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1 و لكان جرد 


انكام 


الباب الرابع 
فى اللواحق 

والكلام يتقع فى هذا الباب فى مقاصد : الآول ‏ فالقضاء وهو إما أن يكون 
عن الانسان نفسه أو عن غيره من الأموات , فبنا مطلبان : ( الآول ) فى قضاء 
الانسان عن نفسه ما فاته وفيه مسائل : 

الآولى ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحماب ( رضوان الله عليبم ) فى عدم 
قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أوكفر أصل . 

ويدل على الأولين مضافا الى الإجماع حديث رفع القلم عن الصى وانمجنون(1) 
؟اذكره بعض: الأصحاب . إلا ان فيه ان غاية ما يدل عليه سقوط الاداء ؛ ويمكن 
امام الإستدلال به بانه لما دل على سقوط الاداء ‏ ومن الظاهر عدم ترتبالقضاءعلى 
بحرد فوات الاداء بل لايد له من أمى جديد عللالأشبر الاظبر ‏ فلا قضاء حبذ 
لعدم الدليل عليه . وقيد شيخنأ الشهيد الثاتى فى الروض الثاتى مما اذا لم يكن 
سبب الجنون من فعله وإلا وجب عليه القضاء كالسكران ٠‏ انتبى ٠‏ وعبل الثالك 


)60 الوسائلالباب من مقدمة العيادات » وسان الى داود ج م س ١1١‏ حد الزنا 


الكل ا الح ع قت ع م ا شت 
والرابع ما تقدم فى كتاب الطبارة . 

وعل الخامس مضافا الى الاجماع المذكور قوله سبحانه « قل للذين كفروا ... 
الآبة » )١(‏ والخبر وهوقوله جهجعي(م) , الاسلام يحب أو يبدم -ما قبله. . 

وتقييد الكفر بالاصلى كا ذكر نا وقع فى عبائر أصحابنا ايضأ للاحتراز عن 
العارض كام تد وسيأتى حكله ان شاء الله تعالى فى المقام . 

انما الخلاف ف المغعى عليه اذا استوعب الاغماء جميع وقت الصلاة فقد 
اختلفت فيدكايةالاصحاب لظاهر اخختلاف الاخبار فىهذا لباب فالمشهور انه لا يجب 
القضاءعليه ؛ وعن بعض الأصحاب نهيقضى آخر ايام افاقته ان أفاق نهار اوآخر ليلته 
ان أفاق ليلا » وقال الصدوق ف المقنع(م) : اعلم ان المغمى عليه يقعضى جميع ما فاته 
هن الصلوات ؛ وروى ليس عل المخمىعليه ان يقضى إلا صلاة اليوم الذى أفاق فيه 
والليلة الىأفاق فيبا ٠‏ وروى انه يقضىصلاة ثلاثة أيام » وروى أنه يقضى الصلاة 
الى أفاق فى وقتها . وهوكا ترى ظاهر فى اختتياره قضاء جميع ما فاته . والعجب 
منه ( قدس سره ) أنه بعد أن اختار وجوب القضاء عليه جميع ماغاته اسند الاقوال 
البافية الى الرواية ولم يتعرض الى سقوط القضاء بالكلية مع انه المشبور وهو الذى 
تظافرت به الاخبار ما سيظور لك ان شاء الله تعالى . 

والأظبر هو القولالمشهور , ويدل عليهمنالآخبار ما رواه الشيخ فالصحيم 
عن ايوب بن نوح (4) قال : «كتبت الى الى الحسن الثالث ينو اسأله عن المخعى 
عليه يومأ أو اكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضى الصوم 
ولا يقنى الصلاة ». 

وعن الحلى فى الصحيح عنألى عبدالله يهلا (ه) قال : «سألته عن المريض 
00 (0) سودة الاتقال الآية ,وم « قل للذين كفروا ان ينتبوا ينفر لحم ما فد سلف » 
(م) الخصائص الكيرى ج ١‏ ص 44 وصحيح مسل ياب الايمان 
(») و(4) و(ه) الوسائل الباب م من قضاء الصاوات 


0-0 ل هل يقضى المغمى عليه اذا استوعب ااؤه؟ 6 ج١1١1‏ 





هل يتضنى الصلاة اذا اغى عليه ؟ قال لا إلا الصلاة النى أفاق فيها» ٠‏ 

وعن حفص فى الصحبمعن الى عبد الله ينلا )١(‏ قال : « يقضى الصلاةالتى افاقفيباء 

وعن على بن مبزيار فى الصحيح (؟) قال : « سألته عن المغبى عليه يوما أو 
أكثر هل يقضى ما فائه منالصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى|اصوم ولا يقضىالصلاة» 
ورواه فى الفقيه فى الصحيم عن على بنمهز يار ايضأ (.) وزاد فيه ه وكلما غلب الله 
عليه فالقه أولى بالعذر , , 

وعن أنى بصير فى الموثق أو الصحبح أو الضعيف . بالنظر الى الخلاف فى 
الى بصير ‏ عن أحدهما ( عليهما السلام )(4) قال : وسألته عن المريض يغمى عليه 
ثم يفيق كيف يقضى صلانه ؟ قال يقضى الصلاة التى أدرك وقتها» . 

وعن ألى ايوب عن الى عبداته نهد (0) قال : « سألته عن رجل اتى عليه 
أياما ل يصل مم أفاق أيصلى ما فاته ؟ قال لا ثى” عليه » . 

وعن معمر بن عمر فى الحسن اليه وهو مجهول (:) قال : ه سألت أب جعفر 
لا عن المريض يقضى الصلاة اذا أغى عليه ؟ قال لا » . 

وفى الصحيم الى عل بن ممدبن سلمان وهو تجبول (/) قال : «كتتبت الى 
الفقيه إلى الحسن العسكرى يهلا اسأله عن المغفى عليه يوماً أو اكثر هل يقضى 
ما فانه من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة » . 

وما رواه الكليى والشبخ فى الصحيم أو الحسن عن حفص بن البخترى عن 
أنى عبدالله يهو (8) قال : ٠‏ معمته يقول فى المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله 
أولى بالمذر. ١‏ 

وما روأه الشيخ عن مد بن مسم عن إلى جعفر يقد (5) :فى الرجل يغعى 
عليه الأيام ؟ قال لا يعيد شيئاً من صلاته » . 
)١( 5‏ عرزي د(س) دلة) دره) دزح) درا و(م) و١و)‏ الوسائل الباب م من قضاء 

أت . 


ج١١‏ ف هل يقضى المغى عليه اذا استوعب اغمازه ؟ © لشو 

وعن عيدالته بن سنان فى الصحيم أو الحسن عن الى عبدالته يها )١(‏ قال : 
دكل ها غلب الله عليه فليس على صاحبه ثى” » . 

وعن العلاء بن الفضيل (؟) قال : ٠‏ سألت أبا عبدالله يهلا عن الرجل يغنى 
عليه يوما الى الليل ثم يفيق قال ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذاء 
فان اغى عله أياماً ذوات عدد فليس عليه ان يقضى إلا آخر ايامه ان أفاق قبل 
غروب الشمس وإلا فلس عليه قضاء » . 

وعن أفى بصير فى الموثق أو الصحييم أوالضعيف 5 تقدم ‏ عن الى عبداقة 
نيو () قال : ه سألته عن الرجل يغمى عليه نباراً “م يفيق قبل غروب الشمس؟ 
قال يصل الظور والعصر ء ومن الليل اذا أفاق قبل الصيم قضىصلاة الليل » . 

وعن عبداته بن عمد الحجال فى الصحيح (4) قال «كتبت اليه جعلت فداك 
روى عن أل عبدالله يفلا فى المريض يغخمى عليه اياماً فقال بعضبم يقضى صلاة 
يومه الذىافاق فيه , وقال بعضهم يقضىصلاة ثلاثةأيام ويدع ما سوىذلك ‏ وقال 
بعضبم أنه لا قضاء عليه ؟ فكتب يقضى صلاة اليوم الذى يفيق فيه » . 

وروى الصدوق « قدس سره » فى كتتابالعيون والعلل فى الصحيم ع نالفضل 
أبن شاذانعن الرضا يقلا (ه) ف حديث قال : ه وكذلك كل ما غلبالئهعليه مثلالمغعى 
عليه يفى عليه فى بوم وليلة فلا يحب عليه قضاء الصلوات؟ا قال الصادق يق 
كل ما غلب الله على العبد فبو اعذر له » . 

وروى ف كنتاب قرب الاسناد عنعبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر 
عن اخيه مومى بن جعفر لق (+) قال : دسألته عن المريض يغى عليه ايامأ “م 
يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال يقضىصلاة ذلك اليوم » . 

)١(‏ درب) مر مر4) دره) الوسائل الباب م من قضاء الصاوات 

(ك) الوسائل الباب م منقضاء الصلوات . وفيه وفى قرب الاسئاد ص باه « يقعنى 
صلاة أليوم الذى افاق فيه ». 


وقال الرضا يد فكتاب الفقه الرضوى )١(‏ « قال العام ينهو ليس على المريض 
أن يقضى الصلاة اذا انى عليه إلا الصلاة التى افاق فى وقتبا» . 

وروى الصدوق فكتاب الخصال بسنده عن مومى بن بكر () قال : «قلت 
لانى عبدالته يتل الرجل يغ عليه اليوم واايومين والثلاثة والأربعة واكثر منذلك م 
يقعنى من صلاته ؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا واشباهه :كل ما غلب الله عر 
وجلعليه من أمى فالله اعذر لعبده , وزاد فيه غيره (م) « ان أبا عبداته ينهد قال. 
وهذا من الآبواب الى يفت حكل باب منها الف باب » . 

ودوى فى بصائر الدرجات عن احمد بن مد مثله (4) . 

هذا ما وقفت عليه من الاخبار الدالة على القول المشهور وهى ؟ا ترى مع 
كثرتها فيه واضحة الظبور . 

وأما روايات المسألة الباقية فنبا مارواة. الشيخ فى الصحيم عن حفص عن 
إلى عبدانقه يد (ه) قال : ٠‏ سألته عن المغمى عليه يوماً الى الليل قال يقضى 
صلاة يوم ,» : 

وعن سماعة فى الموثق (5) قال : «٠‏ سألته عن المريض يغى عليه قال: 
أذا جاز عليه ثلاثة أيام ليس عليه قضاء وان اغى عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء 
الصلاة فيبن » ٠‏ 

(1) و( ) البحارج م الصلاة ص بببي- 

(,) و(م) الوسائل الباب لم من قضاء الصاوات 

(») الوسائل الباب ‏ من قضاء الصاوات . و ليس فى الوسائل ولافى النبذيب ج ٠١‏ 
ص سم فى.هذا الحديتك « ييوما !لى الليل , واتما هو ف الوافى باب صلاة المغمى عليه » فقد 
نقله من التيذيب بطريقين وفيه هذا القول » والموجود فالتبذيب والوسائل اما هو امد 
الطريقين ولم نقف عل الطريق الآخر . ولا مخنى ان الشيخ فى التبذيب ج ١‏ ص 0١‏ 
يبرو عن علر يق خقص الحدبيك دقم (ه) إلا انه لا يشتمل على السؤال ومورى الكلام 
انما هر حديث حفص المعتمل على السؤال. (:) الوسائل اباب » من قضاء الصلوات 


اج هل يقضى المامى عليه اذا استوعب اغماؤه ؟ ) هات 

وعن حفص بن البخترى فى الصحيح عزالى عبداتقه 85و )١(‏ قال : ١‏ المغعى 
عليه يقضى صلاة ثلاثة ايام ». 

وعن حفص فى الصحيح عن الى عبداقه بق (؟) قال : ١‏ يقضى المنمى 
عليه ما فاته » . 

وعن حفص فى الصحيمم عن الى عبدالله يق (م) قال : ٠‏ يقضى صلاة يوم» 
أيقضى شيئاً من صلاته ؟ قال يقضى منها ثلاثة أيام» . 

وعن انى كبمس (ه) قال : و لعهمت أيا عبدالله ا وسثل عن المغىى عليه 
أيقَضى ما ثرك من الصلاة ؟ فقال أما انا وولدى واه فنفعل ذلك » . 

وفى الحسن أو الصحيح عن ابراهى بن هاش, عن غير وأحد عن منصور بن 
حازم عن ألى عبدالته يْهِاٍ (<) ه انه سأله عن المغمى ليه شهرا أو اريمين ليلة قال 
فقال ان شئت اخبرتك با أمى به نفسى و ولدى أن تقض ىكل ما فاتك , . 

وفى الصحبح عن عبدالله بن سنان عن الى عيدانقه يه () قال : «كل شى* 
تركته من صلاتك لمرض اغبى عليك فيه فاقضه اذا افقت » . 

وفى الحسن عن مد بن مسل عناىجعفر كفا () قال : ٠‏ سألته ع نالرجل 
يغعى عليه ثم يفيق قال يتقضى ما فاته يؤذن فى الأولى ويقم فى البقية ». 

وفى الصحيح عن ٠نصور‏ بن حازم عن الى عبدانقه يتا (5) ٠‏ ف المفى عليه 
قال يقضى كل ما فاته » 

وعن رفاعة فى الصحيم عن فى عبدالله 1 20( قال : «سألته عر. 
المغمى عليه شبراً ما.يقضى من اأصلاة ؟ قال يقضيبا كلها , ان اس الصلاة شديد » . 

ودوى فى الذكرى عن اسماعيل بن جابر )١١(‏ قال : « سقطت عن بغيرى 

#1 )در») م( ) دزه) دري درل د(م) دزة) د(١٠)در١1١)‏ الوسا ثلالباب 
؟ من قضاء الصاوات , 


ات (١‏ حك المسل امحكوم بكفره والخالف اذا استبصر ) ج1١‏ 

فانقلبت علىام رأمى فسكثت سبع عشرة ليلة مغمى على" فسألته عنذلك فقالاقض 
معكل صلاة صلاة » ونقل فى الذكرى )١(‏ عن ابن ادريس انه قال : « وروى انه 
يقضى صلاة شبر » اقول : وهذه الرواية لى تصل الينا . 

وكي ف كان فالظاهر كا ذكره الشيخ وقبله الصدوق ف الفقيه وهو المشهرد 
هو حمل هذه الاخبار على الاستحباب 5 يشير اليه خبر ال ىكرمس ورواية منصور 
بن حازم الآولى وان تفاونت مراتبه بافيع أو الثشبر أو الثلاثة أو اليوم الواحد 
فبى مترنبة فى الفضل والاستحباب ٠‏ 

قال فى الفقيه(م) واما الأخبار الورويت فالمغمى عليه اقه يقضى جمبعمافاتة 
وما روى أنه يقضى صلاة شبر وما روى أنه يقضى صلاة ثلاثة ايام فبى صمبحة 
ولكنها على الاستحباب لا على الايحاب والاصل انه لا قضاء عليه . اثتهى . 

والعجب ان هذا كلامه فى الفقيه مع أنه كأ تقدم مر_. عبارة المقئع اختار 
وجوب قضاء جميع ما فاته , وهذا من نرادر الاتفاق له فى اختلاف الفتوى فى 
مسألة واحدة وان كان ذلك كثيراً فى كلام امجتبدين من اصعابنا ( رضوان التدعلييم) 

تنبيهات 

الأول فد صرح غير واحد من اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) بانه لا يلحق 
بالكافر الاصلل من <م بكفر ه من منتحلى الاسلام ولا غير م من الخالفين» فار 
الحم فى هؤلاء جميعاً هو أنهم بعد الاستبصار والرجوع الى الدين الحق يحب علييم 
قضاء ما فاتهم لو اخلوا بثى* من وأجباته اما ماكان سحا فى مذهبهم فلا 
اعادة عليهم فيه . 

أما الاول فلعموم الآدلة الدالة على وجرب قضاء الفائت (م) الشامل محل 
البحث , وخروج اللكافر الأصل بدليل مختص به فيبقما عداه داخلا تحت العموم. 

(و) مس وس( وف البحار ج م؛ الصلاة ص كلاد | (م)ج اصن يسم 

نه الوسائل الاب ؛ من قضاء الصاو أت 


جا ل( حك المسل احكوم بكفره والخالف اذا استّبصر ) ف 

واما الثانى فللاخبار المستفيضة الدالة على ذلك , ومنبا ما رواه ثقَة الاسلام 
والشيخ عنه فى الصحيح أو الحسن عن زرارة و بكير والفضيل وشمد بن مسلم وبريد 
العجلى عن انى جعفر وانى عبدالقه ( عليبا السلام ) (1) د انها قالا فى الرجل يكون 
فى بعض هذه الآهواء : الحرورية والمرجئة والعئهانية والقدرية ثم يتوب ويعرف 
هذا الام ويحسن رأيه أيعيدكل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس 
عليه اعادة ثى* من ذلك ؟ قال ليس عليه اعادة ثى” من ذلك غير الركاة لايد انل 
يؤديبا لانه وضع الركاة فى غير موضعبا وانما موضعها أهل الولاية . 

ومنها - ما روآه الكلينى فى الصحيم أو الحسن عنابن اذينة (0) قال : «كتب 
اله ابو عبداقه يقد انكل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصره ثم هن» 
الله عليه وعرفه هذا الآمى فانه يؤجر عليه ويكنتب له إلا الركاة فانه يعيدها لانه 
وضعبا فى غير موضعبا واتما مؤضعبا أهل الولاية , وأما الصلاة والصوم فليس 
عليه قضاوهما , . 

ومنها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيم عن بريد بن معاوية العجلى عن الى عبدالقه 
يفل (-) فى حديث قال فيه « وكل عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته ثم من" 
الله عليهدوعرفهالولاية فانه يج رعليه إلا الركاة ... الى ان قال : وأما الصلاة والحج 
والصيام فليس عليه قضاء » . 

ومنبا ‏ ما رواه الكثى بسنده عن عمار السا باط (؛) قال : ه قال سلمان بن 
لد لانى عبدالته يق وانا جالس اومنذ عرفت هذا الامى أصلى فىكل يومصلاتين 
أقضى ما فاتنى قبل معرفى قال لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من ترك 
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أقول : ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ما تركه حال ضلاله » وهو 
)١( 0‏ د(؟) و(م) الوسائل الباب بم من المستحقين للزكاة 

() الوسائل الباب وس من مقدمة المرادات 


كا تت لو حصل الاغماء بفعل المكلف © ج١١‏ 

خلاف ما صرح به الأصحاب مز, وجوب قضاء ما تركه ا عرفت" . 

وشمخنا الشهيد فى الذكرى قد نقل هذا الخبر من كتاب الرحمة عن عمار كا 
ذكرناه ثم قال : وهذا الحديث مع ندوره وضءف سنده لا ينض عخصصاً العموم 
مع قبوله التأويل بان يكون سلمان يقضى صلاته التى صلاها ومماها فائنة حسب 
معتقده الآن , لآنه اعتقد انه يك من لم يصل مخالفتها فى بعض الأمرر » فيكون 
معنىقولالامام ييف «من ترك ...» ما تركت من شرائْطها وافعالحا » وحيئئذ لا دلالة 
فبه عل عدم قضاء الفائتة حقيقة فى الحال الاولى . انتهى . 

واستشكل العلامة فى التذكرة سقوط القضاء عن من صب منهم أو صام 
لاختلال الشرائط والاركان . والظاهر بعده لدلالة الأخبار الصحيحة ؟ ترى على 
خلافه » والمستفاد من هذه الاخبار ترئب الثواب على تلك الاعمال بعد الدخول 
فى الإمان وانكانت باطلة وأقعاً تفضلا منه سيحانه ارجوعه الى المذهب الحق » 
وبطلائها سابقاً لا ينافى ترتب الثواب عليبا اخيرآ لان الثواب هنا انما هو تفضل 
لا استحقاق لتبعيته للصحة والحال انها غير حيحة؟ا عرفت . 

فيل : وصحيحة الفضلاء المتقدمة تدل على عدم الفرق فى الك المذكور بين 
من يحك باسلامه من فرق انخالفين ومق يحم بكفره من أهل القبلة » لآن من جملة 
من ذكر فيها صريحاً الحرورية وم كفار لانهم خوارج. 

اقول : هذا الخير وامثاله انما خرج بناء على حسكفر الخالفين وانه لا فرق 
ينهم وبين الخوارج كا هو مذهب متقدى الاصحاب وبه استفاضت الأخباركا 
قدمنا ذكره فى كتاب الطبارة » والح باسلام الخالفين انما وقع فىكلام جملة من 
المتأخرين غفلة عن التعمق ف الآخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار , وسيأق 
مريد تحقيق للمسألة ان شاء الله تعالى فىكتتاب الج . 

الثانى ‏ قد صر الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لو حص ل الاغماء بفعل 
المكلف كشرب المسكر وشرب المرقد وجب أأقضاء , اسنده في الذكرى الى 


ج١١‏ ل( لو حصل الاغناء بفعل المكلف ) الات 
الأصحاب ع واستدل عليه يانه مسيب عزفعله . قال ف المدارك : والاعتهاد فى ذلك 
عل النصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت )١(‏ المتناولة بعموءها لهذه الصورة . 
وقال الفاضل الراساق فى الذخيرة : واعلم أن ظاهر الادلة عدم الفرق بين 
أن يكون الاغاء من غير فمله أم لا ع وذكر الششهيد انه لو اغى عليه بفعله وجب 
عليه القضاء واسنده الى الاصحاب والحجة عليه غير واضحة . انتبى . وظاهره 
الخالفة فى الحم المذكور وستعرف ما فيه ان شاء الله تعالى . 
قالو! : ولو أكل غذاء ل يعم بكونه مقتضيآ للاغباء فاتفق انه آل الى الاغماء 
لم يحب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة فى حال الاغماء . 
قال فى المدارك : والوجه فيه اطلاق الاصوص المتضمنة لسقوط القضاء 
عن المغمى عليه (,) ثم قال : ولو عل بكون الغذاء موجبآ للاغماء قيل وجب القضاء 
كتناول المسكر , ولو شربت المرأة دواء الحيض أو لسقوط الولد فتصير نفساء لم 
يجب عليها القضاء للعموم وبه قطع الشبيدان , وفرقا بين ذلك وبين تناول الغذاء 
المقتضى للاغماء بان سقوط القضاء عنهما عر بمة لا رخصة ومخفيف مخلاف المغمى 
عليه . وفى هذا الفرق نظر . انتهى . 
اقول وباقه سبحانه الثقة : لاريب انه فى جميع هذه الفروض المذكورة قد 
تعارض فيها اطلاق الاخبار الدالة على سقوط القضاء عرد1 المغمى عليه بناء على 
الأشبر الأظبر واطلاق الاخبار الدالة على وجوب القضاء على من فائته صلاة 
فتقييد أحد الاطلاقين بالآخر يحتاج الى مجم , إلا ان الظاهر من اخبار الاغماء 
بالنظر الى ما دل عليه جملة منبا من أن سقوط القضاء عن المغمى عليه انما هو من 
حيث ابتلاء الله سيحانه له بذلك المرض فبو سيحانه اعذر لعبده , 5 فى صصحة 
حفص بن البخترى(م) من قوله « ما غلب التهليه فالته أولىبالعذر » وفى حسنة عبدالله 
(1) الوسائل الباب ٠‏ من قضاء الصلوات 
(ب) الوسائل الباب م من قضاء الصاوات 
(م) ص 4 وه وه والراوى ف الثانية و ابن سئان » . 


عدت ١‏ اوكان الوم على خلاف العادة 4 ج١١‏ 

أبن الغيرة دكل ما غلب القه عليه فليس على صاحبه شى”» ونحوه فى دحيحة على بن . 
مبزيار برواية الفقيه ورواية موسى بن بكر الصريحة فى أن هذا أحد القواعد الكلية 
والآبواب التى ينفتم منبا الف باب هو انها أخص من اخبار القضاء ٠‏ وحياذ 
فيجب تقسيد اطلاق اخبار القضاء بها فى هذا المقام فى جميع ما ذكروه من الآفراد 
الى تعارض فيبا الاطلاقان المذكوران , فان الميع ظاهر كا ترى فى أن سقوط 
القضاء عن المغمى عليه اا هو من حيث كون الإغاء من قبله سبحانه وفعله لعبده » 
وحيلئذ فالحاق الاغغاء الحاصل من قبل المكلف به وان كان عن جبل ليس بحيد بل 
حكده حك ما لو تعمد ذلك من وجوب القضاء . 

ومن هذا التعليل الذى قد عرفت أنه من القواعد الكلية والضوابط الإلهية 
يغهم ايضأ وجوب القضاء على الحائض والنفساء اذاكان عروض ذلك من قبلبما 
بشرب الدواء وانكان ظاهر الاحاب خلافه عملا باطلاق اخبار الحيض؟ ذكره 
السد المذكور. 

هذاء مع انهم صرحوا فى غير مقام بان الاحكام المودعة فى الأخبار انما 
تتصرف وتحمل عل الآفراد الشائعة المتكررة فانبا هى التى يتبادر اليها الاطلاق 
دون الفروض النادرة الوقرع . وبذلك يظبر لك ما فى كلام الفاضل الراساق 
المتقدم فى المسألة الأولى وكلام السيد فى الثانية جربا على كلام الأصحاب فى الباب . 

واستتى جماعة من متأخرى الاصحاب من الموجب للقضاء السكر الذىيكرن 
الشغارب غير عالم به أو اكره عليه أو اضطر اليه لحاجة ٠‏ وفيه ما عرفت من ان 
مدار الحم فى سقوط القضاء عن المغمى عليه هو كو نالاغياء من قبله سيحأنه ) فكلما 
كانكذلك ذانه لا قضاء وما لم يكر. كذلك فالواجب القضاء عملا باطلاق اخبار 
وجوب القضاء لعدم الخصص طا , مؤيدآ ذلك بما ذكر ناه من عدم انصراف اطلاق 
الحم بسقوط القضاء عن المغهى عليه الى هذه الآفراد النادرة الوقوع . والله العام . 

الثالك ‏ قال فى الذكرى ‏ بعد أن ذكر أن مما يوجبالقضاء النوم المستوعب 


ج١١‏ ( لوكان النوم على خلاف المادة ) 5 
وشرب المرقد ‏ ما لفظه : ولوكان النوم على خلاف العادة فالظاهرالتحاقه بالاغماء 
وقد نبه عليه فى المبسوط . انتبى . 

اقول : لا مخف ان الآخبار الواردة بوجوب قضاء الناتم لما نام عنه شاملة 
باطلاقبا لهذا الفرد المذكور فلا اعرف لاستثنائه دليلا معتمداً . 

ومن الأخبار المشار اليبا ما رواه الششيخ فى الضحبح عن زرارة عن أنى جعفر 
يف )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نمى صلاة لم يصلبا 
أو نام عنها ؟قال يفضيها اذا ذكرها فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نبار». 

وفى الصحيح عن عبدالله بن مسكان رفعه الى الى عبدالته يهد )١(‏ قال : 
من نام قبل ان يصلى العتمة فل يستيقظ حتى بمضى نصف اليل فليقض صلاته 
وليستغفر الله» الى غير ذلك من الاخبار . 

ويدل على ذلك اطلاق الاخبار الدالة على ان من فاتته فريضة بنوم أو غيره 
فانه بحب عليه قضاؤها وه ىكثيرة : 

ومنها ‏ صحيحة حماد بن عثهان (م) « انه سأل أبا عبدالته يله عن رجل فاته 
شى” هن الصاوات فذكر عند طلوع |أشمس أوعند غرويها ؟ قال فليصلحين يذكر » 

وصحيحة معاوية بن عمار (؛) قال : ١‏ سمعت أبا عبدالته هه يقول خمس 
صلوات لا تترك على حال ... الى ان قال فى تعداد الخس المذكورة : واذا نسيت 


فصل اذاذكرت» . 
وصحيحة زرارة أو حسنته الطويلة الواردة فى ترنب الفوائت (ه) وغيرها 
من الاخبار الكثيرة . 


)١(‏ الوسائل الباب و وي من فضاء الصلوات والامظ , سمل » وليس فيه «ركمتين» 
(م) الوسائل الباب ب0؛ و.و؟ من مواقءت الصلاة 

(م) و١)‏ الوسائل الباب .وم من مواقيت الصلاة 

(و) الوسائل الباب مه من مواقيت الصلاة 


وس الا تارك الصلاة مستحلا وغير مستحل 6 ج١١‏ 

ومن هنا صرح الآصحاب ( رضوان الله عليبم ) بوجوب قضاءكل مافاته 
عبداً أو سوا بنوم أو سكر أو شرب مرقد أوردة عن الاسلام إلا ما استثنى بما 
تقدم ذكره . والله العالم . 

المسألة الثانية ‏ لا لاف بين الأصحاب ( رضوان الله علييم ) فى أن من 
ترك الصلاة مستحلا تركما فانكان من ولد على فطرة الاسلام فانه يقتل من غير 
استتابة . لآنه مرتد لانكاره ما عل ثيوته من الددين ضرورة , ومن حم المرتد 
الفطرى القتل وان تاب , إلا ان الاخبار كا تقدم جملة منها فى المقدمة الاولى 
من مقدمات هذا الكتاب ‏ دلت على الكفر مطلقأ من غير قبد الاستحلال » وقد 
مس تحقيق الكلام فى ذلك فى الموضع المشار اليه (1) وبينا انه لا مانع مى حمل 
الكفر فيبا على المعنى الحقيق . 

قالوا : وى حك استحلال الصلاة استحلال شرط مم عليه كالطبارة أ وجوه 
كالركوع دون المختلف في هكتمين الفاتمة ووجوب الطمأنينة , وكأنهم بنوا ذلك على 
الفرق بين ضرورى الدين وضرورى المذهب وإلا فتعين الفاتحة ووجوب الطمأنينة 
لا خلاف فيه عندنا وانما الخلا فيبما بين العامة , الخاصة . والفرق المذكورلايخلو 
عندى من اشكال لعدم ظبور الدليل عليه . 

وكيفكان فهذا الحك عختص بالرجل دون المرأة فانها لا تقتل بل تستتاب 
فان ابت فانها تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو موت . 

وانكان التارك «ستحلا ملياً بان كان كافر؟ ثم أسل استتيب أولا فان 

وأن لم يكن مستحلا عزر فان عاد عزر فان عاد ثالثة قتل على قول وقيل انما 
يقتل فى الرابعة » والخلاف هنا مبنى على الخلاف فىأصحاب الكبائر هل يقتلون 
فى الثالثة أو الرابعة ؟ ولتحقيق المسألة مخل آخر . 


()أجدسما 


ج ١١‏ (( هل تقبل توبة المرتد الفطرى ؟ ) دوا 

ولا خلاف ف ان المرتد فطريا كان أو ملي اذا رجع الى الاسلام فانه يقعنى 
زمان ردته , والمسئند فيه عموم الاخبار الدالة على وجوب قضاء الفوائت )١(‏ 
خرج ما خرج بالدليل ويق الباق . 

وهذا الحم واضم فى المرتد الملىوالمرأة مطلقا ملية أو فطرية فانه لا اشكال 
ولا خلاف فى قبول توبتهما متى تابا. 

وانما الخلاف والإشكال ف الرجل المرتد اذاكان فطريا هل تقبلتوبته أم لا؟ 
ففيه أقرال ثلاثة : ( الآول  )‏ وهو المشهور على ما صرح به شيخنا الشهيد الثاق 
فى كتتاب الميراث من المسالك ‏ عدم قبولها مطلقاً قال فى الموضع المأكور مم 
الكتتابالمشار اليه : واما عدم قبوطا مطلقا فالمششبور ذلك عملا باطلاق الاخبار(1) 
وإلق قبولها فى ما بينه وبين الله تعالى <ذراً من التكليف با لا يطاق . انتبى . 
وبذلك يظبر ما فى كلام بعض مشايخنا المعاصرين حمث أدعى أن المشهور هو قبولها 
باطناً وعدم قبولها ظاهراً ( الثاتى ) قبولحا مطلقاً باطناً وظاهرآ وهو منقول عن ابن 
الجنيد ( الثالث ) قبوها باطنأً وعدم قبوها ظاهراً وهو اختتيار شيخنا الشبيد الثانى 
كا معت من كلامه وعله جملة من المتأخرين وهو الظاهر عندى , وبه يجمع بين 
ادلة المسألة ويزول عنها الإختلاف » وحيلد فتجرى عليه الاحكام التى أوجبتها 
الردة من القتل و ببنونة الزوجة وقسمة أمواله على الورثة وتصم عباد'ته فى ما بينه 
و بين ألله سبحانه وتقبل منه لو اتفق ذلك قبل القئل و بعد التوبة . 

حجة القول المشهور ظواهر الاخبار مثل قول ألى جعفر 2ه( فى حسئة 
عمد بن مسل (؟) « وقد سأل عن المرتد فققال من رغب عن الاسلام وكفر بما ائزل 
على حمد جرورنن بعد أسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه ام أته ويقسم 
مارك على ولده» . 


)١(‏ مرم) الوسائل الباب و منحد المرتد 


35 هل تقبل توبة المرتد الفطرى؟ © ج١١‏ 
3 وقول أىعبداه يج ف موئقة عمار السااطى (1) كل مسل بين مسلبين” 
أرتد عن الاسلام وجحد ممدا وروي نبوته وكذبه فان دمهمباح لكل من سمعذلك 
منه إ أنه عدة بائئة منه يوم ارتدفلائقر به ويقسم ما له على ورثته , وتعتد ام أته 
المتوفى عنها زوجباء وعل الامام ان يقتله ولا إستنيبه ». 

ونحوهما غيرهما من الاخبار , وظاهرهما عدم القبول مطلقا لاجرائه بخرى 
اميت فى الاحكام المذكورة . 

حجة القول بالقبول باطناً وعدمه ظاهرآ كا هو الختار ابلنع بين الاخبار 
المذكورة وبين ما دل على قبول التوبة من الآبات القرآفية والاخبار النبوية . 

ومن الآدات قوله عر وجل ه ومن يفعل ذلك يلق اثاماً يضاعف له المذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مباناً إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فاولتك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات » (0) وقوله سبحانه : ٠‏ فن تاب من بعد ظلبه وأصلم فان الله يتوبعليه 
ان الله غفور رحي » (6) و»فهوم قوله عز وجل « ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وه وكافر » (4). 

ومن الآاخمار حسئة خرد بن مسلم عن أى جعقر يبا )م( قال : «١‏ من كان 
مؤمنا فعمل خيراً فىاعانه “ماصابته فتنة فنكفر ثم تاب بعد كفرهككتب له وحسب 
كل شى “كان عمله فى اانه ولا يبطله الكفر اذا تاب بعدكفره» الى غير ذلك من 
الأبات والروايات . 

وكذا ما دل على توجه خطاب التكليف اليه من عموم أدلة التكاليف لكل 
بالغ عاقل مسل فيلرم صحة عباداته وقبوطا منه المستلزم لقبول التوبة باطنأ وإلا لزم 

() الوسائل الاب , من حد المرتكه 00 
(؟) سورة الفرقان الآية مد دهده (م) سورة المائدة الآبة ؟ 
(4) سورة البقرة الآية 4١م‏ 
(ه) الوسائل الباب 4 من جباد النفس 


ج١١‏ هل تقبل نوبة المرتد الفطرى ؟ ) الا 
التكليف بما لا يطاق , ا يشير اليه كلام شبخنا الشبيد الثانى المتقدم ء وهو .منق 
عقلا ونقلا . 

وحينئذ فاولم يطلع عليه أحد او لم يقدر على قتله أو تأخر بوجه وقدحصلت ظ 
منه التوبة فانه تقبل توبته فى ما بينه وبين الله عز وجل وتصمم عباداته 
ومعاملاته ويطبر بدنه ويدفن فمقابر المسلبين ‏ لقوله عر وجل زيادة على ماتقدم 
٠‏ إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علييم فاعليوا ان اله غفور رحمم (1) 
ولا ينافيه اجراء تلك الاحكام التى اشتملت عليبا الاخبار المتقدمة , فان هذا أس 
آخر وراء قبول التوبة باطنأ . 

وأما ما نقل عن ابن الجنيد وهو القول ألثالك فلعل وجبه العءل بماا دل على 
قبول التوبة من الآآبات والروايات » إلا ان فيه طرحاً للاخبار المتقدمة واجمع بين 
الد ليلين متى أمكن أولى من طرح أحدهما . 

اذا عرفت ذلك فاع ان كلام شيخنا الشهيد الثانى ( قدس سره ) ف المسالك 
فى هذه المسألة لا يخلو من اضطراب » فانه قال فىكتاب الميراث ما قدمنا ذكره 
ما هدل عل ان الختار عنده هو قبول التوبة باطناً لا ظاهراً وان المشهور بي نالاصماب 
( رضوان الله عليبم ) هو عدم القبول مطلقاً . 

وقال فىكتاب القضاء : ثم ان قبلت توبته كالمرأة والملى قضى وأن لم تقبل 
ظاهراً كالفطرى عل المشهور فان امبل با بمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا بق فى 
ذمته , والأقوى قبول توبته مطلقاأ . انتتهى. 

وهذا الكلام 5 ترى ظاهر فى اختياره قبول التوبة ظاهرا وباطنأ ؟] هو 
المقول عن ابن الجنيد وهو خلاف ما صرح به فىكتاب الميراث : وظاهره ان 
القبول ظاهراً وعدمه حل خلاف والمشبور هو عدم القبول مع انه ادعى الاجماع 
فى مبحث الإرتداد من ككتاب الحدود على عدم قبول توبته ظاهراً وقوى قبوها 


)1 سورة المائدة الآية مم 


م2 [3[امن فسى الفائتة الواحدة من انس 6 ج١١‏ 
اطنا ؟ا حكيناه عنه فىكتاب الميراث » فى الأول نسب عدم القبول ظاهراً الى 

المشبور مودنا بالخلاف فيه , وف الثانى ادع الاجماع المؤذن يعدم الخلاف . 

ويمكن الجواب عن هذا يحمل الإجماع على الثببرة وان عبر بلفظ الإجماع اا 
ذكره الشبيد فى الذكرى من انهم كثيرا ما يريدون به الشبرة دفعا للتناقض الواقع 
ف كلامهم فى دعوى الإجماع على حم ودعوى الاجماع على خلافه من ذلك المدعى أو 
غيره » وانما الإشكال فىاختياره القولبالقبول باطدا لا ظاهر ا ؟! فى كا بالميراث 
مع اختياره القبول ظاهرآ وباطنأ يا فى كناب القضاء . والله العالم , 

المسألة اثثالثة ‏ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) ففوجوب تقديمالفائنة 
على الحاضرة عل اقوال ثلاثة : وقد تقدم تحقيقهذه المسألة مستوف حمد التسبحانه 
فى مبحث الأوقات فلا حاجة الى الاعادة . 

المسألة الرابعة ‏ المشبور بي نالاصعاب ( رضوانالله عليهم ) انه لو ذسى تعيين 
الصلاة الفائتة بان كانت واحدة مثلا ولا يمل ايبا من الس ذانه يصل ثلاث 
ينوى بها المغرب واربعاً مرددة بي نالظهر والعصر والعشاء واثئتين ينوى بهما الصييم , 
ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد واكثر المتأخرين ٠‏ وثقل الشيخ فى 
الخلاف الاجماع عليه(١)‏ ونقل عن الى الصلاح وابن حمزة وجوب المس. 

ويدل على المشهور ما روأه الشيخ باستادين أحدهما من الصحاح والآخر من 
الحسان عن عل بن أسباط عن غير واحد من أصحابئا عن انى عبدالله يه () قال 
٠‏ من سى منصللاة يومه واحدة ول يدر أى صلاة هى صل ركعتين وثلاثاً وأربعأء 

ومارواه أحمد بن فى عيداشّ البرق فى كتاب اسن عن على بن مهزبار 
عن الحسين رفعه (م) قال : «سثل أبو عبدالله قا عن رجل نسى صلاة مر 
العلوات الفس لا يدرى ايتها فى قال يصل ثلاثة وأربعة وركعتين , فانكانت الظبر 
أو العصر أو العشاءكان قد صل أربعاً ‏ وا نكانت المغرب أو الغداة فقد صل » . 
( )وف الخطية :وهر الاظبرء (ب) ورس) الوسائل الباب ١١‏ من قيضاء الصلوات 


ج ١١‏ زٍُ من نسى الفائتة الواحدة من الس » لاه ؤ سم 

احتمج الفاضلان المذكوران بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ولا يعل 
إلا بالإتيان بالخس كلا . 

واحتج فى المدارك على القول المشبور بما لا يخلو عند التأمل الصادق من 
القصور » قال بعد ذكر القول المشهور أولا ثم القول الثانى : والمعتمد الأول , 
لنا ان الواجب عليه صلاة واحدة لكن لماكانت غير متعينة والزيادة والنقيصة فى 
الصلاة مبطلة وجب علبه الانيان بالثلا ث لد خول الواجب فى أحدها يقيئاً والاأصل 
براءة الذمة من الزائد » ويؤيده رواية على بن اسباط ... ثم ساق الرواية الى 
قوله وأنفها : 

أتقول : لا يخ انه لماكانت الرواية المذكورة باصطلاحه ضعيفة السند 
لفق هذا الدليل وجعله المعدمد وجعل الرواية مؤيدة له . وفيه ان دليله لا ين 
بالمطلوب ولا يوم حجة على الخصم 5 لان مطرح النزاع ف هذه المسألة هو انه 
هل يكتق بالرباعية المرددة بين الثلاث الفرائض المذكورة أم يحب الاتيان بكل 
فريضة منها على حدة حتى يستوفى الخس؟ فالخصم يوجب الثانى وهو الحق بناء على 
طرح الرواية منالبين لما ذكره ذلك الخصم من التعليل ٠‏ وجوابه عنه بالمنعلحصوله 
بالثلاث المرددة مردود بان العبادات توقيفية مم الشارع كأ وكيفاً واداء وقضاء 
ووجوياً وندباً لا مسرح لامثال هذه التخريجات الغثة فيبا » ول يبت من الشارع 
الاكتفاء بذلك بناء على طرح النص المذكور » ويقين براءة الذمة لا يحصل إلا 
بالإتيان بالثلاث المذكورة على حدة . ويؤيده ا نالاصل عدم التداخل , والقول 
بالتداخل والاكتفاء بالواحدة من غير دليل شرعى مردود . وباللة فان دليله 
المذكور لا مخرج عن المصادرة لان الخصى يمنع الاكتفاء بالاربع المرددة ويو جب 
الائيان بالخس وهو يحتج بالاكتفاء بها وهو عين الدعوى , ومن ثم ان صاحب 
الذخيرة مع اقتفائه له فى اكثر الاحكام عدل عنه فى هذا المقام ولفق للاستدلال 
بالخبر وجوهاً ذكرها لب رضعفه , والكل حاصل عنضيق الخناق فيهذا الاصطلاح 


خم وعد ( لو قانت الفريضة المعينة ماتلا يمل عددها 4 ج١١‏ 
الذى هو الى الفساد أقرب من الصلاح؟ نببت عليه فى غير مقام . 
فروع 

الأول لوكانت الفائتة فى الصورة امذكورة ف السفر صل ثنائية مطلقة 
اطلاقاً رياعياً ومغرباً ؛ وخالف ابن ادريس هنا مع موافقته نمة نظرآ ال ىاختصاص 
النص بالآول فالتعدية قباس , وزعماً مزه حصول الإجماع ثمة دون ما هنا. 

وانت خبير بان ظاهر خبر الحاسن وقوله يقد فيه « فان كانت الظور أو 
العصر أو المشاء كان قد صلى أر بع » هو الإشارة الى ان الغرض من النشريك والعلة 
فيه هو -<صول الفريضة الفائتة فى من هذه الكيفية . ولا تفاوت فيه بين اشتراك 
هذا العدد بين ثلاث فرائض أو أربع ء وورود الثلاث ف الخبرين المذكورين انما 
هو باعتبارصلاة الحضر الىهى الغالبة المتكررة » فذكر هذا التتفصمل فيبا بالثلاث 
والأربع والثئتين انما خرج مخرج الكثيل . 

الثانى ‏ لو قلنا بالترديد ما هو المشههور وقلنا بوجوب الجهر والإخفات فبل 
الحم فى هذه الفريضة المترددة الجبر او الإخفات ؟ اشكال » والظاهر من كلام جلة 
من الأأصحاب ها التخيير ‏ ولا يخاو منقرب وإلا ازم الترجيس هنغير مرجم . 

ألثالك ‏ لو تعددت الفائتة المجبولة قضى 5 تقدم مكرراً . فاو كان العدد 
معلوماً كأن نسى فريضتين محبولتين مثلا صل ثلاثاً ثلاثأ ا نكانتا من صلاة الحضر 
وأنكانتا من السفر اثنتين اثنين: وعلىهذا النحو لو نمى ثلاث فرائْضبجبولات » 
وأمأ لو لم يكن المدد معلوما قضى عل الوجه المذكور حتى يغلب على ظنه الوفاء . 

الرابع ‏ لو فاتنه فريضة معينة مرات لا يعم عددها قالوا يكرر حتى يغلب 
على ظنه الوفاء » قال فى المدارك :وهو مقطوع به فى كلام الاصحاب وم قف فبه 
على نص بالخصوص ٠‏ 

و بنحو ذلك صرح جده ( قدس سره) فى الروض “مقال : والظاهر من ألبماعة 
ايض انه لا نس عليه . م قال نعم ورد ذلك فى قضاء النوافل الموقتة فروى 


جا )لو فاتت الفريضةالمعينة رات لا يعم عددما )) 5 
عرازم )١(‏ قال : « سأل اسماعيل بن جابر أبا عيدالته بهد أن عل" نوافل كثيرة, 

فقال اقضبا . فقات لا احصيها ؟ قال تو » والتوخى التحرى وهو طلب ماهو 
أحرى بالإستعال فى غالب الظن » قاله الجوهرى . وروى عبدالله بن سنان. عنه 
هذ (0) « فى رجل فاته من الاوافل ما لا يدرى ماهو من كثرته كيف يصنع ؟ 
قال يصب حتّى لا يدرى ؟ صل منكثرته فكو نقد قضى بقدرما عليه » قال فالذكرى: 
و ببذين الحديثين احتج الشميخ على أن من عليه فر ائْض لا يعلكيتها يقضى حتى يغلب 
على ظنه الوفاء من باب التنبيه بالادنى على الأعلى . وفيه نظر لانكون النوافل 
ادق مرتبة بوجب سبولة الخطب فيها والاكتفاء بالآأمى الأسبل فلا يأرم مزه تعدية 
الحم الى ما هو أقوى وهر الفرائض كا لا يق ٠‏ بل الآ فى ذلك بالعكس فان 
الإكتفاء بالظن ف الفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة يقتضى الاكتفاء به فى 
النوافل التى ليست ببذه المثابة بالأول. انتبى . 

قال فى المدارك : ويمكن الجواب عنه بان الشيخ ( قدس سره ) اما استدل 
بالرواية على وجوب القضاء الى أن يغلب على الظن الوفاء لا على الاكتفاء بالظن 
فانه يكئى فعدم اعتبار ما زاد عليه عدمتحققالفوات . نعم يرد علىهذا الإستدلال 
ان قضاء النوافل على هذا الوجه انما هو على وجه الاستحباب فلا يأزم منه وجوب 
قضاء الفريضة كذلك . انتبى . 

والتحقيق أن يقال انه لماكانت المسألة غير منصوصة فالواجب فيبا العمل 
بالإحتياط 5 أشر نا اليه فى غير موضع ما تقدم » ووجبه انه لا ريب ان الذمة 
مشغولة بالفريضة بيقين ولا تبرأ إلا بيقين الآداء من جميع ذلك » وحيث كانت 
الفريضة فى هذه الصورة المفروضة غير معاومة المقدار لكثرتها فيقين البراءة 
لايحصل إلا بالقضاء بما يقابل النكثرة الفائتة » فانكان الفائت قد بلغ فالكثرة 
الى حد لا يدرى ما قدره فينيئى أن يكون القضاءكذلك 7 وورد ذلك ف الناظة مع 
() و') الوساثل اباب .ه؛ من اعداد الفرائضش ونوافلبا 


5 ( هل يب الترئيب بن الفوائت ؟ ) ج١1‏ 
. انبا مستحبة ء وانما الفرض الحث على الاتيان بالمستحيات على وجه يحصل به يقين ' 
القيام بالوظائف الشرعية والسنة الحمدية جزهتهية فكيف بالفر ائْضٍالواجبة الموجبة 
لشغل الذمة » فان تحصيل يقين البراءة فيبا أهم وطلب الوجه الموجب للخروج عن 
المؤاخذة فيبا أعظم وأتم . وباجملة فكلام الشيخ (رضوان الله عليه) لا خاو من قوة 
وابواب المناقشات واسعة المجال لا يسم من تطرقها مقال . 

ونقل عن العلامة ( قدس سره ) فى التذكرة الاكتفاء بقضاء ما يقن فواته 
خاصة ء قال فى المدارك : وهو متجه لاصالة البراءة م نالتكليف بالقضاء مع عدم 
تبقن الفوات ٠‏ ولان الظاهر من حال المسلم انه لا يترك الصلاة » ويؤيده حسئة 
زدادة والفضيل عن الى جعفر يق )١(‏ قال : «متى استيقنت أو شككت فى 
وقت صلاة انك لم تصلبا صليتباء وان شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد 
دخ حائل فلا اعادة عليك من ش كحت ىتستيقن : وان استيقتت فعليك أن تصليها فى 
أى حال كنت » انتبى . وهو جيد منحيث الاعتبار إلا انالتحقيق ما قدمنا ذكره 

المسألة الخامسة ‏ لا خلاف بينعلياء الفريقين فى ترتب الحواضر بعضها على 
بعض » وأما الفوانت فالمشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم ) وجوب الترتيب 
ينها اذا علمه بل نقل الفاضلان ف المعتبر والمنتبى الاجماع عليه » وحى الشهيد 
فى الذكرى عن بعض الاصحاب عمنصنف ف المضايقة والمواسعة القولبالاستحاب 

استدل الأولون بقوله هوب (0) ١‏ رد فاتته فريضة فلبقضبا كا فاته » 
والتقريب فيه انه يحب الترتيب فى الاداء فكذا فى القضاء . 

ومارواه الشيخ عن زرارة عن أنى جعفر يها فى الصحيم (م) قال : ٠‏ اذا 

() الوسائل الباب .. من مواقيت الصلاة 

(80 لم نقف على حديث ببذا الأفظ ف ما وفنا عله من أحاديك الخاصة والعامة 
ويمكن أن يكرن قلا بالمضمون لما دل على وجرب المائلة بين القضاء والاداء . 

(م) الوسائل الباب جه منالمواقيت و منقضاء الصلوات والشبيخ برويه عنالكليى 


ج١١‏ ( هل يحب الترتيب بين الفوائت ؟ 4 2 سو ب 
نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صاوات فابداً بأولاهن فاذن 

لها واقم ثم صلبا ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة » . 

وعن مد بن مسل فى الصحييم )١(‏ قال : «سألت أبا عبداله يهو عن رجل 
صل الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة “م ذكر بعد ذلك ؟ قال يتطبر 
ويزذن ويقم فى أولاهن ثم: يصلل ويقم بعد ذلك فىكل صلاة فيصل بغيراذان 
حتى يقطى صلاته » , 

وأجاب ف الذخيرةعن الخير الول بعدم صحةالروايةوانباغير ثابتة قالوالظاهر 
| نبامن طر يق العامة » سلمنا لك ناقتضاء التشبيه الماثلة من جميع الجبات يحيث يشمل 
هذه الاوصاف الاعتبارية غير واضم ٠‏ ثم أورد على صحبح زرارة بان الآمى فى 
اخبارنا غير واضم الدلالة على الوجوب . الى أن قال : وللتوقف فى هله المسألة 
طريق وطريق الاحتياط رعاية الترتيب . 

اقول : أما ما ذكره فى رد الخبر الآول جمد . وأما ما ذكره فى رد الخبر 
الثاتى فققد عرفت ما فيه فيغير موضع مما تقدم . و بابجحلة فان الحم مما لا اشكال فيه . 

واما القولالذى حكاهف الذكرى عن بعض الأصحاب ف نقف له على دليل . إلا 
انه قال فى الذكرى ان قائله حمل الأخبار وكلام الاصحاب عل الاستحباب . ثم قال 
وهو حمل بعيد مردود بما اشتور بيناجماعة . ثم قال ( فان قل ) هى عيادات مستقلة 
والثرتيب فيها منتوابع الوقت وضروراته فلا يمتبر فالقضاءكااصيام ( قلا ) قياس 
فى معارضة النص » ومعارض بانها صلوات وجبت مرتبة فلتقض مرتبة كالاداء . 
والاول منتعليليه جيد . والثانى مبنى على الحديث النبوىالمتقدم وقد عرفت ما فيه ٠‏ 

و باجملة فان الك مما لا [شكال فيه مع العم بالترتيب وانما الإشكال والخلاف 
مع جهله و! لأظبر سقوطه وبه قطع العلامة فى التحرير وولده فى الشرح ٠‏ واليه 
ذهب جمع من المتأخرين : هتيم الشبيدان وهو ظاهر العلامة فى القواعد . 

)١(‏ الوسائل الباب ؟ من قضاء الماوات 


جد اب ( هل يحب الترتيب بين الفوائت ؟ ) ج١١‏ 
والوجه فيه انالروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل فصأ . 
ولاظاهراً فبكون منفيا بالأصل . واستدل عليه فى الذكرى بامتناع التكليف بامحال 
واستازام التكرار المحصل له الحرج لمن )١(‏ . 
وقيل بوجوب الترتيب لامكان الامتثال بالتكرار المحصل له . ويه صرح 
العلامة فى الارشاد, وعلى هذا فيجب على من فاته الظبر والمصر من يومين وجبل 
السابق أن يصبل ظبراً بين عصرين أو عصراً بين ظبرين ليحصل الترتيب بينهما على 
تقدير سبق كل هنهم . ولو جامعهمامغرب منثالث صل الثلاث قبلالمغرب وبعدها . 
ولو كان معبأ عشاء صلى السبع قبلبا وبعدها . ولو انضم اليبا صببح صلى الس 
عشرة قبلبا وبعدها . 
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جمبع الإحتهالات وهىاثنان 
فى الأول وستة ف الثاتى واربعة وعشرون ف الثالك ومائة وعشرون ف الرابع 
حاصلة هن ضربعما اجتمع سابقاً من الإحتهالات فى عدد الفرائض المطاوبة » فق 
الصورة الأولى من الإحتهالات وهى اثنان ثلاث فرائضء وف الصورة الثانية من 
الاحيالات وهى ستة سبع فرأنْض » وفى الصورة الثالثة منبا وهى اربعة وعشرون 
احتهالا خمس عشرة فريضة ء وف الرابعة وهى مائة وعشروناحتهالا احدىوثلاثون 
فريضة » وعل هذا القياس . ْ 
ويمكن حصول الترتيب بوجه اخصر واسهل وهو ان يصل الفوائتالمذكورة 
باى ترئيب أراد ويكررها كذلك نافصة عن عدد ما فاته من الصلاة بواحدة ثم 
يتم بما بدأ به , فيصل ف الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر أو بالمكس , والثانى 
الظبر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرر مرة اخرى ثم يصلٍ الظبر , وف هذين لا فرق 
بين الضابطين من حيث العدد ؛ وف الثالك يصل الظبر كم العصر كم المغرب ثم 
العشاء م يكزرها مرتين ثم يصلل الظهر فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة , 
(0 جاص اهو 0 


ج1١ ١‏ الاعتبار فى القصر والقّام بحال الفوت 4 هوم 

ومقتضى الضابطة السابقة حصول الترتيب مخمس عشرة فريضة . وعل هذا القياس 
فى غيرها من الصور . 

هذا كله فى ترتيب فوائتاليومية بعضبا على بعض » وأما الترتيب بينفوانت 
غير اليومية ‏ مثلصلاة الآيا تالمتعددة الأسباب حيث يقدم ما تقدم سيبه وهكذا 
وكذا الترتيب بينها وبين اليومية بان يكون عليه فوائت من اليومية وفوائت مر 
غيرها ‏ فى وجوب الترتيب فى هاتين الصورتين وعدمه اشكال. حيث لا نص ى 
هذا المقام , والاحتياط يقتضى الترتيب . 

قالفى الذكرى : قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية والفوائت 
الاخر وكذا بين تلك الفواثت اقتصاراً بالوجوب على محل الوفاق ٠‏ وبعض مشايم 
الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقعى ر طاب ثُراهما ) أوجب الترتيب فى الموضعين 
نظرا الى عموم « فليقضبا كا فاتته » )١(‏ وجعله الفاضل ف التذكرة احتهالا , ولا 
بأس به . انتهى . 

أقول : قد عرفت ما فى هذا الحديث الذى استند اليه هذا القائل ؛ مع انه على 
تقدير مة الخبر المأكور لا يخاو الاستدلال من المناقشة ايضأ . 

المسألة السادسة ‏ الاعتبار فى القصر والعام وكذا فى الجر والإخفات حال 
الفوات . أما الآول فقال فى المدارك : انه مذهب الملياء كافة إلا من شذ . والظاهر 
انه اشار به الى ما نقله فى الذكرى عن المزى من علباء العامة من القصر اعتبارآ 
حالة الفعل كالمريض اذا قضى فانه يمتبر حاله والمتيمم كذلك (9) قال : ورد يسيبق 

٠ ارجع الىالتعليقة ؟ ص‎ )١( 
قال الشافعى ان نسىصلاة‎ ١ ١١و الام , ج د ص‎ ١ فى عتختصر المزق على هامش‎ )»( 

سفر فد كرها فى حضر فعليه ان يصليها صلاة حضر لان علة القصر هى النية والسفر فاذا 
ذهبث الملة ذهب القصر » واذا نبى صلاة حضر فذكرها فى سغر فعليه ان يصليبا اربعاً 
لان أضل الفرضأربع فلا يجنئه أقل منها و انما رخص له فى القصر ما دام وقتااصلاة م 


هم 0 (الاعتبا فى الجبر والاخفاء بحال الفرت )4 ج١١‏ 
الإجماع . والمريضء المتيمم عاجز أنعنالقيام واستعالالماء » ولا تكليف مع العجز 

ولهذا لو شرع فى الصلاة قأئمأ ثم مرض قعد ... الى آآخر كلامه زيد فى | كرأمه . 

واستدل الأصحاب على اله المذكور بقوله وزنتية ٠ )١(‏ فليقضبام فاته , 
وقد تقدم ان الخبر المذ كور لم يثبت من طرقنا . 

والمروى من طرقنا مما يدل على ذلك-ما رواه الشيخ فى الصحيم أو الحسن 
عن زرارة (؟) قال : « قلت له رجل فائته صلاة من صلاة السفر فذكرها ف الخضر؟ 
فقال يقنى ما فاته ؟ فاته : انكانت صلاة السفر اداها فى الحضر مثلبا وانكانت 
صلاة الحضر فليقض ف السفر صلاة الحضر كم ذاتته ». 

وعن زرارة عن أنى جعفر يهو (م) قال : « اذا نسى الرجل صلاة أوصلاما 
بغير طبور وهو مقم أو مساش فذكرها فليقض الذى وجب عليه لا يزيد على ذلك 
ولا ينقص » ومن نمى أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها مسافر ا كآن أو مقماء ومن 
نسى ركعتين صل ركعتين اذا ذكر مسافراً كان أو مقما» . 

ولو حصل الفوات فى اماكن التخمير فبل يستحبالتخبير فى القضاء مطلقً أو 
بشرط أن يوقعه فىتلك الاماكن أو يتعين القصر ؟ احتهالات احوطبا الاخير . 

وأما الثاتى وهو ان يقضى الجبرية والاخفاتية كاكانت تؤدى ليلا كارن . 
< ب قَائماً وهو مساقر فاذا زال وفتها ذهبت الرخصة » وف اللمغتى ج ب صن #ايرب د لمن امد 
على انه اذا نبى صلاة حضر فذ كرها فى ااسفر أو صلاة سفر فذكرها فى اضر صل فى 
الحالتين صلاة حضر » اما المسألة الاولى فبالاجماع يصلى اربعاً . واما الثانية رهو ما اذا 
فى فى السفر وذكر فى الحضر فبالاحتياط يصلى اربماً. . والى ذلك ذهب الارزاعى 
ودارد والشاقعى فى أحد قو ابه ٠‏ وقال مالك والثورى واصحاب الرأي يصليها صلاة 
سفر لانه انما يقضى ما فاته ولم يفته إلا كمتان, . 

. ادجع الى التعليقة ,؛ ص م0‎ )١( 

.() الوسائل الباب > من قضاء الصلوات , والشييخ برويه عن الكليى 

(>) الوسائل الباب + من قضاء الصلوات , 


ج 1١‏ ل[ قضاءالرجل عنالمر أة و بالمكس ‏ قذاء النوابلالموقتة) - /ام م 
أو نباراً ققد نقل الشبخ فيه الإجماع , ويدل عليه عموم قوله فى الخبر الآول . 
« يقضى ما فاته كا فاته . وان كان مورد الخير المدد الذى هو أحد افراد هذه 
القضية الكلية . 

بق الكلام هنا فى موضعين : أحدهما ‏ بالنسبة الى الكيفية التى هىعبارة عن 
هرئة الصلاة الى تؤدى عليهاء وااظاهر ان الاعتبار فيها حال الفعل لا حال الفوات 
كصلاة الصحمم وصلاة المريض » فيقضىالصحيح فائتة المرض بالسكيفية الى يصليبا 
ححا ويقضى المريض فائتة الصحة على الكيفية التى هو عليها جالسأ أو قائمأ أو نحو 
ذلك ويحب عليه بل ولا يجوز له التأخير الى ان يصمح ويأق بصلاة الصحيح . 

وثانيهما ‏ لو قضى الرجل عزالمرأة أو بالمكس مع وجوب الجهر عل الرجل 
والاخفات على المرأة فى القراءة أو جميع أنمال الصلاة بناء على تريم اسماعها 
الاجنى صوتبا » وهكذا بالنسبة الى ستنصلاة المرأة وما مخصها فى القيام والقعود 
ونحوهما , فبل الإعتبار بالقاضى أو المقضى عنه ؟ الظاهر الأول فيقضى الرجل 
صلاة الم رأة ما بقضىعن نفسه , عملا بعموم الخطاب المتعلق به من وجو ب الجب عليه 
فيموضعه والتكاليف الموظفة فقيامه وقعوده وأفعال صلاته أعم منأن يكون ذلك 
عن نفسه أو غيره » فان الأخبار الدالة على احكام صلاة الرجل لا تخصيص فيبا 
ما أوقعه عن نفسه بل هى أعم من ذلك لا يخ . وكذا المرأة تقض صلاةالرجل 
مثل صلاتها عن نفسبا بالتقريب المذكور . والله العالم . 

المسألة السابعة ‏ يستحب قضاء النوافل الموقتة اجماعاً نصأ وفتوى والاخبار 
بذلك متظافرة : 

ومنبا - ما رواهثقةالاسلام عن عبد الله بن سئان )0( قال : ه قلت لاى عبدألله 
يقلا رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرنه كيف يصنع ؟ قال 
فليصل حتى لا يدرى ك صلى منكثرته فكون قد قضى بقدر علبه . قلت فانه لابقدر 

)١( 00‏ الوسائل البإبييى من اعدادالفرائضش رنرافا 


لا 7 3 ب( التصدق مع عدم القدرة عبل قضاء النوافل © ج1١‏ 

لاخ مؤمن.فلا ثشى” عليه » وانكان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء 
وإلا لوالله تعالى مستخفاً متهاو نا مضيعاً لسئة رسو لالته وزووي: الحديث ... » ويأى 
تمامه ان شاء الله تعالى . 

وما روأه فى الكافى والتبذيب ف الحسن عن مرازم )١(‏ قال : ه سأل سماعيل 
ابن جابر أبا عبدالته يهو فقال اصلحك الله ان على نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ 
فقال اقضها . فقالله انبا اكثر منذلك ؟ قال اقضها قلت لا احصيبا ؟ قال توح . قال 
رازم وكنت مرضت أربعة اشهر ل اتنفل فيبا فقلت أصلحك الله وجعلت فداك 
الى مرضت أربعة أشبر لم اصل فيها نالة ؟ قال ليس عليك قضاء ان المريض ليس 
كالصحبحكل ما غلب الله عليه فالقه أولى بالعذر فيه » . 

وقوله يهو فى هذا الخبر«ليس عليك قضاء » مول عبل نق تأكد الاستحياب 
لحسنة مد بن مسل (م) قال : « قلت له رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال ياحمد ليست 
بفريضة أن قضاها فبو خير يفعله وأن لم يفعل فلا ثى” 

ثم أنه مع عدم القدرة على القضاء يتصدق لما روآه عبدالته بن سئان فى تثمة 
الخبر المتقدم ١‏ قلت فانه لا يقدر عل القضاء فبل يحرى” ان يتصدق ؟ فسكت ملا 
“م قال فليتصدق بصدقة . قلت ما يتصدق ؟ قال بقدر طوله وادقى ذلك مد لكل 
مسكين مكا نكل صلاة . قلت وك الصلاةالتى يحب فيها مد كل مسكين ؟ فقال سكل 
ركعتين منصلاة اللي لهدو لكل ركعتينمن صلاةالنبار مد . فقلت لابقدر؟فقالمد اذن 
لكل اربع ركعات . فقلتلا يقدر؟فقالمد لكلصلاة الليلومداصلاةالنبارء والصلاة 
أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل » والاصحاب ( رضوازالته عليهم ) قد ذكروا 
هنا انه أنيجر يتصدق عن كل ركمتين بمدفانيجر فعن كل يوم بمد استحبابا . ولاق 

(1) الوسائل الباب وؤ و .؟ من اعداد الغرائض و نوافلبا 
(ب) الوسائل الباب ٠١‏ من اعداد الفرائُض ونوا فلبا 


ج١١‏ لهل يحسن الاحتياط فى العبادات مطلقأ؟ 4 وم 
ما فيه من عدم الإنطباق على ما تضمنه الخبر . والله العالم. 

المسألة الثامنة ‏ قال فى الذكرى : قد اشتور بين متأخرى الاصحاب قولا 
وفعلا الإحتياط بقضاء صلاة يتخيل اشم الها على خلل بل جمييع العبادات الموهوم 
فيبا ذلك , وربما تداركوا ما لا يدخل الوه فى صحته وبطلانه فى الحياة وبالوصية 
بمد الوفاة » ولم نظفر بنص ف ذلك بالخصوص , وللبحث فيه مجال اذ يمكن ان 
يقال بشرعيته لوجوه : منبا- قوله نعالى ٠‏ فاتقوا الله ما استطعتم » (1) و «اتقوأ 
الله حق تقاته» م( « وجاهدوا ف الله حق جباده » (م) « والذين جاهدوا فينا 
لنبدينهم سبلنا » (4) ٠‏ والذين يؤتورن. ها أتوا وقلوبهم وجلة ‏ (0) وقول النى 
(1) « دع ما يرييك الى ما لا يريبك , و , انما الاعمال بالنيات » (/ا) و «من 
اثقى الشببات استبرأ لدينه وعرضه ٠‏ (م) وقوله نقتي (1) للمتيمم لما أعاد صلاته 
لوجود الماء فى الوقت ١‏ لك الاجر مرتين » وللذى لم يعد « أصبت السنة ء 








)١(‏ سورة التغاين الآية 1 (مإسورةآلعران الآية به 

رم) سورة اليج الأبة باب (4) سورة المتكبوت الآية و. 

(ه) سورة المؤمئون الآية ب.- 

(و) الوسائل الباب ب من صفات القاضى وما وذ ان يقضى به عن الشبيد فى 
الذ كرى وغيره » وف الجامع الصغير للسيوطى ج بحن كاه 

(») الوسائل اباب ه من مقدمة العبادات 

(م) الوسائلالياب ١١‏ منصفات القاضى وما يجوز ان يقضى به عن الذكرى ؛ وفى 
اابخار ي كتاب الامان باب ( فضل من استبرأ لديله ) 

() فى سان الى داود ج ١‏ ص سر باب ( المتيمم بد الماء بعد ما يصل فى الوقت ) 
عن ألى سعيد الخدرى قال : خرج رجلان فى سفر ضرت الصلاة وليس معبما ماء قتبما 
جنا طياً فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فاعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم 
اتيا رسول الله ( ص ) فذكرا ذلك له ةقالالذى ل يعد : اصبت السئة واجزأنك صلاتك , 
وقال للذي توضاً وأعاد : لك الاجر مرتين . 


ب .سم اهل بحسن الاحتباط ف العرادات مطاقاً؟65 ١‏ ج١١‏ 


وقول الصادق ينهد فى الخبر السالف ٠ )١(‏ انظرو! الى عبدى يقضى ما لم افترض 
علية » وقول العبد الصا يقد فى مكاتبة عبد الله بن وضاح (0) ٠‏ أرى لك ارنف 
تنتظر حتى تذهب الخرة وتأخذ بالحائطة لدينك » وربما يخيل المنع لوجوه : منبا 
قوله تعالى : ٠‏ بريد الله بكو اليسر )1 يريد لدان خف ف عدم )4(٠٠‏ دوما جعل عليم 
فى الدين من حرج ء (ه) وفتتح باب الاحتياط يؤدى اليه , وقول النى نقةة (<) 
د بعلت بالحنيفية السمحة » وروى حمزة بن حمر أن عنأنى عبداته يها (/) دما اعاد 
الصلاة فقيه » بحتال فيبا ويديرها حتى لا يميدها , والاقرب الآول لعدوم قوله 
تعالى : «١‏ أرأيت الذى ينبى عبدا اذا صل » (م) وقول النى »1 (1) ٠‏ الصلاة 
خير موضوع فن شاء استقل ومن شاء استكثرء ولان الاحتياط المشروع فى 
الصلاة من هذا القبيل ؛ فان غايته التجويز , ولهذا قال أبو عبداته يها ٠ )٠١(‏ وأن 
كان صلى اريم كانت هاتان نافظة . ولان اجماع شيعّة عصر نا وما راهقه عليه , فانهم 
لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلبم إياها ويعيدون كثيرآمنها اداء وقضاء 
والنبى عن اعادة الصلاة انما هو فى الشك الذى يمكّن فيه البناء . أنتهى . 
اقول : لا يخق ان اكثر ما أطال به ( قدس سره ) من الآدلة سما فى المقام 
الأول والثانى تطويل نغير طائل » والحق ف المقام انه مع تطرق احتمالالنقص كا 
فى ا كثر الناس حيث يأتون بالعبادات مع الجبل بالمسائل الشرعية وعدم صمة 
(1) الوسائل الياب به من مو اقبت الصلاة رقم ه وه١‏ 
() الوسائل الباب 5؟ من مواقيتالصلاة رقم (س) سورة البقرة الآية م١‏ 
(:) سورة النساء الاية بام (ه6 سورة الحج الأية ببب 
(.) الجامع الصغيد رج ١‏ ص و"١‏ وكتز الهال ج دص ١‏ وكا هثاء وق الد كرى 
« السمحة السولة » وفى ناريخ بغداد ج باص ,م « السمحة أو السبلة , . 
(ب) الوسائل الباب وم من الخلل فى الصلاة << ١م)‏ سورة العلق الآبةبه و١٠‏ 
() الوسائل الأب ؟؛ من احكام المساجد والمستدرك لباب ١؛‏ مناعداد الفرائنض 
)٠١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من الخلل في الصلاة 


ج١١ ١‏ قضاء الفرض الختلف باعتبار أول الوقت وآخره 4 3-7 
القراءة وعدم التو دع منالنجاسات والشبهات وعدم الحافظة عبل افعالها ونحو ذلك - 
ذانه لا ريب أن القضاء حسن بل أحسن عملا باخبار الإحتياط فى الدين » واما مع 
يقين الصحة ويقين البراءة فاشكال يأنى التنبيه عليه ان شاء الله تعالى فى المطلب الأتى 

المسألة التاسعة ‏ من فاته الفرض الختلف باعتبار أول الوقت وآخره كن 
دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الصلاة وبالعكس هل يقضى او فائته 
والحال هذه باعتبار وق تالوجوب وهو الآول أو وقت الفوات وهو الثانى ؟ قولان 
والأشبر الأظهر الثانى وهو الاعتبار يحال الفوات فيبنى على وجوب الاداء فى 
المسألة , فا نكان الواجب فيه القام مطلقأكا هو أحد الاقوال وجب القضاء تماماً 
وأن كان القصر مطلةأ وجبالقضاء كذلك وان كار التفصيل فسكذلك ؛ وباهلة 
فالمراعى ما وجب عليه اداوها من فصر أو تمام , فعنى حال الفوات يعنى الخالة 
الى فاتت عليها الفريضة ووجب اداؤها عليها . وقيل ان الاعتبار حال الوجوب ٠.‏ 
ونقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد . 

.ويدل عل المشهور قوله قلا فى حسنة زرارة ٠ )١(‏ يقضى ما فاته ما فاته » 
ولا يتتحةق الفوات إلا عند خروج الوقت . 

واستدل على القول الآخر برواية زرارة عن الى جعفر يها (7) « انهسئل 
عن رجل دخ لوقت الصلاة وهو ف السفر فاخر الصلاة حت قدم قبو بريد انيصليها 
اذا قدم الى اهلهفنسىحينقدم الىأهله أنيصليها حتى ذهب وقتبا ؟ قال يصليبا ركمتين 
صلاة المسافر لان الوقت دختل وهو مسافر كان ينبنى أن يصليبا عند ذلك » . 

وردها المتأخرونبضمف الاسناد ؛ واجاب عنبا فى المعتبر باحتهال أن يكون 
دخل مع ضيق الوقت عن اداء الصلاة أر بعأ فيقضى على وقت امكان الآداء . 

اقول : ويمكن أن يقال لعل هذا الخبر انما خرج بناء علىانفر ضر هذا الداخل 
الصلاة اداء بالقصركا هو أحد الافوال ف المسألة, وحينئذ فالقضاء تابع لذلكفيكون 


7 ( أخبار العبادة عن الاموات ) اج 
الخبر موافقاً لما هو المشبور من الاعتبار حال الفوات ؛ و ليس ف التعليل المذكور فى 
الرواية منافاة لما ذ كر نا , إذ غاية ما يدل عليه ان استقرار الركعتين فى ذمته باعشار 
دخول الوقت ف السفر وهو مما لا إشكال فيه . وكيف كان فالاحتياط ما لا يلبغى 
تركه . والله العا . 

المطلب الثانى ‏ فى القضاء عن الاموات . وحيث أن هنا جملة مر الاخبار 
المتعلقة بقضاء الصلاة عنالاموات ذكرها السيد الداهد العابد رضى الدين أبوالقاسم 
على بن طاووس الحسينى ( عطر الله مرقده ) فى كنتاب غياث سلطان الورى لسكان 
الثرى وقصد با ببان قضاء الصلاة عن الأموات , وقد نقلبا جملة من أصعاينا : منهم - 
شيخنا الشيد فى الذكرى وشيخنا امجلسى فى البحار وغيرهما فاحيبنا أولا ايرادها ثم 
[ددافها ان شاء الله تعاللى بالأحاث الشافية المتعلقة بالمقام والتحقيقات الوافية الداخلة 
' فى سلك هذا النظام : 

فنقول : الأول ما رواهالصدوق ىكتابمن لا يحضرهالفقيه(١)‏ ها نالصادق 
سأله عمر بن يزيد أيصيل عن الميت ؟ قالنعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع 
عليه ذلك الضيقثم يو فيقالله خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيكعنك , 

لثانى ‏ ما رواه على بن جعفر فى مسائله عن اخيه موسى بن جعفر كفا (؟) 
قال : « حدثنى اخى مومى بن جعفر يهل قال سألت أنى جعفر بن عمد يهلا عن 
الرجل هل يصلم له أن يصل أو ,يصوم عن بعض موتاه ؟ قال نعم فيصل ما أحب 
ويحمل تلك للسيتفهو اميت اذا جعل ذلك له » قبل ولفظ ٠‏ ما احبء العموم وجعلها 
نفسها للميت دون ثوابها ين أن يكون هدية صلاة مندوبة . 

الثالث ‏ منمسائله ايضاً عناخيه مرسى يفا (): وسأله ع نالرجل هل يصلم 
أن يصل ويصوم عن بعض أهله إعد موه ؟ قال نسم يصلى ما أحب ويجعل ذلك 

)١(‏ الوسائل الباب مم؟ من الاحتضار 

(؟) درم الوسائل الباب ٠+‏ من قضاء الصاوات 


ج١١ ١‏ اخبار العبادة عن الاموات »4 لاا 

للبيت فهو للبيت اذا جعله له » . 

الرابع ‏ ما رواه الشيخ بو جعفرالطوسى باسناده اللىشمد بن حمر بن يديد )١(‏ 
قال : « قلت لانى عبدالته يه يصلى عن الميت ؟ قال نعم حتى انه ليكون فى ضيق 
فيوسم عليه ذلك ثم يوق فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة قلاناخبك » . 

الخامس ‏ ما رواه الشبيخ باسناده الى عمارالسا باط م نكتا ب أصله المروى عن 
الصادق ينهد (0) : وعن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له 
أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال لا يقضيه إلا رجل مسل عأرف » ٠‏ 

السادس . ما رواه الشيخ باسناده الى عمد بن إلى عمير عن رجاله عن الصادق 
يلا (م) هف الرجل يموت وعليه صلاة أو صام ؟ قال يقضيه أول الناس به» . 

السابع . ما رواه الشيخ تمد بن يعقوب الكلبنى باسئاده الى مد بن إنى عمير 
عن حفص بن اليخترى عن الى عبدالته يقل (4) فى الرجل يموت وعليه صلاة أو 
صيام ؟ قال يقضى عنه أولى الئاس به » . 

الثامن هذا الحديث بعيئه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذى هو 
من الاصول (ه). 

التاسع ‏ ما روى فى أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم ( عليه): 
السلام ) ويروى عنه ابن الى عبير , قال هشام فى كتابه : وعنه بيهلا (2) قال : 
د قلت يصل الى المبت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال نعم . قلت ويعل 
من صنع ذلك به ؟ قال فعم . ثمقال يكون مسخوط عليه فيرضى عنه » وظاهره انه 
من الصلاة الواجبة النى تركبا لانها سبب السخط . 

العاشر ‏ ما رواه على بن الى حمزة فى أصله وهو من رجال الصادق و الكاظم 
01 د درك ديك الرساتل الاير بن قحاء الصاراك 

(؛) الوسائل الباب مب من إحكام شهر رمضان . رالرارد ١‏ اولىالئاس يرا » 

(ه) الذكرى ص عباعن كاب فياث »لمطان الورى 


ا كم ( اخبار العبادة عن الاموات ©) ج١1١1‏ 


( عليبهما السلام ) )١(‏ قال : ٠‏ وسألته عر الرجل بحب ويعتمر ويصبل ويصوم 
ويتصدق عن والديه وذوى قرابته ؟ قال لا بأس به يؤجر ف ما يصنع وله اجر 
آخر بصلته قرابته . قلت وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال مخفف عنه 
بعض ما هو فيه » اقول : وهذا ايضاً بمااذكره ابن يأبو يه فىكتابه (9) . 

الحادى عشر ‏ ما رواه الحسين بن الحسن العلوى الكوكى فىكتاب المنسك 
بأسئاده الى على بن أنى حمرة (م) قال : ٠‏ قلت لانى ابراهم فلا احج وأصبلى 
وأتصدق عن الأحياء والآموات من قرابتى وأصحانى ؟ قال نعم تصدق عنه وصل 
عنه ولك أجر آخر بصلتك أباه » قال ابن طاووس ( قدس سره) يحمل فى الى 
على ما يصم فيه النيابة من الصلوات ويبق الميت على عمومه . 

الثاى عشر ‏ ما رواه الحسن بن محبوب فى كتاب المشيخة عر... الصادق 
يقلا (؛) أله قال : ٠‏ يدخل علل الميت ف قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة 
والبر والدعاء » قال ويكتباجرهللذىيفعله وللبيت ء وهذا الحسن بنحبوبيروى 
عن ستين رجلا من رجأل فى عبدالله يلا ددوى عن الرضا ينلا وقد دعا له الرضا 
واثنىعليهفقال فى ماكتبه يقد (ه): ان الله تد أيدك يحكمة وانطقها على لسانك قد 
أحسنت وأصبت أصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته .. 

الثالث عشر ‏ ما رواه ابن الىعمير بطريق أخخر عنالامام يها (5) «يدخل 
على الميت فيقبرهالصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والاعاء؛ قال ويكتبأجره 
لاذى يفعله وللبيت» . 

الرابع عشر ‏ ما رواه اسحاق بن عمار () قال : وسمعت أبا عبدالته يقز 

(1) در») ور4ع) م:) الوسائل الباب ١+‏ من قضاء الصلوات . 

(»)ج ١‏ صربين قال :«ويجوز أن يجمل المى حجته أو عير نه أو لعض صلاته 
أو عض طوافه لبعض أهله ... , (ه) الذكرى ص وب 

(ب) الوسائل الباب ؟ من قضاء الماوات . وما فى الكتاي نوافق مافى الذكرى 
والوسائل القدمة » وفى الوسائلإديثة د مد بناسحاق بنعمار قال سألت ابا عبدالله ... » 


ج١١‏ ( اخبار العبادة عن الاموات ) ول سم 
يول : يدخل على المت فقبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدءاء »قال 
ويكتب أجره للذى يفعله وللست»ء . 
الخامس عشر ‏ روى أبن بابويه عن الصادق يهلا ٠ )١(‏ يدخل على الميت فى 
قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق » . 
السادس عشر ‏ ما روآه عمر بن جمد بن يزيد () قال : قال أبو عبدالله 
يقلا أن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صا ونفع اميت حتّى 
ان الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه ويقال أن هذا بعمل أ بنك فلان و بعملاخيك 
فلان : اخؤه فى الدين » قال السيد ( رحمه القه ) «اخوه ف الدين » ايضاح لكل 
ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالاجارات , 
السابع عشر ‏ ما رواه على بن يقطين -وكانعظم القدر عند انى الحسسن مومى 
له كتابالمسائل ‏ عنه ينها (,) قال : « وعن الرجل يتصدق عرن الميت 
ويصوم ويعتقويصل ؟ قال كل ذلك حسن يدخل منفعته عبل الممت ». 
الثامن عشر ‏ ما رواه علل بن اسماعيل الميثمى فى أصل كتابه قال حدثنى 
كردين (4) قال : « قلت لانى عبدالته ينهو الصدقة والحج والصوم يلحق الميت ؟ 
قال نعم . قال فقال هذا القاضى خلق وهو لا يرى ذلك . قال قلت وما أنا وذا 
فوالله لو أمىتنى أن أضرب عنقه لضر بتعنقه. قالفضحك . قال : وسألتأيا الحمسن 
يقلا عن الصلاة عل الميت أتلحق به . قال فعم . قال : وسألت أبا عبدالته يهو قلت 
انى لى أتصدق بصدقة منذ مانت أى إلا عنها ؟ قال نعم . قلت افترى غير ذلك ؟ قال 
نعم نصفعنك ونصفعنها ٠‏ قلت أيلحق بها ؟ قال فعم » قال السيد :قوله«الصلاة 
() الفقيه ج ؛ ص ١١07‏ وف الوسائل الاب م من الاحتضار 
(,) الذكرى ص ؟ عن كاب غياث سلطان الودى 
(م) الوسائل الباب ١+‏ من قضاء الصاوات 
() الذكرى ص هنا وف الوسائل الباب ب؟ من قضاء الصلوات 


(١ 0-8‏ اخبار العبادة عن الاموات ) ج١١‏ 
عل المي ء اى التى كانت على الميت أيام حياته . ول وكانت ندباً كان الذى يلحقه. 
ثوابهبا دون الصلاة نفسبا . 

التاسع عشر ‏ ما روأه حماد بن عثهان فىكتابه )١(‏ قال : « قال ابو عبد الله 
يها ارب الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صا ينفع اميت 
حتى ان الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل 
اخيك فلان ؛ اخوه ف الدين » . 

العشرون ‏ مارواه عبدالله بن جندب () قال : «١‏ كتبت الى الى الحسن 
ته أسأله عن الرجل يريد أن يحمل أعماله 0 اثلاث ثلثاً له 
وثلثينلابويه اوبفردهما من أعماله بئى" ما يتطوع به وانكان أحدهماحياً والآخر 
ميتأ ؟ فكتبالى : أما الميت فسن جائن وأما الى فلا إلا البر والصلة » قالالسيد : 
لابراد بهذه الصلاة المندوبة لان الظاهر جوازها عر الآحياء فى الزيارات 
والحج وغيرهما. 

الحادى والعشرون ما روأه حمد فدات عدر الجيرى (م) انه كتب 
الى الكاظى مثله وأجابه بمثله , 

ألثاى والعشرون ‏ ما رواه ابان بن عثهان عن على بن مسمع (4) قال : « قلت 
لانى عبداقه يهو ان ااى هلكت ولم أتصدق بصدقة ...كا نقدم الى قوله أفيلحق ذلك 
بها ؟ قال يهلد نعم . قلت والحج ؟ قال نعم . قلت والصلاة ؟ قال نعم . قال 
ثم سألت أيا الحسن يقل بعد ذلك ايضأ عن الصوم فقال نعم » . 

الثالك والمشرون ما روآه الكليق باسناده الى 6 : 
د قال ابو عبدالته يْهدٍ ما بمنع الرجل منك أن يبر والديه حيين وميتين يصلل عنبما 
ار ا را ل ل يه 
الله ببره وصلته خيراً كثيراً » . 
0( نز») فزم)د()مرس الوسائل الباب رو من قضاء الصاوات 


ج١1١‏ ( اخبار العبادة عن الاموات 2 ل الام 

الرابع والعشرون . عزعبدالله بن سئان عنزالصادق لا )١(‏ قال : ١‏ الصلاة 
الى دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به ». 

كم ذكر ( قدس سره ) عشرة أحاديث ندل بطريق العموم قال : 

الأول - ما رواه عبداقه بن الى يعغور عن الصادق يه (؟) قال : « يقضى 
عن الميت الج والصوم والعتق وفعاله الحسن» . 

الثانى ‏ ما روأه صنفوان بن يحى () - وكان مر.. خواص الرضا والجؤاد 
( عليب) السلام ) وروى عن أربعين رجلا من اصحاب الصادق ينهد قال « يقضى 
عنالميت الج والصوم والعتق وفعاله الحسن .. 

الثالك ‏ ما رواه حمد بن مسلم عن أنى عبداتله يهلا (؛) قال : « يقضى عن 
الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ٠‏ . 

الرابع ‏ ما رواه العلاء بزرزين فكتتابه (م) وهو أحد رجال الصادق يهلا- 
قال : « يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن » . 

الخامس ‏ ما رواه البز نطى ‏ وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) () . قال 
يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعله الحسن» . 

السادس . ما ذكرهصاحب الفاخر ما أجمع عليه وصح منقول الأهمة (عليوم 
السلام) (/) قال : ٠‏ و يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها » . 

السابع ‏ ما رواه ابن بابويه عن الصادق ]ا (م) قال دمن غلم 
المسليين عن ميت عملا صالحأ أضعف الله له اجره ونفع الله به الميت» . 

الثامن ‏ ما روأه عمر بن يزيد () قال : ه قالأبو عبدالله ( عليه السلام ) من 
عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحاً اضعف الله اجره وينعم بذلك الميت , . 

التاسع ‏ ما روا العلاء بن رزين عن مد بن مسل عل أل عبدالله ( عليه 
ال 211111111 ) الوسائا الباب ١١‏ منقضاء الصلوات 
2 الوسائل الباب م؟ من الاحتضار 


مم 0 لآ الصلاة دين وكل دين يقضنى عن الميت ) ج١١‏ 
السلام ) )١(‏ قال : ٠‏ يققضى عن الميت الج والصوم والعتق وفعاله الحسن . . 
العاشر ‏ ما رواه حماد بن عثهان فىكتابه (,) قال : ١‏ قال أبو عبدالته ( عليه 
السلام ) من عمل من المؤمئين عن ميت عملا صالحاً أضعف الله اجره وينعم 
بذلك اميت , ٠‏ 
قال الشبيد : وروى «ونس عن العلاء عن عبدالله بن أنى يعفور عن الصادق 
( عليه السلام ) (م) قال : « يقضنى عنالميت الحبج و الصوم والعتق والفم ل الحسن » 
وما يصلم هنا ما أورده فى التبذيب باسناده عن عمر بن يزيد (4) قال : 
«كان ابو عبدالته ( عليه السلام ) يصلى عن ولده فىكل ليلة ركعتين وعن والديه فى 
كل يوم ركمتين . قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل ؟ قاللان الفراش للولد . 
قال : وكان يقرأ فيه القدر والكوثر » قال : فان هذا الحديث يدل على وقوع 
لصلاة عن الميت من غير الولد كالاب » وهو حجة على منينقالوقوع أصلا أويئفيه 
إلامن الولد . 
قال فى الذخيرة : قلت يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف فى وقوع الصلاة 
عن الميت ثم فى عدم اختصاصه يقضاء الواد عن الوالد » وسيجى' ما يدل عل اتفاق 
الامامية على وقوع الصلاة عن الميت وعدم ا.ختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد. 
ولعل الخلاف الذى يغبم هبنا مخصوص بالعامة أو «ستند الى بعيض الآصحاب 
المعاصر ين للشبيد أو السيد أو غيرثم من لا يرون عنالفته قادحة فى الاجماع . 
ثم ذكر السيد ( قدس سره ) ان الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت . 
أما ان الصلاة تسعى ديناً ففيه أربمة أحاديثك : 
الآو ل -مارواه حمادعن ا ىعبدالله اهلا (0) فىاخبار دعن لقهان (عليه السلام) 
)١(‏ و(؟) و(م) د(ه) الوسائل الاب ؟؟ من قضاء الصلوات . 
(4) الوسائل الاب 4؟ من الاحتضار , وف التبذيب ج ١‏ ص مم؟ والوسائل 
« وكان يقرأ فييما انا انزلثاه فى ليلة القدر وانا اعطيئاك الكوثر » 


ج١١‏ ( الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت 6) 2 ل وس 
« واذا جاء وقتالصلاة فلا تؤخرها لشى* صلبا واسترح منها فانها دين» . 
الثانى ‏ ما ذكره ابن بابويه فى باب آداب المسافر )١(‏ « اذا جاء وقت الصلاة 
فلا تؤخرها لثى" صلها واسترح منها قانها دين » . 
اثالث . ما رواه ابن يأبو يه فىكتاب معاق الاخبار باسناده الى همد بن 
الحنفية فى حديث الاذان لما اسرى بالنى جنهتعة (؛) الى قوله : « ثم قال حى على 
الصلاة قال الله جل جلالهفرضته! على عبادى وجعلتها لى دين » اذا روى بفتت الدال 
الرابع ‏ ما روأه حريز بزعبداثهعنزرارة عن أفىجعفر ( عليه السلام )() 
قال : « قلت له رجل عليه دين منصلاة قام يقضيه مخاف أن يدرك الصبم ولم يصل 
صلاة ليلته تلك ؟ قال وخر القضاء ويصلل صلاة ليلته تلك , . 
وأما قضاء الدبن عن المت فلقضية الحئعمية (4) لما سألت رسول الله هنهت؛ 
203 (غ) الوسائل الباب بم من آداب السفر , والحديث عن حماد عن الصادق ,ع ,تقلا 
عن لقان وعليه يتحد الحديثان . 
(؟) مستدرك الوسائل نوادر ما يتعلق بابواب الاذان والاقامة 
(ع) الوسائل الباب 4١‏ من المواقيت عن كتناغياث سلطان الورى 
() المذكور فسان الى داود ج ١‏ ص هلب وغيره م نككتب أحاديث العامة اللنظالاى 
أو ما قاربه , عن! بنعباس عن النى زص) «١‏ جاءته ام أةمنششعم فقا لتان فر يضةالتهعلى عاده 
فى المج أدركت الى شيخاً كبيرآ لا يستطبع أن يثبت على الراحلة أذا حي عنه ؟ قال نعم » 
ورماء فى تسير الرصول ج ؛ ص وسجم عن الستة » ورواه فى الوسائل عن الشيخ اليد 
فى المقئعة فى الباب 4؟ من وجوب الحج وشرائطه . وفى سان البسبقى ج ؛ ص مم”اسم لعد 
أن نقل الحديث يا تقدم بعدة طرق ومنها طريق سفيان قال قال سفيان وكان عمرو بنديئار 
حدثناه أولا عن الزهرى عن سلمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه , أو ينفعه ذلك 8 
بارسول الله م صء 8 قال نعم يا لو كان على أحذك دين ققضاه » ثم قال فلا جاءنا الزهرى. 
حدثناء فتفقدنه فم شل هذا الكلام الذى رواه عنه عرو . التبتى ؛ وقد نقل ذلك أأشيي 
فى الخلاب ص جوو. نعم فى سان النسائى ج » ص و عن ابن عباس قال , ١‏ قال رجل 
با رسول الله م سن ء ان الى مات ولم حج أفا حج عنه : قال أرأيت لوكان على ابيك # 


.غ ‏ ( مشروعية النياية عن الميت واهداء الثوابٍ له 4 ج١١‏ 

فقالت يا رسول الله تنتويع ان الى أدركته فريضة الحج شيخاً زمنآ لا يستطيع أن 
يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها اريت لوكان على ابيك دين فقضيته 
أكان ينفعه ذلك ؟ قالت نعم . قال فدين اله أحق بالقضاء . 

قال السيد : ويدل على أن القضاء عن الميت أمس مشر وعتماقد صفوارنف 
ابن يحى وعبداقه بن جندب وعلى بن النهان فى بيت الله الحرام أن من مات منبم 
يصب من بق صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حياً , فات صاحياه وبق صفوان 
فكان ين لا بذلك فبصيل كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة )١(‏ وهؤلاء من اعيان 
مشاييخ الأصحاب والرواة عن الأمة ( عليهم السلام ) . 

قال السيد : انك اذا اعتيرت كثيرا من الاحكام الشرعية وجدت الآخبار 
فيها ختلفة حت صنفت لاجلماكتبول تستوعب الخلاف ٠‏ وااصلاة عن الاموات 
قد ورد فيبا جموع أخبار ولم نجد خبراً واحدا يخالفها ؛ ومنالمعلوم ان هذا المبم فى 
الدين لا يخلو ع ,شرع بقضاء أو ترك فاذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع عل موافقة 
ذلك للحكمة الإلحية . انتبى كلامه زود فى الخد اكرامه ومقامه . 

اذا عرفت ذلك فاع ان تحقيق الكلام فى هذا المقام وتفصيل ما اشتمل عليه 
جملة هذه الاخمار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) والاحاطة ما فيها من نفضوابرام 
يقتضى بسطبا فى مسائل : 

الأول المستفاد من هذه الاخيار وكذا من كلام علياثنا الابرار من غير 
خلاف يعرف جواز الصلاة عن الميت بان يصلى نيابة عن ه كا انه يحوز أن يحج 
نيابة عنه أو انه يصل لنفسه ثم يحعل ثوابها وأجرها له . 
دين أ كنت قاضيه ؟ قال نعم . قال فدين الله أحق , فالجديث المنقول فى اللكتاب عن 
ألسيدبالافظ المتقدم لم ثقف عليه فى ك.تبالجديث و يجوز أن يكو نقد تداشلت الفاظ الحديثك 
الثانى بالآول فظبر الجديث ببذه الصورة 

)١(‏ دجال النجاثى ص ١5١‏ وفبرست الششيخ ص "يم 





ج ١١‏ ( هل يشرع قضاء ما لم تشتغل ذمة اميت به ؟ ) صن حت 

هذا بالنسبة الى الصاوات المستحية و١‏ كثر الاخارالمتقدمة انما خرجت هذا 
المخرج ء وأما الواجبة فانه يحوز ايضأ أن يصليها نبابة عنه وان لم يكن ولده 
ولا وليه » إلا أن الفاضل الخراساق ف الذخيرة قال ان الفتوى بذلك لم يكن 
مشهوراً فىكتب القدماء وانما اشتبر بين أصمابنا المتأخرين ٠‏ والمشهور فىكتب 
السابقين قضاء الولى عن الميت حسب . أنتهى . وهو جيد . 

بق الاشكال هنا فى انه هل ينسحب جواز القضاء فى الواجبة الى مالو لم 
تكن ذمة الميت مشغولة بالعباد ةكالصلاة اليومية بان يصليها عنه وان عل فرائغ ذمته 
منها أم لا ؟ ظاهر الماعة ذلك , وعليه جرى من عاصرناه هر مشا نا فى بلادنا 
البحرين حتى أن الرجل منبم يوصى بعقار يصرف حاصله ف العبادة والصلاة اليومبة 
عنه الى يوم القيامة » وشاهدنا جملة من العلماء يعماون بتلك العبادات من غير 
ترقف ولا تنا كر » والظاهر أن عمدة ما استدلوا به على ذلك حكاية صفوان بن 
يحى المتقدمة 5 

ولم اطلع على من توقف فى هذا الم ونافش فيه إلا الفاضل ألمولى حمد باقر 
الخراسانى فى الذخيرة فانه قال بعد ذكره مذ الفرع المذكور وتقدم جملة 
الأخبار التى قدمناها ‏ ما صورته : وفيه اشكال نظراً الى ان شرعية العبادات تحتاج 
الى توقيف الشرع وليس هبنا أس دال عل ذلك بحيث ينسد به باب التوقف 
والإشكال . فان الاخبار المذكورة غير واضحة الدلالة على العموم ؛ ولو سل 
لا يبعد أن يكون المراد بالصلاة فيها الصلاة المشروعة بالنسبة الى المكلف بناء على 
أنلفظة الصلاة موضوعةالصحيحة الشرعية لاطبيعة الاركان مطلقاً » واذا تارف 
الآ سكذلك كان صل النص أنكل صلاة يصم ثبرعاً أن يفعله المكلف فله أن 
يحمله للميث فلا يستفاد منه الجواز . وأما قضية صفوان فقد ذكرها النجاثى بلفظ 
«روى» والشيخأطلق ذكرها ول يذكر لها سند وطريقاء والمساعة فى نق ل أمثالهذه 
الحكايات النى ل يكن الغرض الأصلى من أيرادها تأسيس حم شرعى شائع غالب , 


اع ( هل يشرع قضاء مالم تشتغل ذمة الميت به؟ ) ج1١‏ 

فببذا الإعتبار يحصل نوع شك فى صمة الاستناد الى الآ المذكور فيحصل الشك 
فى المسألة حتى يفتيم الله ويسبل طريق معرفتها . انتهبى . وهو جيد ؛ والى ذلك 
ايضأ ميل كلام شيخنا امجلسى ( قدس سره ) فىكتاب البحار . 

والظاهر عندى هو العدم وا نكار:_ ظاهر كلاميها ( طاب ثراهما) انما هو 
التوقف والإستشكال لعدم وقوفهم علىدليلصريح فىثبوت هذا الحم وعدمه فىهذا 
المجال , مع أله قد روى الشيخ فالموثق عن فى بصي رعن الى عبد الله نلا )١(‏ قال : 
٠‏ سألتهعن ام أة مرضت فىشبر رمضان وماتت ففشوال فاوصتن أن اقضىعنبا ؟ 
قالهل برت هن مرضها ؟ قلت لا ماتت فيه . قال لا يقضى عنها فان الله لى يجعله 
عليها . قلت فانى اشتهى أن اقضى عنها وقد أوصتنى بذلك ؟ قال فكيف تقضى 
شيئأ لم بجعله اله عليبا» . 

(فان قيل) أن مورد الرواية مخصوص بالصوم فلا يتعدى الىغيره إلا بدليل 
( قلنا) موضع الاستدلال ف ابر أماهو قوله إلا فالجواب بعد نبيه عن القضاء 
فى الصورة المذكورة المؤذن بالتحريم وتعليله التحرم بان الله لم يمله عليها المؤذن 
بان التقضاءكائناً ماكان انما يكون لما ثبت فى الذمة واشتغلت به وكان مخاطباً به من 
قبله سبحانه , ثم تأ كيد ذلك بعد مراجعة السائل بالاستفبام الانكارى بقوله ( عليه 
السلام ) ه فنكيف تقضى شيئا لم يجمله الله عليبا » . 

وبابخلة فان هذا الخبر كا ترى ظاهر الدلالة واضم المقالة فى ان القضاء عن 
النير لا يشرع إلا مع استق رار الاداء فى ذمته ؛ مضافاً الى ما عرفت ف كلام الفاضل 
المتقدم من أن العبادات مبنيةعل التوقيفثيوتاً وعدماً والثابت هنا موجب هذا الخير 
انماهو العدم . و أقف على من تنبه لالاستدلال بالخبر المذكور فى هدا المقام مع 
انه ؟ا ترى واضم الدلالة فى ما ادعيناه ؛ ولا معارض له فى البين إلا حكاية صفوان 
المذكورة » ومن الظاهر قصورها عن المءارضة منجبات عديدة . والله العالم : 


ج١١‏ ( هل يحب الترتيب ف القضاء عنالميت؟ 4 7 
المسألة الثانية ‏ قد تقدم ان الأشبر الأظبر وجوب الترتيب عل القاضى عن ' 
نفسه مع العم بالترتيب » أما ل كان القضاء عن الغير فبل يحب ذلك بمعنى انه لا يصيم 
أن يقضى عن الميت اثنان أو ثلاثة مثلا دفعة واحدة بل لابد أن يكون أحدم بعد 
الآخر أو أرى يكون القاضى عنه متحداآ ؟ ظاهر الاصحاب الاول 5 فى قضاء 
الانسان عن نفسه. 
وقد وقفت فى هذا المقام على كلام جمد للسيد الفاضل الحةق السيد نعمة الله 
الجزائرى ( نور اله تعالى تربته ) يتضمن القول بعدم الوجوب فى شرحه علل 
التبذهب ؛ حيث قال بعد ذكر المسألة : الذى أفى به اكثر مشاغنا المماصرين هو 
وجوب الترتيب ؛ وهذا أمروا بتوزيع الآوقات وتقسيمها بين المستأجرين حتى 
لا يصلل اثتان عن المدت فى وقت واحد » والذى لا يزال يمختلج بخاطرى من 
البحث عن حقيقة الأخبار هو القول الثاتى ؛ وذلك ان اخبار هذا الباب من قوله 
ا )١(‏ : من فاتته فريضة » ومن هذا الخير الذى نحن بصدد الكلام فيه هوقضاء 
المكلف ما فذمته , وذلك انه يحبعليه تفريم الذمة منما تعاق بها أولا فاولا شيا 
بعد ثى” لعدم امكان الميادرة الى تفر يغبا من تلك الواجبات كبا دفعة واحدة واذا 
م يمكن هذا وجب ذلك ؛ مخلاف الميت فانه اذا مات ل تبقله ذمةكذمة المىولهذا 
بطلت الأحكام المنوطة بها كأجل الدين واكثر الاجارات وأحكام الفلس ونحوهاء 
وحينئذ فد بق مشغولا بما فاته من الواجبات ٠»‏ والمبادرة المرفعها ورفع عذاببا 
عنه مها أمكر.ى هو الاولى , لانه كا ورد فى الأخبار يضيق عليه من جبتها فاذا 
قضيت عنه أسرعت اليه ملائكة الرحمة ووسعوأ عليه منجبة قضاء العبادة عنه ع 
فاذا أمكن رفعها عنه دفعة واحدة أو ما هو قريب منباكان هو الأحسن ... الىان 
قال : على انالا خبار التى استدلو! ببا على القضاء عن الميت عامة شاملة لموضع الأزاع . 
وباجملة فالقول بعدم الترتيب هنا لله الاولى » وقد أستدل لهذا القول هن بعض 


)0( ارجع الىالتعليقة , ص بم 
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المعاصرين إلا انه لى يذكر هذا الكلام بل جعل عدم الدليل دليلاعلى العدم , انتهوى 
كلام السيد المزبور وهو جيد وجيه . 

ويكمفينا فى القول بذلك ما نقله عن بعض معاصريه من عدم وجود الدليل 
فى الصورة المذكورة على وجوب الترتيب » إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولامؤاخذة 
إلا بعد اقامة البرهان ع فان ما ورد من الاخبار الدالة على وجوب الترتيب )١(‏ 
مورده قضاء الانسان عن نفسه كا عرفت » وما ذكره ( قدس سره ) علاوة ظاهر 
الو جاهة ‏ وعلى هذا جرى من عاصر ناه منمشايضنا فى بلاد البحرين . والله العالم . 
المسألة الثالثة ‏ الظاهصر انه لا خلاف بين الاحاب ( دضوان الله عليهم) 
فى ما أعل فى جواز الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت »إلا أن بءض متأخرى 
المتأخرين من سيأق نقل كلامه ناقش فى ذلك ؛ والظاهر ضعفه كا سيظبر لك 
أن شاء الله تعالى . 
قال السيد الزن اهد العابد المجاهد رضى الدين بن طاووس ( عطر الله مرقده ) 
فىكتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى : وقد حك أبن حمرة فىكتابه فى 
قضاء الصلاة عن الشيخ أنى جعفر مد بن الحسين الشوهاق انه كان يجوز الاستئجار 
عن الميت » واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولى الصلاة بالإجماع على انبا 
تجرى مجرى الصوم والحج . وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال : والعليل 
اذا وجيت عليه الصلاة واخرها عن وقتها الى ان فاتت قضاها عنه وليه 5 يقضى 
حجة الاسلام والصيام . قال وكذلك روى أبو يحبى عن أبرأهم بن هشام عر 
انى عبدالته يِه (0) فقد سويا بين الصلاة وبين الح » ولا ريب فى جواز 
(1) ص ؟لرورسو 
9 لم ثقفعلىمرواية بيذ! السندىمورد الكلام » وف الذكرى فى لسخة داو نحىبن اإراهم 
ابن سالم » و>وذ ان يكون تصحيف ف العبارة . نعم ورد فى رواية صفوان بن حى عن 
معاوية بن صمارعن ا لفعبدالقه ر ع ,المذكورة ف الوسائل ف البابيم بم نالاحتضار ما يتعلقبالموره 
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وقال شسخنا الشهيد فى الذكرى بعد نقل هذا الكلام : الاستئجار على فعل 
الصلاة الواجية بعد الوفاة مبى على مقدمتين ( إحداهما ) جواز الصلاة عن الميت 
وهذه اجماعية والآخبار الصحبحة ناطقة بباكا تاو ناه . و ( الثانية ) اكلا جازت 
الصلاة عن الممت جاز الاستئجار عنه » وهذه المقدمة داخلة فى عموم الاستئجار 
على الأعمال المباحة التى يمكن أرب تقع للمستأجر . ولا يخالف فيها أحد من 
الامامية بل ولا من غيرثم » لان الخالف من العامة انما منع لرعمه انه لايمكن 
وقوعم! للمستأجر عنه(١)أما‏ منيقول بامكانوقوعبا لدوم جميعالامامية فلا يمكنه 
القول يمنع الاستئجار إلا ان يخرق الإجماع فى احدى المقدمتين » على أن هذا التوع 
قد انعقد عليهالإجماع من الاماميةالخلف والسلف مزعبد المصنف وما قبلهالمزماثنا 
هذا : وقد تقرر أن اجماعبم حجة قطعية ( فان قلت ) فهلا اشتبر الاستئجار على 
ذلك والعمل به عن النى يتيخ والائمة ( عليهم إلسلام )كا اشتبر الاستتجار على 
الحم حتى علم من المذهب ضرورة ( قلت ) ليس كل واقع يحب اشتباره ولاكل 
مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهو رلا أصللهورب متأصل لم يشتبر , إما اعدم 
الحاجة اليه فى بعض الاحيان أو لندور وقوعه , والام ف الصلاةكذلك فان 
لا تقل الثيابة عن المى والميت لقوله( ص ) «لا يصوم أحد عن احد ولا يصل أحد 
عن أحدء والعيادة المالية الحضة كالركاة والصدقات تجوز فيا ااميابة لان الغاية اخراج 
المال , والبدنية المالية كالميج تجحوذ النيابة فيسه عن الى العاجز أو المرت وقد وجب عليه 
لقوله ر ص ١‏ حن الله أحق أنيقضى, وى س (يم قال : « من وجب عليه المجومات 
ولم يوص به أثم ويسقط عنه فى احكام الدئيا لان العبادات تسقط بالموت مالية أو بدنية » 
وااشمافعى فى الام ج » ص وه أ الخلاف فيجواز الثيابة عن اميت فى الحج .ولم مخالف 
فيه ابن قدامة فى المثنى ج م ص ».سم ٠‏ والتفصيل يرجع الى الحاضرات تقرير حث أية 
الله الحو ص ورم 
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ببا إلا لعذر يعتد برض موت أو غيره , واذا اتفق فوات فريطة بادروا الى 
فعلبا لان اكثر قدمائهم على المضايقة الحضة فل يفتقروا الى هذه المسألة واكتفوا 
بذكر قضاء الولى لما فات الميت من ذلك علىطر يق الندور ٠‏ ويعرف هذه الدعاوى 
من طالدكتب الحديث والفقهوسيرةالسلف معرفةلا برتابفيها » خلف من بعدمقوم 
تطرق اليه التقصير واستولىعليبمفتور الهمم حتىآ ل الحال الى اندلا يوجد منيقوم 
بكالالسنن إلا أو حديبم ولا يبادر بقتضاء الفائت إلا أقلهم.فاحتاجوا الىاستدراك 
ذلك بعد الموت لظنهم محر الولى عن القيام به ؛ فوجب رد ذلك الى الاصولالمقررة 
والقواعد الممبدة وفى ما ذكر ناه كفاية . انتبى . وهو جيد متين . 
واعترضه المولى مد باقر الخراسانى ف الذخيرة ‏ بعد أن ذكر سابقاً ما قدمنا 
نقله عنه آنفأ من أن الفتوى بذلك لم نكنمشهورة فىكتب القدماء ‏ فقال بعد نقل 
هذا الكلام : قلت ملخص ماذكره الشهيد ان الحم يحواز الاستئجار للميت 
هبنى على الإجماع على ان كل أمى مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستئجار 
فيه » وقد نببت مارآ بان اثبات الإجماع فى زمنالغيبة فى غاية الإشكال خصوصاً 
فى مثل هذه المسألة الى لم تشتهر فسالف الأعصار وقد خلت منها مصنفات القدماء 
والعظاء . ثم انقوله( قدس سره ) « على أن هذا النوعقد انعقد عليه الإجماع ... الى 
آخره ء يدل على انه زعم انعقاد الإجماع عليه فى زمان السيد وما قاربه » ولا مق 
أن دعوى العقاد الإجماع المعنىالمعروف بي نالشيعة ف مثلتلك الازمان بينالتعسف 
وأضم الجراف : ثم ماذكره فى تعليل عدم اشتبار هذا الحم بين السلف لايخلو 
عن تكلف » فان ما ذكره منملازمة الشيعة عل مداومة الصاو ات وحفظ حدودها 
والاستباق والمسارعة الى قضاء فوائتها على تقدير تمامه انما يجرى ف العلءاء وأهل 
التقوى منهم لاعوامهم وادانيهم وعموم السفلة والجبلة منبع ٠‏ ويك ذلك داعياً 
للافتقار المهذه المسألةوالفتوى بها واشمتبار العمل بها لوكا نلها أصل . و باجملة للنظر 
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فى هذه المسألة وجه فتدبر . أنتهى . 

أقول : لا يخ مافيه على الفطن النبيه فانه عنده ظاهر البطلان غنى عند 
التأمل عن البيان 3 

( أما اولا ) فلان قوله ه قلت ملخص ما ذكره الشهيد ... الى قوله الفقباء 
والعظاء» مردود ( أولا) بان هذا الإجماع الذى ادعاه الشبيد وأدعى به صة 
الإستتجار فىكل الأعمال المباحة التى يمك ن أن تقع للمستأجر عنه ٠‏ أ نكانالمناقشة 
فيه أنما هو بالنسية الى الصلاة والصوم فبذا ما لا معنى له عند الحصل لانه متى سلتلك 
القاعدة الكلية فعليه فى استثناء ما ذكره الدليل » وانكان بالفسبة الى أصل السكلية 
فالواجب عليه طلب الدليل فىكل فرد فرد من افراد الاجارات وارن لا تجوز 
الاجارة فى عمل من الأعمال ولا فعل من الأفمال إلا بنص خاص بذلك الجر يدل 
على جواز الاجارة فيه بخصوصه وإلا فلا ولا أراه يلتزمه ٠‏ بل لو انفتم هذا 
الباب لادى الى اطراده فى جبميع ايواب المعاملات من البيوع والمصالحات والسم 
والمساقاة و #وذلك؛ فيشترط فىكلفرد فرد مما برىفيه احد هذهالعةود ورود نص 
فبهو إلا فلا بحوز أن يدخله البيبع ووه منتلك المعاملات ؛ إذ العلة واحدة فق ابلميع 
والمناقثنة تجرى فى الكل ؛ مع انه لا يرتاب هو ولاغيره فى أن المدار فى جميع 
المعاملات انما هو على ما يدخل به ذلك الفرد الذى يراد اجراء تلك المعاملة عليه فى 
جملة افرأدها الشائعة ويننظم به فجملة جرئياتها الذائعة إلا أن يقوم على المنع دليل . 
هن خارج » وهذه قاعدة كاية ف جميع المعاملات ؛ فان سلما وقال بها أد مه أجراء 
ذلك فيح البحث فانه احدأفرادها إلا ان يأف بدليل عل اخراجه , وان منعها ‏ وله 
أرأه يتجشعه ‏ فهو تحجوج بما ذكر ناه وانى له بامخرج . 

و( ثانيا ) - ان الشهيد (قدس سره ) لم يستند هنا الى مجرد الإجماع وانما 
استند أولا الى عموم ما دل على الاجارة ف الأعمال المباحة ثم أردفه باتفاق الامامية 
لانه قال : هذه المقدمة داخلة فى عمومالإستئجار عل الأعمال المباحة أى عبرم 
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أدلة الاستتجار من أن دليلبا عموم اللآدلة الدالة على الاستتجار على الأعمال 
امباحة ٠‏ ثم قال ولا يخالف فيها أحد من الامامية ... الى آخره , فاستند أولا 
الى عموم الآدلة . وثانيا الى الإجماع , وهذا هو الواقع والجادى فى جميع 
المعاملات » فأن هذه القواعد 5 انها متفق عليها بين الأعماب منصوصة فى جمييع 
أبواب المعاملات من اجارة وغيرها , فالمدعى لاخراج فرد من افراد بعض تلك 
القواعد عليه اقامة الدليل . 

ومن الاخبار الدالة على هذه القاعدة بالنسبة الى الاجارة ما رواه الحسن بن 
شعبة فى كتاب تحف العقول عن اأصادق يفا )١(‏ فى وجوه المعايش قال : وأما 
تفسير الاجارات ذاجارةالانسان نفسه أو ما »لك أو يلى أمره من قرابته أو دابته 
أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه 
أو شيئاً ملك فى ما ينتفع به من وجوه المنافع ‏ أو الحمل بنفسه وولده ومماوكه أو 
اجيره من غير أن يكون وكيلا للوالى ... الى أن قال : وكل من آجر نفسه أو آجر 
ما يملكه أويل أمره منكافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه ما تجوز 
الاجارة فيه خلال حال فعله وكسيه . انتبى . 

قال بعض المحدثين من أفاضل متأخرى المتأخرين بعد ثقل هذا الخبى : 
أقول فيه دلالة على جواز اجارة الانسان من يل أمره من قرابته وان يؤجر نفسه 
للعبادات ... الى أن قال : و باججلة المستفاد منها جواز ار يستأجر لكل عمل 
وان يزجر نفسه منكل أحد الكل عبل إلا ما أخرجه الدليل . انتبى . 

وأما قرله ‏ ثم ان قوله على ان هذا النوع ... الى آخره ‏ فهو فى نحله إلا انه 
لا يضر بم قلناه فان المطلوب يتم بما قدمناه وأ حكناه . 

و ( اما ثانيأ ) فلان قوله ‏ ثم ما ذكره فى تعليل عدم اشتبار هذا الح ... 
للى آخره ‏ سقنم عليل لا يبرد الغليل وكلام شيخنا ( قدس سره ) هنا حق لا رويب 

00 (1) الوسائل البأب ١‏ من الاجارة 
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فيه وصدق لا شببة تعتريه » فان ما ذكره ١‏ قدس سره ) منالاستئجار عل الصلاة 
والوصية بها اما بترتب على ترك العلماء وأهل التقوى العارفين بوجوب قضائها 
الخائفين من تبعاتها وجزائها لوكانوا يتركونها فانهم يوصون بباء ولكر: لماكانوا 
يحافظون عليها فى حال الحياة تمام الحافظة اداء وقضاء واجبأ وسنة لم يقع ذلك ولم 
يشتهر ؛ فاما اعتراضه بالجبلة والسفلة الذين لا يبالون بالصلاة صححة كانت أو 
باطلة فى حياتهم أو بعد موتهم فغير وارد . لانهم لما ذكرنا يتركونها ويتهاونون بها 
وعوتون على ذلك من غير خص ولا وصية بقضائبا لجبلوم وقلة مبالاتهم بالدين 
فكيف يكون ذلك حيئذ داعياً الى الافتقار الى هذه المسألة والفتوى ببا واشتبار 
العمل بها » على أن مساق كلام يشنا المشاراليه اماهو بالنسبة الى شهرةالاستتجار 
على الصلاة وانه ل لا اشتبر كاشتهار الإستتجار على الح لا بالذسبة الى الفتوى 
ببذه المسألة » ويريدك تأكيداً لما ذ كرنا ثمة كلام شيخنا المذكور وقوله , قلف من 
بعدمم قوم تطرق اليهم التقصير ... الى آخره » ما يدل على ارنف اشتهار الوصية 
بالصلاة والاستئجار عليها فى الوقت الاخير اتماكان لتتباون العلياء والعارفين بما 
يعرفون وجربه عليهم وفتورم عن القيام ,الواجيات فضلا عن السنن الموظفة فى 
ذلك المقام » فالكلام أولا وآخراً انما ترتب على العلماء والعارفين لا ما توهمه 
من ذم السفلة والجاهلين . 

وباجملة فكلامه ( قدس سسره ) ليس ,موجه يعتمد عليه وكلام شيخنا المذكور 

أولى واحرى بالرجوع اليه . 
ثم ان من ناقش فى هذه المسألة وان كان من جبة اخيرى امحدث الكاشاق 
(طاب ثراه) فكتاب المفاتيم ؛ حيث قال فى آخر الخاتمة الى فىالجنائر م نالكنتاب 
المذكور بعد أن ذكر انه يصل الى اميت ثواب الصلاة والصوم والصدقة والحج - 
ها صورته : وأما العبادات الواجبة عليه التى فائته فا شاب منها المال كاج +وذ 
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الاستتجار لهي يحوز التبرع به عنه بالنص )١(‏ والإجماع . واما البدنى الحض 
كالصلاة والصيام فى النصوص (؟) « يقضيها عنه أولى الناس به » وظاهرها التعيين 
عليه , والأظبرجواز التبرع بهماعنه منغير دايضاً ٠‏ وهل جوز الا ستتجار لها ؟ المشوور 
نعم , وفيه تردد لفقد النص فيه وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على 
التبرع , عدم ثبوت الإجماع بسرطاً ولا مركياً اذلم يثبت انكل من قال يحواز 
العبادة للغير قال بحواز الإستتجار لها ٠‏ وكيفكان فلا يحب القيام بالعبادات البدئية 
الحضة له بتبرع ولا استئجار إلا مع الوصية ... الى آخر كلامه . 

وقال فىكتا ب المعايشوالمكاسب بعدكلام ف المقام : والذى يظبر لىأنما يعتبر 
فيه نيةالتقر بلا يحوز أخذ الاجرة عليه مطلقاً لمنافاته الإخلاص فان النية يا معضى 
مأيبعث على الفعل دون ما مخطر بالبال ع نعم يوز فيه الاخذ ان أعطى على وجه 
الاسترضاء أو الحدية أو الارتزاق من بيتالمال و نحو ذلك من غير تشارط ؛ وأما 
ما لا يعتبر فيه ذلك٠بل‏ يكون الغرض منه صدور الفمل على أى وجه اتفق فيجوز 
أخل الاجرة عليه مع عدم الشرط فما له صورة العيادة ... وأما جواز الاستتجار 
للحج مع كونه من القسم الأول فلانه اما يحب بعد الاستتجار وفيه تغليب الجبة 
المالية , فانه اما يأخذ المال ليصرفه فى الطريق حتى يتتمكن مر# الحج ولا فرق فى 
صرف ألمال فى الطريق بان يصدر من صاحب امال أو نائبه » ثم ان النائب اذا 
وصل الىمكة و نمكن من المج امكنهالتقرب به كا لو لم يكن أخذ اجرة فه و كالمتطوع 
أو نقول ازذلك ايضاً على سبيل الاسترضاء للتبرع . أما الصلاة والصوم فل يثبت 
جواز الاستئجار لا . انتبى . 
وفه نظر منوجوه : الآول- ان ما ذكرهف الكلام الاول منالتردد فىجواز 
الاسنئجار لفقد النص مردود ( أولا ) - بما عر فتآ نفاً من أزفقد النص ف خصوص 
(؟) الوسائل ابواب الثيابة فى الحج و بعض ابواب دجوب المج وشرائطه . 
(؟) الوسائل الباب ؟؛ من قضاء الصلوات والباب م1 من احكام شبر رمضان 


ج١١‏ ( الاستتجار للصلاة والصوم عن الميت »4 [ه اس 
النص فى خصوصكل عملوفعل يراد الاستئجار عليه حتى يشترط هنا » والنصوص 
اللخامة كافية كا فى غير الاجارة من المعاملات . 
وثانياً ‏ انه قد روى الصدوق ( قدس سره ) فى الفقيه )١(‏ عن عيدالله بن 
جبلة عن انمحاق بن عمار عن إلى عبدالله ينهد ه فى رجل حمل عليه صياماً فى نذر فلا 
يقوى ؟ قال يمطى من يصوم عنه كل بوم مدين » وهى صرحة ف المطلوب 
والمراد عارية عن وحمة الإيراد . 
وثاقاً االنقض بالحج |١‏ يضأ كا سيأ ببانه ان شاء :الله تعالى . 
'لأثانى ‏ ما ذكره فى كلامد الثاتى ‏ بقوله : والذى يظبرلى ان ما يءتبر فيه نبة 
التقربلا يحوز أخذ الاجرة عليه ... الى آخره ‏ فان فيه ( أو لا  )‏ ما ذكر ناه فى 
'الوجه الآول من ورود النص ف الصوم وكذا فى الحج , وما اءتذر به فى الج 
فسيأق بيان 'بطلانه . 
بوثانياً - انه متىكان العلة فى عدم جواز الاستتجار ذلك فانه لا يحوز وان 
أوصى الميت بذلك, 'لا نالاستتجار مت ى كان باطلا لبطلا نالعيادة والاجير لايستحق 
لذلك اجرة فالوصية غير مشرووعة فتكون باطلة , مع انه قد اسئتنى الوصية كآ 
عرفت , هنا خلف . 
وثالثاً ‏ ان لقائل أن يقول ان الفعل المستأجر عليه هو الصلاة المتقرب ببا 
الى الله سبحانه فانها هى المستقرة فى .ذمة المستأجر عنه, فالاجرة فى مقابلة الجموع 
لا الصلاة خاصة لبحصل منافاة الاجرة للقر بة » والفرق لطيف تحتاج الى ميد 
تأمل . و توضيحه أن النية مشت لة على قبود منهاكون الفعل خااصاً لله سبحانه ومنها 
كونه'اداء أو قضاء عن نفسه أو غيره تبرعاً.أو باجرة , وكل من هذه القيود 
الآخيرة غير مناف لقيد الإخلاص , والاجرة ف ما نحن فية انما وقمت أولا 


سم 3ق اسل ( الاستئجار للصلاة والصموم عن الميت ) ج١١‏ 

وبالذات بازاء القصد الثانى اعنى النيابة عن زيد مثلا ؛ معنى انه استؤجر عل النيابة 
عن زيد فى الإئيان بهذه الفريضة للنقرب بها وقيد القربة على حاله وفى محمله لا تعلق 
للاجرة به إلا من حيثكونه قيدآ للفعل المستأجر عليه , نعم لو اشترط فى النيابة 
عن الغير التقرب زبادة على التقرب المشروط فى صمة العبادة اتجه منافاة الآجرة 
لذلك إلا انه ليس بشرط اجماعاً , و بالجملة فان أصل الصلاة مقصود بها وجبه 
سبحانه ولكن الحامل عليها والباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذى قرر له 
ولذلك نظائر فى الشرع توجب رفع الاستبعاد مثلالصلاة لأجل الاستسقاء وصلاة 
الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة طلب الولد وطلب الرزق وو ذلك مماكان 
الباعث عليه أحد هذه الاغراض فار أصل الصلاة مقصود بها وجبه سبحانه 
ومتقرب بها البه جل شأنه ولكنالحاملعليها هوأحد هذه الامور المذكورة ونحوها 
بمعنى اله يأنى بالصلاة الخالصة لوجه الته سبحانه لاجل هذا الغرض الكاملله عليبا. 

( فان قبل ) ان هذا ماقام الدليل على مته وورد الخبر به ( قلنا) ان الخصم 
اما مسك بان الصلاة بالاجرة مناف للقر بة والإخلاص با لله سبحانه حيث أن 
الحامل علببا انما هو الااجرة دون قصد وجبه سبحانه . و مقتضى تعذيله المذكور 
لا يصم ثى* من هذه الصلوات بالكلية فان الباعث علدما أمور آخر كا عرفت » مع 
أن الشرع قد ورد بصحتبا وليس الوجه فى ذلك إلا ما قلناه من أن هذه الاسباب 
انما هى أسباب حاملة على الاتيان بالصلاة الخالصة له سبحانه , ومثله يحرى فى مسألة 
الاجارة فلا فرق حمئد . 

وباجملة فان ورود النص بالصحة ف هذه المواضع دليل واضم فى بطلان 
ما توهمه فى أمى الاستئجار على الصلاة » وحيئئذ فكا يصم أن يكون الحامل على 
العبادة أحد هذه الامور يجوز أن يكون الحامل أخذ الاجرة والانتفاع بها . 

الثالثك ‏ ما ذكره ‏ بقوله : وأما جو اذ الاستتجار على الحج م عكو ندم ن القسم 
الآارل ... الى آخره ‏ فان فيه ( أولا  )‏ انه من الجائز الواقع ان يكون الاستئجار 


اج ١١‏ ( القاضى والمقضى والمقضى عنه »4 سانرق ل 
من الميقات أو من مك1 وهو مما لا يحرى فيه هذا التخرص الذى ذكره والفحل 

الذى اعتيره , فلا يكون م ذكره كلياً مع أن ظاهر النصوص كاية الحم وهو كاف 
الخصم فى التعلق به فانه لا يشكر صمته . 

وثانياً ‏ انه مكن أيضأ أجراء ما فرضه فى الحج فى الصلاة بان يقبض الاجير 
الآجرة ويتصرف فيها بعد الإستتجار ولا يأنى بالصلاة إلا بعد نفاد الاجرة اذ 
الاجارة لا تقتضى الفورية ا هو الأظبر الأشبر » وحيتذ فيمكنه التقرب بباكا 
لولم يكن أخذ اجرة فهوكالمتطوع . 

وثالئا ‏ انقوله ‏ أو نقولان ذلكعل سبيل الإسترضاءللتبرع ‏ مناف لفرض 
المسألة أولا ء فان المفروض الإستئجار الحج كا صرح بهفى كلامه فكيف يجعله 
تبرعاً وان المدفوع من الآجرة عبل سيل الإسترضاء . والفرق بين الأمرين 
أوضح واضح . 

وبالجملة فانه لو جاز بناء الاحكام الشرعية على مكل هذه التخريحات البعيدة 
والفحلات الغير السديدة لاتسع امجال وانفتم با بالقيل والقالء ولم يبلغ امجتبدون 
الذين قد اكثر من التشذيع عليهم فى رسائله ومصنفاته الى مثلهذه التخ ريجات الواهية 
الباردة والتتخرصات البعيدة الشاردة . والله العالم . 

المسألة الرابعة ‏ لا يخ على من تنبع كلام الأصعاب ( رضوان الله عليبم ) فى 
هذا الباب ما وقع لحم من الإختلاف ف القاضى والمقضى والمقضى عنه . 

أما الأول فقد صرح الاكثر بانهالولد الا كبر , قال ف الذكرى بعد نقلذلك 
عنهم : وكأنهم جعلوه بازاء حبوته لانهم قر نوا بينها وبينه والأخبار خااية عن 
التخصيص ؟ أطلقه ابنالجئيد وابن زهرة , ول نجد فى اخبار الحبوة ذكر الصلاة 
لمم ذكرها المصنفون ولا بأس به اقتصاراً على المتيقن وانكان اقول إعهوم كل 
ولى ذكر أولى حسما تضمنته الروابات . انتهى . 

أقول : قال ابن الجئيد 3 والعليل اذا اوجبت عليه صلاة فاخرها عن وقتها 


سم لوت ١‏ القاضى والمقضى والمقضى عنه ج١١‏ 

الى أن مات قضاها عنه و ليه ا وقضى عنه حجة الإسلام والصيام بيدنه » فانجعل 
بدلكل ركعتين مدآ اجر أه فان لم يقدر فلك اريع فان لم يقدر فد لصلاة النبار ومد 
لصلاة الليل » والصلاة أفضل . وعن المرتضى نحو ذلك . وظاهرهما مع التخيير 
بين القضاء والتصدق التتخصيص با فات عن العليل فى مرض موته . 

وقال ابن زهرة : ومن مات وعليهصلاة وجب على وليه قضاوؤٌهما . وارنف ‏ 
تصدق ع نكل ركعتين بمد اجر أه ... الى آخر ما ذكره ابن الجنيد . واحتج 
بالإجماع وطريق الإحتياط , وظاهره التخيير بين القضاء والصدقة مع عموم الفائت 
دون التخصيص بفائت مرض الموث . 

واجميع متفقون على الولى بقول مطلق . وقال ابنادريس بوجوب القضاء على 
وليه الأكبر منالذكران ما وجب على |اعليل فاخخره عن اوقاته حتّى مات ولايقضى 
عنه إلا الصلاة الفائتة حال مرض موته سب . وتبعه فذلك سسبطه نجي ب الدين 
يحى بن سعيد والشبيد فى اللعة . وهو صريح فى التخصيص بالفائت فى مرض 
الموت وان القاضى هو الولى وهو الآ كبر من الذكران . 

واما الثاتى فظاهر الثشبخين وابن الى عقيل وابن البراج وابن حمرة والعلاءة 
فى اكثركتبه انه جميع ما فات الميت وهو-ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم » وظاهر 
مأ قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وأبنادريس وبحى بن سعيد والشبيد فاللمعة 
هو التخصيص با فات فى مرض الموت ٠‏ وقال المحقق فىكتابيه بقول الشيخين » 
وقال فى المسائل البخدادية المنسوبة الى سؤال جمال الدين بن حاتم االمشغرى (قدس 
سره ) : الذى ظبر لى ار الولد يازمه قضاء ما فات الميت منصيام وصلاة لعذر 
كالمرض والسفر والحيض لاما تركه الميت عمد مع قدرته عليه . قال ف الذكرى 
بعد نقل ذلك عنه : وقد كان شيخنا عميد الدين ( قدس سره ) ينصر هذا القول 
ولا بأس به ء فان الروأيات تحمل عل الغالب منالترك وهو انما يكون على هذا 
الوجه أما تعمد ترك الصلاةفانه نادر » نعوقد يتفقفعلها لا على الوجه المبرى” للذمة 


ج١١‏ ( القاضى والمقضى والمقضى عنه ) حوفت 

والظاهر انه ملحق بالتعمد للتفر يط . انتبى . 

وأما الثالث فظاهرم انه الرجل , قال فى الذكرى : لذكرم اياه فى معرض 
الحبوة . وظاهر عبارة المحقق الشمول للمرأة . 

والتحقيق عندى فى هذا المقام أما بالنسبة الىالاول فهو ولى الميت وهو أولى 
الناس ميرائه كا صرح به ابن الجنيد ومن معه ممن قدمنا ذكره وبذلك صرح 
الصدوقان ايضأ . 

وعليه تدل صحبحة حفص بن البخترى وهى السابعة من الروايات المتقدمة 
ومثلما الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون .)١(‏ 

ونحوها ايضأ مرسلة حماد بن عثهان عن من ذكره عن أفى عبدالله هلا (؟) 
ه فى الرجل يموت وعليه دين هن شهر رمضان من يقضى عنه ؟ قال أولى الناس به 
قلت فان كان أولى الناس به ام أة ؟ قال لا إلا الرجال » و بذلك يظبر لك ما فى كلام 
جمبور الأصعاب من التخصيص بالولد فانه خال عن المستند . 

ومختص القضاء ,الرجالدون النساء م تضمنه خبر حفص (0) وم سلة حماد(ع) 
وباكبر الرجال لو تعددوا لصحيحة الصفار عن الى جمد الحسن بهد (ه) «انمكتب 
اليه رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشيرة أيام وله وليان هل يجوز لها ان 
يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخصسة أيام الآخر ؟ فوقع َه يقضى 
عنه | كبر ولينه عشرة أيام ولاء انشاء اله » قال فالفقيه : وهذا التوقبع عندى مع 
توقيعاته الى الصغار بخطه يهلا . 

واما بالنسة الى الثاتى فبوكل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر فى مرض 
ا موت أو غيره لاطلاق الآخبار المذكورة من الخبر السادس والسابع , ولايناق 

ذلك الخبر الرابع والعشرون إذ لا دلالة فيه على ننى ما عدا ما ذكر فيه بل فايته أن 

(1) ص مس ويم 
5 درم) و(4) وزه) الوسائل البإ مم من إحكام شبر رمضان 


1 القاضى والمقضى والمقضى عنه ) ج١١‏ 
من ججميع مأ فات المت . 

وقال فى الذكرى : ورواية عبدالته بن سنان وردت بطر يقين وليس فيها نق 
ما عداها , إلاأنيقال قضية الأصل تقتضى عدم القضاءإلا ما وقح الإنفاق عليه, أو 
أن المتعمد مؤاخذ بذنيه فلا يناسب مؤاخذة الولى به لقوله تعالى : «ولا تزر 
وازدة وزد اخرى» (١)انتوى‏ . 

وفيه ان قضية الآصل يحب الخروج عنها بالدليل وهو خبر حفص ومرسلة 
أبن الى عمير فانهها ظاهران فى المموم . وأما التعليل بالمؤاخذة بالذنب فعليل سها 
فى مقابلة النص » والآية المذكورة لو عمل على ظاهرها لوجب المنع ايض من تحمل 
الولى ما فات ألميت لعذر وهو لا يقول به . 

وأا بالنسبة الى الثالث فاشكال ينشأ من ورود بعض الاخبار بلفظ الرجل 
وبعض بلفظ الميت , والظاهر حمل ذكر الرجل عل مجرد القثيل لاشتراكب فى 
الأحكام غالبا فيرجم القول بالعموم , ويؤيده ان التخصيص بالرجل ف الروايات 
اما وقع فى الآسئلة فلا يقتضى تقييد المطلق الواقع فى الروايات الآخر , ويؤكده 
ايضاً انه الأحوط . 

ثم اله على تقدير تفسير الولى بالولد الأكبر كا هر الأشبر ينحصر المقضى 
عنه فى الأب سيا على القول بكورن. المقضى عنه الرجل وكأنهم جعلوه فى مقابلة 
الحبوة يا تقدم فى كلام شيخنا الشهيد ٠‏ أو مع الام بناء على العموم ف المقضى عنه 
ولا يتعدى الى غيرهما . ولكن تفسير الولى بذلك كا عرفت عار عن الدليل بل 
الدليل على خلافه واضج السيبل . وسيأنى ان شاء اله تعاللى فىككتاب الصيام مزريد 
بحث فى هذا المقام حيط باطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام . 


)١(‏ سورة الانعام الآية ذا 


ج١1 ١(‏ اوليحب القضاء على الولى أو لم يكن للبيت ولى 6 - /اه - 
فوائد 

الاولى ‏ قد تقدم فىكلام ابن الجنيد والمرتضى وابن زهرة التخيير بين 
الصلاة والصدقة ولم نظفر له مستئد » والذى ورد من الصدقة اما هو بالننبة الى 
التوافل 5 تقدم , قال فى الختلف بعد نق لالتخيير عن ابن الجنيد والمر تضى : وباق 
المشبورين من الأصحاب لم يذكروا الصدقة فى الفرائُض , ثم قال : لنا انه واجب 
عليه فلا تجرى” عنه الصدقةكالميت . م ذكر بانهم احتجوا بانه واجب عليه على 
سبيل البدل فاج زأت الصدقةعنه كالصوم . ثم أجاب بانه لو لا النص لما صرنا اليه فى 
الصوم . انتهى . وقال فى الذكرى : وأما الصدقة عن الصلاة فل نرها فى غير النافلة . 

الثانية - هل يشترط كال الولى حا لالوفاة ؟ قرب الشهيد فى الذكرى ذلك , 
قال لرقع القلم ع نالصى وانمجنون )١(‏ ثم قال : ويمكن الحاق الام به عند الباوغ بناء 
على انه يحى وانها تلازم القضاء . أما السفيه وفاسد الرأى فعند اخ لايحمى 
فيمكن انتفاء القضاء عنه , ووجوبه أقرب اخذآ بالعموم . والشيخ نجم الدين لم 
يثبت عنده منع السفيه والفاسد الرأى من الحبوة» فهو أولى بالحكم 0 القضاء 
عليب) . انتبى 

اقرل : مبنى هذا الكلام والبحث فى هذا المقام عب ىكون الولى الذى يحب 
قضاؤه عن الميت هو الولد ؟ هو المشهور , وقد عرفت ما فيه منالقصور وان الولى 
فى هذا الباب الذى يتعلق به الخطاب انما هو الآولى بالميراث » ومنه يعم سقوط 
هذا الكلام والدوران مدار الحبوة وعدمبا الذى فرعوا عليه الكلام فى السفيه 
وفاسد الرأى . بق الكلام على ما اخترناه من معنى الولى لو اتفق عدم باوغه وقت 
الوفاة : وفيه اشكال لعدم النص الواضم فيالبين وقيام الإحتمال منالجانبين . 

الثالثة ‏ لو قلنا بعدم قضاء الولى ما تركه المبت عمد أو كان الميت لاولى له 
فان أوصى المت بفعلها من ماله وجب انفاذه » وان أخل بذلكفظاهر المتأخرين من 


روبك (١‏ اوم يحب القضاء على الولى أو لم يكن للميت وى ) ج١١‏ 
الأصعاب عدم وجوب الإخراج من ماله » وعلله فى الذكرى.قال اعدم تعلق الفرض 

بغي رالبدن هالفناممع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه بق ما عداه على اصله.انتبى 

ونال عن بعض الأصاب القول بوجوب اخراجبا كالحبجم وصب الاخبار 
الى لا ولى فيبا عليه » واحتمج ايض مهبر زرارة الطويل لوا لركة )١(‏ قال : 
د قلت لالى عبد الله بق ان أناك قال لى من فر بها من الركاة فعليه أن يؤديبا ؟ قال 
صدق الى عليه أن يؤدى ما وجب لاوا 0 فلا بشى عليه فيه . “م قال 
أرأيت لو أن رجلا أغى ليه يوماً ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن 
يؤديها؟ قلت لا إلا أن يكون افاق.منيومه , قال : ويظاهره انه يؤديها بعد موته 
وهو اما يكور بوليه أو ماله فرت لا ولى حمل عل المال وهو شامل لخالة 
الإيصاءوعدمه . انتبى . 

وظاهر الشهيد فى الذ؟ رى الميل الى ذلك أو :التوقف فى ما هنالك » حيث ت أنه 
نقل فيه القول والإستدلال المذكورين ولم يقدح فيه بثى" ٠‏ ويعضده أنه قال بعد 
ذكر المسألة المذكورة : لو أوصى بفعلبا من ماله فان قلنا بوجو به لولا الإيصاء 
كان من الآص ل كسائر الواجبات وان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا ان 
يجين ه'الوؤارث . انتبى . 

اقول : لاضن ان ظاهر كلة 'الآاداب عدأ من نقل عته الخلانفي هنا هو 
الإتفاق عل ان الصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات البدنية لا يحب اخراجها مع 
عدم الوصية ومع الوصية:ففخرجبا الثلثكسائر الوصابا, بخلاف الواجبات 7 
كالركاة ونحوها, والحج وانكان مشوباً إلا انه غلبققه الجبة المالية , وسيأفى ميد 
تحقيق لذلك ان شاء الله تعالى فى كتاب الحج . 

وكي ف كان ذفان ما استند العه ذلك البعض المنقول عنه الول بوجوب اخراج 
الصلاة والصوم عن الميت وأن لم بوص به لا مخلو من الماقشة وان جمد عليه من 
2305 رم الفروع ج و ص مهي وف الوسائل إيآب (٠‏ من زكاة اذهب والفضة , 


ج 1١‏ 73 لولم يحب القضاء. على الولى أو لم يكن للميت ولى م - وه 
نقل كلامه فى المقام كشيخنا الشهيد فى الذكرى والفاضل الخراسانى فى الذخيرة » 
وذلك اما بالنسبة الى الاخبار الغير المشتملة على ذكر الولى فقد عرفت ف ما تقدم 
أن المتبادر من سياق تلك الاخبار انما هو الصلوات المستحبة لا الواجبة » ومع 
تسلم ششول الواجبة فانا نقول ان غاية تلك الأخبار أن تكون مطلقة بالنسبة الى 
القاضى : والقاعدة تقتضى حمل اطلاقبا على ما دلت عليه الاخبار المتقدءة 
من اناطة القضاء بالولى , وكذا الكلام فى.رواية زرارة المذكورة . 

ومن الاخبار الدالة على اناطة القضاء بالولى زيادة على ما تقدم موثقة ابن 
بكير عن بعض اصحابنا عر الى عبد الله يْقا (1) « فى الرجل يموت فى شور 
رمضان ؟ قال ليس علل وليه ان يقضنى عنه ... إلى أنقال : فان مرض فل «صم شور 
رمضان “مصم بعد ذلك فل يقضه "م مرضفات فعلى وليه أنيقضى عنه لآنه قد صيح 
فل يض ووجب عليه ». 

وقال الرضا يهو فىكنتاب الفقه (م) « واذامات الرجل وعليه من صوم شهر 
رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه ... إلى ان قال : واذا كان للبيت و ليان فى اكبرهما 
من الرجال أن يقضى عنه , فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء » 
و ببذه العبارة ما ذكر ناه منها وما لم نذكره عبر فى الفقيه . 

وبالملة فانلك اذا ممت هذه الاخبار بعضبا الى بعض وحملت مطلقها على 
مقيدها ظبر لك أنه لا مستند لهذا القول المذّكور من الاخبار وان فياس الصلاة 
والضوم عل الحجج ف التعلق بالمال بعد تعذر البدن قياس مع الفارق » وذلك فان 
الحج بدى مشوب بالمال فن هم دلت الاخبار بعد تعذر الإنيان به بالبدن عل التعلق 
بالمال ء فوجب اختراجه بعد الموت من ماله بل فى حال الحياة مع المرض المانع من 
المباشرة كا سيأتى ان شاء الله تعالى فىكتاب الحج , وأما الصوم والصلاة فانبم) 
(؟)ء ص ٠؟‏ 


.> لا الوصية بقضاء غير الولى ‏ الترتيب بين فوائت الولى والميت) ج ١١‏ 
بدنيان محضان لا تعلق لها بالمال فى حال الحياة فع تعذر الإنيان بهما والموت بعد 
استقرارهما فى الذمة يتعلق الخطاب بالولى » ومع عدم الولى فلا دليل يدل على 
تعلقبما بالمال 5 ادماه القائل المذكور بل سقط حكببها كا هو ظاهر الآدلة المتقدمة 
الدالة على انه مع فقد الولى من الرجال فلا يتعلق القضاء بالولى من النساء » ولو كان 
القضاء يرجع الى المال فى الصورة المذكورة لاشير اليه فى بعض تلك الاخبار بان 
يقال بل جب القضاء عنه من ماله . وباخلة فستدى أن ما تكلفه هذا الفاضلالمذكور 
من القول واستدل عليه بما ذكر فهو غير خال من القصور . والته العالم. 

الرابعة ‏ لو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة منماله وأسندها الىاحد أوليائه 
أو الى اجنى فبل سقط عنالولى ؟ وجهان واستقرب فى الذكرى السقوط لوجوب 
العمل بما زسمه الموصى . وهو غير بعد ؛ ويؤيده أن المتبادر من الاخبار الدالة على 
اناطة ذلك بالولى انما هو مع عدم وصية الميت بذلك على وجه من الوجوه , وحيلئذ 
فلا منافاة هذه الصورة لما دلت عليه الأخبار , ويؤيد ما ذكر ناه ما صرح بهالسيد 
أبن طاووس ( قدس سره ) فى رسالته التى قدمئا نقل هذه الاخبار المتقدمة منها , 
حيث قال ما صورنه : لو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل يوصيته لعموم 
٠‏ فن بدله بعد ما سمعه فانما امه على الذين يبدلونه » )١(‏ ولانه لو أوصى ليبودى 
او نصراق لاوجب انفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة . ثم أورد بعض الاخبار 
الدالة على ذلك , 

الخامسة ‏ قال فى الذكرى : لا يشترط ناو ذمة الولى ممح صلاة واجبة 
لتغاير السبب فيازمان معأ » والآفرب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار وخاويها , 
نعم لو فاتنه صلاة بعد التحمل أمكنالقول بوجوب تقدبمها لان زمان قضائها مستثنى 
كزمان ادائباء ويمكن تقد المتحمل لسبق سيبه . انتهى . 

اقول : أما الحم الاولجيد » وأما الثانى وهو وجوب الترتيب بين ما فىذهته 
وبين ما تحمله عن الميت فلا أعرف له دليلا معتمداً بل ظواهر الاخبار واطلاقها 


(1) سورة البقرة الأية بابا١٠‏ 


ج١١ (١‏ لومهات الولى_-هل للولى الاستجار؟ غ4 ١ه‏ 
أنما يقتضى عدم وجوب الترتيب , فان اطلاقها دال على وجوب قضاء ما لزمه من 
نفسه وما لرمه من غيره وأما انه يرتب بينهما فلا يفهم ذلك منبا بوجه . وأما 
الثالك فالظاهر التخبير لعدم الدليل على رجحان واحد من الإحتهالين المذكودين 
فى كلامه . 

السادسة ‏ قال فى الذكرى : لو مات هذا الولى فالاقرب أن ولبه لا وتحملبا 

لقضية الأصل والاقتصار على المتيقن سواء تركبا عمد أو لعذر . انتبى . 

ْ أقول : من الحتمل قريبأ القول بوجوب التحمل لظاهر الأخبار المتقدمة » 
فان قوله فى صمبحة حفص )١(‏ « فى الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال يقنضى 
عنه أولى الناس به ء شامل لما لو كانت نلك الصلاة البّى فى ذمته وعليه من فوائت 
صلاته وما رمه تحمله عنغيره » ونحوها مرسلة ابنانى عمير(؟) ونحوها الروايات 
الدالة على الصوم ؛ فان اللميع ظاهر فى العموم اصدقكونه عليه . 

السابعة ‏ قال ف الذكرى : الآقرب انه ليسله الاستئجار لخاطبته بها والصلاة 
لا تقبل التحمل عن الى . ويمكن الجواز لما يأنى ارب شاء الله تعالى فى الصوم 
ولان الفرض فعلبا عنالميت . فانقلنا بحوازه وتبرع بها متبرعاج رأتايضأ ٠‏ انتهوى 

اقول : قد تقدم فى الرواية الحادية عشرة ما يدل على جواز الحج والصلاة 
والصدقة عن الاحباء والاموات من القرابة والاسصعاب ؛ والسيد ابن طاووس 
( قدس سره ) تأوله فى الى بما يصمم فيه النيابة من الصاوات ٠؛‏ والظاهر أن مراده 
مثل ركعتى الطواف نيابة وصلاة الزيارة نيابة دون ما عدا ذلك, وهو ظاهر كلمة 
الاصحاب فى هذا الباب . 

ويعضده ما فى الحديث العشرين حيث وسأله السائل عن الرجل يريد ان 
يحمل اعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا له ولابويه وكان أحدهما حياً والآخر 

(؛) الوسائل البابع؟ من احكام شبر رمضان » وف الفروع ج ١‏ ص 5و١‏ 
والوسائل والوافق باب ( من مات وعليه صيام ) « أولىالئاس ميرائه » , 

(ب#) الوسائل الباب ؟؟ من قضاء الصلوات 


١ 3‏ الاخبار فى فضل اجماعة © ج١١‏ 
بل صريح فى عدم جواز الصلاة ع نالحى وجوباً أو استحيابًء لانه انما رخصله فى 
الى بالبر والصلة دون الصلاة النى هى مذكورة معبما فى السؤال , ومن ذلك يظور 
ان الاقرب عدم صمة الاستئجار من الولى . 

وأماما علل به امكان الجواز من حصول ذلك فى الصوم وكون الفرض 
فعلها عن المت ففيه ما ذكره السيد السند ( قدس سره ) ف المدارك فى مسألة 
الصوم بعد أن نقل عن جده انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط عن الولىء وان وجه 
السقوط حصول المقتضىوهو براءة الذمة, حيث قال : ويتوجه عليه ان الوجوب 
تعلق بالولى وسقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل » ومن ثم ذهب ابن ادريس 
والعلامة فى المنتبى الى عدم الإجتزاء بفعل المتبر ع وأن وقع باذن من تعلق به 
الوجوب لاصالة عدم سقو طالفرض عزالمكلف بفعل غيره. وقوته ظاهرة . انتهى. 
وهو جبد . والله العام يحقائق احكامه واولياؤه القائمون بمعالم حلاله وحرامه . 

الملقصم الما بى فى صايرة الماع 

وفضلبا عظم وثوابها جسم وقد ورد فيها عنبم ( عليهم السلام ) من ضروب 
التأكيدات ما كاد يلحقها بالو اجبات : 

روى الشيخ عن عبدالله بن أنى يعفور عن الى عبدالله هد ()قال : «ثم 
رسول الله وزؤئية باحرأق قوم فى منازلهم كانوا يصاون فى منازهم ولا يصاونلب. 
اجماعة . فاناه رج ل أعى قال يا رسول الله بزهيئية انى ضرير البصر وربما اسمع النداء 
ولا أجد من يقردن الىاجماعة والصلاة معك ؟ فقال له النى جزنتويخ شد منمنزلك الى 
المسجد حيلا واحضر اجماعة ‏ . 

وعن عبدالله بن سنان فى الصحيح عن لى عبدالته يد (0) قال : ١‏ سمعته 

)0( و(») الوسائل الباب يب من صلاة اجماعة . 


- 


ج1١1‏ ( الاخبار فى فضل اجماعة / م 


يقول : ان اناسأكانوا على عبد رسول انه وتهويخ ابطأوا عنالصلاة فى المسجد فقال 


رسول الله هينوي ليوشك قوم يدعون الصلاة فى المسجد أن تأمس حطب فيو ضع 
على ادوابهم فتوقد عليبم نار فتحرق عليوم بيوتهم ». 

وروى ف الفقيه مسلا )١(‏ قال : ه قال رسول الله بتزوئي: لقوم : لتحضرن 
المسجد أو لاحرقن علي منازلكم » . 

ودوى الشيخ إسئد معثير عن عبدالله بن أنى يعفور عرد . أى عبدالله يقد 
فى حديث العدالة الطويل المتقدم فى باب صلاة اجمعة )١(‏ قال ا : « والساتر جميع 
عيوبه ‏ حتى يحرم على المسليين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويحب 
عليهم تركيته واظبار عدالته فى الناس . التمامد للصلوات الخس اذا واظب 
عليون وحافظ عل موافيتون حضور جماعة المسلدين وان لا يتخلف عن جماعتبم فى 
مصلامم إلامن علة , وذلك انااصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد 
أن يشبد على احد بالصلاح . لانمنلم يصل فلا صلاح له بينالمساءينلان الحم جرى 
فيه من الله ورسوله يريت بالحرق فى جوف بيته ء قال رسول اله بيع لأصلاة 
من لا يصبى ف المسجد مع المسامين إلا من علة ٠‏ وقال رسو لاله وزؤيع لا غيبة الا 
لمن صل فى ببته ورغب عنجماعتنا ؛ ومنرغب عنجماعة المسلءينوجبت على المسلمين 
غيبته وسقطت ينهم عدالته ووجب ثجرانه » وأذا رفع الى امام المدملمين انذره 
وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيّه ...». 

وعن عبدالله بن سنان فى الصحيم (م) قال : « قال ابو عبدالله به الصلاة 
فى جماعة تفضل على صلاة الفذ باربع وعشرين درجة » اقول : الفذ بالفاء والذال 
المعجمة : الفرد . 


رو الوسائل الباب م منصلاة الجاعة ‏ (م) ج١٠‏ ص وم 


ل الوسائل الباب ١‏ من صلاة الجماعة . و فالتيذيب باب فضل الجماعة , اأفرد 2« لهم 
فى الوافى ناب فضل الجماعةك هنا ع والافظ ف ابيع هكذا , تفضل على كلصلاة ... ٠‏ 


4 ( الاخبار فى فضل اجماعة ) ج١١‏ 

وعن زرارة فى الحسن )١(‏ قال «قلت لاى عبد ألله يضلا ما يروى الناس 
ان الصلاة فى جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده مخمس وعشرين صلاة ؟ فقال 
صدقوا . فقات الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال نعم ويقوم الرجل عن بين الامام » . 

وى كتتاب المجالس عن النى جزتيلة (؟) « صلاة الماعة أفضل من صلاة الفرد 
يخمس وعشرين درجة » . 

وقال الم.دوق : قال أى ( قدس سره ) فى رسالته اله (م) صلاة الرجل ى 
جماعة تفضل عب صلاة الرجل وحده مخمس وعشرين درجة فى الجنة , 

وقال 00 فىكتاب الفقه الرضوى (4) «وصلاة واحدة فى جماعة خمس 
وعشرين صلاة من غير جماعة , وترفع له فى النة خمس وعشرون درجة .. 

ودوى فى كتا بالمجالس ف ختبر الاش م( قال : «١‏ قال الصادق لبلا فضل 
نماعة على الفرد باربع وعشرين » ونحوه فىكتتاب العيون () فى ماكتبه الرضا 
فيلا للبأمون . 

أقو ل : مادل منهذه الاختبار على أربع وعشرين درجةفالم راد به بيانالفضل 
الذى به يحصل الزيادة وما دل على خم سوعشرينقال مر اد به التفضل مع اضافة الاصل . 

وعن مد بن عمارة (/) قال : « أرسلت الىانى الحسنالر 5 يه أسأله عن 
الرجل يصبل الكتوبة وحده فى مسجد الكوفة أفضل أو صلاته فى جماعة ؟ فقال 

)١(‏ الوسائل ألباب ١‏ و؛ من صلاة الجماعة 

(:)1 تقفعل روابة الجالس عن الى د ص » بهذا المضمون . لهم فى الوسائل 
باب ؛ من صلاة الباعة عن المتصال عن النى ه ص »ء اللفظ المذكرر , وقد ثقله فى البحار 
ج م١‏ الصلاة ص 8١ج‏ عن الصال . 

(ع) الفقيه ج ١‏ ص 40+ وليس فيه نسبة الى ابيه (4) ص 4 

)( البحجار ج م الصلاة موه عن الاصال 

() الوسائل الباب ١‏ من صلاة اللداعة 

() الوسائل الباب سم من احكام المساجد . 


ج1١ ١‏ الاخبار فى فضل اجماعة )© تاوونت 
الصلاة فى جماعة أفضل » . 

قبل : ويستفاد من هذه الرواية أنالصلاة فجماعة أفضلمنالف صلاة » لان 
الصلاة فى مسجد الكوفة أفضل من ألف صلاة على ما دل عليه بعض الروايات ٠‏ 

اقول : ما ذكره جيد إلا انه قد روى ابن قولويه فى كتتا ب كامل الزيارات 
قال حدثنى ابو عبدالرحمان عمد بن أحمد بن الحسين العسكرى عن الحسن بن على بن 
مبز يار عن ابيه عن الحسن بن سعيد عنممد بن سنان )١(‏ قال : « ممصت الرضا ينهة 
يقول : الصلاة فى مسجد الكوفة فرداً أفضل مزسبعين صلاة فىغيره جماعة » وهو 
كا ترى ظاهر المنافاة للخبر الأول ؛ ولا يحضرفى الآن وجه جمع بينهما ٠‏ 

وروى الشبخ فى الصحيم أو الحسن عن زرارة والفضيل (0) قالا : ٠‏ قلنا 
له الصلاة فى جماعة فريضة هى؟ فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع مفروض فى 
الصاوات كاها ولكنها سنة من تركبا رغية عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة 
قلا صلاة له » . 

وروى الكلين والششين عنه باستادين أحدهما منالصحاح أو الحسان عن 
زرادة (م) قال : «كنت جالساً عند الى جعفر يقلا ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل 
عليه فال له جعلت فداك اتى رجل جار مسجد لقوى فاذا انا لم اصل معهم وقعوا 
فى" وقالوا هوكذا وكذا ؟ فقال اما لئن قلت ذلك نقد قال امير اازمنين ينبلا من مع 
النداء فل يحبه من غير علة فلا صلاة له . فرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم 
وخلف كل امام . فليا خرج قلت له جعلت فداك كبر على قولك لهذا الرجل 
حين استفتاك فان لم يكو نوا مؤمنين ؟ قال فضحك يِه فقال ما اراك بعد إلا هنا 
يا زدارة فاى علة تريد من أنه لا يكم به ؟ ثم قال بيا زرارة أما ترائى قلت صلوا فى 

0535 الوسائل الباب ؟ من صلاة الماعة 

(م) الوسائل الباب ه من صلاة الجماعة 


3 ل( الاخبار فى فضل الماعة © 0 
مساجدم وصاوا مع أتمتكم , قال فى الوا فى ذيل هذا الخبر : لعله يهو اتق الرجل . 
أن يروى ذلك عنه يهل وصرح بالحق مع زرارة . 

وروى الصدوق ف امجالس وف نواب الأعمال والبرق فى امحاسن 2 
عن ميمون القداح عن الصادق عر:. ‏ آبائه (علييم السلام ) )١(‏ قال « أشتر 
اك قاد جل دسا حي سند با ب ا ا 
الصلاة أو لارن مؤذنا يؤذن ثم يقم "م آم رجلا من أهل ببى وهو على فلا 
فلبحرقن على اقوام بيوتهم حزم الحطب لانهم لا يأتون الصلاة ء . 

وروى الع شيخ ( قدس سره ) فى كنتاب امجالس بسنده عن زريق الخلقاق () 
قال : , معت أبا عبدالله يهلا يقول رفع الى امير المؤمنين ينهد بالكوفة ان قوماً 
هن جيرأن المسجد لا يشبدون الصلاة جماعة فى المسجد فقال يهلا ليحضرن معنا 
صلاتنا جماعة أ و ليتحوأن عنا ولا يجاورونا ولا نحاورثم » . 

وبهذا الاسناد عن زريق عن الى عيدالله هلا () «١‏ أن امير المؤمنين ينه 
بلفه ان قوما لا يحضرون الصلاة فى المسيجد نطب ينه فقال ان قوماً عي 
الصلاة معنا فى مساجدنا فلا يوا كاونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا 
ولا يأخذوا مزفيئنا شيئأ أو بحضروا معنا صلاتنا جماعة ‏ بوانى له وشك ان آم 
بنار تشعل فى دورم فاحرقها عليوم أو ينتهون .قال فامتتنع المسلدون من مواكاتهم 
ومشار بتهم ومناكحتهم حتى حضروا الججاعةمع المسلمين » . 

وروى شيخنا الشهيد الثانى ( عطر الله مرقده ) فى شرح الارشاد ع نكتتاب 
الامام والمأمو م الشيخ انى ممد جعفر بن احمد القعى باسناده المتصل الى أنى سعيد 
الخدرى (4) قال عل رسول الله ( صل الله عليه وآ له ) اتاق جبر ثيل مع 
سيعين الف ملك بعد صلاة الظبر فقال يا عمد جزوبئينة ان ر بك يققرئك السلام 
(9)5(») ورم) الوسائل البإب ب من احكام المساجد 

(4) مستّدرك الوسائل الباب ١‏ من صلاة اللماعة 


ج١١ ١‏ الاخبا. ففضل اجماعة ) 31 
وأهدى اليك هديتين لم يبدهما الى ى قبلك ٠.‏ قلت وما تلك المديتان ؟ قال الوتر 
ثلاث ركصات والصلوات انس فى جماعة 5 قلت ما جبرئيل وما لامتى فى اجماعة ؟ 
قال يا حمد اذاكانا اثني نكتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ء واذا 
كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستهائة صلاة » واذاكانوا اربعة كتب 
الله لكل واحد بكل ركعة الفا ومائتى صلاة ع واذاكانوا خمسة كتب القه لكل 
واحد بكل ركعة الفين واربعائةصلاة » واذاكانوا ستةكتب الله لكل واحدمنهم 
بكل ركعة اربعة لاف وثمانمائة صلاة » واذاكانوا سبعةكتب الله لكل واحد 
منهم بكل ركعة قسعة آلاف وستائة صلاة ٠‏ وأذاكانوا تمانيةكتب الله لكلواحد 
منوم بكل ركعة تسعة عشر الفأ وماتتى صلاة » واذاكانوا نسعة كتب الله لكل 
واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين الفأ واربعائة صلاة » واذاكانوا عشرةكتب 
الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبمين الفأ والفين ومامائة صلاة » فاذا زادوا على 
المشرة فلو صارت بحار السهاوات والآرض كبا مداداً والآشجار أقلامأ والثقلان 
مع الملاتكةكتاباً م يقدروا أنيكتبوا ثواب ركعة واحدة ٠‏ با مد بزبيوية تكبيرة 
يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين الف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما 
فيبا سبعين الف مرة , وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة الف دينار 
يتصدق بها على المساكين , وسمدة يسجدها المؤمن مع الامام فى جماعة خير له 
من عتق مائة رقبة » . 

وروى فى جامع الأخبار عن ألى سلية عن أنى سعيد الخدرى مثله )١(‏ الى 
قوله : « يا عمد وتيب تكبيرة يدركها المؤمن خير له من سبعين حجة والف عمرة 
سوى الفريضة , يا مد يزتتيخ ركمة يصليها المؤمن مع الامام خير له من ارنف 

يتصدق بائة الف دينار عل المساكين . وحدة يسجدها خير له من عبادة سنة » 
وركعة يركعبا المؤمن مع الامام خير له من مائة رقبة يعتقها فى سبيل ألله » ,يا مد 


)١(‏ مستدرك الوسائل الباب ٠‏ من صلاة اجماعة 


١ 50‏ الاخبار فى فضل اجماعة ) ج١1١‏ 

جنك من احب اطاعة احيه الله والملائكة اجمعون » . 

قال شيخنا الجلسى فى البحار ذيل هذا الخبر : بناء ١كثر‏ المثوبات وزيادتها فى 
زيادة الاعداد على التضعيف إلا الاول والثامن والتاسع فانالنسعة على هذا الحساب 
ينبغى أن يكون ثواببها ثمانية وثلاثين الفا واربعائة والعشرة.سبمين الفأ وستة 
آلاف وثمامائة , ولدله من الروأة أو النساخ . انتبى . 

وقال شيخنا الشبيد الثاى فىكتاب الروضة : الناعة مستحبة فى الفريضة 
متأكدة فى اليومية حتى ان الصلاة الواحدة منبا تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين مع 
غير العام ومعه الفا » ولو وقعت فالمسجد تضاعف عضروب عددهف عددها : فى 
الجامع مع غير العالم الذان وسبعائة ومعه مائة الف . قال وروى ان ذلك مع اتاد 
المأموم فاو تعدد تضاعف ىكل واحد بقدر المجموع )١(‏ . 

وروى الشهيد ف النفلية ع نالصادق ينهد (؟) « الصلاة خلف العالم بالفركمة 
وخلف القرثى بمائة وخلف العرلى خمسون وخلف ال مولى خمس وعشرون » . 

قال الشهيد الثانى فى ش رحبا : المراد بالقرثى المنسوب الى اليضر بنكنانة جد 
النى ؤي والسادات الاشرافاجلهذهالطائفة , والعرى المنسوب الىالعر بيقابل 
العجم وهوامذسوب الى غير العرب مطلقا , والمولى يطلق على معانكثيرة والمراد 
هنا غير العربى بقرينة ما قبله, وكثيرآ ما يطلقون المولى على غير العرى وان كان 
حر الآصل . انتبى. 

وروئزيد الرمى فكتابه عنأنى عيدألله ذا (0) قال : «أن قوماً جلسوا 
عن حضور ابماعة فهم رسول الله و8 اف يشعل النار فى دورهم <تى خر جوأ 
() الوسائل الباب ‏ من صلاة المماعةىوتثمة العبارة مكذا , بقدر الجموح فى 
سابقه الى العشرة ثم لا يحصيه إلا الله تعالى » . 

(؟) مستدرك الوسائل الباب سمب من صلاة الجماعة 

(م) مستدرك الوسائل الباب ب من صلاة اجماعة 





ج ١١‏ ؤْتوجيه ماظاهره وجوب الجاعة 4 و4 
وحضروا اجماعة مع المسلمين » . 
قال شيخنا امجلسى المتقدم ذكره ( طيب الله مرقده ) فى الكنتاب المذكور 
ذيل هذا الخبر : ظاهر هذا الخبر وامثاله وجوب اجماعة فى اليومية ولم ينقل عن 
أحد م1 علءائنا القول به , وخالف فيه اكثر العامة )١(‏ فقال بعضبوفرض على 
الكفاية فى الصلوات الخس , وقال آخرون انبا فرض عل الأعيان ؛ وقال بعضبم 
انباشرط فى الصلاة تبطل بفواتباء ولذا أول أصعابنا هذهالأخبار لخماوها تارة على 
الماعة الواجبة واخرى على ها اذا تركبا استخفافا . وريا يقال العقوبة الدئيوية 
لا تنافىالاستحبابكالقتل علىترك الاذار:_ » ولا مخق ضعفه إذ لا معنى للعقوبة 
على ما لا يازم فمله ولا يستحق تاركه الذم واللوم 5 فسر اكثرم الواجب به . 
والقول بانهكان واجباً فى صدر الاسلام فنسخ أو كارن مع حضور امام الاصل 
واجبآ فع ان اكثر الآخبار لا تساعدهمالم أر قائلا به ايضأ . وباججلة فالاححتياط 
يقتضى عدم الترك إلا لعذر وانكان بعض الأخبار يدل على الإستحباب » وكى 
بفضلبا ان الشيطان لا يمنع من ثى” من الطاعات منعباء وطرق لم فى ذلك شيبات 
من جبة العدالة ونحوها اذ لا يمكنبما تكارها ونفيبا رأسأ لأن فضلبا منضروريات 
الدين » اعاذنا الله واخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين . انتبى . 
اقول : لا يخ على م نأحاط خبرا بالأخبار الواردة عنبم ( عليبم السلام) 
فى امثال هذا المضمار انهم كثيرآ ما يبالغون فى الحث على المندوبات بما يكاد يلحقبا 
بالواجبات والرجر عرى المكروهات بم يكاد يدخلبا فى حيز امحرمات تأديياً 
الرعيتهم لثلا يتباونوا ويتكاسلوا عن القيام بالمستحبات ويتهاونوا بالانهماك فى 
الممكروهات ء وقد تقدم التصريح باستحبابها فصحميجزدارة والفضيل أو جسنهما (؟) 
لو) عدة القادى” ج ب ص همه وقتح القدير ج ١‏ ص م4, ونيل الاوطار 


ج ماص ١١‏ 
(0) ص ه55 


بم وأ م ( توجيه ماظاهره وجوب الماعة ) ج١١‏ 
وبه يندفع توم الوجوب من هذه الاخبار ونحوها . ومن امحتمل قرياً حمل هذه 
الخبار ونحوهاما ورد دالا على ترتب العذاب عبل رك المستحبات عل ما اذاكان 
الترك على جبة الاستخفاف وعدم المالاة بكالات الشرع , وقد تقدم تحقيق القول 
فى ذلك فى المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتاب . 

ومما يويد ذلك زبادة عللىما قدمناه فى الموضع المذكور ما رواه فى الكافى )١(‏ 
فى الحسن عن ميسر عن ابيه عن اتى جعفر يقلا قال : « قال رسول الله يروو خمسة 
لعنتبم وكل نى مجاب : الزائد فىكتتاب الله والتارك لنتى والمكذب بقدر الله 
والمستحل من عترفى ما حرم الله والمستأئر بالق" المستحل له , . 

والتقريب فيه انه عد التارك لسنته فى عداد هؤلاء الذين لا اشكال فى 
كف رمم وجعله ملعونا مثلهم ؛ ولا ريب ان الجاعة أفضل سئنه ( صلوات الله عليه 
وآله ) ولابد من حمل الترك فيه علىكونه استخفافا وتباوناً ‏ وقد ورد اللعن زجرآ 
فى مواضع مثل من سافر وحده أو بات فى بيت وده أو نام على سطم غير 
محجر )١(‏ وو ذلك , والوجه فيه ما عرفت . 

)١(‏ الاصولج + ص سوم وفى الخصال ابواب الستة « قال رسول الله رص/ ستة 
لعنهم الله وكل نىمجاب ... 5 فالمتن وزاد المأسلط بالجبروت لبذل مناعزه الله ويمز من 
أذله الله » وفى ابواي السبعة قال رسول الله ( ص ) الى لعنت سبعة لعنهم لله ركل نى 
مجاب قبلى . فقيل ومن ثم ؟ فقال الرائد فكتاب الله ... وزاد والمحرم ما أحلالله » ورواء 
بطريقين . وفى كاز المال ج .م ص ١١١‏ عن عائشة د قال رسول الله (ص ) ستة لعنتهم 
و كل فى مجاب .. . يا فى الخصال برواية الستة إلا انه ابدل المستأثر بالفىء بالمستتحل اللحرم 
الله ع ركذا فى جمع الزوائددج يب ص .»م إلا انه لم يذكر السادس . وف كنز المال ايضاً 
اج هم ص ١5+‏ عن شمرو بن شعيب ه قال رسول الله ر ص ) سبعة لعنتهم ... وزاه عل 
دوايته المتقدمة المستأثر بالنىء , . 

(؟) الوسائل الباب . بهن احكام المسا كنو مم منآداب اأسفر « لعنرسولاقم(ص) 
ثلاثة : اله كل ذاده وحده والنائم فييت وحده والراكب فالفلاة وحده , وفيه النبىسم 


ج١١‏ (إالاخبار فى حضور جماعة الغالفين 4 ل ون 





تتمة مهمة 

قد استفاضت الاخبار بانه يستحب حضور جماعة الخالفين استحبابا مؤكدآ 
وها انا مورد فى هذا المقام جملة من الاخبار الواردة عنبم ( عليبم السلام ) فيذلك 
وفى ما يتماق بالصلاة معبم من الاحكام مذيلا لها ان شاء القه تعالى بما يكشف عنها 
نقاب الابهام مستمدا منه سبحانه التوفيق لباوغ المرام فاقول : 

الآول . ما رواه الصدوق ( قدس سره ) فىالفقيه فىالصحبح عن زيدالشحام 
عن الصادق يفا )١(‏ قال « ريا زيد خالقوا الناس باخلاقبوصلوا فىمساجدم وعودوا 
مرضام واشبدوا جنائزم » وان استطعتّاننكو نوا الائمة والمؤذنين فافعاوا ‏ فانكم 
اذا فماتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفراً ماكان أحسن ما ودب اصعابه 
واذا تركتم ذلكقالوا هؤلاء الجعفرية فم لألته يحعفر ماكان اسوأ ما يؤد ب احابه » . 

الثاتى ‏ ما روآه الشيخ فى التبذيب عن أسحاق بن عمار (0) قال : ٠‏ قال لى 
ابو عبدالله يقد يا اسحاق أتصل معبم فى المسجد ؟ قلت نعم . قال صل معبم فان 
المصلل معبم فى الصف الاول كالشاهر سيفه فى سبل الله » قال فى ألوافى : اما قيد 
بالصف الاو للانه ادخل فىمعرفتهم باتيانه المسجد وادل علىكونه منهمء وا ءاشببه 
بشاهر سبفه فى سبيل الله لدفعه شر المدو . 

الثالث ‏ ما رواه فى الكافى فى الصحييم أو الحسن عن الحلى عن الى عيد الله 
يقلا (0) قال : « من صلل معبم فى الصف الاو لكان كن صلى خلف رسول الله 
كي فى الصف الآول » . 

الرابع ‏ ما رواه فى الفقيه مسلا (4) قال : ه قال الصادق ينتج اذا صليت 
سب عن المبيت عإيسطح غير حجر كا فى البحار ج بو باب انواع الثوم وسئن الهداود ج ؛ 
ص .5م ومع الروائد ج لم ص وه ولم نقف على ورود الاعن ف المبيت على سطح 
غين حجر . (؛) الوسائل الباب ون من صلاة الجماعة 

ىرو (م) و(؛) الوسائلالباب ه من صلاة الجماعة . وليس فى الرقم (س) لفظ ٠‏ فى 
السف الارل » ثانياً . 


7 5 ( الاخبار فى حضور جماعة اخالفين 6 ج١1١‏ 
معببم غفر لك بعدد من غالفك » . 

الخامس_ماروآه فيه عن عمر بن بزيد اعرء أنى عبدالله ا )١(‏ قال : 
« ما مد أحد يصلل صلاة فريضة فى وقتها ثم يصلى معبم صلاة تقية وهو متوضى” 
إلاكتب القه له بها خمساً وعشرين درجة فارغبوا فى ذلك . قال (5) وقال له رجل 
اصل فى اهل “م أخرج الى المسجد فيقدموتى ؟ فقال 7 تقدم لا عليك وصل بم » . 

السادس . ما رواه فيه ايضأ عنعبدالله بن ستانعنه يْهدٍ (م) اندقال “دما من 
عبد يصل فى الوقت ويفرغ ثم يأتيبم ويصبى «عهم وهو على وضوء إلا كتب الله له 
خمساً وعشرين درجة . قال (4) وقال له ايض ان على بأنى مسجداً يكون فيه قوم 
مخالفون معاندون وهم يمسون فى الصلاة فانا أصلى العصر ثم اخرج فاصيل معيم ؟ 
فقال أما ترضى أن تحسب لك باربع وعشرين صلاة ؟ » . 

السابع - ماروأه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن عبد ألله الارجاق عرتال6٠‏ 
أنى عبدالله يه (ه) قال : دمن صل فى منزله ثم أى مسيجداً من مساجدثم فصل 
معهم خرج بحسناتهم » . 

الثامن ‏ ما رواه الشيخ ف التوذيب عن نشرط بنصال عن الى عبدالته ينها (5) 
قال : ه قلت لهالرجل منا يصل صلاته فى جوف بيته مغلا عليه بابه “م مخرج فيصل 
مع جيرنه كون صلاته تلك وحده فى بيته جماعة ؟ فقالالذى يصلى فى بيتهيضاعف 
لله له ضعق اجر الماعة تكون له خمسون درجة والذى يصل مع جيرته يكتب الله 
له أجر من صل خلف رسول الله ينؤيية ويدخل معبم فى صلاتبم فيخلف عليبم 
ذنوبه ومخرج بحسناتهم » . 

(1) د( ث١4)د(ه)‏ الوسائل الباب « من صلاة الداعة 
(#) الوسائل الباب وه من صلاة اجماعة 
(ج) الوسائل الباب + من صلاة اجماعة . والرواية عن الى الحسن الاول (ع ) 


ج١١‏ ( الاخبار فى حضور جماعة الخالفين ) لاا 

<< التاسعم_مارواهالشيخ فى التبذيب عن اماق بن عمار )١(‏ قال : ٠‏ قلت 
لالى عبداقه يقر اتى أدخل المسجد واجد الامام قدركم وقدركع القوم فلا 
يمكننى أن أؤذن واقم واكبر ؟ فال لى ذاذا كان ذلك فادخل معهم ف الركعة واعتد 
بها فانها من افضل ركعاتك . قال اسجماق فلا سممت اذان المغرب وأنا على بالى قاعد 
قلت للغلام انظر اقيمت ااصلاة ؟ خجاءقى فقال نعم . دقمت مبادراً دخات الفهد 
فوجدت الناس قد ركموا فرّكمت مع أول صف أدركت واعتددت بها ثم صليت 
بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فاذا خمسة أو ستة من جيرا قد قاموأ 
الى من الخرومبين والامويين فاقعدونى ثم قالوا .يا أبا هاشم جزاك اله عن نفسك 
خيراً فقد والله رأينا خلاف ماغلننا بك وما قيل فيك . فقلت ولى ثىء ذلك ؟ 
قالوا اتبعناك حين قتالىالصلاة وحن نرىانكلا تقتدى بالصلاة معنا وقد وجدناك 
قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضى الله عنك وجزاك خيرأ ٠‏ قال 
قلت لهم سبحان الله امل يقال هذا ؟ قال فعلمت أن أبا عبدانقه يقد لم يأمرقى إلا 
وهو يخاف على" هذا وشببه ٠»‏ 

العاشر ‏ مارواه الشبينخ فى الصحيح عن على ان سعيك البصرى )١(‏ وهر بجبول 
قال : ٠‏ قلت لأنى عبدااقه .يهو انى نازل فى بنى عدى ومو ذ نهم وأمامهم و جميع أهل 
المسجد عثيانية يتبر أون منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فا ترى فى الصلاة خلف 
الامام ؟ قال صل خلفه . قال وقال واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد 
سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولى . قال 
عل” فقدمت البصرة وأخبرت فضيلا بما قال فقال هو أعل بما قال لكنى قد سمعته 
وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب وأقرأ لنفسك كأنك وحدك . 
قال فاخذت بقول الفضيل وتركت قول الى عبدالله .ها ». 
ا ا 


() الوسائل الباب غم منصلاة اللماعة 
زب) الوساثل الباب ١.‏ وموم من صلاة اللماعة 


١ 3 3‏ الاخبار فى حضور جماعة الخالفين ) ج١١‏ 
الحادى عشر ‏ مارواه عن عبيد بن زرآارة عن الى عبدالله يهلا )١(‏ قال : 
« قلت افى ادخل المسجد وقد صليت فاصل معهم فلا احتسب بتلك اصلاة ؟ قال 
لا بأس وأما أنافاصل معبم وأريهم اتى أجد وما أجمد , . 
الثالى عشر ‏ ما رواه عن ناصم المزذن (؟) قال : م قلت لالى عبدالله اثلا 
انى اص فى البيت واخرج اليم ؟ قال اجعلبا نالة ولا تكبر معهم فتدخل معرم فى 
الصلاة فان مفتاح الصلاة التتكبير , . 
الثالك عثر ‏ ما روآأه عن أل الربيع عن جمقر بن _-3 عن اببه ( عليهما 
السلام ) (م) فى حديث ٠‏ انه سثل عن الامام ان لم اكن أئق به أصلى خلفه وأقرأ ؟ 
قال لا صل قبله أو بعده . قيل له افاصيل خلفه واجعلبا تطوعاً ؟ قال فقال لو قبل 
التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة ». 
الرابع عشر ‏ ما رواه فى الصحيح ورواه الكليى ايضأ عر:.. يعقوب بن 
يقطين (6) قال : ١‏ قات لانى الحسن يقل جعلت فداك تحضر صلاة الظبر فلا تقدر 
أن تتزل فى الوقت حتى ينزلوا ونزل معبم فنصل ثم يقومون فيسرعون فنقوم 
ونصلى العصر ونريهم كأنا نركع "م ينزلون المصر فيقدمو نا فنصلى بهم ؟ قال صل 
بم لا صلى لله علييم » 9 
الخامس عشر ‏ ما رواه فى الكافى فى الصحيم عن الحلى عن إلى عبدالله 
نيز (ه) قال : :اذا صليت خلف امام لا تقتدى به فاقرأ خلفه معت قراءته 
أولم تسمع » . 
(س) الوسائلالباب + من صلاة اجماعة . والراري تمرو بن الربيع والمروي عنه هو 
جمفر بن شد رع ) . 
(؛) الوسائل الباب يه من صلاة الماعة 
(ه) الوسائل الباب ممم من صلاة اللماعة 


ج١١‏ ا الآخار فى حضور جماعة الخالفين ) نويات 
00 السادس عشر ما رواه فى النهذيب فى الصحيم عن على بن يقطين )١(‏ قال : 
سألت أبا الحسن يِه عن الرجل يصلل خلف من لا يّتدى بصلاته والامام 
يحور بالقراءة ؟ قال اقرأ لنفس.ك وان لم تسمع نفسك فلا بأس .. 
السابع عشر ‏ ما رواه عن الىحمزة عن من ذ كره عن ألى عبدالله يفلا ورد أه 
فى الفقيه مرسلا عن الى عبداته يقح () قال : ١‏ يزنك اذاكنت معبم مثل 
حديث النفس ». 
الثامن عثشر _ مارواه عن معاوية بن وهب فى الصحيس عن أنى عبدألله 
نف (م) قال : « سألنه عن الرجل يوم القوم وأنت لا ترضى به فى صلاة يحبر 
يبا بالقراءة فقال اذا'ععت كتتاب الله يتلىفائصت له . قلت فانه يشهد على بالشرك؟ 
وال أنعصىالله فاطع أله . ذ فرددت عليه فالى أزير خص لى ع قال قلت له أصل اذن قّ 
بيت ثم أخرج اليه ؟ فقال أنت وذاك » وقال ان علدا يللا كان 0 
فقر أاين الكوا وهو خلفه ٠‏ ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لثن اشرى 
لييحيطر ن عملك و لتكونن من الخاسرين » (4) فانصت عل لفلا تعظما للقر أن دى 
فرغ من الآية “م عاد فى قراءته ثم أعااين الكو | الآية فانصت على يقلا م قرأ 
فاعاد ابن 1 وا فائصت علل يقلا ثم قال : وفاصير انوعد الله حق ولا يستخفنك 
الذين لا يوقنون» )ثم أثم السورة م رك 6 
التاسع عشر ‏ ما رواه عن ابن بكير عن ابه فى الموثق أو الحسن يز (<) 
قال : «١‏ سألت أبا عبداشه يها عن الناصب يمنا ما تقول ف الصلاة ممه ؟ فقال 





(؟) الوسائل الاب سم من صلاة الماعة 

(م) الوسائل الباب سوس من صلاة الماعة . والراوى فى التيذيب ج ا ص «وب شمد 
ابن أنى حمزة., 

(م) د(ى) الوسائل الباب 4" مئ صلاة الجماعة 

(4) سورة الزمس الاية ه. زه) سودة الروم الآية .+ 


ا 3 ل( الاخبار فى حضور جماعة الخالفين ) ج١١‏ 

اذا جبر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واتجد أنت لنفسك, . 

الشرون ‏ ما رواه عن زرارة عنالى جعفر يِذ )١(‏ قال : «لا بأس أن 
تصل خلف الناصب ولا تقراً خلفه فمايحور فيه فان قراءته تمرئك اذا سمعتها » . 

الحادى والعشرون ‏ مارواه ف الفقبه مسلا عن انى عبدألله قلا 0( قال: 
« اذن خلف من قرأت خلفه, . 

الثانى والعشرون ‏ ما روآه ف التبذيب عن أاحمد بن مد بن أنى نصر عن 
إفى الحسن الرضا يه (-) قال : ١‏ قلت له انى (دخل مع هؤلاء فى صلاة المغرب 
فيعجاون الى ما ان أؤذن واقم ولا افر إلا امد حتى يركع ايحزئنى ذلك ؟ قال. نعم 
يجوئك المد وحدها , . 

الثالث والعشرون ‏ ما رواه عن!حمد بن عائذ (4) قال : ٠‏ قلت لالى الحسن 
قلا الى أدخل مع هؤلاء فى صلاة المغرب فيعجاونى الى ما انأؤٌذن وات فلا اقرأ 
شيئاً حتى اذا ركعوا واركع معبم أيحرئنى ذلك ؟قال نعم ». 

الرابع والمشرون ‏ ما رواه عن ابن اسياط عن بعض أحمابه عن الىعبدالله 
واف جعفر ( عليهما السلام ) (0) ٠‏ فى الرجل يكرف. خلف الامام لا يقتدى به 
فيسبقه الامام بالقراءة ؟ قال اذا كان قد قرأ أم الكتاب اجر أه يقطع ويركع » . 

الخامس والمشرون ‏ ما رواه عن الى بصير فى الصحيح (؟) قال : ٠‏ قلت 
لانى جعفر يهلا منلا اقندى به فالصلاة؟ قال افرغ قبل أن يفرغ فانك فى حصار 
فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه , . 

السادس والمشرون ‏ ما رواه عن حمد بن عذافر عن ألى عبدالله 0 08( 
قال : « سألته عن دخولى مع من اقرأ خلفه فى الركعة الثائية فيركع عند فراغى 
(؟) د(؟) دزه) و(ب) الوسائل الباب عم من صلاة اجماعة 
(؛) مستدرك الوسائل الباب .م من صلاة البماعة 


ج١١‏ ل( الاخبار ف حضور جماعة الخالفين ) لاا 
من قراءة أم الكتتاب فقال تقرأ فى الاخر اوين ى تكون قد قر أت فى ركمتين ». 

السابع والمشرون ‏ ما رواه فى الكافى فى الحسن عر ذرارة (1) قال : 
سألت أبا جعفر يهو عنالصلاة خلف الخالفين فقال ما هم عندى إلا بمنزلة الجدد., 

الثامن والعشرون ‏ ما روآأه عبدالله بن جعفر فىكتاب قرب الاسناد عن 
الحسين بن علوآان عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) (م) قال : وكان الحسن 
والحسين ( عليهم) السلام ) يق رآن خلف الامام » . 

التاسع والعششرون - مارواه فى الكافى عن حمران بن اعين (م) قال : 
,قلت لأنى جعفر يقلا جعلت فداك انا نصل مع هؤلاء يوم اجمعة وم يصاون فى 
الوقت فكيف نصنع ؟ فقال صلو! معبم . فرج “ران المزرادة فقال له قد امنا 
أن نصل معبم بصلاتهم فقا زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم 
حتى تسمع مه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك أن حمران زعم انك 
أمرئنا أن نصل معهم فانكرت ذلك؟ فقال لناكان على بن الحسين يق يصلى معوم 
الركعتين فاذا فرغوا قام فاضاف اليهما ركمتين » . 

الثلاثون . ما رواه فى التبذيب ف الحسن عن حمران (؛) فى حديث قال : 
د فال أو عبدائته فكتاب على يقلا اذا صاوا انمع فهوقت فصاو | معهم ولاتقومن 
من مقتعدك حتى تصل ركعتين اخر بين ... الحديث» . 

الحادى والثلاثون ‏ ما رواه فى التبذيب عن الى بكر الحضر (ه) قال : 
,قلت لآنى جعفر يهل كيف تصنع يوم اججعة ؟ قالكيف تصنع أنت ؟ قلت 
اصل فى منزلى ثم أخرج فاص معبم قالكذلك أصنع أناء . 

الثانى وااثلاثون ‏ ما رواه عر زرارة ف الصحيس أو الحسن (5) قال : 
قلت لآى جعفر ينهد ان اناسا رووا عن امير المؤمنين تقلا أنه صلى اربع ركعات 
(م) و(4) دره) و() الوسائل الباب بوب من صلاة اجمعة 


5 ( كيفية اصلاة مع انخالة ين - هل يعبر فيهاعدم المندوحة؟ )ج ١‏ 
بعد الجعة لم يفصل يينبن بتسلم ؟ فقال ها زرارة أن آمير المؤمنين بهد صلى خلف 
امام فاسق فلءا سل وانصرف قام امير المؤمئين يه فصلى أريع ركعات ت لم يفصل 
يبنهن بتسلم فقال رجل الى جنبه يا أيا الحسن هد صليت أربع ركعات لم تفصل 
ينبن بتسلي ؟ فقال انها أربع ركمات مشنهبات فسكت فواته ما عقل ما قال له . 

الثالث والثلاثون. ها رواه فيكمتاب انحاسن عن عبدالله بن حبيب بن جندب )١(‏ 
يتفقدوق ؟قال إذا صليت الثالثة كن فى الآرض الييك ثم انبض وتشهد وأنت 
قأئم “م اركم واتجد فانهم يحسبون انها نافلة ‏ . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان الكلام فى مله الأخبار يقع فى مواضع : 
( الأول ) ان المستفاد من جملة هذه الاخبار الدالة على الحث والتأكيد على ('صلاة 
معهم ومأ ذكر فيبا من الثواب الجزيل هو استحباب الصلاة أو وجوببا معيم على 
أحد وجبين : ( أحدهما) ان يصل فى منزله لنفسه ثم يخرج الى الصلاة معهم ؟] 
دل عليه جملة من هذه الاخبار , والظاهر انه الا فضل والآولى لما فيه من الإتيان 
بالصلاة المستجمعة لشرائط الصحة والكال , -حيث ان الغالب مع الصلاة معرم 
روم ترك بعض الواجبات أو المستحبات 5 صرح به جملة من الاخبار المذكورة . 
و( ثانيهما) أن يصلى معبم ابتداء صلا منفردة بوذن ويقم ويقرأ لنفسة مع 
الإمكان . والظاهر انه الى القسمين المذكورين اشار فى الحديث الثامن . 

“م انه هل يشترط بالنسبة الى القسم الثاى عدم وجود المندوحة عن الصلاة 
معبم أم لا ؟ قولان والى الأول مال ف المدارك وبالثا صرح الشبيدان فىالروض 
والبيان , وللمحقق الشبخ على ( قدس سره ) تفصيل فى المقام قد سبق ذكره مع 
نقل الخلاف فالمسألة ففباب الوضوء منكتتاب الطبارة فى مسألة المسم على الرجلين 

قال فى المدارك : وهل يشترط ف التقية عدم المندوحة ؟ قبل لا لاطلاق . 

+ البحار ج م١ الصلاة وم‎ )١( 


ج١1١‏ هل يعتبر فى الصلاة مع الخالفين عدم المندوحة ؟ © ساولات 

النص وقيل ذعم لانتفاء الضرورة مع وجودها فيزول المقتضى وهو أقرب . اثتبى 

والظاهر بعده لما عرفت من هذه الأخبار ولاسما الخبر الأول منالحث على 
الام بمخالطتهم ومعاشرتهم وعيادة مرضام وتشيبع جنائزم وان استطاعوا أن 
يكونوا أئمة لهم ومؤذنين فعاواء والغرض منذلك كله هو تأليف القاوب واجتماعبا 
لدفع الضرر والطمن عل المذهب وأهلهيا سمعت من الحديث التاسع » وأص 
الصادق يقلا بالدخول ف تلك الركعة النى قد فانته القراءة فيها فضلا عن الاذان 
والإقامة فانبا أفضل ركماته . وما قاله اولئك الخالفون لاسماق لما رأوه قد اقتدى 
بهم مع ان الامام ( عليه السسلام ) لم يأمره بشرط المندوحة أو عدمها ولم يأمره 
بالإعادة بعد ذلك وان كان ف الوقت . وبه يظور ضعف ما فرعوه عل الخلاف 
المتقدم من الإعادة فى الوقت وعدمه مى زال موجب التقبة كا قدمنا ذكره فى 
الموضع المثمار اليه آنفأ . 

وبابجخلة فان المستفاد من الأخبار على وجه لا يقبل الإنكار عند من تأمل 
فيبا بعين التحة.ق والاعتبار أنه يحور الدخول مموم ابتداء وان يصلى معبم صلاة 
منفردة ويتابع فى الركرع والسجود سواءكان له مندوحة عن الدخول أو لم تكن 
وانه ينتفر له ما يازم فواته من الواجبات اذالم يمكن الاتيان بهاما تضمنه خير 
اماق وهو التاسع » وكذا الخبر اثالث والعشرون من فوات القراءة ٠‏ وخير 
إلى بصير. وهو الخاس والمشرون من قطع القراءة » وفى خير آخر لالى بصير 
ايض اشتمل عل التشبد قائماً من اضطره الامام الى القيام قبل تشبده ونحو ذلك » 
كل ذلك لتحصيل الحافظة على تأليف القاوب ودفع الطمن على المذهب وامامه 
وشيعته يا دل عليه الخبر الاول . 

ونحوه ما رواه فى المقنع ونقله فى كتاب مشكاة الانوار عن كتاب الحاسن 
عن عمر بن ابان (1) قال : « سمعت أيا عبدالله ( عليه السلام ) يقول يا معشر 


() البحار ج لم الصلاة ص >م* 


.مم - لز هل |اصلاة معبم بعد ااصلاةلنفسه أولا صلاة حقيقية؟ 6 ج ١١‏ 


الشيعة اذكم قدنسبم اليناكو نوا لنا زيناً ولا تكو نوا شين كونوا مثل أصعاب عل( عليه 
السلام ) فى الناس أن كان الرجل منهم ليكون فى القبيلة فيكورن. أمامهم ومؤذنهم 
وصاحب أمانانهم وودائعهم » عودوا مرضام واشهدوا جنائزمم وصاوا فى مساجدمم 
ولا يسبقوك الى خير فانتم والقه أحق منهم بها . 

وعن عبداقه بن بكير )١(‏ قال : ٠‏ دخلت على الى عبداته ( عليه السلام ) 
ومعى رجلان فقال أحدهما لآنى عبداقه ر عليه السلام ) ! فى اجضمعة ؟ فقال ابوعبدالله 
( عليه السلام ) اننت الجمة واجماعة واحضر الجنارة وعد المريض واقض الحقوق 
ثم قال اتخافون ان نضام لا والته لا نضاك ابدآ .. 

الثانى ‏ المغروم من اكثر الأخبار الدالة على الصلاة أولا لنفسه ثم الخروج 
والصلاة معبم مأمومآ أو اماما لحم هو ان تلك الصلاة الثانية تقع ناظة , وقد دل 
الخير الخامس والسادس والسابع على مقدار ثواب تلك الصلاة المعادة معرم ا 
وكذا الحديث الثامن عبل أحد الإحتهالين وقد تقدمت الإشارة الى الاحتهال الآخر 
وقد دل الحديث الخامس على اشتراط الوضوء فيها اشارة الىانها صلاة حقيقية و أن 
كانت نفلا وكذا الحديث السادس ايضأ . 

إلا ان ظاهر الخبر الحادى عشر والثاق عشر والثالث عشر انه لا ينويبا 
صلاة ولا يكبر فيبا تكبيرة الإحرام واما يأنى بالاذكار من قراءة وذكر ركوع 
وجود وقيام وقعود ونحو ذلك . وهو غريب ل اقف على من نبه عليه ولا' 
من تنبه أليه . 

أما الآول منها فانه تضمن فى حكايته ( عليه السلام ) عن نفسه فى الصلاة 
معهم أنه يرييم انه يسجد وهو لا يسجد وعليه يحمل كلام السائل وقوله ٠‏ فلا 
احتسب بتلكالصلاة » يعنى لا احتسبها صلاة بل مجرد اذكار آنى بها واناحتمل على 
بعد أن يكون مراده اتى لا احتسبها من الصلاة الواجبة عل" إلا ان جواب الامام 

() الزحار ج مؤ الصلاة ص 5+ 


ج١١‏ ( القراءة خلف اتخالف ) د اع 
واخياره له عن نفسه بالآول أنسب . ١‏ 
وأما الثاتى فانه (عليه السلام) قال له : «إجعلبا ناظة ولا تكبر معهم فتدخل 
معبى فى الصلاة ..., وظاهره الاتيان بمجرد الاذكار والمتابعة وهو المراد بالناظة . 
وأما الثالث فائه اصرح اجميع حيث قال له السائل : « اصلى خلفه واجعلبا 
تطوعا » فاجابه بانه «لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلبا سسبحة » يعنى 
تسبيحاً وتنزيبأ واذكاراً من غير نية صلاة وهو المراد بالناظة فى سابقه . 

و بالجلة فان هذه الاخرار ظاهرة فى أن الصلاة معبم انما هى عبارة عن المتابعة 
فى القيام والقعود والاذكار مر غير أن ينويها صلاة, بل ظاهر قوله فى الثاى 
«ولا تكبر معبم » أى لا تفتتسم الصلاة بالتكبير فان الذى يأتى به انما هو مجرد 
اذكار وليس بصلاة , وكذا نبيه فى الخير الثالث عن الصلاة معبم وانما يصلى 
قبليم أو بعدهم مع استفاضة الاخبار بالصلاة معوم . 

ولا حضرق:الآن وجه جواب عنبا إلا ان يكون هذا قمما ثالثأ فى الصلاة 
معوم مضافاً الى القسمين المتقدمين ف الموضع الآول . وتأويل هذه الأخبار بما 
ترجع به الى الاخبار الكثيرة المذكورة يحتاج الى مزيد تعسف وتكلف ورا 
لايحرى فى بعضبا بالكلية . والته العالم . 

الثالث ‏ قد اختلفت الاحبار المتقدمة فالقراءة خلف الخالف خجملة منهادلت 
على الآمى بذلك وان مع قراءته وعليه عمل الأسصحاب ( رضوان الله علييم ) وهو 
الأوفق بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية , لانه منفرد يحب عليهالاتيان. بما 
يجب عل المنفرد من قراءة وغيرها , وجملة منها دلت على المنع من القراءة خلفه 
اذا سمعه والاجيزاء بقراءته » والظاهر حملها على شدة التقية حيث لا تمكن من 
القراءة ولو خفيا مثل حديث النفس , وعلى ذلك حمل الشيخ الاخبار المذكورة . 
وحتمل حمل هذه الاخبار على خصوص السائلين لما يعلمونه ( صاوات الله عليهم ) 
من لحوق الضرر لحم بترك ذلك فى أمى اببحاق بن عمار بما أمره به ( عليه السلام) 





ع 8 انث فود د معت 1 ج١١‏ 
000 فى الأمر 0 ا م ا 
ما هو مذكور فى خبريهما . وباجملة فارن ‏ العمل عب الا خبار الأولى ؟ عليه كافة 
الاصحاب ٠‏ ويؤيده قوله ) عليه السلام ( فى كتابالفقه الرضوى (؟) بعد النبى عن 
القراءة خلف منيقتدى به «واذاكان لا يقتدى به فاقر أ خلفدسمعت أم لم تسمعء . 

الرابع قد عرف ت|نالواجب على هذا المصلى معهيم تقب ةالقراءة لانتفاء القدوة 
وكونه متفرداً وهو مما لا خلاف فيه بين الاصعاب لما ذكرنا , وقد عرفت الوجه 
فى ما دل على خلاف ذلك من عدم القراءة خلفه فى الجمربة . 

ولا خلاف ايضأ فى سقوط الجر فى الجهرية وان قلنا بوجوبه للتقية , 
وعليه يدل ايضاً الخبر السادس عشر والسابع عشر . 

وو نه امد وحدها مع تعذر السورة بلا خلاف ولا إشكال . وعليه يدل 
الخبرالثانى والمشرون والرابع والعشرون . 

وانما الخلاف لو ركع الامام قبل امامه الفاتحة , فقيل انه يقرأ في ركو عه 
وقيل انه تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ فى التبذيب ء قال ان الاثسمان اذا 
لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد 
ادرك الركوع . ثم امستدل بالخبر التاسع . 

وقال فى المدارك بعد نقل ذلك عن الشبيخ : وهذه الرواية وان كانت واضمة 
اللان لكنها قاصرة من حيث السند ع والمسألة حل إشكال ولا ريب ان الإعادة مع 
عدم القسكن من قراءة الفاتحة طروق الإحتياط . اثتبى . 

اقول : ويدل على ما قاله الشيخ ايضاً الخبى الثالك والمشرور والخامس 
والعشرون , وهو بم اذ ليس فيه من رما يتوقف فيه إلا ابو بصير وهو هنا 
ليث المرأدى بقرينة رواية عبدالله بن مسكان عنهء ما ذكرة نل الاستشكال 

(؛) الوسائل الباب مم من الوضوء (؟) ص١١‏ 


ج١١‏ لا موارد وجوب ابماعة واستحبابها وحرمتما ) لي سه 
فى المدارك ليس فى محله . وأما القول بانه يقرأ حال ركوعه فل اقف على مستنده 

بل صريح هذه الاخبار انما هر المضى والمتابعة للامام واغتفار ترك القراءة 
فى هذا المقام . 

الخامس - ما اشتمل عليه الحديث الثالث والثلاثون من التشهد حال القيام اذا 
ألجأته التقية الى ذلك قد ورد مثله فى خبر لانى بصير إلا انه لا يحضرق الأرنى 
مكانه وبه صر -الصدوق , قال فى المنتبى : قال ابن بابو يهوان لم يتمكن من التشبد 
جالساً قام مع الامام وتشبد قاما . 

اقول : وبذلك صرح الرضا ( عليه السلام ) فىكتاب الفقه الرضوى )١(‏ 
فى مالو دخل فى صلاة الخالف بعد أن صلى بعض صلاته . وسيأق الكلام ف 
المسألة ان شاء الله تعالى فى المطلب الثالث فى الأحكام . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان البحث فهذا المقصد يقع فى مطالب ثلاثة : الأول 
فى الجماعة وفه مسائل : 

المسألة الآولى ‏ لا خلافى بين الأسماب ( رضوان الله عليبم ) فى ان اجماعة 
لا تحباصالة إلا ف الجمعةوالعيدينمع اجتماعالشرائط المتقدمة فيهم . ونجب بالعارض 
كالنذر وشببيه » وفى جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعل وامكان الاتهام , 
وما عدا ذلك فبى مستحبة . وقد عرفت تأ كد استحيابها فى اليومية . 

والمشهور بين الأصماب بل ادعى ف المنتبى عليه الإجماع هو استحبابها فى 
جميعالفر انض » قال فالمنتهى : وهو مذهب علءائنا أجمع . وتنظر فيه .بعضفضلاء 
متأخرى المتأخرين »قال : وفاستفادة هذا التعمي من الاخبار نظر . وهو فمحله 
والأحوط الوقوف فى ذلك عل موارد التصوص . 

قالو| : ولا تجوز الماعة فى شى” مر النواقل عدا الإستسقاء والعيدين مع 

اختلال الشرائط . اقول : أما استحبابها فى الإستسقاء فقد تقدم الكلام فيه ففصلاة 


١» ص‎ )1( 


4م الا حرمة الجاعة فى الناظة ‏ مناقشة صاحب المدارك 6 ج١١‏ 
الإستسقاء ؛ وأما العيدان فقد تقدم ايضاً تحقيق القول فى ذلك فى صلاة العيد وان 

الآامى ليس ادعوه ( رضوان الله عليهم ) . 

وأما عدم الجواز فى غير هذين الموضعين من النوافل فقال فى المنتبى أنه 
مذهب علرائنا أجمع , واستدل بما رواه الشبيخ فى ااصحيح عن زرارة وممد بن مسلم 
والفضيل عن الصادقين ( عليب| السلام ) ٠ )١(‏ ان رسول الله بزييتيخ قال ان الصلاة 
بالليل. فى شهر رمضان النافلة فى جماعة بدعة ء وعن اسحاق بن عمار عن الى الحسن 
يقد وسماعة بن مهر ان عن الى عبدالته يقد ١ )١(‏ ان النى جتويئيخ قال فى نافلة شهر 
رمضان ايا الناس أن هذهالصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة فليصل كل رججل منك وحده 
وليقل ما عه الله م نكتابه واعلمو! ان لا جماعة فى ناظلة » . 

واعترضه في المدارك بان هذا الإستدلال نظراً لقصور الرواية الآولعن 
إفادة العموم وضعف سند الثانية باشههاله على مد بن سلبان الديلى وغيره » قال 
وربما ظبر منكلام الصنف فق ما سيأ ان ف المسألة قولا يحواز الإقتداء فى الناظة 
مطلقاً . ثم نظل عن الذكرى ما يقرب من ذلك ثم قال وهذا الكلام يؤذن بان المنع 
ليس اجماعياً وقد ورد بالجواز روايات : منها ما رواه الشيخ فى الصحيس عن 
عبدالر مان بن الى عبدالته عن الى عبداته يقد (م) انه قال له : « صل باهلك فى 
رمضان الفريضة والنالة فاق افمله ؛ وف الصحبم عن هُشام بن شالم (6) « انه 
سأل | باعبدالله ينه عن المرأة توم النساء فقال تؤمين ف النافلة فاما فى المكتوبة فلاء 
ونحوه روى ايضأ فى الصحم عن الحلى وسلوان بن خالد عن أنى عبد ألله هلا )( 
ومن هنا يظبر أن ما ذهب اليه بعض الاب من استجاب ابماعة فى صلاة الغدير 

جيد وأنل يرد فيبا نص عيل الخصوص . أنتهى . 

)١(‏ الوسائل الباب .؛ من ثافلة شبر رمضان 
(+) الوسائل اللاي ين من نافلة شبر رمضان 
فيه د(؛) و(ه) الوسائل الأب , ا من صلاة اماعة 


ج١١ (١‏ الايراد على صاحب المدارك ) سب هيام سب 


اقول : لا مخق ما فيه عل الفطن النبيه المطلع على ما ورد عنهم يز فى هذه 
المسألة من الأخبار والمتأمل فيها بعين الفكر والاعتبار : 

اما أولا ‏ فلمدم انحصار ما دل على تحريم الماعة فى النالة فى هذه الروايات 
التى استدل بها العلامة ( قدس سسره ) ليتم له بالطعن فيها القول بالجواز . 

وما يدل عل ذلك زيادة على الاخبار الماكورة مارواه ثقة الاسلام ى 
اأصحيح أو الحسن بابر اهم بن هاشم عن سلم بنقيس )١(‏ قال : ه خطب أميرالمؤمنين 
يقد مد الله واثنى عليهثم صلى على النى جنؤتزيخ ثم قال ألا إن اخوف ما أخاف 
عليم خلتان انباع الموى وطول الآمل ... وساق الخطبة الى ان قال تقو وأمرت 
الناس أن لا جتمعوا فشبر رمضان إلا فى فريضة واعاءتبم اناجتماعبم فالنوافل 
بدعة فتنادى بع ضأهل عسكرى تمن يقائل معى يا أهل الاسلام غيرت سئة عمر... 
الى آخرها , . 

وما رواه ابن ادريس فى مستطرفات السرائر م نكتاب اف القامم جعفر بن 
عمد بن قولويه عن إلى جعفر واف عبدالله ( عليهما السلام ) () قالا ٠‏ لماكان. 
امير المثزمنين يقلا بالكوفةاتاه الناس ققالوا لهاجعل لنا اماما يؤمنا فى رمضان فقا لهم 
لاونبامم ان يحتمعوا فيهفليا امسوا جعلو! يقولون ابكوا رمضان وا رمضاناه , فاق 
الحارث الأعور نامر :فقال يا امير المؤمنينضجالناس وكرهوا قولك فقالعند ذلك 
دعوم وما يريدون ليصل بهم من شاءوا “م قال : ومن يقبع غير سبيل الموؤهنين وله 
ما تولى وتصله جبنم وساءت مصيرأً ‏ (م) ؤرواه العياثنى تفسيره عن حر بز عن 
بعض احعابنا عن احدضا ( عليبما السلام ) (4) , 

ومارواه الحسن بن على بن شعبة فى كتاب تحف العقول عن الرضا ( عليه 

السلام ) (ه) قال 3 «ولا يحوز التراويح فى جماعة » 3 

(و) ددرم) و(4) درم الوسائل الباب .؛ من نافلة شبر رمضان 
(م) سورةالنساء الآية ٠‏ « رمن يشافقالرسول من بعد ما تبينله الحدي ويفيع..» 


اهمس ١‏ الإيراد على صاحب المدارك 6 ج١١‏ 


اسببنننيبس سس ب سس يتا ااا را ا ااال لي وو وي سا 
وأنت خمير بانه بعد ورود هذه الاخبا ركلا ما ذكرناه وما ذكره العلامة 


( قدس سره) لا مجال للمناقشة فى الحم المذكور سما مع ما سيظهر لك أن شاء 
الته تعالى فى رواياته من الخلل والقصور ٠‏ 

واما ثانا فلان صحيحة الفضلاء الثلائة وانكان موردها انما هو النبى عن 
الإجتماع فى صلاة الليل فى شبر رمضان5 قدمنا بيانه فى بحث ناظلة شور رمضان 
إلا ان النبى انما وقع من حيث تريم الاجتماع فى الناظة لامن حيث خصوصية 
شبر رمضان اوخصوصيةالليلكا افصحت به الرواياتالاخر منقوله (عليه السلام) 
فى صحيحة سلم بن قيس « واعلمتهم أن اجتماعبم فى النوافل بدعة » وقولما ( عليهما 
السلام) في حديثىمعاعة و اماق «١‏ انهذه الصلاة نافلة ولن يتمع للنافلة ٠‏ وقرله(عليه 
السلام ) () ٠‏ وأعلموا ان لا جماعة فى ناهلة » ومن ذلك يعل ان اجمال هذا الخبر 
يحمل عل غيره م نالاخبار المتقدمة المفصلة حمل المطلق عل ِلالمقيد وامجمل على المبين 

وأما ثالثاً ‏ فان ما ذكره من الروايات الدالة على الجواز_من صحيحى 
عبدالرحمان وهشام - 

ففيه أولا ‏ انه قد اعترض صحيحةالفضلاء بانبا قاصرة عن افادة العموماشارة 
الى ان موردها ائما هو النبى عن الماعة فى النافلة فى الليل فى شبر رمضان فلا تدل 
على عموم تحرحم الناظة مطلقأيما هو حل البحث » وهصذا بعينه وارد عليه فى 
الصحمحتين المذكورتين ؛ فان الآولى موردها ايضأ شمر رمضان والثانية موردها 
النساء خاصة فلا دلالة فيها على عموم الجواز : فكيف يدعى بعد ذكرهما العدوم 
ويقول : ومن هنا يظبر ان ما ذهب اليه بعض الاحاب من استحباب الماعة فى 
صلاة الغدير جمد وأن لم يرد فيبا نص والحال ان دليله كا عرفت اخخص من المدعى 
ما هذا إلا يب يحبب من هذا المحقق الاريب . 

وثانياً ‏ ان ظاهر صحيحة عبدائ ر مان هو أن هذه النافلةالمدكورة ف الخير انما 


بحاص كومدوم 


ج١١‏ ( الايراد على صاحب المدارك ‏ منشرائط اجماعةالمدد 6 - الم س 
هى نالة شهر رمضان وإلا لما كان لذكر شهر رمضان معنى ف المقام » وقد عرفت 

استفاضة الاخبار بتحريم اجماعة فيها ٠‏ وحيكئذ فالواجب حمل هذا الخبر على 
التقبة )١(‏ وبذلك يسقط الاستناد اليه بالكلية . 

وأما صحيحة هشام فسيأتيك الجواب عنها واضحاً مشروساً ان شاء الله تعالى 
فى المطلب الثانى فى شرط ذكورية الامام . 

وأما رابع فان ما ذكره من انه يهم منكلام المصنف والشهيد ف الذكرى 
احهال وجود الخالف فى المسألة ايم له القول يحواز اجماعة فى النافلة وعخالفة 
الاصحاب فى ما ظاهرم الاتفاق عليه تحاشيا عن عخالفة الاجماع ‏ فلا يخق ما فيه 
وك قد خالف الاصحاب فى ما ظاهرهم الاتفاق عليه وان تحاشا عن ذلك ىمواضع 
اخر كا فى هذا الموضع؛ مع انه قدذكر فى صد ركتابه فى مقام طعنه على اجماءاتهم 
انه قد صئف رسالة فالطعن علىهذا الإجماع وانه بما لا يعول عليه فى مقام التحقيق 
ولا يرمع الله.. 

هذا . وما استئنى منتحر م اللماعة ف النالة صلاة الغديرعنداىالصلاح كا أشار 
اليه فى المدارك واليه ذهب الشهيد فاللبعة واحق قالشيخ عبل عل ما نل عنهور جحه 
شيخحنا ابو الحسن فى رسالته فى الصلاة . ونقل عن الى الصلاح انه نسبه الى الرواية 
وهو ظاهر كلامه فالكافى . إلا انالخروج عن ظواهر الاخبار الدالة علىالتحريم 
بمثل ذلك لا يخاو عن مجازفة فالتحر.م اقوى . 

وما استثنى ايضاً اعادة المنفرد صلاته جماعة اماما كان أو مأموما كا باق 
بيان ذلك فى عله . 

الم سألة الثائية ‏ من شرائط الماعة وترتب ثوابها واحكامها العدد واقله اثنان 
فى غير المعة والعيدين يقوم المأموم عن بين الامام وانكان امرأة نخلفه , فهبنا 
أحكام ثلاثة : 


)١(‏ الميذب ج و ص بم والمغتى ج با ص م15 


يك ١‏ اقل اجماعة اثنان ) ج١١‏ 
أما الحم الاول اعنىكون أقل اماعة اثنين فيدل عليه صحيحة زرارة (1) 
قال : ١‏ قلت لالى عبدالته بهد الرجلان يكونان جماعة ؟ قال نصم ويقوم الرجل 
عن مين الامام » . 
وصحيحة حمد بن مسل عن أحدهما ( عليب) السلام ) (5) قال : ١‏ الرجلان 
ؤم أحدهما صاحبه يقوم عن ,ينه » . 
قال فى المدارك : ويدل عليه رواية الحسن الصيقل عن إنى عبد ألله ئلا م( 
قال : « سألته عن أقل ما تكون اجماعة قال رجل وامرأة . واذالم يحضر المسجد 
أحد فالمؤمن وحده جماعة » ومعنىكون المؤمن وحده جماعة انه اذا طلب الباعة فل 
بحدها تكون صلاته على الإنفراد مساوية اصلاة الماعة فى الثواب تفضلا من الله 
تعالى ومعاملة له مقتضى نيته . انتبى . 
اقول : روايةالصيقلا مذكو رة قد رواها الشبخ ف التبذيب(:) بما نقله الىمقوله 
«رجل وامرأةء ورواها الصدوق فى الفقيه (ه) هكذا : وسأل الحسن الصيقل 
أبا عبداقه ينها عن أقل ما تكرن ابماعة قال رجل واعرأة , واذالم يحضر المسجد 
أحد فالمؤمن وحده جماعة لآنه متّى اذن واقام صلل خلفه صفان من الملائكة ومى 
أقام ول يؤذن صلى خلفه صف واحد . اتتبى . 
وانت خبير بان الظاهر ان ما زاد على رواية التبذيب فهو من كلام الصدوق 
الذى يداخل به الاخبار فيقع بسببه الإلتباس باحتمالكونه منها ٠‏ وفى التعليل 
الذى ذكرهاثاس بما قلناء وظاهر صاحب المدارك ان قوله : « واذالم يحض رالمسيجد 
احد ... ال » من الرواية , والظاهر انه ليس كذلك بل انما هو من كلام الصدوق لما 
(1) الوسائل الباب ه من صلاة الجماعة 
(؟) الوسائل الباب مب منصلاة الداعة 
رم) الوسائل البان ؛ من صلاة الماعة . واللفظ هك ذا د سألتهم اقل .., 
(5) ج ا ص مه" زج لاص 45؟ 


ج١١‏ ( قيامالمأمو م الواحد عن بمينالامام واجب أو مستحبة) لم 

ذكرناه من نقل الشيخ الرواية عارية عن ذلك وايناس التعليل بما هنالك . 

وروى الشبخ ف التبذيب عن اد البخترى عن جعفر يق( (1) دان علياً ا 
قال : الصبى عر بمين الرجل اذا ضبط الصف جماعة , والمريض القاعد عن مين 
الصى جماعة , , 

وروى فالغقبه مرسلا (؟) قال : ٠‏ قال رسو ل الله ببزتيية: الا ثيانجماعة . قال 
وقال رسول الله يزبوصن المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة ». 

وروى ف الكافى والشيخ فى التوذيب ف الصحبح عن مد بن «وسف عن 
أبيه (م) وهو مجبول قال : « سممت ابا جعفر يِه يقول ان الجبنى انى النى 
إة: فققال ,ا رسو لاتهانى اكون ف البادية ومعى أهلل وولدى وغلمتى فاؤذن واقم 
واصل برم أجاعة نحن ؟ فال نغم ... الى أن قال فان ولدى يتفرقون فالماشية فابق 
أنا وأهل فاوّذِن واقم واصلى بها أاعة تمن ؟ فقال لعم , فقال با رسو لاله ونج 
ان المرأة تذهب فى مصلحتها فابق أنا وحدى فأؤذن واقم أجاعة أنا ؟ فقال نعم 
المؤمن ورحده جماعة » والظاهر فى تعلي لكو نه وحده جاعة هو ما ذكره فى الفقيه مما 
قدمنا نقله عنه . وأما ما علله به فى المدارك فالظاهر بعده وان امكن احتياله . 

وأما الحم 'الثاتى اعنى قيام المأموم اذاكارن واحدا عن يمين الامام فهو مما 
لا خلاف فى رجحانه بين الأصحاب ( رضوان ألله عليهم ) وان كان المأموم اكثر 
من واحد وقفوا خلف الامام . 

واستندوا فى هذا التفصيل الى ما رواه الشيخ قُْ الصحيح عن غمد بن مسل 
عن أحدهما ( عليبم| السلام ) (4) قال : ه الرجلان يوم أحدهما صاحبه يقوم عن 
ينه فانكانو! اكثر من ذلك قاموا خلفه » . 

وبالبلة فانه لا خلاف فى أفضلية قيام الرجل وحده عرن. يمين الامام انما 

(و) دري در" الوسائل الباب ع من صلاة الماعة 

() انوساثل الباب سب من صلاة المباعة 


س .و ل( قيامالأأمو م الواحد عنيمين الامام واجب أو مستحب؟ )ج ١١‏ 
الحلاف فى وجوبه واستحيابه والمشهور أن ذلك على جبة الفضل والاستحياب » 
قال فى المنتبى : وهذا الموقف سنة فلو شالف بان وقف الواحد على يسار الامام 
أو خلفه ل تبطل صلاته عند علمائنا أجمع . ونقل فى الختلف عن ابن الجنيدالقول 
بالبطلان مع الخالفة , قال فى المدارك وهو ضميف . 

أقول :لا أعرف لما ذكره الاسصماب من الاستحباب هنا مستنداً سوى 
الإجماع الذى ادعاه فيالمنتهى » ولا اعرف لحك السيد بضعف قو لابن الجنيد وجبآ 
مع عدم الدليلعلى خلافهوقيام الادلة وتكاثرها على ما نقلوه عنه , ومماما استندوا 
فى هذا التفصيل الى صحيحة مد بن مسل المتقدمة بانه ا نكان واحداً قام عن يمين 
الامام وانكانوا اكثر قامو! خلفه , وهى انل تدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد م 
هو الظاهر منبا فلا تدل على خلافه . و بالجلة فانها أعم من ذلك فلا دلالة فيها على 
كون ذلك علىجبة الاستحياب بوجه , وجميع ما حضرق من روايات هذه المسألة 
ع ىكثرتها وتعددها لا اشارة فى ثئ” منبا فضلا عر. الدلالة الى الاستحباب بل 
المتنادر من مسساقها واتفاقها على الحم المكور نما هو الوجوب , لان العباذات 
كية وكيفية صحة وبطلانا مبئية على التوقيف فا ثبت عن صاحب الشرع وجب الحم 
بصحته وما لم يثبت عنه فلا مساغ لاحم بصحته بمجرد التخرص والظن ٠‏ والذى 
ثبت عنه ؟! ستقف عليه ان شاء الله تعالى انما هو ما ذكرناه . 

وها انا أسوق لك ما وقفت عليه من اخبار المسألة ٠‏ فنبا صحيحة مد بن 
مس المتقدمة وصحيحة زرارة المتقدمة فى صدر المسألة ورواية افى البخترى 
المتقدمة ايض . 

ومنها ‏ ما رواه فى الكافى عر# ممد بن يحبى عن احمد بن عمد (1) قال : 
«ذكر الحسين. يمنى أبن سعيد انه أمى من“يسأله عن رجل صل الى جاب 
رجل فقام عن يساره وهو لا يعل ثم عل وهو فى صلاته كيف يصنع ؟ قال 


ج١١‏ لإثيام المأموم الواحدعن بمين الامام واج بأو مستحب؟) - 410 

بحوله عن ينه » . 

وماروآاه فى الكافى فى الصحيح عن ابر أهم بن مسسمون عناى عيدألله هذا (1) 
« فى الرجل يوم النساء ليس معبن رجل ف الفريضة ؟ قال نعم وأنكان معه صى 
فليقم لى جانبه » . 

ومارواه فى الفقيه فى الصحبم عن مد بن مسلم عن ألى جعفر ثلا (0) ١‏ أنه 
سل عن الرجل يوم الرجلين ؟ قاليتقدمهما ولا يقوم بينهم) ٠‏ وعن الرجلينيصايان 
جماعة ؟ قال نعم يجعله عن يمينه ». 

وما رواه الشيخ فى التبذيب عن الحسين بن يسار المدائنى (م) ‏ أنه سمع من 
يسأل الرضا عا عن رجل صل الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعم كيف 
يصنع ثم عل وهو فى الصلاة ؟ قال حوله عن ينه » . 

وماروآأه فى كتاب العلل بسئده فيه عن |حمد بن ر باط عن ألى عبدالله يها (؛:) 
قال « قلت له لآى علة اذا صبل اثئان صار التابع عن بين المتبوع ؟ قال لانه أمامه 
وطاعة للمتبوع وان الله جمل أصحاب العين المطيعين . فلبذه الملة يقوم عن بمين 
الامام دون يساره ». 

وماروآاه فى كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن ظر يف عن الحسين بن 
علوان عن جعفر عن أبيه عن على ( عليهم السلام ) (0) ٠‏ اله كاف يقول المرأة 
خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خخاف الرجل صفآ انما يكون الرجل الممجنب 
الرجل عن يمينه » . 

وما رواه فيه ايضاً عن السندى بن مد عن الى البخترى عن جعفر بن خمدعن 
أبيه عنعل (عليبم السلام) (1) قال : «رجلان صف ذاذ|كانوا ثلاثةتقدم الامام » 

وروى الصدوق فى حكتاب انجالس فى الصحيح الى همد بن عس 
() مر») ور وزه) وزد) الوسائل الياب سن من صلاة اجماعة 
(م) الوسائل الباب ع من صلاة الجماعة 


بت الاح (١‏ قيامالمأموم الواحد عن بمينالامام واجب أو مستحب؟) ج ١‏ 
الجرجاق )١(‏ قال : « قال الصادق يهو رق [ول جماع كانت ان رسول يتيخ كانيصل 
وامير المؤمنين على بن انى طالب يهو معه إذ مس أبو طالب وجعفر معه فقال يا ببنى 
صل جناح ابن عمك فليا احس رسول انه ويخ تقدمهما وانصرف ابو طالب 
سروياً. . الحديث». 

وقال فىكتاب الفقه الرضوى (م) ديؤم الرجلين أحدهما صاحبه يكون عن 
بميئه فاذاكانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه » . 

اقول : هذا ما حضرق من اخبار المسألة اللاكورة وهى م ترى متطابقة 
الدلالة متعاضدة المقالة على ان الح فى إلاثنين هو قيام المأموم عردح#. مين الامام 
والحم فى الاكثر التأخر » وقد عرفت أن العبادات مبنية علىالتوقيف عن صاحب 
الشريعة , وهذا هوالذى وورد به الشرع عنهم ( عليهم السلام ) فى كيفية الاتيام فى 
هذه الصورة سما مع اشتهالها على الأوامس الى هى حقيقة فى الوجوب » والخروج 
عن ذلك خروج عن المشروع عين ما سيأ ان شاء اله تعالى فى استدلالهم فى مسألة 
عدم جواز تقدم المأموم على الامام , حيث قالوا ثمة: لان المنقول من فعل النى 
ويصين والائمة ( عليبم السلام ) إما تقدم الامام أو تساوى الموقفين فيكون الإتيان 
مخلافه خروجا عن المشروع . اتتبى . وهذا بعينه آت فى ما نحن فيه ذان المنثقول 
عنهم ( عليهم السلام )كا عرفت من هذه الأخبار هو وقوف الواحد عن يمينالامام 
وتأخر الآكثر , والخروج عنه من غير دليل ولا نص خروج عن المشروع . 
نعم لوكان هنا دليل معارض لهذه الاخبار لثم لحم حملبا عل الاستحباب جمعاً بين 
الدليلين ما هى قاعدتهم المطردة إلا ان الآمى ليس كذلك . 

وغاية ما استدل به العلامة فى المختلف للقول المشهور ما رواه ابو الصباح فى 
الصحيم (م) قال : « سألت أبا عبدالقه يقد عن الرجل يقوم فى الصف وحدءفقال 

() الوسائل الباب ؛ من صلاةاجماعة (0)ص ١١‏ 
رس الوسائل الباب بن من صلاة الماعة 


ج ١1لا‏ قيام المأمومالواحد عن بي نالامام واج بأو مستحب؟ ) - مه 





لا بأس إئما يبدو واحد يعد واحدء ثم قل الاحتجاج لابن الجنيد برواية زرادة 
المتقدمة وهى صحبحته المتقدمة فى صدر المسألة » قال والآم للوجوب . ثم قال 
والجواب المنع هن كونه للوجوب . التبى . 

وأنت خبير ما فى كلامه من الوهن والضعف الظاهر الذى لا يخق عل اخبير 
الماهر ع اما الخبر الذى استدل به ذانالظاهر منه اما هو قيام المأموم وحده في صف 

امتلاء الصنفوف وعدم وجود مكان له فيها فانه يقوم و-حده ما ورد فى صحيحة 

سعيد الاعرج )١(‏ قال : « سألت أبا عبداته يقلا عنالرجل يدخل المسجد ليصبلى 
مع الامام فيجد الصف متضايقاً باهله فيقوم وحده حتى يفرخ الامام من الصلاة 
وز ذلاكله ؟ قال نعم لا بأس »وفموئقة أخرى أسعيد الأعرج (0) ايضأ قال : 
« سألت أبا عبدالته بهد عر الرجل بأتى الصلاة فلا يحد فى الصف مقامآ أيقوم 
وحده حتى يفرغ منصلاته ؟ قال عملا بأسيقوم حذاءالامام » وماذ كر ناه فيهعنى 
الخبر المدكور ان لم يكن متعيناً لما ذكر نا من الاخبار فلا أقل أن يكون مساوياً لما 
ذكره فى الإحتهال وهو كاف فابطال الاستدلال . واما جوابه عن صحيح زرارة 
بعد اعترافه بان الام فيه للوجوب بمنع ذلك فهو تحكم مض كا لا يخنى . 

وبالجلة فالقول المذكور فى غاية القوة لما عرفت » ولا أعرف لهم وجباً فى رد 
هذه الاخبار إلا قدور النظر عن تنبعبا والإطلاع عليها واللود على ظواهر 
المشبورات المزخر ف بالإجماعات . 

قال فى الذكرى : وتنعقد الجماعة بالصى الميز لان ابنعباس أثتر بالنى 128 
وكان إذ ذاك غير بالغ . 

(م) فى سين الى داود ج و ص ١44‏ عن ابن عراس قال : بت فى بيت خااى ميمونة 
كام رسول الله د ص ء من الل فاطلق القربة فتوضاً ثم اوكا القرية ثم قام الى الصلاة 
فقمت فتوضأت ا توضأ ثم جدّت فةمت عن يساره فاخذق بسميئه فادارتى من ورائه 
فاقاممقى عن ينه فصليت معه , 


كه ( تأخر المرأة خلف الرجل فى ابجماعة ) ج١١‏ 

أقول : الأظبر الإستدلال على ذلك بخير الى البخترى وابراهم بن ميمون 
المتقدمين , وأما الخبر الذى أشار إليه فالظاهر انه من طريق القوم . 

وتتعقد بالمرأة خلف الرجل 6 دل عليه خبركتابقرب الاسناد المتقدم وغيره 

ثم انه لايفق ان ظاهر الاخبار المتقدمة الدالة على انهم اذاكان اثنين يقوم 
المأموم عن بين الامام هو مساواة المأموم للامام فى الموقف ٠‏ ونقل فى الختلف 
عن أبن ادريس أنه لابد من تقدم الامام عليه بقليل . ثم أجاب عنه بانه منوع لان 
الأصل براءة الذمة منه . ثم أورد صحبحة مد بن مسل وحسنة زرارة المتقدمتين 
الدالتين على أنه يقوم عن مين الامام . ثم استدل بانه لو كان كذلك بطلت صلاة 
الاثنين إذا قالكل واحد منبماكنتاماماً , قال لانبم) اناخلا بالتقدم المذكور مع 
وجوبه بطلت صلانهها » ويستحيل ارب يأنيا به معأ ٠‏ وان تقدم أحدهما فهو 
الامام , سكن التالى باطل اجماعاً فكذا المقدم . انتبى ٠‏ 

وظاهر الشبيد ( قدس سره ) فى الذكرى موافقة ابن ادريس هنأ حيث قال 
فى بيان سئة الموقف : أحدها ‏ أن يقتدى الرجل بالرجل فيستحب قيامه عن بمينه 
ويتقدم الامام ببسير . انتبى . ولا ريب فى ضعفه لما عرفت . 

وأما الحك الثالث وهو تأخر المرأة خلفه فبو مبنى على ما هو الختار من عدم 
جواز محاذاة المرأة للرجل ف الموقف 5 تقدم تحقيقه فى مبحث المكان من مقدمات 
الكتاب ء واما منقال بحواز انحاذاة فالمك هنا عنده على الاستحباب . 

والذى يدل على تأخرها روايات : منها ‏ ما رواه الششيخ عن إفى العباس )١(‏ 
قال : و سألت أيا عبداقه يفلا عنالرجل يم المرأة فى يبته ؟ قالنعم تقوم وراءه» 

وعن عبد الله بن يكير عن بع ض أصحابه عن اعبداتقه ينهد (0) ٠‏ ف الرجل 

يم المرأة ؟ قال نعم تكون خلفه . وعن المرأة توم النساء ؟ قال نعم تقوم وسطاً 

(؟) الوسائل ألباب 6؛ و .ب من صلاة الجماعة 


ج١١ (١‏ يعتبر فى الماعة عدم الحائل المانع من المشاهدة ) جارواة لت 

لا ل ل ا ل ا 2 2 تبتك 
ينبن ولا تتقدمون » . 

ويستحب لما مع التأخر أن تقوم عن يمين الامام اذاكانت واحدة لارواه 
أم المرأة كانت خلفه عن ينه تحودها مع ركبنيه » . 

وماروآأه الشيخ عن “الفضيل بن يسار (0) قال : « قلت لاى عبدالله لقلا 
اصل المكتوبة بام على ؟ قال نمم تكون عن يمينك يكون جمودها بذاء قدميك , . 

ولوكان المأموم رجلا وامرأة قام الرجل عن ين الامام والمرأة خلفه لما 
روآأه عن القا.م بنالوليد 49 قال : 0 سألته عن الرجليصلى مع الرجل الواحد معوما 
النساء ؟ قال يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما » . والله العالم.. 

المسألة الثالثة ‏ من الشرائط ايضأ عند الأسصحاب (رضوان الله عليبم) المشاهدة 
عنع المشاهدة ٠‏ قال فى المدارك : هذا الحك جمع عليه بين الأصاب . 

والاصل فيه ما رواه الشيخ فى الحسن والصدوق فى الصحيح عن زرارة عن 
الى جعفر نهد (؛) قال : ١‏ أن صيل قوم و ينهم وبين الاهام ما لا يتخطى فليس 
ذلك الامام لمم بامام , وأى صف كانأهله يصاون بصلاة أمام وبينهم وبينااصف 
الذى يتقدمب قدرما لا يتخط فليس نلكحم بصلاة » وأ نكانيينهم سترة أو جدار 


() الوسائل الباب ه من مكان المصل 

(ب) ورس الوسائل الباب 4 من صلاة الجناعة 

(4) الوسائل البأب +٠‏ ووه من صلاة الماعة . ومصدر الحديث الفقيه والكافى 
وااشيخ يرويه عن الكلينى . وقرله دوع » د ينبغى ان تكون الصفوف .. » الى قوله دع » 
د اذا سجد, روآه فى الفقيه قبل قوله « ع , «١‏ ان صلى قوم .. » وىكلة ١‏ اذا سجدء 
دون الكا ؟ ان قوله د عء « ابما اعرأة . , .» حديث الفقيه دو نالكافى راجع الفروع ج١‏ 
ص ب. ١‏ والفقيه ج ١‏ ص عره» 


57 ( يعتبر فى اجماعة عدم الخائل الماع من المشاهدة ) ج١١‏ 
فليس تلك لهم بصلاة إلا م نكان حيال الباب . قال : وهذه المقاصير لم تكن فى 
زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجيارون وليس لمن صل خلفها مقتدياً بصلاة 
من فيبا صلاة . قال : وقال ابو جعفر يِه ينبنى أن تكون الصفوف تامة 
متواصلة بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا تتخطى يكون قدر ذلك مسقط 
جسد الإنسان اذا جمد . قال وقال : أيا امرأة صلت خلف مام ويينها ويينه 
ما لا يتخطى فليس لما تلك بصلاة . قال قلت : فان جاء انسان بريد أرن ‏ يصلى 
كيف يصنع وهى الى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر 
هى شيا , . 

٠‏ وتحقيق الكلام فى هذا المقام ان يقال قد عرفت انه لا بحوز الحيلولة بين 
الامام والمأمومين ولا بين المأمومين حضوم مع بعض عا يمنع المشاهدة من الجائل 
فاو ل بمنع المشاهدة كالحائل القصير المانع حالة الجلوس خاصة والشباك المانع من 
الإستطراق دون المشاهدة فلا بأس بالصلاة والحال هذه , و بذلك صرح معظم 
الاصحاب ومنهم الشيخ فى المبسوط على ما نقله فى الذخيرة » وخالف فى الخلاف 
فقال منص وراءالششبابيك لا قصممصلاته مقتتديا بصلاة الامام الذئيصى داخلما. 
واستدل بصحيحة زرارة » قال فى المدارك : وكأن موضع الدلالة فيها النبى عن 
الصلاة خلف المقاصير ذان الغالب فمها أن تكون مشبكة . وأجاب عنة فى الختلف 
بحواز أن تكو نالمقاصير المشار اليها فيبا غير مذرمة ... الى أن قال : ولا ريب ان 
الإحتياط يقتضىالمصير الى ما ذكره الشيخ . انتهى . 

أقول : ما ذكره ( قدس سره )- من أن موضع الدلالة فى ما استدل به 
الشيخ من الرواية النبى عن!اصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن تكو نمشبكة- 
لا يخاو من بعد + فانه لا يخق أن ظاهر قوله ينهد : ٠‏ وهذه المقاصير لم تكن فى 
زمن أحد من الناس ء انما وقع تفريعاً على قرله : ووأن كن ينهم سترة أو جدار 
فليس تلك لهم بصلاة » فانه احم فلا ببطلان الصلاة والحال هذه وكانت تلك 


ج١١‏ ( يمتبر فى الجماعة عدم الحائل المائع من المشاهدة ) الاو ا 
المقاصير حائلة وسائرة مع كون الناس يصلون خلفها استدرك يبهد وبين ان هذه 
المقاصير التى يصلل خلفها الناس الآن لم تكن فى الصدر الآول من زمنه ج/9! ولا 
ما قاربه واتما هى شى* محدث , ولا يحوز الصلاة خلفها لحصول الستر والحياولة 
بها , هذا هوظاهر سياق الخبر المذكور وهو الذى فبمه الأصحاب منه كا نقله عن 
امحقق ومئله العلامة وغيرهما , فقوله ( قدس مبره ) ان المالب فى بلك المقاصير ان» 
تكون مشبكة مع كو نه جرد دعوى مخالف اظاهر النص » ومن اين عل ان تلك 
المقاضير التى كانت فى زمانهم ( عليهم السلام ) كانت مشبحة لو ثبت كونها فى 
زمانة كذلك . 

وباخملة فان استدلال الشيخ بالخبر المذكور على ما ادعاه لين له وجه ارنف 
ثبت ما نقلوه عنه من انه استدل مخير زرارة » ومن امجتمل قرا عندى أن هذا 
الاستدلال انما هوم نكلام الأصحاب وان اسندوه اليه ظناً منبم استناده فيذلك الى . 
الخبر المذكور كا وقع فالختلف فى استدلاله للاقوال الى ينقلبا فيه وان اسند ذلك 
الى صاحب القول , كا لا يق على من تأمل ذلك بعين التحقيق ٠‏ 

هذا . ولا مخق ان صاحب الذخيرة نآل ان الشيخ فى المبسوط واف قالمشهود 
فى جواز الصلاة خلف الشبابيك وانما خالفبى فى الخلاف , والمفووم من كلام 
الذكرى ان خلافه انما هو ف المبسوط حيث قال : ول وكانت المقصورة مخرمة صحت 
كالشبابيك » ويظبر من المبسوط وكلام انى الصلاح عدم الجواز م حياولةالشباك 
لرواية زدرارة مع اعتراف الشبيخ يجواز الحياولة بالمقصورة الخرمة ولا فرق 
بينها . انتبى ٠.‏ 

أقول : لا ين على من لاحظ عبارة الميسوط فى هذا المقام انها غير خالية 
من التدافع والتناقض فى هذه الأحكام ومنه وقع الاشتباه فى ما نقل عنه من هذا 
الكلام 5 حيث قال : الحائط وما يرى مجراه مما بمنع من مشأهدة الصفوف بنع 
من صعة السلاة والإقتداء بالامام ٠‏ وكذلك الشبابيك والمقاصير بمنع من الإقتداء 


ىه - لرحم المصل بحذاء الباب ومن يشاهده منالمصلين 6 ج١١‏ 

امام الصلاة إلا اذاكانت عخرمة لا ممنع من مشاهدة الصغوف . انتهى . ١‏ 

ووجه الإشكال فيها انه لاا ريب أن الشبابيك لا مع المشاهدة مع أنه عدها 
فى ما يمنع من صمة الصلاة والإقتداء بالامام وجوذن فالمقاصير الخرمة » ولارهب 
ان المقصورة الرمة والشباك بممنى واحد ولهذا أورد عليه فى الذكرى ماذكره ؛ 
وصاحب الذخيرة نظر الى آآخخر العبارة وغفل عن ذكره الشبابيك وانها بمنع . 

ثم انه لا يق عليك أن ظاهر الشبيد فى الذكرى ؟ا قدمناه فى عبارته ارن. 
الشيخ فى المبسسوط استند فى عدم الجوان مع حياولة الشباك الى رواية زرارة مع ان 
عبارة المبسوط كم حكيناها خالية منذلك , وهو دليل على ما قدمناه من أن نسبة 
الإستدلال بالرواية الى الشيخ انما هو من الاصحاب تكلفاً لتحصيل الدليل له وبذلك 
يسقط ما ذكره فى المدارك من بمحل توجيه الإستدلالله بالخبر المأكور؛ ونحوه فى 
الذخيرة حيث حذا نحذوه فى المقام كأ هو الغالب عليه فى | كثر الا حكام . 


الاول او وقف بحذاء باب المسجد وهو مفتوح بحيث إشاهد الواقف 
حذاء الباب الامام أو المأموهين الذين فى المسجد سحت صلاة امحاذى للباب لمشاهدته 
من فى المسجد وصلاة من على عينه ويساره من الصف لمشاهدتهم ذلك الواقف 
حذاء الباب » وقد صريم بذلك الشيخ ( قدس سره ) وجملة من الاحاب : منيم- 
العلامة فى المنتبى حيث قال : لو وقف المأموم خارج المسجد ح#_ذاء الباب وهو 
مفتوس يشاهد المأمومين فى المسجد صحت صلاته ٠‏ ولو صلى قوم عن بمينه وثماله 
صحت صلاتهم لانهم يرون من يرى الامام . ولو وقف بين يدى هذا الصف صف 
آخر عن بين الباب أو يساره لا يشاهدون من فالمسجد لم نصح صلاتهم . اننبى . 
و بحو ذلك صرح ف المدارك ايضأ . 

وتوقف ف الذخيرة فى الهم الاول فقال ‏ بعد نقل ما ذكره فى المنتبى عن 
جماعة من الاصحاب ‏ ما لفظه : والهم اأثاق صحيح وأما الحم الأول فقد ذكره. 


جو ١23‏ حك المصلى بحذاء الباب ومن يشاهده من المصلين 4 -- 45 - 
غير واحد منالآصحا ب كالشبخ ومن تبعه ؛ وهو متجه أن ثيت الإجماع علىانف 
مشاهدة بعض المأمومين تكن مطلقاً وإلاكان فى الح المذكور اشكال نظراً الى قوله 
يز ١ )١(‏ إلا من كان بحيال الباب » فان ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان 
حيال الباب . وجعل بعضهم هذا الحصر اضافاً بالنسبة الى الصف الذى يتقدمه 
عن بمين الباب ويساره . وفيه عدول عن الظاهر يحتاج الى دليل . افتهى . 

أقول ؛ الظاهر أن منشأ الشببة الحادلة له هو تخصيص المشاهدة الى هى 
شرط فى صحة القدوة بمشاهدة الانسان منيكون قدامه دون من على يمينه ويساره 
والذى عل الباب من المأمومين يشاهد الامام أو المأمومين الذين ف المسجد قتصح 
صلاته وأما من على بميته ويساره انهم لا يشاهدور1 قداميم إلا جدار المسجد 
فتبطل صلانهم لفوات شرط المشاهدة ع ومشاهدة من على جنبه غير كافية علدة ._ 
واللازم من هذا أنه لو استطال الصف الآول على وجه لا يرى هر ف طر فيه 
الامام فانه يازم بطلان صلاتهم , حيث انبم لا يشاهدون الامام ومشاهدة من على 
الجئب بميناً ويساراً غي ركافية ‏ ولا أظن هذا القائل يلنزمه . وتحو ذلك لو استطال 
الصف الثانى أو ااثالك زيادة على الصفوف المتقدمة وكان الذى ول قبلة هذهالزيادة 
جدار؟ لا أحدآ منالمأمومين فانه يازم بطلانصلاةهذه الزيادة لعدم جود المأمومين 
قدامهم وعدم الإكتفاء مشاهدة من على الجنب . والظاهر من قوله للا «إلامن 
كان بحيال الباب » يمنى من الصفوف لا منالمأمومين لآن عبارة الخير هناكاها منصبة 
عل الصفوف , حيث قال ه وأى صف كان أهله يصلون بصلاة أمام و بينهم وبين 
الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخى فليس تلك لهم بصلاة وأن كان بينبم ستر 
او جدار فليستلك لمم بصلاة إلا م نكانحيالالباب » وهذا الكلام 5ا ترى مشتمل 
على شرطين : ( أحدهما  )‏ أن لا يكون بين الصفوف مرى البعد ما لا يتخطى ه 
و ( اثانى ) أن لا هكون ينبم ستر ولا جداركالصف الذى يقوم عن يمين الباب 


() حص 91-56 


١١ جواز الخائل للمرأة -كفاية مشاهدة منيشاهدالامام) ج‎ «< - ٠٠. 
يقوم بحيال الباب الحصول الشرط المذكور فيه بمشاهدة من على الباب أن ف المسجد‎ 
. ومشاهدة من عل بمين ذلك الرجل ويساره له وهكذا‎ 

وبالملة فاللازم ما ذكره فى هذه الصورة هو بطلان الصلاة فى الصورتين 
المذكورتين اللتين فر ضناهها ولا أظنه يلتزمه . ووهما ايض وقوف بعض المأمومين 
خلف الاساطين حيث أن الاسطوانة فى قبلته فبو لا برى من قدامه من المأمومين 
واتما برى من على بمينه ويساره : واللاذم بمقتضى ما ذهب اليه بطلان صلاته مع 
أن ميم الحلى )١(‏ دل على انه لا بأس بالصفوف بين الاساطين . 

و بالجلة ها ذكره ( قدس سره ) انما هو من قبيل الأوهام البعيدة والتشكيكات 
الغير السديدة . والله العالم . ' 

الثانى ‏ الأشبر. الاظبر عدم اشتراط هذا الشرط فى حق المرأة فيجوز لها 
الإقتداء مع الخائل , ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل والعمومات وعدم ظهود 
تناول الصحيحة المتقدمة الى هى الآصل فى هذا ادك لهذه الصورة ‏ ما رواه الشبيخ 
ف الموئق عن عمار (م) قال : ٠‏ سألت أبا عبدالته يَهدٍ عن الرجل يصلى بالقوم 
وخلفه دار فيبا نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال فعم أنكان الامام أسفل 
متهن . قلت فان بينون وبينه حائطأ أو طريقاً ؟ قال لا بأس ». 

وقال ان ادريس فى سرائره : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين 
و بينبن وبين الامام حائط والآول أظبر وأصم . ومراده بالآول مساواة النساء 
للرجال فى هذا الشرط ؛ وهو جيد عل أصله الغير الاصيل . 

الثالك - لو ' يشاهد بعض المأمومين الامام وشاهد من شاهده ولو بوسائط 
عديد ةك فيصحة القدوة وإلا بطلت صلاة الصفوف الآخيرة م ع كثرة الصفورف 

حيث انهم لا يشاهدون الامام وهو معاوم البطلان , قال فى المنتهى : ولا نعرف 

)١(‏ ص ١٠١١‏ (ب) الوسائل الباب .1 من صلاة اللماعة 


جادر حيلولة النبر ب نالامام والمأموم ‏ الصلاة بينالاساطين) - ٠١١‏ - 
فيه تلافا ‏ والخبر إنما دل على بطلار القدوة بالحائل والساتر من جدار ونحوه 
لا حلولة | أأمومين بعضهم ببعض . وباجلة فالأصل وعموم الآدلة يقتضى صحة 
القدوة فى الصورة المأكورة مضافاً الى دعرى الاتفاق على ذلك . 

الرابع ‏ نقل عن الى الصلاح وابن زهرة المنع من حيلولة النهر بين الامام 
والمأموم » قال فالمداركفان أرادا به ما لا يمكنتخطيه من ذلك كان جيدألاطلاق 
صحبحة زرارة المتقدمة , وأن لم يعتيرا فيه هذا القيد طوليا بالدليل على الاطلاق . 
وقال فى الذكرى : ومنع ابو الصلاح وابن زهرة من حياولة النبر لرواية زرارة 
السالفة وقد يننا حملبا على الإستحباب ٠‏ 

أقرل : سيأ ان مذهب هذين الفاضلين هو تفسير البعد الموجب ابطلان 
القدوة بما لا يتخط وهو الذى دل عليه الخبر المشار اليه » وسبأق فى معنى الخير 
المذكور انه لايد من تواصل الصفوف بعضبا مع بعض وهكذا مع الامام ؛ بان 
لا يزيد ها بين موقف الصف الثاى الى الصف الذى قدامه على مسقط جسدالانسان 
حال موده وأن هذا هو الحد الذى يتخطى عادة وهأ زاد عليه فرو مما لا يتخطى » 
ولا ريب ان النبر اذا فصل بين الصفوى أو بينالامام والصف فقد حصلت الزيادة 
فى المسافة المعتبرة وانتهت الى ما لا يتخطى . 

و بذلك يظور انكلامهما هنا يرجع الى ما ذكروه ممة يا قدمنا تقله عنهما » وهو 
جيد عند منعمل بالخبر المذكور كا يشدير اليه كلام صاخب المدارك دوزمن يتأولهم 
يشير الي هكلام صاحب الن كرى . 

الخامس ‏ تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف لقوله 
( عليه السلام ) فى صحيحة الحلى (1) ه لا أرى بااصفوف بين الآساطين بأسأ» . 

وقال فىكبتاب الفقه الرضوى (0) : نقلا عن المالم ( عليه السلام ) قال : 
د وقال لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً» وهو يشمل ما ل وكانت الأساطين 

(1) الوسائل الباب .هومن صلاةاجماعة (0) ص ١١‏ 


م.| - ل لوص فيداره خل ف امام المسجد وهو يشاهد الصغوف) ج ١١‏ 
معترطة بين الصف الواحد أو بين الصفين . وفيه دلالة على أنه لا بظر الوقوف' 
خلف الاسطوانة وانكان مانعاً من رؤية الاءام إذا.رأى المأمومين الذين يرون 
الامام أو من يرأه . 

وبا ذكرنأ صر ف الذكرى فقال : بحجوز الصلاة. بن لأاساطين معالمشاهدة 
واتصال الصفوف لقوله ( عليه السلام ) : ٠‏ لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسأ » 

وبذلك يظبر ما فىكلام العلامة ( اجزل الته أكرامه ) فى المنتبى حيث قال : 
ويكره للأموهين الوقوف بين الاساطين لآنها تقطع صفوفهم , وبه قال أب نمسعود 
والتخعى وحذيفة وابن عباس ء ولم بكره مالك واصحاب الرأى (١)لعدم‏ الدلالة 
على المنع . والجواب ما رواه اجمبور عن معاوية بن قرة عن أبيه (؟) قال : كنا 
نتبى أن نصف بين الاساطين على عبد رسول الله عنزريضخ ونطرد عنبا طرداً » ولما 
ذكر ناه من قطعبا للصف . انتبى . وظاهره انه لا مستتد له فى ماذكره إلا هذه 
الرواية العامية وهذا التعليل العليل وغفل عن ملاحظة النص الواضم فى نقى 
البأس عن ذلك , : 

السادس . قال فى الذكرى : لو صلى ف داره خلف أمام المسجد وهو 
يشاهد المغفوف صحت قدوته وأطلق الشيخ ذلك ء والآولى تقيبده يعدم البعد 
المفرط ٠‏ قال ولوكان باب الدار يحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو 
عن يساره واتصلت الصفوف من المسجد الى داره صحت صلاتهم » وانبكان قدام 
هذا الصف فى داره دف لم تصح صلاة من كان قدامه , ومن صلل خلفهم صحت 
صلاتهم سواءكان عل الآرض أو فى غرفة منها لانيم يشاهدون الصف المتصل 
بالامام والصف الذى قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالامام » وقد روى (ع) 
د ان انسأكان يصل فى بيث حميد بن عبدال رحمان بن عوف بصلاة الامام و يينهو بين 

(م) المفنى ج + ص + .ب وفيه هكذا « .. فى موث حميد بن عبد الرحمان ,. » 


ج١١‏ ( يعتبر فىالماعة عدم التباعد ‏ حد التباعد © ااه 
المسجد طريق » وفيه ايضأ دلالة على أن الشارع ليس >حائل ( فان قلت ) قد روى 
عن النى كزتيتية )١(‏ « من كان بينه وبين الامام حائل فليس مع الامام » قلت يبحمل 
عل البعد المفرط أو على الكراهة . انتهى ما ذكره ف الذكرى . 

أقول : هذا الكلام من أوله الىآخره مبنى على ما تقدم نقله عنهم منتفسير 
البعد الموجب ليطلان القدوة بما قدمنا نقله عن الشيخ فى الخلاف والمبسوط وما 
ذكره الاكثر من الإحالة الى العرف ٠‏ وقد عرفت ماف اجميع وان الإعتهاد فى 
ذلك انما هو على الخبر الصحيم الصريح الدال على التقدير بما لا يتخطى عادة المفسر 
فى الخير المذكور بما زاد على مسقط جسد الانسان حال السجود . وأما ما استند 
ليه فى عدمكون الشارع حائلا من الخبر العالى فضعفه أظبر من أن يبين , وتأويله 
الخين المروى عنه نزي بما ذكره موقوف على وجود المعارض وليس ف المقام 
ما يعارضه بل الموجود فيبا ما بعضده ويقويه وهو صححة زرارة المتقدمة ٠‏ 

وباجملة ف نكلءاتهم فى .هذا المقام لكون اليناء على غير أساس وثيق القوام 
مختلة النظام عدعة الانتظام . 

المسألة الرابعة ‏ قال فى المدارك : أجمععاماز نا وا كثر العامة على انه يشترط 
فى اجماعة عدم التباعد بي نالامام والمأموم إلا مع اتصال الصفوف » واا الخلاف 
فى حده فذهب الاك الىان المرجع فيه الى العادة وقال فى الخلاف حده مع عدم 
اتصال الصفوف ما بمنم من مشاهدته والإقتداء بافعاله » ويظبر منه ف المبسوط 
جواز البعد بثلامائة ذراع . انتبى . 

(1) فى المجموع للنووى شرح المبذب للشيرازى ج »+ ص .م فى مسألة حيلولة 
الطريق «١‏ وقال ابو حتيفة لا يصح لحديث رووه مرفوعاً « من كان بيئه وبين الامام طريق 
فليس مع الامام , ثم قال : وهذ! حديث ياطل لا أصل له وانما يروى عن عمر من رواية: 
ليث م عم ولبث ضعيف دعم مجهول » وق التذكرة ف المسألة الرابعة من 
الشرط الثالث منشروط اجماعة رواه م تقدم يلفظ « طريق » وعا تقدم من النووي يظبر 
ان نسبة الحديث الى الى ه ص ص » ل فى الذكرى والتذكرة لبيست فى علبا . 


0 ( حد التباعد فى اجماعة © ج١١‏ 

أقرل : فيه ( أولا  )‏ ان الظاهر من كلام العامة على ما نقله بض عقق 
متأخرى المتأخرين ‏ خلاف ما ذكره ( قدس سره ) فانه نقل ان مذهب الشافعية 
الفرق فى ذلك بن المساجد وغسيرها , قال البغرى ف التبذيب : فان تباعدت 
الصفوف أو بعد الصف الآول عن الامام نظر انكانوا جميعاً فى مسجد واحد 
صحت صلاتهم مع الامام » وان بعدوا واختلف بهم البنا: أوكان بين الامام 
والمأموم حائل ... الى إن قال : وانْكانوا فى غير المسجد فا نكارنف. بين الأموم 
والامام أو بينه وبين الصف الآخر ثلاثمائة ذراع أو أقل صحت . انتبى ٠‏ وهو 
صريح فى عدم اعتبار الصغفوف ”ا زعمه ( قدس سره ) . وقال فى شرح المنباج : 
واشترطوا ان يجمع الامام والمأموم المسجد وان يعدت المسافة وحالت الآبنة 
نافذة أغلق أبوابها أم لا , وقيللا تصم ف الاغلاق . وهو كا ترى ظاهر فانهم 
لم يشترطوا فى المساجد غير ذلك من قرب المسافة أو وجود الصفوف فضلا عن 
اتصاها الكن لابد أن يعم بانتقالات الامام إما برؤية شخصه أو يسمعه أو يبلغه 
غيره , ومذهي مالك عل ما ذكره المثهانى فىكتابه انه اذا صل ف داره يصلاة 
الامام وهو فى المسجد وكان يسمع الشكبير صم الإقتداء إلا فى الجمعة فانها لا تصيم 
إلا فى الجامع أو فى رحابه اذاكان متصلا به , وقال ابو حنيفة يصم الإقتداء فى 
البعة وغيرها , وقال عطاء الاعتبار العم بصلاة الامام دون المشاهدة وعدم الخائل 
وحى ذلك عن النخعى والحسن البصرى )١(‏ انتهى . ومقتضاه ان أبا حنيفة قائل 
(ويف الجموع للتووىالشافعى بج ؛ ص .سم ١‏ فرح فيمسائل , إحداها ‏ يشترط 
ان لا تطول المسافة بين الامام والمأمومين اذا صلو! فى غير المسجد به قال جماهير العلءاء؛ 
وقدر الشافعى ااقرب بثلاثمائة فراع » وقال عطاء يصمح مطاقاً وارى طالت المسافة ميلا 
واكثر اذا عل صلاته .. الثانية ب لو حال بينهما طر يق صمم الاقتداء عندلا وعند مالك 
والاكثرن , وقال ابو حئيفة لا يمح ... الى آثخر ما تقدم فى التعليقة )١(‏ ص م ١ه‏ 
الثالثة _ لو صل فى دار أوتوها بصلاة الامام ف المسجد وحالبينبما حائل لم يصح عندنا ويه 
قال احمد ء وقالمالك تصم إلا فى اللمعة » وقالابو حنيفة تصح مطلقاً , 


ج١١ ١‏ حد التباعد فى الماعة ) مات 
يقول مالك حى فى المعة » وبذلك يظبر ان ما نسبه الى أكثر العامة من موافقة 

الاصحاب ف ما ذكره ليس فى حله وكان ينبثى أن يقول : أجمع أصحابنا خلافا 
لاكثر العامة بل جميعهم . عل أن ما ادعاه من اجماع أصحابنا على ما ذكره يرده 
ظاهر كلام العلامة فى الختلف منقوله : والمشههور المنع من التباعد الكثير : ويسئئد 
فى ذلك الى العرف . 

و ( ثانا ) ان ما نسبه الى الشيخ ف المبسوط من انه يظهر منه جواز البعد 
بثلائمائة ذراع ليس فى محله , وهذه عبارته قال فالبسوط : وحد البعد ماجرت 
العادة بنسميته بعدأ ع وحد قوم ذلك بثلامائة ذراع وقالوا على هذا ارن وقف 
وبينه وبين الامامثلاتمائة ذراع ثم وقف آخر وبينه وبين هذا المأموم ثلاثماثة ذراع 
ثم على هذا الحساب والتقدير بالغأ ما بلغوا حت صلاتهم . قالوا وكذلك اذا 
اتصلت الصفوف ف المسجد ثم إتصلت بالاسواق والدروب والدور بعد أن يشاهد 
بعضبم بعضاً ويرىالآولون الامامدت صلاة الكل . وهذا قريب علىمذهينا ايضأ . 
قال العلامة ( قدس سره ) ومراده بالقوم هنا بعض ابنهبور لانه لا قول لعلمائنا فى 
ذلك . انتبى . وهو جيد . وقد عرفت قول بعض ابحبور بذلك مزما نقلناء . 

وقال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه : يمكن أن يشير الىجميع ما تقدم فيكون 
رضى الثلاثئمائة , ويمكن أنيشير بالقرب الى الفرض الاخيرعاصة فلايكون راجعاأً 
الى التقدير بثلاثمائة ذراع وهو الانسبيقوله : وحد اليعد ما جرت العادة بتسميته 
بعدا . وقال ابو الصلاح وابن زهرة لايحوز أن يكون بين الصفين من المسافة 
ما لا يتخطى . 

والى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخرى المتأخرين » وهو الحق الحقيق 
بالاتباع لقوله ا فى صصحبحة زرارة المتقدمة )١(‏ ه ان صلى قوم و بينهم وبين الامام 

ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لحم بامام ع وأى صف كان أهله يصلون بصلاة امام 


رخ) ص 096و 


١ 50‏ حد التباعد فى اجماعة ) ج١١‏ 
وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لحم بصلاة » ه 

وأجاب عنها ف المعتبر بارى اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل . 
وأجاب عنما ف الختلف باحتمال أنيكون المراد ما لا يتخطى من الحائل لا منالمسافة. 
ورد بالتصريح فى الرواية بعد ذلك بذكر الحائل )مع ان اللازم من حمله على 
الحائل المنع من الصلاة خلف الشيابيك والحائل القصير الذى بمنع من الإستطراق 
دون المشاهدة وهو لا يقول به . 

اقول : ويؤيد الرواية المذكورة ما رواه فىكتتاب دعاتم الاسلام ععرن ‏ 
الى جعفر تمد بن على ( عليهها السلام ) (1) انه قال : ينبثى الصفوف أن تكون 
ثامة متصلة وهكون بينكل صفين قدر مسقط جسد الانسان اذا جمد » وأىصصف 
كان أهله يصلون بصلاة الامام و ينهم وبينالصف الذى تقدمهم أزيد من ذلك فليس 
تلك الصلاة لهم بصلاة . أنتهى . 

“م أن العجب منهم ( نور الله مرأقدمم ) فى هذا المقام فى ارتكاب هذه 
التأويلات البعيدة والمحلات الشديدة من غير موجب لذلك , فان ما ذهبوا اليه 
من الحوالة عل العادة لا دليل عليه غير بجرد تخرصبم وظنهم » مع ما عرفت فى 
غير مقام من ما تقدم ما فى حوالة الأحكام الشرعية على العرف الذى لا انضباط له 
بالكلية, وهل هو إلا رد الى جبالة لما يعم من اختلاف الأقطار والبلدان فى هذا 
العرف فان لكل قطر عرفا على حدة , ثم انه من الذى يدعى الوقوف والإطلاع 
على العرف العام جميع الناس فى جميع الأقطار والأمصار حتى يرتب عليه حك 
شرعياً أو أنه يحب الوقوف فى الح حتى يحصل تنبع العرف أو أنه يكتتى بعرف 
كل بلد واقلي على حدة » ما هذه إلا تخرصات ظنية ومجازفات وهية فى أحكامه 
سبحانه المبفية على القطع واليقين والعم « أتقولون علىالته ما لا تعلدون » )١(‏ مع أن 
(و) مستدرك الوسائل الباب و من صلاة الجاعة . وفيه بدل , ازيد» « اقل » 

(م) سورة الاعراف الآأية بام 


ج١1‏ لا يحرم البعيد من/اصفوفستى يحرم من يزول به التباعد 6 - /ا١1‏ س 
الخبر المذكور يم صريح خال من المعارض دال على الحم المذكور باظور نأ كيد 
لقوله يو )١(‏ زيادة على ما قدمنا ذكره ينبغى أن تكون الصفوف تامة متواصلة 
بعضبا الى بعض لا يكون بين الصفين ما لأ يتتخطى » وهينيثى» هنا بمعنى الوجو ب" 
استفاض ف الاخبار » وعليه صدر الكلام الى أن قال ييهؤ ايض فى الخبر اما 
امرأة صلت خلف امام وبينها وبيئه ما لا يتخطى فليس لما تلك بصلاة » وهلوقع 
فى حك من الأحكام ما وقع فى هذا الك من المبالغة بهذا التأ كيد التام ؟ ما هذا إلا 

يحب يجيب من هؤلاء الأعلام تجاوز الله عنا وعنهم فى دار المقام . 

وبالملة فالظاهر عندى من النص المذكور هو وجوب مراعاة هذا المقدار بين 
الامام والمأمومين وكذا ما بين المأمومين بعضبم مع بعض » وظاهر الخبر المذكور 
انه لا ينبنى أن يكون بين الصفين زيادة على مسقط جسد الافسان حال السجود 
بممنى أنه يكون جوده متصلا بعقب رجل المقدم فتكون مسافة البعد من موقف 
المصيل لا من موضع جوده » وقوله فلا : « مكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان» 
أى قدر المسافة التى يحصل بها تواصل الصفوف بعضها الى بعض هذا المقدار . وما 
ذكر ناه ظاهر من عبارة الخبر المنقول م نكتتاب الدعاتم اثم الظبور . 

فرعان 

الأول قال فى المدارك : واعل انه ينيثى للبعيد من الصفوف أن لا يحرم 
بالصلاة حتى بحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد . أنتبى . وهو جيد 
لآنه مع إحرام البعيد بهذا المقدار قبل احرام مرى. يزول به البعد يصدق وجود 
ما لا يتخطى فان وجود المأمومين قبل الدخول فى الصلاة فى حك العدم وحينئل 
تبطل القدوة . واحتال انهم آن وجودم مريدين الصلاة وان لم يحرموا فى حم 
م أحرم ممارض بجواز الصرافهم وتركبم الإقتداء أو عر وض مانع منه . إلا ان 
اعتبار هذا الشرط فى غاية الإشكال الآن فى حق المأمومين الذين ه فى الأغلب 





(1) ص »و 


(١ 00-705‏ يعتبر فى الجماعة عدم علو الامام با يمتد به جا 
الاكثر من الجبال و لكن جبلهم ليس عذراً شرعياً يوجب الخروج عن العمل 

باحكام الماك المتعال . ش 

الثانى ‏ لو حصل البعد المذكور مخروجالصغوف المتخللة بين الامام والمأمومين 
من الصلاة عن الإقتداء لاتتباء صلاتهم أو نية الإنفراد » فبل تنفسخ القدوة , 
لحصول البعد حينئذ أم لا ؟ وعلى تقدير الإنفساخ هل تعود القدوة بالإنتقال المحخل 
اقرب النى به يزول اليعد بئأء على جواز تجديد الموكم يامام أآخر اذا أثترت صلاة 
الامام الاول أم لا ؟ ولعل الأظبر اناشتراط عدم البعد انما هو فى ابتداءالصلاة 
خاصة دون استدامتباء كا تقدم نظيره فى صلاة ابلبعة والعيد من أن اشتراط الماعة 
والمدد المشروط فبهما إنما هو فى الابتداء فاو انفض العدد بعد الدخول ف الصلاة 
وجب الامام جمعة ولو لم يبق إلا الاءام خاصة . 

المسألة الخامسة ‏ من الشرائط ايضأ فى صمة الماعة عدم علو الامام بما يعتدبه 
من الابئية ونحوها بل إما أن يكون مساوياً للدأموم أو أخفض منه, ولا بأس 
بذلك فى المأموم ء ويستئنى من ذلك العلو فىالآرض المنبسطة لو قام الامام ف المكان 
الاعلى منبا . 

والآصل فى هذه الاحكام ما رواه ثقة الاسلام والصدوق والشيخ فى الموثق 
عن عمار عن الى عبدالته يلد )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن الرجل يصلى بقوم وم فى 
موضع أسفل من موضعه الذى يصلى فيه ؟ ققال إنكان الامام على شبه الدكان أو 
على موضع أرفع من موضمهم م تجز صلاتهم » وآن كان أرفع منهم بقدر اصيع أو 
أكثر أو أقل اذاكان الارتفاع ببطن مسيل » فان كان أرضاً مبسوطة وكان فى 
)١١‏ الوسائل الباب سه منصلاة المامة . والشيخ برويه عن الكلينى , وقوله دسألته» 
فى دواية الكليى فى الفروع ج أص ١١#‏ والشيخ عنه فى التيذيب ج ١‏ ص ١ج‏ ؛ وى 
الفقيه ج ؛ ص مهم ١‏ قال عمار سمل ابو عبدالله ع , وف اافقيه ايض مكذا ‏ وان كانت 
الأرض مبسوطة » وفيه ايضاً بعد قوله « متحدرء هكذا , فلا بأس بهء وف. الفروع 
والتبذيب ١‏ قال لا يأس » . 


ج١١‏ ( يعتبر فى الماعة عدم علو الامام بما يمتد به © | 
موضع منها ارتفاع فقام الامام فى الموضع المرتفع وقام مى. ل خخلفه أسغل منه 
والآرض مبسوطةإلا انبم فى موضع منحدر فلا بأسبه . وسئلفانقام الامام أسفل 
منموضع من يصب خلفه ؟ قال لا بأس . قال وانكان رجل فوق بيت أو غير ذلك 
دكاناً كان أوغيره وكانالامام يصب عل الأرض أسفلمنه جاز للرجل أن يصل خلفه 
ويقتدى بصلاته وانكان أرفم منه بثى' كثير » قوله : ٠‏ اذاكان الارتفاع ببطن 
مسيل » فى الكافى , وفى غيره )١(‏ « اذاكان الارتفاع بقدر شير » 

وطعن السيد السند ف المدارك فى هذه الرواية بانبا ضعيفة السند متبافتة المان 
قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها فى اثبات حم مخالف للاصل » قال ومنكم 
تردد فيه المصئف ( رحمة الله عليه ) وذهب الشين فى الخلاف الى كراهة كون الامام 
أعلى من المأموم بما يعتد به كالابنية وهو متتجه . انتبى كلامه زيد مقامه . 

أقول : وما ورد ف المسألة ايضاً ما رؤاه الشيخ فى الصحيح عن صفوان 
وهو من أجمعت العصابة عب ىتصحيم هأ وصح عنه ‏ عن جمد بن عيدالله وهو بحبول 
عن الرضا يقد (؟) قال : ٠‏ سألته عن الامام يصلى فىموضع والذين خلفه يصاون 
فى موضع أسفل منه أو يصبل فى موضع والذين خلفه فى موضع أرفع منه ؟ فقال 
يكون مكانهم منتوياً » . 

وما رواه على بن جعفر ( رضى الله عنه ) فى كتتاب المسائل عن أخيه موسى 
ابن جعفر إلا (0) قال : «وسألته عن الرجل هل بحل له أن يصلى خلف الامام 
فوق دكان ؟ قال اذا كان مع القوم فى الصف فلا بأس » . 

أقرل : قضية امع بين هذه الأخبار هو المنع من علو الامام يا دلت عليه 
الموئقة المذكورة , إذ لا معارض للا فى البين وطرحبا من غير معارض مشكل 
وجواز عاوالمأموم» دل عليه خبر على بن جعفر » والظاهر انه مما لا خلاف فيه يآ 
يظبر من المنتبى حيث أنه اسنده الى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه » وأفضلية 
ارم كان لايب يق قن جل سل 
0( و(م) الوسائل البان مه من صلاة الماعة 


عه 14ح لس ا ا 2 

وحمل العلامة فى الختلف كلام الشيخ لحلاف على 4 انما قصد به التحر.م 
وهو غير بعيد . إلا ان ظاهر كلام الححقق فى المعتب. ارى الشيخ فى الخلاف انما 
استند فى ما ذكره من الكراهة الى رواية سبل )١(‏ قال : ه رأيت رسول اه وروت 
على المتبر فنكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر “م رجع فنزل القبقرى 
حتى سبجد فى أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ ثم أقبل عبل الناس فقال أيها الناس فعلت 
كذا لتآتموا ولتعلبوا صلاتى ء ثم أجاب ف المعتير بمنع الرواية ( أولا ) و بامل على 
علو لا يعتد بهكالمرقاة السفل (ثانياً) و>وازكونه من خواصه وَنوتجخ ( ثالثا ) وزاد 
العلامة فقال دلانه ل يم الصلاة عل المنير فان ججوده وجاوسه اتماكان ع الأرض 
علا ما وقع فيه الحللاف » أو لانه بجي عابم الصلاة ول يعتدوا بها. انتهى . 

. اقول : ربا اشعر تكلف هذه الاجوبة عن الخبر المذكور بثبوته عندم إلا 
أن يحمل على التنول بعد تسليم كته وهو الاقرب , فان الظاهر انالخبر المدكور ليس 
من طر قنا ولا من أخبارنا . وكيف كان فالظاهر انالشيخ إنما ذهب الى الكر اهةجمماً 
بين ما دل عليه هذا الخبر من الجواز م يعطيه استدلاله به وما دات عليه موثقةعمار 
من المنع لعل وجه انع بينهما حمل خبر عمار على الكراهة , ومنه يظهر بعد 
ما ذكره العلامة فى الختلف من حمل الكراهة فى عبارته على التحريم . 

وااغلف خلس اب للج اد وان لا كن الا املق قا 
حرث لايرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون اضراء , فان فرض البصراء 
الإقتداء بالنظر وفرض الآضراء الإقتداء بالسماع اذا صم لم التوجه . ثم استدل 
للقول المشهور بالموثقة المتقدمة ثم قال وهو شامل للبصراء والاضراء . 

هذا . وقد استدل ف الذكرى للقول المشهور زبادة على الموثقة المذكورة 


() صحيح مسلرج ١‏ ص و .ب بي جواذ الخطوة والخطوتين 


ج١١‏ ( مقدار العاو المانع من صمة القدوة ) 7 5 
بما روى )١(‏ « ان عمارا ( رضى اله عنه ) تقدم للصلاة على ذكان والناس أسفل منه 
فقدم حذيفة ( رضى الله عنه ) فاخن بيده حتى انز له فليا فرغ من صلاته قال له 
حذيفة ألم نسمع رسول الله تزنتتيخ يقول اذا أم الرجل القوم فلا يقومن فى مكان 
أرفع من مقامبم ؟ قال عمار ذلذلك انبعتك حين أخذت على يدى , قال وروى 
ايضأ (») «ان حذيفة أم الناس بالمدائن علل ذكان فاخذ عبدالله بن مسعود بقميصه 
لخذبه فلما فرغ من صلاته قال أل نعل انيم كانوا ينبون عن ذلك ؟ قال بلى ذكرت 
حين جذبنى » والظاهر ان هذين الخبرين من روابات العامة أو من الآصول الى 
وصلت اليه ولم تصل الينا . 


فروع 

الأول اختلف الاب ( رضى الله عنبم ) فى مقدار العلو المانع من . 
صحة القدوة فقيلانه القدر المعتد به وانهلا تقدير له إلا بالعرفء وهو قول الاكثر 
ومنهم الشهيد فى النذحكرى والعلامة ف بعضكتيه , وقيل قدر شبر » وقيل 
ما لا يتخطى وبه صر العلامة فى التذكرة ؛ قال لوكان العلو يسير جاز اجماعاً وهل 
يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى ؟ الآفرب الثانى , والظاهر أنه بنى فى ذلك على صصحة 
زرارة المتقدمة . 

قال فى الذكرى : لا تقدير للعاو إلا بالعرف وف رواية عمار (م) « ولوكان 
أرفع منهم بقدر أصبع الى شبر ذا نكان أرضأ مبسوطة وكان فى موضع فيه ارتفاع 
فقام الامام المر تفع وقام من خلفه أسفل منه إلا أنه فى موضع منحدر فلا بأس» 
وهى تدل بمفهومها على ان الزائد على شبر منوع وأما الشبر فييى على دخول الغاية 

في المغى وعدمه . انتبى . 

, ) ورب) سنن ا دارد باب( الامام يقوم مكاناً ارفع من مكان القوم‎ )١١ 

٠.؟و١.مص‎ )-( 


وس ( لو صلى الامام على سطم والمأموم على آخر ) ج١١‏ 

أقول : وهذا الموضع منما طعن به على الرواية بانبا متهافتة فانه لا يخ ما فى 
عيارة الخبر من القصور عن تأدية هذا المعنى الذى ذكره هنا . 

الثااى لو وقف الامام على الموضع الأعلى بما يعتد به سحت صلاته وبطلت 
صلاةالمأموم لآانه منبى ع نالإقتداء به فىهذه الحال , و أما الامام فلا وجه لبطلان 
صلاته , والنبى عن قيامه ف الموضع المذكور انما هو لآجل سعة صلاة المأموم 
لا لاجل عة صلاته . ونقل عن بعض العامة القول ببطلان صلاة الامام ايمناً 
لانه منبى عن القيام علىمكان أعلى من مكان المأمرمين )١(‏ وفيه ما عرفت . 

الثالث ‏ قال فى المدارك : لو صلى الامام على سطح والمأموم على آخر 
و يينهها طريق صمم مع عدم التباعد وعلو سطح الامام . اتنهى . 

أقول : قد عرفت من ما قدمئا ان المستفاد من خير زرارة وكذا من خبر 
كتاب الدعاتم انه لابد من إتصال الصفوف بالامام والصفوف بعضبا ييعض بحيث 
لا يكون يينبم ازيد من مسقط جسد الانسان حال 'يحوده , وحيتئذ فالطريق الى 
بين السطحين متضمنة ازبادة المسافة على القدر المذكور , وبه يظبر الإشكال فى 
الك بالصحة فىالصورةالمفروضة إلا أزتعتبرمسافة التتقدير بما لا يتتخصى هنهو ضع 
جود المأموم , والظاهر أنه ليس كذلك بل المسافة إنما هى من موقفه الى موقف من 
قدامه فانه هو الذى به يحصل تواصل الصفوف الأمور به فى الخبر » ورواية كنتاب 
الدعائم كا تقدم صريحة فى ما ذكر ناه . 

وظاهر الأصحاب ان هذا الحك اعنى تواصل الصفوف على الوجه المذكور 

(و)فى المغنى ج ماص ؤؤء ١‏ اذا صلى الامام فى مكان أعلى من المأموهين فقال ابن 

حامد إطنت صلاتهم وهو قولالأوزاعى ع لان النبى يفتضى قساد المثوىعله . وقالالقاضى 
لا تبطل وهو قول اصحاب الرأي » لان عمارآ أثم صلانه ولو كانت فاسدة لاسستأنفها . ثم 
قال , و حتمل أن يتناو ل النبى الامام الكو نه منهيا عن القيام فى مكان أعلى من مقامهم ؛ فمل 
هذا الاحتيال تبطل صلاة الجببع عئد من أبطل الصلاة دارتكاب النهى  »‏ 





جا (١‏ يمتبر فى اجماعةان لا يتقدم المأمومفىالموقف علىالامام  )‏ 1س 
انما هو على سبيل الإستحباب » قال فى الذكرى : يستحب تقارب الصفوف فلا 
يزيد ما ببنها على مسقط الجسد اذا يمد , رواه زرارة عن أ ىجعفر ا )١(‏ وقدر 
ايضأ بمريض عاز () ذكره فى المبسوط . انتهى . 

أقرل : لاديب ان تصر>بهم بالإستحباب هنا مبنى على حملهم الخير فى ما 
يدل عليه من النبى عن البعد بما لا يتخط على الاستحباب كا تقدم ذكره واعتيادهم 
فى تقدير البعد على ما تقدم نقله عنهم من الأقوال ‏ وأما من يحعل النعد الموجب 
لبطلان القدوة هو ما دلعليه الخبر فلا إشكال عنده فى صمة ما ذكرنا » وبه يظور 
ما فىكلام صاحب المدارك حيث انه ممن يقول بما دل عليه الخبر المذكور ظاهراً 
وأن كان كلامه غير صريح فى ذلك مع قوله هنا بصحة الصلاة على السطحين اللذين 
بينبما طريق فاصلة , فان القول بالصحة هنا لا يجامع ما دل عليه الخبر 15 أوضناه 
واعا يتم بناء على القول المشهور من تحديد البعد بما تقدم نقله عنهم . والله العام , 

المسألة السادسة ‏ من الشرائط وصحة القدوة أنلا يتقدم المأموم فىالموقف 
على الامام بمعنى أن يكون أقرب الى القبلة من الامام ؛ قال فى المدارك : هذا قول 
علرائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة (م) ثم احتج عليه بان المنقول من فل 
النى يني والا نم ( عليبم السلام ) إما تقدم الامام أو تساوى الموتفين فيكون 
. الإتيان بخلافه خروجاً عن المشروع , ولآن المأموم مع التقدم يحتاج الى إستعلام 
حال الامام بالإلتفات الى ما وراءه وذلك مبطل . انتهى . 

رم) فى المبذب للشيراذى ج و صبهه د أن تقدم المأموم على الامام ففيه قولان : قال 
فالقدم لا تبطل ”ا لو وقف خل ف الامام وحده . وقال فالحديدتيطل » لانه وقف فىموضع 
ليس بموقف مؤتم حال فاشبه اذا وقف فى موضع نجس ء وف المتنى ج باص م81 
د السنة ان يقف المأمومون خنف الامام فان وقفوا قدامه لم قصح وب ذا قال ابو <نيفة 
والشافعى ‏ وقال مالك واسحاق نصح . 


ل !ا -( يعتبر فىاجماعة انلا يتقدم المأموم فالموقف عل الامام بج ١١‏ 
والتعليل الآول جيد لآن مرجمه الى أن العبادات توقيفية فيرجع فى كيفيتها 
صحة و بطلاناً الى ما ثبت من الشارع فا ثبت التعيد به حكم بصحته وإلا فلا . 
إلا انه ينقض عليهم بما قدمنا ذكره فى مسألة صلاة المأموم الواحد مع الامام حيث 
جعلو! موقفه على ينه منالمستحبات وجوزواكونه خلفه وعن يساره , والاخبار 
الواردة فى المسألة كلها متفقة ع ىكونالمأموم المتحد موقفه عن بمين الامام والاكثر 
خلفه ٠.‏ وقضية التعليل المذكور فى هذه المسألة جار فى تلك المسألة كا عرفت فكيف 
عدلوا عنه ئمة من غير دليل ؟ 
وكيف كان فظاهر كلامهم انهم لم يقغوا على دليل .رن الاخبار زائداً على 
ما ذكروه هنا من هذا الدليل المؤيد باتفاقهم . 
ويمكن أن يستدل عل ذلك بصحيحة عمد بن عبداله الميرى المروية فى 
التبذيب )١(‏ قال : «كتبت الى الفقيه ينو اسأله عن الرجل يزور قبورالامة(علييم 
السلام)هل >ون أنيسجد على القبر أم لا ؟ وهل يحوز لمنص عند قبورمم أن يقوم 
وراء القبد ويحعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل جوز أن يتقدم القبر 
ويصل ويحمله خلفه أم لا ؟ فاجاب وقرأت.التوقبع ومنه نسخت : أما السجود 
على القبر فلا يحوز فى نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضعخده الآيمن عبالقبر , 
وأما الصلاة انها خلفه يجمله الامام ولا يوز أنيصل بينيديه لآن الاماملا يتقدم 
ويصبل عن ينه وشماله , . 
والتقريب فيها انه ينه جعل القبر الشريف بمئزلة إمام الماعة فى الاحكام 
المذكورةفكا لا يحون التقدم على الامام ف الماعة لا يوز التقدم فى الصلاة عل القبر 
الشريف . وك يجوز التأخر والمساواة هناك فانبها حوزان هنا . 
وقد سبقنا الى فم هذا المعنى من الخبر شيخنا البهائى ( عطر الله مرقده ) فى 
كتاب الحبل المتين حيث قال ما صورته : هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع 
ر) الوسائز الباب ؟ من مكان المصلى 


ج١١ (١‏ هل يحوز تساوى موثف الامام والمأموم ؟ ) 5 
الجببة علىقبر الامام لهو ... الى أنقال : وعلى عدم جوازالتقدم ع الضريح المقدس 
حال الصلاة ع لان قوله ينهد «يجمله الامام » صريح فى جعل القبر بمنزلة الامام فى 
الصلاة ؛ فكا أنه لا يجوز للبأموم أن يتقدم عل الامام بان يكون موقفه أقرب 
الى القبلة من موقف الامام بل يحب أن يتأخر عنه أو يساويه فى الموقف ينا أو 
شمالا فكذا هنا » وهذا هو المراد هنا بقوله يِه « لا يوز أن يصل بين يديه لان 
الامام لا يتقدم ويصبل عن ,ينه وشماله , والحاصل أنالمستفاد من الحديث ارن ‏ 
كل ما ثبت للبأموم من وجوب التأخر عن الامام أو المساواة أو تحر التقدم عليه 
فبو ثابت للمصبى بالنسبة الى الضريح المقدس من غير فرق فيفبتى لمن صلى عند رأس 
الامام أو عند رجليه أن بلاحظ ذلك . انتبى المقصود نقله من كلامه ( أفاض 
الله تعالى عليه رواشم اكرامه ) وهو جيد رشيق 5 لا مخ قعل ذوىالتحقيق » ومنه 
بظبر الدليل على الك المذكور وآن غفل عنه الجهود . 

بق الكلام هنا فى مواضع ( الآول ) -ارى ظاهر كلام اكثر الأصحاب 
( رضوان الله عليهم ) أنه يحوز المساوأة مع تعدد المأمومين , بل نقل عن العلامة 
فى التذكرة دعوى الإجماع على ذلك واف الممنوع منه انما هو التقدم على 
الامام » ونقل عن ابن ادريس هنا انه اعتبر تأخر المأموم ول يكتف بالتساوى , 
قال فى المدارك : وهو هدفوع بالأصل السالم من المعارض وصحيحة مد بن مس 
عن أحدهما ( عليبالسلام ) )١(‏ قال : « الرجلان يوم أ-ددهما صاحبه يقوم عن 
ينه فا ن كانوأ اكثرم.. ذلك قاموا خلفه , ووه روى زرارة (؟) قال: دلت 
الروايتان على استحباب وقوف المأموم الواحد عن بمين الامام أو وجوبه ولو 
وجب التأخر لذكره إذ المقام مقام البيان . انتبى . 

أقول : قد تقدم ف المسألة الثانية النقل عن ابن ادريس فى صورة اتحاد 

() الوسائل الياب س؟ من صلاة البماعة 

() الوسائل الباب ‏ من صلاة الجماعة 


ساه#!! سا لإ ما يمتبر به التساوى بين الامام والمأموم ) ج١١‏ 
مع التعدد ايضاً أوجب تقدم الامام . 

والتحقيق ف المقام بالنظر الى ما يفبم من أخباربم ( عليهم السلام ) الى 
عايبا المدار فى التقض والإبرام ان ما ذكره ابن إدريس فى هذه اللسألة جيد دون 
ماذكر هف المسألة المتقدمة » لما عرفت ف المسألة المتقدمة مر تكاثر الاخبار 
واستفاضتها بانه متىكان المأموم متحدا فوقفه عن بمين الامام والمتبادر منه اناذاة 
وانكانوا أكثر فوقفبم خلفه » وقد عرفت من ما قدمنا فالمسألة المذكورة تطابق 
الأخبار عل ذلك » وحينئذ -فكببم بالاستحياب فىكل من الموقفين ‏ مع دلالة 
ظؤاهر الاخبار ع الوجوب من غير معارضص سوى مجرد اثذبرة بيهم - تم 
محض , وبه يظبر قوة ما ذكره ابن ادريس هنا . وما استدل به عليه فى المدارك 
من الأخبار الدالة على صورة وحدة المأموم ليس فى محله إذ هو أخص من المدعى » 
فان المدعى أنه هل تجوز المساواة تعدد المأموم أو اتحد أم لا ؟ والبحث هنا اما هو 
فى هذه المسألة والروايات إنما دلت على جواز المساواة مع الاتحادما قدمئاه فى تلك 
المسألة . وأما ما يدل على الجواز مع التعدد فل يرد فى شى" من الأخبار بل الوارد 
فببا إنما هو وجو بالتأخر خلف الامام م تقدم . فكلام ابن ادريس فيصورةتعدد 
المأموم حق لا ريب فيه . 

وباخلة فالمستفاد من الاخباريا عرفت هوكون المأموم مّى كان رجلاواحداً 
فوقفه على بين الامام ومتعددا خلفه » وما ذكروه منجواز خلاف ذلك فل نقف 
فيه على دليل , ومقتضى دليلهم الذى قدمنا ذكره فى صدر هذه المسألةكا أثشرنا اليه 
هو عدم الجواز م لا يخق . 

الثانى ‏ قال فى المدارك : وقد نص الأصحاب عل أرب المعتبر النساوى 
بالاعقاب فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل الأموم أو رأسه , ولو 
تقدم بعقبه على الامام لل ينفعه تأخرة عنه باصابعه أو رأسه .واستقرب العلامة في 


جا ١‏ ما يعتير به التساوى بين الامام والمأموم 4 -- 110 س 
النهاية اعتبار التقدم بالعقب والاصابع معأء وصرح بانه لا يقدح فى النساوى تقدم 

رأس المأموم فى حالتى الركوع والسجود ومقاديم الركبتين أو الاتجاز فىحال التشبد . 
والنص غال من ذلككله . ولو قبل ان المرجع فى التقدم المبطل إلى العرف كان 
وجيها قوياً. انتبى, 

أقول : روىف ككتاب دعام الاسلام عن رسو الله وزرهية (١)قال‏ : «سووأ 
صفوفك وحاذوا بينمنا كيكر ولا تخالفوا بينبا فتختلفوا ويتخالكالشيطان ... الحديث» 
وهو ظاهر ف ان التساوى فى الموقف تحصل بتحاذى المناكب فاذا وقع المنكب حذاء 
المنكب فقد <صل التساوى فى الموقف , ولهذا رتب اعتدال الصفوف واستقامتها 
على ذلك ٠‏ وعلىهذا فلا يحتاج الى ما تكلفوه هنا منما لم يقمعليه دليل فى المقام . 

وآما ما اختاره من الحوالة على العرف فقد عرفت فى غير مقام من ما تقدم 
ولاسما ما تقدم قريب ما فى حوالة الاحكام الشرعية على العرف من الجازفة بل 
الإختلالمضافا الى عدم وجود الدليل عليه من الآل عليهم صاوات ذى الجلال . 

واما ما ذكره من عدم ورود نص فى هذا اللقام فبو وانكان كذلك إلا ان 
المستفاد من النصوص الى قدمناها فى المقدمة السادسة فى المكار:_ ف مسألة محاذاة 
الرجل للءرأة جوازاً ومنعاً ما به يعم النساوى والتقدم » فان المستفاد من تلك 
الأخبارم قدمنا تحقيقه فى تلك المسألة المذكورة هو تحريم محاذاة المرأة للرجل حال 
الصلاة وانه لابد من تقدم الرجل عليبا , وانه يحصل التقدم بنحو شبر كا فى 
صحيحة معاوية بن وهب عن الى عبدالله نقذ (") انه سأله عن الرجل والمرأة 
يصليان فى بيت واحد فقال اذاكان بينبما قدر شبر صلت حذائه وحدها وهو وححده 
لا بأس » والمراد تقدم الرجل بالشبر » وفىبعضالأخبار « بقدر عظم الذراع:(م) 

(م) الوسائل الباب ه من مكان المصبلى 5 

زم) وهو حديث زدارة المروى فالفقيه ج وص ومو باللفظ الانى , ١‏ اذا كأن سب 


مو اهل يحوز استدارة المأمومين حول الكعبة؟ 6< ج١١‏ 
بمودها مع ركوعه فلا بأس » بمعنى أن موضع جودها يحاذى ركبنيه , وفى صحيحة 
لزدادة () «لا قصل المرأة يحيال الرجل إلا ان يكون قدامها ولو بصدره» وهذه 
الرواية قريبة من ما ذكره الاصحاب من بناء ذلك عي لالتقدم بالاعقاب , فانه متى 
تقدم الرجل بعقبه لزم تقدم صدره الىااقبلةعلى صدر من يحاذيه ممن كان متأخر أعنه 
بالمقدار المذكور . 

وبالخملة فالمغووم من هذه الروايات انه متى حصل تقدم الرجل باحد هف ذه 
المفادير زالت المحاذاة وهى وا نكانت متفاوتة لكن التغاوت يسير , وأقل مراتببا 
التقدم بالصدر وبعده بالشبر , وفى معناه جودها مع ركوعه ثم عظم الذراع *م بما 
يتخطى الذىقد عرفت] نفأ القعيارة عن مسقط جسد الا نسان حال السجود . واقهالعالم 

الثالك ‏ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليبع) فى جواز استدارةالمأمومين 
حول الكعبة فى المسجد الحرام , فنقل عن ابن الجنيد القول يحواز ذلك بشرط 
أن لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام » وبه قطع الشهيد فى الذكرى 
تجا بالإجماع عليه عملا فىكل الاعصار السالفة ؛ و نقل عن العلامة فجملة منكتبهمنع 
ذلك ؛ وأوجب وقوف المأموم فى الناحية التى فيها الامام حيث يكون خلفه أو الى 
جانبه ما فى غير المسجد , واحتج عليه فى المنتبى بان موقف المأموم خلف الامام 
أوالى جانبه وهو !6 تحصل فى جبة واحدة فصلاة من غايرها باطلة » وبان المأموم 
مع الإستدارة اذا لم يكن واقفأ فى جبة الامام يكون واقفأ بين يديه فتبطلصلاته , 
بيني وبيثه قدر ما يتخطى او قدر عظم ذراع فصاعدا فلا يأس صلت بحذائه وحدهاء 
وهكذا أورده فى الوافى بابرصلاة كل منالرجل والمرأة حذاء الآخراوقرييامئه ) واورده 
فى الوسائل فى الباب م من مكان المصلى هكذا : « اذاكان ببنها و بيئه ما لا يتخطى أو قدر 
عظم الذراع فصاعداً فلا بأس , . 

)١(‏ د(؟) الوسائل الباب + من مكان المصلى 


ج ١1لا‏ نية الاتتيام بامام معين ‏ لو اقتدى بزيد فبان انه عمرو 6)- ١14‏ س 
أقول : لم أقف فى هذا المقام على نص عنهم ( عليبم السلام ) وطريق 

الإحتياط فى ما ذهب اليه العلامة ( اجزل ته تعالى اكر امه ) والله العالم . 

المسألة السابعة ‏ من الشرائط فى صحة القدوة نية الائتهام بامام معين , فلو 
نوىكل منهما الامامة صحت صلاتهها معأ؛ بخلاف ما لو نوى كل منهما الاتهام 
بالآخر فانه يحب الم ببطلان صلاتهم) معأ » وكذا فى ما لو شكا فى ما اضراه 
من الامامة والائهام . 

وتفصيلهذا الإجمال يحتاج الى بسطه مقامات. ثلاثة : ( الأول ) فوجوب 
نبة الاتيام بامام معين ع أما وجوب نبة الاتيام فلانه بدون ذلك يكون منفرداً 
يحب عليه ما يحبعلالمنفرد؛ وهو مزما لا خلاففيه حتّىقال فالمنتبىانه قولكل 
من يحفظ عنه العم . وأما قصد تعرين الامام فالظاهر ايضأ انه منءا لا خلاف فيه . 

واستدلوا على ذلك بعدم الدليل على سقوط القراءة بدون ذلك فتكون. 
العمومات الدالة على وجوب القراءة باقبة على عمومها بالنسبة اليه . ولا يخق مافيه 
إلا ان الحم لماكان من ما ظاهرهم الإتفاق عليه مع معلومية ذلك من حال السلف من 
اصحابنا (رضوان الله عليبم) مضافاً الى توقف يفين البراءة عليه ورجوع الإحتياط 


وتعبين الامام كا يكون باسمه وصفته يكون ايضاً بالإشارة اليه بهذا الخاضر 
اذا عل استجاعه لشرائط الامامة . 


ولو افتدى بالحاضر على انه زيد فبان انه عمرو مثلا فنى ترجبم الإشارة على 
الاسم فيصم الإقتداء أو المكس فيبطل نظر ؛ بمعنى انه لاحظ فحال النية هذا الياضص 
معكونه زيدآ فبالنظر الى قبد الحضور وظبوركونه عمراً يصح من حيث أنه هو 
الحاضر وبالنظر الى نية كونه زيدا مع ظبور انه ليس هو يبطل . والمق ان منشأ 
النظر والتوقف انما هو من حيث عدم النص والدليل فى المسألة , قال فى الذكرى : 
ونظيره أن يقول المطلق ازوجة اسمها عمرة ه هذه زينب طالق » أو يشير البائع الى 


.1# سلا لو قالكلمنالمصليين كنت الامام أو قالكنت مأموماً ) ج ١١‏ 

حمار فيقول ١‏ بتك هذا الفرس » . 

وهل يشترط فى الامام نية الامامة ؟ ظاهر الاصحاب العدم » بلقال العلامة 
لو صل بنية الإنف راد مع علمه بان من خلفه يأم به صم عند علءائنا , لآن افعال 
الامام مساوية لافعال المنفرد فى السكيفية والاحكام فلا وجه لاعتبار تمييز احدهما 
عن الآخر . وهو جيد . 

وظاهر ثم بل صرح بهجملةمنهم ‏ أن الآواب لا يترتب على صلاة الامام إلا 
مع النية , ولو تحققت القدوة به وهو لا يع حتى فرغ من الصلاة فبل يكورنف. 
الحم فيهكالحكم فى من نوى الإنفرادفلا يترتب عليه الثواب أو حم من نوى ' 
الجاعة فيترتب ؟ اشكال إلا أنه لا يبعد من سعة كرمه سبحانه وفضله واحسانه 
جل شأنه امداده بالثواب وادغاله فى سعة تلك الآبواب . 

وفى وجوب نبة الامامة فى الماعة الواجبة احتهالات ؛ استظبر جملة من 
أصحابنا العدم , إذ المعتبر فيها تحقق القدوة فى نفس الام وهى حاصلة ع وجزم 
الشهيدان بالوجوب لوجوب نية الواجب . وفيه بحث تقدم فى باب الوضوء من 
كتاب الطبارة فى حث النية . 

المقام الثانى. فى ما لو صل اثنان فقالكل مهما كنت الامام فانه بح لصحة 
صلانهما ؛ ولو قالكل منهما كنت مأموماً بطلت صلاة كل منهم) . 

والوجه فى الآول ان كلا منبها اى يمجميع الأفعال الواجبة منقراءة وغيرها 
ولميخل بثى” من الوأاجبات فلاوجه لبطلان صلاته . ونية الامامة لا منافاة فيبا 
اصحة صلاة المنفرد فلا تؤثر بطلاناً . وفى الثاق انه أخل كل منهما بالقراءة 
الواجبة فتبطل صلاته . 

والاصلفذلك مضافاً الى ما ذكر ناومن ما هو واضحالدلالة على الك المذكور 
مأ رواه الشيخ عن السكوق عن فى عبدالله عن ابيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن 


ج 311 لو قالكل منالمصليينكنت الامام أو قالكتععأءوماً 6 - ١8١‏ 
عل (صارات الله عليه)  )١(‏ انه قال فر جلين اختلفا فقا ل أحدهما كنت امامكوقال 
الآخز اناكنت امامك ان صلاتهم| تامة . قال قلت : فان قالكل واحد منهم| كنت 
ثم بك ؟ فقال صلاتهما اسدة وليستأنفاء ورواه الصدوق ف الفقيه عن على 

يهلا مسلا (9) . 

ونقل عن امحقق الشبخ على رقدس سره) انه استشكل ف البطلان ؤالصورة 
الثانية » قال لان اخبار كل منه) بالاتيام بالآخر يتضمن الإقرار على الغير فلا 
يقبل 5 لو أخبر الامام بعد الصلاة بفسادها بغير ذلك . واجيب عنه يانه سير 
مسموع فى مقابلة النص الدال على البطلان . 

قال فى المدارك : وهو جيد لوكانت الرواية صالحة لاثبات هذا الحم لكنبا 
ضعيفة جداً . أقرل : لا ريب انبا وان كانت ضعيفة بهذا الإصطلاح الحدث 
إلا ان ضعفها جبور بعمل الأصاب بها , إذ لا مخالف فى الم المذكور » وهو 
( قدس سره ) قد جرى عل هذه القاعدة فى غير موضع من كتابه وان غالف نفسه 
فى مواضع اخر اهنا . وباجلة فان الخبر معمول عليه بالإصطلاحين فالخروج 
عن ما دل عليه ببذه التخر مات اجتباد محض ف مقابلة النص . 

واما ما ذكره فى المدارك ‏ حيث قال : و>كن أن يقال ان من شراط الالتهام 
أن يظن المأموم قبام الامام بوظائف ااصلاة الى من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة 
الإحرام » فأن دخ لكل منهما فى الصلاة على هذا الوجهكاندخولما مشر وعأواتجه 
عدم قبول اخباركل منهما بما ينافى ذلك ا فى صورة الإخبار بالحدث . وان انتق 
ذلك تعين الحم بالبطلان وان لم صل الإخبار , وعلى هذا الوجه يمكن تنزيل 
)١( 0‏ الوسائل الاب ,وب من صلاة الماعة . والسئد فيه وف الترذيب ج ١‏ ص ١4م‏ 
والواف باب ر نوادر الجباعة ) مكذ!ا د عن الى ع دالله عن ابيدقال قال امير المؤمنين . .. » 
والشيخ يرويه عن الكلبنى , نعم السئك فى المدارك والذخيرة كا فى المان ٠‏ 

(ب) الوسائل الباب ؟ من صلاة الماعة 


(١ 0‏ اوشك المصليان فى ما اضمرأه من الامامة والاتهام ) ج١١‏ 

الرواية وكلام الأصحاب . انتبى ‏ 

ففيه أن ما ذكره الشيخ على ( قدس سره ) لا يخرج عن ما ذكره م نالدخول 
على الوجه الشرعى ؛ إلا ان ما ذكره مناتجاه عدم قبول اخباركلمنها بما يناىذلك 
منوع بالخبر المكور . وقياسه على صورة الاخبار بالحدث قياس مع الفارق » , 
إذ من الجائو ختروج هذا الجر بهذا الخبر من تلك القاعدة , وك وقع امثال ذلك 
فى القواعد الشرعية والضوابط المرعية من انه ترد اخبار بقاعدة كلية ويرد فبعض 
الاخبار فى بعض جزئيانها ما وجب التخصيص والإستثناء مع اتفاقهم على ذلك 
من غير تنأكر » فالمانع أن يكون ما نحن فيه منقبيل ذلك ؟ وقد اتفقت الروايات 
وكلية الأصحاب على ان كل شى” على أصل الطبارة حتى تمل النجاسة وعلى عدم نقض 
اليقين بالشك , مع انهم قد خر جوا عن هاتينالقاعدتينفى مواضع : منها البلل المشتبه 
بعد البول قبل الاستبراء فد حكيوا بتجاسته و نقضه الطهارة وهو خروج عرل. 
القاعدتين المذكورتين , ونحوه البللالمشتبه بعد الجنابة وقبل البول من الحم بنجاسته 
ونقضه للطبارة . وامثالذلك ما يققف عليه المتتبع . و باجملة فالعمل على القولالمشهور 
وعدم الإلتفات الى هذه التخريحات والإستبعادات فى مقابلة النلصوص . 

قال فى المدارك : ولا يخن ان وقوع الإختتلاف على هذا الوجه نادر جدآ 
فانه لا يكاد يتحقق إلا فى حال التقية والاثنهام بثالثك ظاهراً . 

المقام الثالث ‏ فى ما لو شكا فى ما اضمر اه من الامامة أو الاتهام » وقد صرح 
جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) بانه لا تصم صلاتهم) فى هذه الحال » 
قالو! : لآن الشك انكان فى اثناء الصلاة لم يمكنهما المضى على الاتهام وهو ظاهس ‏ 
ولا.عل الإنفراد أو الامامة لجواز أن يكونكل واحد منهما قد نوى الاتهام 
بصاحبه فتبطل النية من رأسها ويمتنع العدول لبطلان النية , وانكان بعد الفراغ 
لم حصل منهما اليقين بالاثيان بأفعال الصلاة 0 

وفصل العلامة فى التذكرة فقطع بالبطلان أن عرض الششك ف اثناء الصلاة 


ج١١ ١‏ أثوال الفقهاء فى القراءة شاف الامام يم ب #ور 

لأنه لا مكنب! المضى فى الصلاة على الإتفر اد ولا على الإجتماع » وتردد فى ما |ؤ1” 
شكا بعد الفراغ من انه شك بعد الإنتقال » ومنعدم اليقين بالا تيان بافعال الصلاة . 

وفصل الشبيد فى الذكرى تفصيلا آخر فقال : يمكن أن يقال انكان لهك فى 
الاثناء وهو فى محل القراءة ل مض ما فيه اخلال بالصحة نوى الإنفراد وصحت 
الصلاة , لآنه ان كان نوى الامامة فبى نية الإنض راد وا نكان نوى الانتهام فالعدول 
عنه جائز , وانكان بعد مضى حل القراءة فان عل انه قرأ بنية الوجوب أو عم 
القراءة ولم يمل بذية الندب [نفرد ايض الحصول الواجب عليه » وارب. عل ترك 
القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للاخلال بالواجب . 

واعترضه فى المدارك بانه يشكل بما ذكر ناه من جواز أن يكون كل منهما قد 
نوى الآثتهام بصاحبه فتبطل الصلاة ويمتنع العدول . انتبى . 

أقول : والحق فى المقام ان المسألة المذكورة لماكانت عارية عن النصوص 
عنهم ( عليهم السلام ) فالواجب الوقوف فيبا على ساحل الإستتياط كا أششرنا اليه 
فى جملة من المواضع وعدم الإلتفات الى هذه التخريحات والإحتهالات سوا مع 
ما هى عليه من التدافع . والله العالح . 

المسألة الثامنة ‏ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم ) فى القراءة خلف 
الامام على اقوال مننشرة وآراء متعددة حتى قال شيخنا الشهيد الثانى ( قدس سره ) 
فى الروض أنه لم يقف فى الفقه على خلاف فى مسألة يبلغ ما وقع فى هذه المسألة ‏ 
وها نحن نتقل أولاما وصل الينا من اق الهم ( رضوان الله عليهم ) ثم تردفها بما 
وصل الينا م نالأخبار ف المقام مذيلين لها ما يرتفع به ان شاء الله تعالى عنها غشاوة 
الابهام من التحقيق الذى لا يخق على ذوى الافبام , فنقول مستمدين مندعروجل 
التوفيق لاصابة الصواب والعصمة من زال اقدام الافلام فى هذا الباب وف كل باب: 

قال الصدؤق ( قدس سره ) فى المقنع : واعلم ارى عل القوم ف الركمتين 
الأولتين ان يستمعوا الى قراءة الامام ؛ واذا كان فى صلاة لا يحبر فيها بالقراءة 


وباو 0 ([ أقوال الفقباء فى القراءة خلف الآمام )) ج١١‏ 

سبحوا , وعلييم فى الركعتين الاخراوين أن يسبحوا . 

وقال المرتضى (رضى الله عنه) لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به فىالاولتين 
فى جميع الصلوات من ذوات الجبر والإخفات إلا أن تكون صلاة جبر لم يسمع 
فيها المأموم قراءة الامام فيق رأكل واحد لنفسه , وهذا أشهر الروايات » ودوى 
أنه لا يقرأ فى ما جبر فيه الامام وتازمه القراءة فى ما يخافت فيه الامام » وروى 
انه بالخبار فى ما يخافت فيه . وأما الاخيرتان فالاولى ان يقرأ المأموم أو يسبح 
فيهما » وروى أنه ليس عليه ذلك . 

وقال الشميخ فى النباية : اذا تقدم من هو بشرائط الامامة فلا تق رأن خلفه 
جبرية أو اخفاتية بل تسبعم مع نفسك وتحمد الله , وأنكانت جبرية فانصت 
للقراءة » فان خخ عليك قراءة الامام قرأت لنفسك , وان معت مثل الحمبية من 
قراءة الامام جاز لك ان لا تقرأ وأنت مخير فى القراءة » ويستحب أن تقرأ امد 
وحدها فى ما لا يحبر الامام بالقراءة فيها وأنلم تقرأها فليس عليك ثى* 

وقال ابن البراج : ومتى أم منيصم تقدمه بغيره فيصلاة جبر وقرأ فلا يقرا 
المأموم بل يسمع قراءته ؛ وأنكان لا يسمع قراءته كان عخيرا بين القراءة وتركبا ظ 
وانكانت صلاة اخفات استحب للأموم أن يقرأ فاتحة الككتاب وحدها ويحوز 
أن يسبح الله ويحمده . 

وقال ابو الصلاح : ولا يقرأ خلفه فالآولتين ميكل صلاة ولا ف الغداةإلا 
أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوتهؤنما يحور فيهفيقر أ » وهو فى الاخير تين 
من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة امد والنسبيم , والقراءة أفضل . 

وقال ابن حمزة : فالواجب أربعة أشياء ... وعد منها الإفصات لقراءته , ثم 
قال : واذا اقتدى بالامام لم يقرا فى الاولتين » فان جبر الامام وسمع انصت وان 
خق عليه قرأ وان سمع مثل الهمبمة فبو مخير , وان خافت الامام سبح فى نفسه » 
وفى الاخيرتين ان قر أكان أفضل وان ل يقرأ جاز وان سب حكان أفضل منالسكوت 


اج ١١‏ ( اقوال الفقهاء فى القراءة خلف الامام ) د ن#ؤ عب 

وقال سلار فى فم المندوب 0 ولا يقرأ المأموم خلف الامام 6 وروكىانث 
ترك القراءة فى صلاة الجبر -خلف الامام واجب فان ثبت وإلا ثبت الآول . 

وقال ابن زهرة : ويازم المؤتم أن يقتدى بالامام عزماً وفعلا فلا يقرأ فى 
الأولتين منكل صلاة ولآ فى الغداة إلا ان تكون صلاة جبر وهو لا يسمع قراءة 
الامام , واما الآخر ثان وثالثة المغرب مكمه فيبا حك المنغرد . 

قال فى الذكرى ؛ وهذه العبارة وعبادة الى الصلاح تعطى وجوب القراءة أو 
النسبيس على المؤم فى الاخيرتين وكانبما أخذاه من كلام المرتضى . 

وقال ابن ادريس : اختلفت الرواية فى القراءة خلف الامام الموثوق به , 
فروى أنه لا قراءة على المأموم فى الآولتين فى جميع الركمات والصلوات سواء كانت 
جبرية أو اخفائية فى أظبر الروايات » والذى تقتضيه اصول المذهب ان الامام 
ضامن للقراءة بلا خلاف 0 ودوى انه لا قراءة على المأموم فى الآو لنين ف جميع 
الصاوات الجهرية والاخفاتية إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة 
الامام فيقرأ انفسه » وروى انه ينصت ق ما جبر فيه الامام بالقراءة ولا يقرأ 
هو شيا ويازمه القراءة فى ما شافت فيه » وروى انه بالخيار فى ما خافت قبه الامام 
فاما الركعتان الاخير تان فقد روى انه لا قراءة فيهما ولا تسبيمء وروى انه يقرأ 
فيهما أو يسبم , والآول أظهر . 

وقال امحقق : وتكره القراءة خلف الامام فى الإخفاتية على الاشبر وى 
الجبر لو سمعولو همبمة ولو لم يسمع قرأ » وقال : تسقط القراءة عن المأموم 
وعليه اتفاق العلياء . ونقل عن الشيخين انهم قالا : لا يوز أن يقرأ المأموم فى 
الجهرية اذا سمع قراءة الامام ولو همبمة . كذا فى المعتبر وقال فى الشرائْع نحوه . 

وقال ابن عمه نجيب الدين يحى بن سعيد : ولايقرأ المأموم فى صلاة جبر 
بل يصنى لها فان لم يسمع وسم ع كالهمهمة اجر أه وجاز أن يقرأ » وانكان فصلاة 
أخفات سيم مع نفسه وحمد الله . وندب الى قراءة امد فى ما لا يحبر فبه . 


م( 0« الاخبار فى القراءة خلف الامام ) ج١١‏ 

وقال العلامة فى الختلف بعد ذكر جملة من روايات المسألة : والاقرب فى 
انمع بين الاخبار استحباب القراءة فى الجهرية اذا لم يسمع ولا *مبمة لا الوجوب 
وتحريم القراءة فيبا مع السماع لقراءة الامام , والتخيير بين القراءة والتسبييم فى 
الإخيرتين من الإخفاتية . 

وقال فى التذكرة : لا يحب عل المأموم القراءة سواءكانت الصلاة جهرية 
أو إخفائية وسواء سمع قراءة الامام أم لا . ولا يستحب فى الجبرية مع السماع 
عند علءائنا أجمع . ثم نقل عن الشيخين انه لا يحوز القراءة فى الجهرية مع السماع 
ولو همهمة . ثم قال ويحتمل الكراهة ؛ قال ولو لم يسمع القراءة فى الجهرية ولو 
#مهمة فالافضل القراءة » ونقل عن الشيخ استحباب قراءة المد خاصة ففصلاة السر 

اقول : والذى ظبر لى من الاخبار هو تحريم القراءة خلف الامام فى 
الاولتين جبرية كانت الصلاة او اخفاتية » إلا اذاكانت صلاة جبرية ول يسمع 
المأموم قراءة الامام ولو همبمة فانه يستحب له القراءة فى هذه الحال . وأما فى 
الاخير نين فقد تقدم تحقيق الكلام فيب! في الفصل الثامن من الباب الثانى فى الصاوات 
اليوميةوما يلحق بهاء وأوضنا ان اكيبا افضلية النسبييح وانه لا فرق بنالمأموم 
ولا غيره من المنفرد . 

والذى وصلالى” مناخبار المسألة المذكورة هنا عدة روايات (الآولى) مارواه 
الصدوق فى الصحيح عن الحلى - ورواه الكليى والشيخ فى الصحيم أو الحسن عن 
الخلى ايضأ ‏ عن الى عبداقه يق )١(‏ انه قال : ء اذا صليت خلف أمام تأتم به 
فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا ان تكون صلاة يحبر فيها بالقراءة 
وم تسمع فاقرأء : 

وهذه الرواية 5 ترى واضعة الدلالة فى ما اخترناه صريحة المقالة فىما ادعيناه 
فان النبى الذى هو حقيقة فى التحريم قد وقع عن القراءة خلف من يانم به مطلقاً 

() الوسائل الباب وم من صلاة اجماعة . والشبيخ برويه عنالكليى 


ج١١ (١‏ الاخبار فى القراءة خلف الامام 6 1 5 
فى جبرية أو اخفاتية ولم يستئن منه إلا الجبرية التى لم يسمعفيها فانه عمس هبالقراءة 
والام هنا تخول على الإستحباب 5 يأنى بيانه ان شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ ما رواه الكلينى والشبخ فى الصحبح عن عيدال رحمان بن الحجاج )١(‏ 
قال : «سألت أبا عبداته يه عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه ؟ فقال أما 
الصلاة التى لا يحبر فيها بالقراءة فان ذلك جمل اليه فلا تقرأ خلفه , وأما الصلاة 
التى يحبر فيها فانما أمى بالجهر لينصت من خلفه فانت فافصت وان لمتسمع فاقرأ» 

والتقريب فى هذا الخبر يا فى سابقه فانه دال على تحرج القراءة خلفه فى 
الإخفاتية والجبرية إلا فى صورة عدم سماع قراءته فى الجبرية فانه يقرأ استحباياً 
كا يأنى ان شاء الله تعالى بيانه . 

الثالثة ‏ ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مرافدهم ) عن زرارة وخمد 
ابن مسل (0) قالا : « قال ابو جعفر ينهذ كان امير المؤمنين يهلا يقول من قرأ 
خلف أمام يأثم به فات بعث علىغي رالفطرة » وهو صريحالدلالة علىتحر يم القراءة 
مطلقاً إلا انه خصوص با عرفت هن الأخبار الدالة على الاستحياب مع عدم 
السماع فى الجبرية . 

الرابعة ‏ مارواه الصدوق عن زرارة فى الصحيح عن انى جعفر يها (*) 
انه قال : « وانكنت خلف امام فلا تقر أن شيئأ فى الاولتين وانصت لقراءته , 
ولا تق رأن شيئا فىالاخيرتين فان القدعر وجل يقول للمؤمتين « واذا قرى” القرآن- 
يعنى فى الفريضة خلف الامام ‏ فاستمعوا له وانصتوا لمكم تر حمو:ل » (4) 
والأخيرتان تبع للاولتين». 

ومورد هذا الخبر الصلاة الجهرية لتعليل التحريم فى الأولتين بوجوب 

)١(‏ الوسائل إلباب وم من صلاة اللماعة . والشيخ يرويه عن الكلينى 

(؟) و(م) الوسائل الباب وم من صلاة الماعة 

() سورة الاعرافالاية ؟. ١‏ 


(١ 1 7‏ الآخبار فى القراءة خلف الامام ») ج١١‏ 
الإنصات لقراءة الامام » وهو ظاهر فى مرجوحية القراءة فى الاخيرتين مطلقاً 
خلافاً لججبور الاصعاب كا تقدم تحقيقه . 

الخامسة ‏ ما دواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهها 
( عليهما السلام ) )١(‏ قال : ه اذاكنت خلف امام تأثم به فافصت وسبم فى نفسكء 

أقرل : دلهذا الب على وجو ب الإنصاتفىالصلاة الجبرية , والآس بالنسبيم 
سر واخفاتاً مول على الاستحباب , وبذلك صرح ايضأ جملة من الاصحاب . 

السادسة ‏ ما رواه فى الكافى فى الصحبح أو الحسن عن قتيبة عن الىعيدالله 

)١(‏ قال : « أذاكنت خلف امام ترتضى به فى صلاة يحور فيها بالقراءة فل 
تمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وا نكنت تسمع الحمبمة فلا تقرأ» . 

والتقريبٍ فيه انه دل على المنع من القراءة مع سماع الحمهمة فى الجبرية » 
وفيه رد على الشيخ فى المبسوط حيث قال : لو سبمع مثل الحمهمة جاز له أن يقرأ . 
وقال فى المنتبى : ولعله استند الى ما رواه فى الحسن عن الحلى ... ثم نقل الرواية 
الأولى م قال : وسماع الهمهمة ليس سماعاً للقراءة فربماكان الوجه فى ماذكره هذا 
الحديث . انتبى . ولم يتعرض للجواب عزذلك ؛ وقد عرفت انالخبر المذكور صريح 
فى الرد لما ذكره » وقضية المع بينه وبين حسنة الحلى المذكورة هو حمل قوله فى 
الحسنة المذكورة ٠‏ ولم يسمع » على ماهو أعم مر مماع القراءة نفسبا أو سماع 
الصوت وأن ل يسمع الحروف مفصلاة . ويؤيد ذلك موثقة ماعة الآتية فى المقام 
أن شاء الله تعالى . و نظير صحيحة قتيبة المذكورة فى ما ذ كر ناه فى الرد على الشييخ 
مااذكره الصدوق فى الفقيه (م) حيث قال : وفى رواية عبيد بن زرارة ١‏ ان 
سمع الطمبمة فلايقرأ» . 
السابعة ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن يقطين (4) قال : « سألت 
أبا الحسن الأول كا عن الرجل يصبى خلف امام يقتدى به فى صلاة يحبر فيها 
)١(‏ د(؟) ورسض ورع) الوسائل الباب وم من صلاة الجماعة 


ج١١ ١‏ الأخبار فى القراءة خلف الامام م #4 

بالقراءة فلا يسمع التراءة ؟ قال لا بأس ان عت واذقرأ » . 

أقول : ومن هذا الخبر يعل ما قدمنا ذكره من حمل الآمى بالقراءة فوصورة 
عدم السماع فىالجهرية ولو همبمة على الاستحباب لتخييره هنا بين الصمت والقراءة 

الثامنة ‏ ما رواه الشيخ فى الموثق عن يونس بن يعقوب )١(‏ قال : « سألت 
أبا عبدالله يقل عن الصلاة خلف من ارتضى به اقرأ خلفه ؟ قال من رضيت به فلا 
تق رأ خلفه, . 

والتقريب فبه ظاهر للنبى الدال على التحرجم الشامل للجهرية والإخفاتية . 
نعم يحب أن يستثنى منه صورة عدم السماع فى الجبرية بالنصوص المتقدمة . 

التاسعة ‏ ما روأه عن سلمان بن غالد (م) قال : ١‏ قلت لالى عبدالله ينهد 
أيقرأ الرجل فى الآولى والعصر خلف الامام وهو لا يعل انه يقرأ ؟ فقال لا ينبني 
له أن يقرأ يكله الى الامام ٠‏ . 

اقول : فوله ه وهو لا يعل انه يقرأ » ليس المراد به الشك فى قراءة الامام 
وعدمبا لآن فيه طعناً على الامام بالإخلال بالواجب فلا ي>وز الاقتداء به حيثك , 
وانما المراد بهذا الكلام الكناية عنعدم سماع قراءته » فكأنه قال وهو لا يسمع 
انه يقرأ . وكأنه ظن انه انما يترك القراءة فى ما اذا جهر الامام لوجوب الإنصات 
وأما مع الإخفات وعدم السماع فانه يحوز القراءة ٠‏ وقوله إلا « لا ينبى» المراد 
به التحر بم كا استغاض هثله فى الاخبار بقرينة باق اخبار المسألة الصريحة فى النبى 
عن القراءة الذى مفاده التحريم . والمراد من ايكال ذلك الى الامام هو الاشارة 
الى ما ورد فى بعض الأخبار من أن الامام ضامن للقراءة (6).. 

العاشرة ‏ ما رواه الششيخ فى الضحيمم عن عبدالله بن سئان عر إلى عبدالله 
يهلا (4) قال : ١‏ اذذكنت خخلف الامام فى صلاة لا يجبر فيها بالقراءة حت يفرغ 

)١(‏ و(0) (١‏ 4) الوسائل الاب وم من صلاة الجاعة 

أن الوسائل الباب .+ من صلاة اجماعة 


.سمو 0 ( الأاخبار فى القراءة خلف الامام ) جا 
وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه ف اللآولتين . وقال يحرئك التسييم . 
فى الاخيرتين . فقلت أى ثى* تقول أنت ؟ قال اقرأ فاتة الكتاب» . 

أقول : دل الخبر المذكور عل النبى عن القراءة خلف الامام فى الآولتين 
هن الإخفاتية وهو بعض المدعى . وأما معنى باق الخبر فقد تقدم القول فيه فى 
الفصل اأثامن فى ما يعمل فى الاخيرتين من الباب الثانى . 

الحادية عشرة ‏ ما رواه الشيخ ف الصحييم عنعمس بن يزيد )١(‏ قال : «سألت 
أبا عبدالله هلا عن امام لا بأس به فى جميع أعوره عارف شير انه يسمع أبويه 
الكلام الغليظ الذى يغيظهما اقرأ خلفه ؟ قال لا تقرأ خلفه مالم يكن عاقأ قاطعأ .. 

والتقريب فيه النبى عن القراءة خلف الامام المرضى مطلقاً فى جبرية أو 
اخفاتية . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى ما دل عليه من جواز امامة من 
يسمع ابويه الكلام الغليظ فى بحث العدالة مر الفصل الآول فى صلاة اجمعة 
من هذا الباب . 

الثانية عشرة ‏ ما رواهايضا فالموثق عنسماعة (0) قال : ه سألتهعن الرجل 
يم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ؟ فقال اذا سمع صوته فهو جز نه 
واذالم يسمع صوته قرأ لنفسه , . 

دل الخبر المذكور على انه يكتى فى تريم القراءة كجرد سماع صوت الامام 
وهو المشار اليه بالممبمة فىكلام الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) واما قراءته مع 
عدم السماع فقد تقدم الكلام فيه . 

الثالثة عشرة ‏ ما رواه الصدوق والشيخ عن بكر بن جمد الأزدى فالصحيم 
عن الى عبدالته يَهدٍ (م) قال : ١‏ انى اكره للمؤمن أن يصلى خلف الامام فى صلاة 
1 الوسائل الباب ١‏ من صلاة الماعة 
(») الوسائل الباي وم من صلاة ابماعة 
(م) الوسائل الباب ب من صلاة الماعة 


ج١١ ١‏ الأخبار فى القراءة خلف الامام 4 -(م| ‏ 
لايحبر فيها بالقراءة فيقومكأنه حمار . قال قلت جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ قال 
يسبح » واستحباب التسبيم فى هذا المقام قد صرح به الاصسعاب ايضأ استنادا الى 
الخبر المذكور . 

ويدل عليه ايآ وان م يذكره أحد منهم ما رواه على بن جمفر ( رضى اقه 
عنه ) فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر يقل )١(‏ قال : «سألته عن الرجل 
يكون خلف الامام يقتدى به فى الظبر والمصر يقرأ خلفه ؟ قال لا ولكن 
يسبب ويحمد ربه ويصلى على النى ويه وعلى أهل بيته » . 

الرابعة عشرة ‏ ما رواه الشيخ عن ابراهي المرافق والى |حمد عمرو بن الر بيع 
اليصرى عن جعفر بن حمد ( عليه) السلام ) ٠ )١(‏ انه سثل عن القراءة خل ف الامام 
فقال اذاكنت خلف امام تتولاه وتثق به فانه جز تك قراءته وأن أحيبت أن 
تق رأ فاقرأ فىما يخافت فيه فاذا جهر فانصت قالالله تعالىو انصتو! لعل تر مون :(م) 

اقول : الظاهر أن هذا الخبر هو مستند الشيخ فى ما تقدم نقله عنه من كتاب 
النباية من قوله : ويستحب ان يقرأ المد وحدها فى ما لا يحبر الامام بالقراءة 
فيها . إلا انه معارض بما ه وأصم منه سندآ واكثرعدداً ومنها الاخبار العامة كالخبر 
الثالك والثامن والحادى عشر وخصوص الخبر الثاى وقد تضمن النبى الذى 
هو حقيقة ف التحريم , والخبر التاسع وقد عرفت ارت ١‏ لا ينبني » ممولة على 
التحريم بقرينة الأخبار الباقية » والخبر العاشر وقد نضمن النبى ايضأ والخبر 
الثالك عشر وقد تضمن ان المستحب فى هذه الصورة انما هو التسبيم دون القراءة 
وعاضدها فى ذلك على وجه ابلغ خبر على بن جعفر حيث نهى عن القراءة وأص 
بالتسييم والتحميد والصلاة على الننى جزيتين و باللملة فان الخبر المذكور لما عرفت غير 

(؟) البحار ج ؛ الصلاة ه؛ وف الوسائل الباب بس من صلاة الماعة 

(؟) الوسائلالباب وم منصلاة الماع . وفى التبذيب ج ١‏ صههب النصري بالنون 

6( سورة الاعراف الآبة م. "» 


مسر 0020 ل الاخيار فى القراءة خلف الامام )) ج١١‏ 
معمول عليه عند النظر ف الأخرار بعين التحقيق فبو ممدود الى قائله هد اذ 
لا حضرق الأن وجه يمكن حمله عليه . 

الخامسة عشرة ‏ ما رواه الشيخ ايضأ عن سالم انى خديحة عر#, الى عيدالله 
يهلا () قال : ه اذاكنت امام قوم فعليك أن تق رأ فىالركعتين الآولتين وعلى الذين 
خلفك أن يقولوا سبحازاته والمدته ولا إله إلا القهوانته! كبر وهم قيام , فاذاكان فى 
الركعتين الاخيرتين فعل الذين خلفك ان يقر أو! فاتحة الكتاب وعلى الاما التسبيح 
مثل ما يسببح القوم فى الركعتين الاخيرتين » 1 

أقول : بمكن حمل الخبر المذكور عل ما هو أعم من الجهرية والإخفانية » 
فان استحياب التسيس المأموم فى حال قراءة الامام وانكان اكثر الأخبار علىكو نه 
فى الصلاة الإخفاتية وكذاكلام الاصماب إلا انه قد تقدم ف الخير الرابع ما يؤذن 
بذلك ف الجبرية أيضآ وبه صرح جملة من الاصحاب , ويمكن تخصيصه بالإخفاتية 
لا ظهرية لحك المذكور فيها . 

وكيفكان فالمراد بقوله « فاذاكان فى الركمتين الاخيرتين ... المء أنه اذا 
كان الانتهام وقع فى الركمتين الاخيرتين بمعنى أن المأموم لم يدخل مع الامام إلا فى 
الركمتينالاخير تين فعلى من خلفه من المأمومين أن يقر أواء لما سيأنى ان شاء التهتعالى 
فالمسألة المذكورة منان حم المسبوق بالركعتين الاو لتينهو وجو بالقراءة عليه فى 
او لتيهاللتينهما اخير تا الامام وعلى"الامامالتسبيس فيهما منحيث انهما اخيرتاه وحم 
الاخيرتين التسبي كا يسبح الناس فى الركعتين الاخيرتين ٠‏ لان النسبييم وظيفتهما 
مدالقاً اماما أو مأموماً أو منفرداً عل جبة الآفضلية ا هو أ-د الاقوال ف المسألة 
أو التعيين كا صار آلبه لبعض أفاضل المتأخرين ) وقد تقدم تحقيق القول فى ذلك 
فى الفصل الثامن فى ما يعمل فى الاخيرتين من الباب الثانى فى الصاوات اليومية (0). 


() الوسائل الاب بوم من صلاة الجماعة ‏ (5) جم ص لهم 


جا ( رد القول بكراهة القراءة خلف الامام مطلقاً ) سل 
السادسة عشرة ‏ ما رواه الشبيخ عن الحسين بن بشير عن فى عبداته ئها )١(‏ 
« انه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقراءة وليس 
يضمن الامام صلاة الذين خلفه و [نما يضمن القراءة ». 
اقول : قد دل البر المذكور عل النبى عن القراءة خلف الامام مطلقاً فى 
جبرية أو اخفاتية معللا ذلك بان الامام ضامن للقراءة » وفيه رد ايضأ لمادل 
عليه خبر المرافق والبصرى من استحباب القراءة خلف الامام فى الإخفانية حسما 
دلت عليه الاخبار المتقدمة عموماً وخصوصاً . 
السابمة عشرة ‏ ما رواه الششيخ عن عبدالرحم القصير (؟) قال : , سمصت 
اب جعفر يها يقول اذاكان. الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقر 
واعتد بقراءته » . 
والتقريب فيه ما تقدم , وب تقييد اطلاقه بما اذا لم يسمع المأموم فى 
الصلاة الجبرية القراءة ولو همبمة فانه لو قرأ لا بأس للاخيار المتقدمة . 
الثامنة عشرة ‏ ما ذ كره الرضا يهو ف كتاب الفقه (-) حيث قال : نقلا 
عن العالى يهه وقال : اذا صليت خلف امام تقتدى به فلا تقرأ خلفه سبعت 
قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة يحبر فيبا فل تسمع فاقرأ » اقول : وهذا 
الخبر طبق ما ادعيناه ووفق ما اخترناه . هذا ما حضرق من اخبار المسألة . 
إذا عرفت ذلك فاعل انى لا أعرف لما ذهب اليه الحقق وغيره ممن. القول 
بكراهة القراءة مطلقأ وجرأ يعتمد عليه ولا دليلا يرجع اليه , وغاية ها استدل به 
فى المعتبر على ذلك هو تعليل الجبر بالإنصات ف الرواية الثانية حيث انه بعد أن 
(ب) الوسائل الباب او من صلاة الماعة . واللفظ الوارد فيه ١‏ لا تعرفه كا فى 
التيذيب ج ؛ ص وسم والوافى داب صفة امام الماعة وفيه م بصلاته , بدل « بقراءته » 
(©) ص ١١‏ 


(١ 5‏ رد القول بكراهة القراءة خلف الامام مطلقأ 6 0-8 
ولعله استند الى رواية يونس بن يعقوب ثم أورد بده الخبر الآول ثم قال : 
والآولى أن يكون النبى على الكراهة لرواية عبد الرحمان بن الحجاج عن أليعبدالله 
قا (1) : نما أمى بالجهر لينصت من خلفه ... الى حر ما فى الرواية الثانية » فانظر 
الى هذا الدليل العليل إذ لا ريب فى أن ظاهر النبى فى الخيرين اللذين نقلب) أولا 
هو التحرحم لآنه المعنى الحقيق للنبى 5اهو الأشبر الأظبر , والخروج عنه الى 
امل على الكراهة مجاز يحتاج الى قرينة ظاهرة . ودعوى ايذان التعليل بالإنصات 
بالاستحباب بمنوعة , فانعلل الشرع ليست من قبي ل العلل الحقيقية وابما فى معرفات 
والتعليل هنا إنما وقع بيانا للحكمة وإلا فاللة الحقيقية إنما هى أمى الشارع فيتحقق 
الوجوب ونبيه فيتحقق التحريم . هذا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر نا من 
الأخبار الظاهرة العلية المنار الساطعة الآنوار فى الدلالة على ما هو انختار . 

وقال فى الروض . بعد أننقل عنالمصد ف كراهة القراءة خل ف الامامالمرضى 
إلا إذال يسمع ولو همبمة. ما صورته : أماكراهة القراءة خلفه فلقوله تعالى 
« وإذا قرى” القرآن فاستمعوا له وانصتواء () وقول النى نكي (م) « انما جعل 
الامام ليثم به فاذاكير فنكبروا واذا قرأ فانصتوا , وقول الصادق يه (4) : 
« من ارتضيت قراءته فلا تقرأ خلفه » وحمل الام عب الندب والنبى على الكراهة 

)١(‏ ص با (0) سورة الاعراف الآية م.م 

(0) فى سان انى داود ج ١‏ ص 4 بأب ( الامام يصلل من قعود ) عن الى هريرة 
قال : : د قال رسولالقه رص ) انما جمل الامام ليؤتم به فاذا كبر فتكيروا ولا تَكيروا حتى 
يكبر . واذا ركع فاركموا ولا تركموا حتى بركع , واذا قال مع الله لمن حمده فقولوا الليم 
دينا لك الجد , ثم روى هذا الحديث من طريق آخر عن الى هريرة ايضآً بزنادة قوله فى 
آخره ه واذا قرأ فانصتوا » ثم قال وهذه الزبادة ليست يمحفوظة الوه انما هو مناوعالد 


(4)لم نقف على |الفظ اكور واما الموجود فى الرواية الثامئة م من رضيت به 
قلا تقرأ خلفه , . 


ج١01‏ 3 ددالقرل بكراهة القراءة خلف الامام مطلقاً )4 هم 
جمعأ بينهما و بين ها دل علىعدم التح رم كصحيحة على بن يقطين عن الكاظم يه )١(‏ 
«فى الرجل يصبل خلف من يقتدى به وبحبر بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ فقال 
لا بأس ان صمت وان قرأ » انتبى . 

أقرل : لا يخن ما فى هذا الإستدلال من الإختلال الذى لا يخق على سائر 
الناظرين فى هذا المقال فضلا عن ذوى الكال . وذلك فان الاية المذكورة والخبر 
العائى الذى بعدها صرحان فى وجوب الإنصات ف الجبرية , والخبر الذى نقله 
عن الصادق يهلا صريح فى النبى الذى مفاده التحر جم عن القراءة خلف من أرتضى 
قراءته جهرية كانت الصلاة أو اخفاتية . وخبر على بن يقطين إنما دل عيل التتخيير 
بين السكوت والقراءة فى صورة ما ل وكانتالصلاة جبرية ولم يسمع المأمومالقراءة 
وهو أخص من المدعى . وأنت خبير بان محل الخلاف والإشكال إتما هو فى ما 
عدا هذه الصورة , وحيئئذ فاين الدليل على الكراهة فى صورة سماع القراءة ولو 
همهمة فى الجبرية وكذا فى الصلاة الإخفاتية يا يدعونه ؟ 

“م انظر الى اقتصاره ( رضى الله عنه ) على ما نقله من هذه الرواية العامية 
وهذا الخبر المجمل الذى بعدها وروابات المسألة كا نقلناها مستفيضة عديدة وم 
يرجعوا اليها ول يتأملوا فيبا » ومن هنا يعم أن منشأ هذا الاختلاف وكثرة هذا 
الخلاف انما هو من حيث عدم تنبع الاخبار والتأمل فيبا بعين الفكر والاعتبار 
وإلا ف نأعط التأمل فيها حقه فاته لا مخق عليه صعة ما ذكرناه ووضوح ما أو ضمناه 

وأيجب من ذلك انهم أدخلو | حك الإخيرتين للأموم فى هذا الاختلاف 
ونظموه فيسلاك هذا.الخلاف ؛ وقد أوضمنا ما'فيه فى الفصل الثامن(م) منفصولالباب 
الثانى فى اللسلوات اليومية وما يلحق بها فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال وازاحة 
الاشكال . والله العالم . 


() الوسائل الباب ١م‏ من صلاة اجناعة () جمس لى» 


جم - ا المع بي ناستحبا ب التسبيم للبأموم ووجوب الإنصات ) ج ١١‏ 
فروع 
الأول لوكان الامام من لا يقتدى به وجيت القراءة عل المأموم لانه 
منفرد وحم المنفرد ذلك « وقد تقدم تحقيق الكلام فى هذه المسألة فى التثمة 
المذكورة فى أول هذا المقصد . 
الثانى ‏ قد ذكر جمع من الاصحاب ( رضوان القه عليهم ) انه يستحبللبأموم 
التسببم حال قراءة الامام فى الاخفاتية وهو جيد . ويدل عليه الخبر الثالث عشر 
وصيم على بن بجعفر اللأكور فى ذيله . 
ولا يبعد القول ,استحباب التسبيح ايض ولوكانت الصلاة جبرية وانصت 
لقراءة الامام اذا امكن المع بينبماكا يشير اليه الخبر الخامس . 
ودبما قبل بانه ينافى ظاهر الآية من وجوب الانصات فينبنى حمل الخير 
المذكور على التسييح والذكر القلى م يشير اليه قوله « فى نفسك , , 
وفيه أن الظاهر انه لا منافاة بين الانصات الذى هو عبارة عن الاستماع 
وبين الذكر والتسبسم اذا كان خفيأ لا يظبر ولا يسمع ء إلا ان يقال ان الانصات 
عبارة عنالسكوت فا لم حص لالسكوت لا يتحةق الانصات ١‏ وفيه مافيه ‏ مع أنه 
يمكن اطلاق السكوت العرفى على هذه الصورة التى يكون التسبيح فيها خفبا لا يسمع 
ويؤيده أنه لم يعبد التكليف بالاذكار نل التسبيح ونحوه فى القلب خاصة 
وانماهذا اللذظ خرج عارج المبالغة ىالاخفات .؟ عبر فى بعض الاخبار عنالقراءة 
الاخفائية بتحريك اللسان فهو اته(١)‏ وعبر عنه تارة بالصم.(؟) وفى مرسلة ابن 
'انى حمزة عن إلى عبدالله ليلا (0) «١‏ بجرنك اذا كنت مموم من القراءة مثل 
حديث النفس » 
لثالث ‏ متى قلنا بتحريم القراءة عل المأموم فبل يستتحب له الاستعاذة ودعاء 
الاستفتاح أم لا ؟ الظاهر بالنسبة الى الاستعاذة العدم لانبا من مستحبات القراءة. 
)١(‏ و(م) الوسائل الباب مه من القراءة (؟) الوسائل البأب وم من اجماعة 


جَ (١‏ توجيه دلالة موثق زرارة على القراءة خلف الامام ) 5 
فلا وجه لحا هنا . واما دعاء الاستفتاح وهو دعاء التوجه فالظاهر استحبابه إلا أن 
يكون وفت قراءة الامام ويشغله ذلك عن المماع . 

قال فى الذكرى : وهل يستحب له دعاء الاستفتاح أعنى دعاء التوجه ؟ الوجه 
ذلك للعموم ؛ نعم لوكان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه , وقطع 
العلامة بانه لا يستفتح إذا اشتغل به . 

الرابع لو قرأ المأموم فى الموضع الذى سوغنا له القراءة فيه وفرغ قبل 
الامام استحب له أن ببق آية ليق رأها عند فراغ الامام ويركع بعدها ٠‏ 

ويد لعليه ما رؤاهف الكافى عنزرارة فالموثق )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالله 
يفلا عن الامام اكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال فامسك آية وبجد 
القه واثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآية واركع , 

قال فى الذكرى : وفبه دليل على استحباب النسبيم والتتحميد فى الاثناء ودليل 
عللىجواز القراءة خلف الامام . 

أقول : قد عرفت منالاخيار المتقدمة وهى جموع اشخبار المسألة انهلايحوز 

القراءة للبأموم إلا فى صورة واحدة وهى فى ما اذا كانت الصلاة جبرية وم يسمع 
المأموم ولا همبنة فانه يستحب له القراءة » وهذا الحديثك وانكان مطلتاً إلا انه 
يحب حمله على ما عل منخارج منجواز القراءة للبأموم وهو إما في الصورةالمذكورة 
أو فى صورة الصلاة خلف الخالف . فيكون المراد بالامام هنا وار اطلق هو 
الامام الذى يحب القراءة خلفه , ولهذا ان المحدث الكاشاتى نظم هذا الب فى 
أخبار الصلاة خلف من لا يقتدى به ا رواه فى الكاق والتبذيب عن اماق بن 
عمار فى الموئق (0) عن من سأل أبا عبدالته ينهد قال « أصلل خلف من لا اقتدى به 
3 () الوسائل الباب وس من صلاة الجباعة . واللفظ المذكور لاشيخ فى التبذيب ج ١‏ 
ص باه » وفى الكاق ج و ص 4.ى هكذا : د قلت لانى عبدالله ب ع ) اكون مع الامام 
فافرغ . ..» وفنه بدل د فامسك ء « ابق ». ر+؟) الوسائل الباب وم من صلاة الجاعة 
عن الكافى فقط والنقل عنهما فى الوافى ولم نقف عليه فى التيذيب . 


1 2 وجوبمتابعةالمأموم للامام فى الافمال ‏ معن المتابعة 4 ج١١‏ 
بخاذا فرغت من قرأءى ولم يفرغ هو ؟ قال فسييم حتى يفرغ» وما روآأه الشيخ قْ 
الموثق عن عمر بن أنى شعبة عن الى عبدالله ينب )١(‏ قال : ١‏ قلت له أكون هم 
الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟قال فاثم السورة ومجد الله واثن عليه حتى 
يفرغ » وهذا الحديث مطلق مثل موثقة زرارة المذكورة . و باجلة فالظاهر ان هذه 
الأخبار الثلاثة إنما خترجت بالنسبة الى الصلاة خلف الخالفين لانه هو الغالب 
ا متكرر يومئذ وان دخل فى اطلاق الخبرين المذكورين الصلاة خلف من يقتدى به 
فى الصورة المذكورة . والله العام . 

المسألة التاسعة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) 
فى وجوب متابعة المأموم للامام فى الأفمال حتى قال فى المعتير : وعليه اتفاق 
العلماء ولقوله وززتية (م) ١‏ إنما جعل الامام ليؤتم به » وقال فى المنتهى : متابعة 
الاءام واجبة وهو قول أمل العل قال ببزنتي: (م): انما جعل الامام ليم به فاذا ركع 
فاركعوا وإذا تبجد فاتجدواء وظاهر كلامهما ( طاب ثراهما ) انه لا دليل لهم على 
هذا الحكم بعد دعوى الإجماع إلا هذا الخبر » والظاهر انه عاى فانا لم قف عليه 
بعد التقبع فى أخبارنا , والى ذلك ايض أشار فى الذخيرة . 

وفسرت المتابعة فى كلامرم انها عبارة عن عدم تقدم المأموم عل الامام وعل 
هذا فتصدق مع المساوأة 7 ولم بجحد لمم على هذا التفسير دليلا مع أن المتبادر من 
اللغة والعرف أن المتابعة انما هى التأخر . والفسك باصالة عام الوجوب 
وصدق الماعة عند المقارنة ضعبف لا يصايح لتأسيس حدم شرعى . إلا ان ظاهر 

كلام الصدوق المنقول هنا.بقتضى الصحة فى صورة المساواة , حيث قال : ان «ن 
المأمومين من لا صلاةلهوهوالذى يسيبق الأمام فى ركوعه و وده ورفعه , ومنهم من 
له صلاة واحدة وهوامقارن له ذلك ومنهممنله اربع وعشرون ركمة وهوالذى 

؟) الوسائل الباب هم من صلاة الجداعة 
رب) ور(س صحيح مسل باب اتام اللأموم بالامام 


ج١١ ١‏ هل يحوز مقارنة المأموم للامام فى تكبيرة الاحرام؟ )4 م1 سد 
يتبع الامام فىكل ثىء ويركع بعده ويسجد بعده ويرفح منهما بعده . وحيث كان 
من أرباب النصوص فالظاهر انه لا يقوله إلا مع وصول فص اليه بذلك . 
هذا بالنسبة الى الأافمال وأما الأقوال فاما فى تكبيرة الإحرام فتجب المتابعة 
فيبا اجماعا فلو تقدم المأموم ببالم تتعقد صلاته » ولا ريب فى الصحة مع تأخره 
ببا عن الامام » وانما الإشكال والخلاف فق المقارنة فقيل بللنع وبه صرح ف 
المدارك والذخيرة , وعلله فى الذخيرة بالشك فى تحقق اللماعة والاتهام حيتذ 
فلا حصل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت » قال واستدل عليه ايضأ بقول النى 
لزيا «.اذاكبر فكبرواء فان الغاء ظاهرة فى التعقيب . 
وأنت خبير بما فى الدليل اأثانى من الوهن , وأما الآول فرجعه الى ان 
العبادات صحة وبطلاناً مبنية على التوقيف ولم يثيت من صاحب الشريعة انمقاد 
الصلاة جماعة فى صورة المقارئة . وهو جيد ٠‏ 
إلا انه روى الميرى فى كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن 
اخيه ينو )١(‏ قال : «سألته عن الرجل يصلى أله أرن يكبر قبل الامام ؟ 
قال لا يكبر إلا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير » فان ظاهرها جواز المقارنة , 
وقواه شبخنا الجلسى ( قدس سره ) فى كتتاب البحار للخبر المذكور . 
ويخطر باليال العليل أن الظاهر أن معنى الخبر ليس على ٠١‏ فبمه شبخنا المشار 
اليه؛ والدى يظبر منقوله ١‏ لا يكبر إلا معالامام » انالمراد بهائما هو أنه لايدخل 
فى الصلاة إلا حين يدخل الامام فى الصلاة أولا ٠‏ فالمعية ليس المراد بها المعية مع 
تكبير الامام كار بما يتومم بل المعية مع الاءام وحصول الامامة لانه لو سبق الامام 
بالتكبير لم تكن هناك امامة » وقوله ينها « فان كبر قبله أعاد » لا يدل على انه لو 
كبر مقارناً له صم ع فانتخصيص هذينالفردين بالذكر انما هو من حيشكونهما الشائع 
)١(‏ البحار جم والسلاقص ببب+ . ولمنجده قرب الاسناد ولافوالوسائل ولافالمستدرك 


ات 0 المتابعة يه ال- 0 5 اسه بيع 0 
فيبما فى ألخير . 

وبالخلة فالمسألة لا تخلو من اشتباه واشكال والإحتياط عندنا فى فى أمثال ذلك 
واجب عل ىكل حال . 

* وأمافى غير تكبيرة الإحرام من الاقوال فقولان : الوجوب واختاره 
الشبيد فى جملة من كتبه 5 والعدم واختاره العلامة وجملة من تأخر عنه والظاهر 
انه المشبور » واختاره صاحب المدارك واحتج على ذلك باصالة البراءة من هذا 
التكليف , ولانه لو وجبت امتابعة فيبا لوب على الوك يحبر بها ليتمكن 
المأموم من متابعته , قال والثانى من بالإجماع فالمقدم مثله . وتكليف المأموم 
88 الذكر الى أن ل وقوعه من الامام لعيد جداً بل ربما كان 'مفوتاً 
للقدوة . انتبى . وهو جبد. 

وكيفكان فينبثى أن يعم أن وجوب اشتراط المتابعة فى الافمال لا بمعنى أنه 
تبطل القدوة مع التقدم مطلقاً بل الظاهر اختصاص البطلان بما اذا مضى فى صلاته 
كذلك ء فلو نقدم دكو ع أو جودآ أو رفع منبما فالمشهور استمراره أى بقاؤه على 
حاله حتى يلحقه الامام » وعن الشيخ فالمسوط القولبالبطلانحيث قال : منفارق 
الامام لغير عذر بطلت صلاته , 

وتفصيل الكلام ف المقام على ما يستفاد من اخبارم ( عليهم السلام ) هو 
أن يقال : لا ريب|نالمشهور فكلام الاصعاب ( رضوان التهعليم ) هو أنه لوتقدم 
المأموم ف الركوع أو السجود او ألرفع منبماء فا نكانعامدا استمر بمعنى انه لا يرجع 
وان كان ساهاً لجع 

ومستندثم فى ذلك ابمع بين رواية غياث الآنية الدالة على عام الرجوع 
يحملبا على العامد وبين الروايات الكشيرة الدالة على الرجوع يحملبا على الساهى نيعأ 
للشيخ ( قدس سره ) فى ما ذكره من ذلك ٠‏ ورك لعدم أشعار ثى” من روايات 


ج1١ (١‏ الاخبار الوأردة فى تقدم الأموم فى الافمال ) اد 

المسألة ببذا التفصيل وامكان حمل ما دل على الرجوع على الاستحياب . 

وظاهر كلام الاب فى وجه هذا الل هو أنه مع الرجوع حال رفع دأسه 
عامداً يلزم زيادة الركن عبدأ واما مع السهو فاللازم زيادته سهوآ وهو مختفر . 
وفيه أنبمقد صرحوأ بانزيادة الركنمبطلة عمد وسهوا فلا وجه لهذا التفصيل حيائدذ 

والواجب أولا نقل ما وقفنا عليه من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما وفق 
ألله سبحانه لفبمه منها م.ستمدين منه تدالى المداية الى الصواب فى هذا الباب وى 
جبيع الأبواب فنقول : 

من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ فالصحيح عن عيدالته بن المغيرة .. وهو 
من أجمعت العصابة على تصحيمأ إيصم عنه ‏ عن غياث بن ابر اهم الثقة البتوى(١)‏ 
قال : « سثل أبو عبداقه ينهو عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود 
فيركع اذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال لاء . 

وما روأه الشبخ فى الموثق عن الحسن بن عل بن فضال (م) قال : «كتتبت 
الى الى الحسن الرضا يو فى الرجل كان خلف امام يأم به فركع قبل أن يركع 
الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم اماد الركوع مع 
الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركمة ؟ فكتتب يتم صلاته ولا يفسد 
ما صنع صلائه , . 

وعن ممد بن على بن فضال عن الى الحسن قا (0) قال : « قلت له [تجيد مع 
الامام وارفع رأسى قبله أعيدٍ ؟ قال أعد وايجد, . 

وعن على بنيقطين (4) قال : « سألت أي |الحسن ا عنالرر جلي ركع معالامام 
يقتدى به “م يرفع رأسه قبل الامام ؟ قال يعيد ركوعه معه » ورواه ف الفقيه عن 
خمد بن سبل الأشعرى عن ابيه عن الى الحسن الرضا يننا مثله (0) . 

)تلم د(م) و(ع) الوسا ثل الباب مغ منصلاة الماعة 

(ه) الوسائل الباب مغ من صلاة الماعة ورواه الشيخ ايضاً فى التبذيب ج و 
مب وهب عن مد بن سبل عنابيه ع نالرضا زع ) و نقله عنمى1اوسائل فى نفس الباب . 








580 ( تقدم المأموم فى الرفع من الركوع أو السجود ) ج١١‏ 
عن الفضيل بن يسار عن الى عبداقه كن )١(‏ قالا : « سألناه عن رجلصل مع 
أمام يأنم به فر فنع رأسه من السسجوود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود؟ 
قال فليسجد ». 

وما رهاه الشيخ ف الصحبح عن عبددال رحمان بن الحجاج عن الى الحسن يإ (؟) 
قال : «سألته عن الرجل يصبل مع امام يقتدى به فركم الامام وسبا الرجل وهو 
خلفه لم يركع حتى رفعالامام رأسه وانط للسجود أبركع ثم يلخ بالامام والقوم 
فى جودم أ و كيف يصنع ؟ قال يركم ثم ينحط ويتم صلانه معبم ورلا ثى' عليه » 

اذا عرفت ذلك فاعل ان اخبار المسألة المذكورة.لا تساعد على ما ذكروه من 
الكلام المنقول عنهم آنفاً على اطلاقه.؛ وينبئى تفصيل ما يستتفاد منها ف وصور : 

الآولى ‏ صورة تقدم المأموم فى الرفع من الركوع وكذا مرن السجود » 
والح فيه أنه يرجع وجوبا أو استحباباً عامدأكان أو ناسياأ . والوجه فى ذلك 
دلالة صحة على بن يقطين وصحيحة ربعى والفضيل ورواية سبل وموثقة خمد بن 
عل بن فضال على الرجوع , وموردها الرفع من الركوع فى بعض ومن السجود فى 
بعض ؛, وظاهرها العموم لخالتى العمد والنسيان » وموثقة غياث الدالة على عدم 
الرجوع وموردها مورد تلك الأخبار وهىمطلقة ايض شاملة للعمد والنسيارن. » 
واأشبخ ومن تبعه كا هو المشبور بين الأحماب وان جمعوا ببنها وبين نلك الأخبار 
بحملبا على العامد وحمل تلك الاخبار على الناسى إلا انها عرفت تحك محض ء 
والأظبر إما طرحبا لضعفها عن معارضة تلك الاخبار ا وحملبا على الجواز وحمل 


تلك الأتبار على الاستحباب , ومن ثم حصل الترديد ف العبارة المتقدمة بقولنا 
وجوياً أو استحباباً . 


() الوسائل البأب مع من صلاة الجماعة 0 
() الوسائل الباب ع من صلاة ابجماعة 


ج ١١‏ ( تقدم المأموم ف الحوىعمداً أو سبوا أو بظنهرى الامام ) - م4١‏ 

الثانية ‏ صورة تقسدم المأموم فى الهوى للركوع والسجود , والاظبر 
التفصيل بين ال.مد وعدمه , فان تقدمه عبداً والاحو ط الاعادة للصلاة بعد اتمامبا "كا 
ذكره الأصاب ( رضوان الله عليهم ) قانالم قف فى النصوص على ما يدل على 
ما ذكر هالأسححاب مزما قدمنا نقله عنهم من جعل 41 هناكالرفع , وموردالروايات 
النى ذكر ناها'فى الصورة الآولى انما هوالرفع وهو غير الحوى البتة 5 وجملة م 
الأسصحاب قد فصلوا فى هذه الصورة بائه انكان تعمد المأموم الركوع سال قراءة 
الامام فالظاهر بطلان الصلاة لوجوب الوقوف عليه والطمانينة فى تلك الحال , 
وانكان بعد القراءة فنقلوا عن الششيخ فى المبسوط بطلان الصلاة ‏ حيث ذهب الى 
أن من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته م قدمنا نقله عنه . ومال جملة منهم الى 
العدم وان ازم الاثم عاصة . ورسجس بعض أفاضل متأخرى المتأخرين البظلان 
من حيث أزى الفعل وقع منهياً عنه فيكون فاسدآ غير ميرى" للذمة , والرجوع 
اليه ثانيأ يستلزم زيادة الركن والواجب عمد وهو مبطل للصلاة . والتعليل المذكور 
وانكان لا يخلو من المناقشة إلا أن الاحوط ماذكره لما قدمناه . 

الثالثة ‏ صورة تقدم المأموم سهواً أو ظناً منه بووىالامام فيرجم فى صورة 
اططوى للركوع لوثقة الجمس_ بن على بن فضال المذكورة , وموردها الركوع 
والاسجحاب عمموا الك فى السجود ايض » وكأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية 
بالركوع فعدوا الك الى السجود من باب تنقيس المناط القطعى كا هو المعمول عليه 
فى جملة من الاحكام , وهو غير بعيد إلا ان الاحوط قصر الحم على مورد الرواية 
والإحتياط فى الحوى للسجود بالإعادة بعد الإتمام يا ذكروه . ومورد الروايةايضاً 
وانكان الظن إلا أن النسيان ايض يرجع اليه لاشتراك الجميع فى عدم التعمد 
وحصول العذر , ولهذا لم يفرق الاصعاب بينهما هنا وفى أكثر الاحكام , 

قال فى المدارك : وأما الرجوع مع الفسيان فيدل عليه ما رواه الشيخ عن 
سعد عن أنى -جعفر عن الحسن بن على بن فضال ... ثم ساق الرواية حسما قدمناه » , 


١١ لإ كلام المداركونقده  رفعالمأمرم رأسه قبل من لايقتدى به ) ج‎ - ١44 
ثم قال : وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيم إذ ليسفى رجالا منقد يتوقف فى شأ نه‎ 
إلا الحسن بن على بن فضال , وقد قال الشيخ انه كان جليل القدر عظم المنزلة زاهداً‎ 
ورعا ثقة فى رواياته وكان خصيصاً بالرضا يهلا وأثنى عليه النجااثى وقال انه كان‎ 
. فطحآ “م رجع الى الحق ( رضى الله عنه ) انتبى‎ 

أقول : لا يخن ما فى تستره بما ذكره عن الخروج من قاعدة اصطلاحه من 
الوهن الناثى* عن ضيق الخناق ف العمل ببذا الإصطلاح كا قدمنا الاشارة اليه فى 
غير موضع ء وقد تقدم له فغير موضع ايضأ رد اخوار ابراهم بن هاشم النى هى فى 

أعلى مراتب الحسن عند اصماب هذا الإصطلاح بل عدها فى الصحيح جلة منهم . 
وقد وقع له ىكتاب الحج اضطراب فى حديث عيل بن الحسن بن فضال فا بين 
ان يرده ويطعن عليه اذا لم يوافق اختياره وما بين أر يقيله اذا وافق مراده » 
ويتستر بمثل هذا الكلام الذى ذكره علباء الرجال فى حقه ومدحه والثناء عليه , 
وكذا وقع له فى مسمع بن عبدالملك ما بين أن يعد حديثه فى الصحيح ثارة وق 
الحسن اخرى ويرده ثالث ويرميه بالضعف , وجمل الكلام انه ان كان .التوثيق 
موجباً للعمل بالخير فانه يحب العمل بالأخبار الموثقة حيثما كانت وفى أى حكم 
وددت ولا معنى لردها من هذه الجبة , وإلا فلا معنى لهذا الكلام المتحل الزمام 
وامثاله منما جرىله فى غير مقام . وهذا المدح لا يختص بهذا الرجل بل قد ذكر 
علماء الرجال فى امثاله من الواقفية والفطحية امئال هذا الكلام م لا يخق على من 
لاح ظكيتب الرجال مع انه يرد أحاديثم غالبا . ونقل رجوعه الى الحق سما عند 
الموت ا هو المروى لا يفيد فائدة . والله المالم . 


فروع 


الأول لوكان الامام بمن لا يقتدى به فرفع المأمرم رأسه سٍِ_ الركوع 
أو السجود قبله عامدا أو ناسيا استمر على حاله حتى يلحقه الامام ولا يمود اليه 5 


ج١١1‏ اهل تبطل القدوة بالتأخر عن الامام بقدر ركن؟ 6 - م14 
5 ال اهور: الأوق ؛ لا#امقره يتم وقه ف برض ريرم ىر" 
زيادة ركن فى ضلائه . 

الثانى ‏ لو ترك المأموم الرجوع بناء على القول بوجوبه علبه إما فى صورة 
النسيان؟ هو المشبور أو مطلقاً ما هو أحد الإحتيالين فى القول الآخر فبل تيطل 
صلاته أم لا ؟ وجبان : أحدهما ‏ نعم لان المتعيد به والمأمور به الرجوع ولم يأت 
به متعمدا فيبق تت عبدة الخطاب .. وثانيهها ‏ لا لآ نالرجوع لقضاء حق المتابعة 
لا لكونه جزء من الصلاة » ولانه بترك رجوعه يصير فى حي المتعمد الذى عليه 
الثم لاغير . والمسألة خالية من النص والإحتياط لايخ . 
“م فبض قبله لم تبطل صلاته ولا اتتيامه بل الك ما قدمناه , وقال الشافى لو تقدم 
بركنين بطلت صلاته (1) انتهى . 

أقول : قد عرفت ان تقدم المأموم فى الركوع والسجود عمد غير منصوص 
قياس مع الفارق : 

الرابع ‏ هل نبطل المتابعة و تنفسخ القدوة بالتأخر عن الامام بقدر ركن أم 
لا ؟ ظاهر اكبيد ف الذكرى ف باب اجماعة العدم » قال (قدس سره) : لو سبق الامام 
بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالامام سواء فعل ذلك عمدآ أو سبوا 
أو لعذر ( وقد م مثله فى اجمعة 3 ولا تحقق فوات القدوة بفوات رر. 
ولا اكثر عندنا , وف التذكرة توقف ف بطلان القدوة بالتآخر بركن » والمروى 
() المبذبالشيرازى الشافعى ج و ص وه والوجيز للغزالى ج ١‏ ص وم 


عست ١‏ هل تبطل القدوة بالتأخر عن الامام بقدر ركن؟ ) ج١١‏ 
بقاء القدوة » رواه عبد الرحمان عنالى الحسن يلا فى من لم يركع ساهياً ...لم ذكر 

أقول : لا يخق ان الدليل أخص من المدعى فلا ينض حجة على العموم » 
وكذا ما أشار اليه انه مى مثله فى المعة , فانه اشارة الى صحيحة عندال رحمان بن 
الحجاج عن الى الحسن يقلا )١(‏ ه فى رجل صل فى جماعة يوم ابلممة فليا ركعالامام 
الجأه الناس الى جدار أو اسطوانة فل يقدر على أن بركع ولا أن يسجد حتى رفع 
القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم فى الصف ؟ قال لا بأس » وموردهاكا 
ترى حال الضرورة والعذر كالروأية المذكورة ؛ وقد تقدم منه ( قدس سره ) فى 
باب صلاة الاريات ما يناقض هذا الكلام م قدمنا ذكره نمة وحققنا المقام بما يرفع 


1 .عنه غُشاوة الابهام . 
والظاهر عندى من تتبع النصوص ف جملة من الموارد هو القول بوجوب 
المتابعة وعدم التتخلف من الامام بركن : 


فى صحيحة معاوية بن وهب عن الى عبدالله يِه (0) ه فى الرجل يدرك 
آخر صلاة الامام وهى أول صلاة الرجل فلا بمبله حتى يقرأ فيقضى القراءة فى 
آخر صلاته ؟ قال عم 6 

وفصحيحة زرارةفالمسبوقايضاً (م)وستأقى يكالحا انشاء التهتعالى ف المسألة 
المذكورة , قال فيها : « قرأ فىكلركعةمنما أدرك خل ف الامام فى تفسهبام |الكتتاب 


)١(‏ الوسائل البأب ب؛ من صلاة اللمعة . واللفظ ف الفقيه ج ١‏ ص ٠7.‏ ونحوه 
فالتهذيب ج ١‏ ص ١‏ .م مكذا : « ثم يسجد ويلحق بالصفوقد قامالقوم أم كيف يصدع؟ 
فقال بركع ويسجد ثم يقوم فى الصف ولا يأس بذلك , . 

١‏ الوسائل؟ الباب ب من صلاة الجاعسة . والافظ مكذا , قال : ميات 
أبا عبدالله رع ) عن الرجل ... » . ظ 

(») الوسائل الباب ب هن صلاة اللماعة . 


جَ ١١‏ 2 إعدبر ف الماعة وافق نظلم أصلا”ين 4 سل /ا 14 سس 
وسورة فانم يدرك السورة تأمة اجر أته أم الكتاب 555 الحدوث 53 
فى الثانة « فان لم يدرك السورة » اما هو باعتيار خوف فوت ألركوع مع الامام 
بمعنى أنه لو اشتغل بالقراءة نامة فاته الركوع مع الامام » ولو جاز التخلف عنه ولو 
بركن كا يدعونه لم يكر.[ لهذا الكلام معنى , لانه يتم القراءة كلا وان لم يلحقه في 
الركوع الحقه فى السجود أو بعد السجود كا يدعونه من عدم فوات القدوة بالإخلال 
بالمتابعة فى ركنين . 

ونحو هاتين الروايتين ايض قوله بهد فىكتاب الفقه الرضوى )١(‏ : « فان 
سبققك الامام بركعة أو ركعتين فاق رأ فى الركعتين الآولتين من صلاتك امد وسورة 
فان لم تلحق السورة اج رأك المد, . 

وفىكتاب دعاتم الاسلام عر# آمير المؤمنين يَهةٍ (0) قال : ١‏ اذا سبق 
أحدك الامام بثى* من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته وليقرا فى ما 
ببنه وبين نفسه أن أمبله الامام ..., . 

ودوى فيه ايضاً عن الى جعفر مد بن على ( عليهما السلام ) (م) قال : ٠‏ اذا 
أدركت الامام وقد صل ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك 
فاتحة الكستاب وسورة إن أمبلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ . والتقريب فيبا 
ما عرفت . والله العام . 

المسألة العاشرة ‏ من الشرائط ف اجماعة توافق نظم الصلاتين فى الآفمال لا فى 
عدد الركعات ومرجعه الى اتحاد النوع , أى أن تكون صلاة الامام والمأموم من 
نوع واحد » فلو اختلفا نوعا كاليومية وصلاة الآيات أو العيدين أو بالمكس لم 
يحر الإقتداء . وأما اختلاف الصنفكالفترض بالمتتفل وبالمكس والمقصر بالمتم 

١4 ص‎ )1( 

() و(م) مستدرك الوسائل الباب مم من صلاة اججماعة 


144 سس ( اقتداء المفترض عثله فى فروض أأصلاة الومية ) ج١١‏ 
وبالعكس فلا مانع منه . ولا يشترط الإتحاد فى عدد الركعات على الاشبر الاظبر 
وخلاف الصدوق ( قدس سره ) 5 سيأق نقله ان شاء الله تعالى فى المقام شاذ . 

وتفصيل هذه اجملة يقع فى مواضع (الآول  )‏ احتج شيخنا الشبيد فى 
الذكرى على عدم جواز الاقتداء فى اليومية بصلاة الكسوف وبالعكى ونحوه فى 
العيدين بقوله ينييية )١(‏ « إنما جعل الامام اماما ليم به ... الخبر » قال وهر غير 
حاصل مع الإختلاف . 

أقول : قد عرفت آنفاً ان هذا الخبر ليس من طريقنا وإنما هو من طريق 
العامة وان استسلقوه ( رضوان الله عليبم ) فى أمثال هذه المقامات سما مع عدم 
الدليل من أخبار أهل البيت ( عليبم السلام ) . 

والأظبر فى الإستدلال عل منع ذلك بان العبادة هبنية على التوقيف من 
صاحب الشريعة كيفية وكية وصحة وبطلانأ وفرادى وجماعة ونحو ذلك » ولم 
يثبت عنهم ( عليبم السلام ) فتوى ولا فعلا صحة الاقتداء فى موضع البحثفيجب 
الحم بالمنع حتى يقوم الدليل عليه . 

الثانى ‏ المعروف من مذهب الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) جواز اقتداء 
المفترض مثله فى فروض الصلاة اليومية وان اختتلف العدد والكمية » بل قال فى 
المنتبى انه قول علءائنا أجمع . 

ونقل عن الصدوق انه قال : لا بأس أن يصى الرجل الظلبر خلف من يصللى 
العصر ولا يصلى العصر خلف من يصلى الظبر إلا أن يتوهمها العصر فيصلل ممه 
العصر ثم يعلم انباكانت الظهر فتجزرى” عنه . 

قال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه : ولا أعل مأخذه إلا أنيكون نظر الى ان 
العصر لا قصمم إلا بعدالظين فاذا صلاها خلف من يصل الظبر فكأنه قد صل العصر مع 
الظبر مع أنبا بعدها . وهوخيال ضعيف لان عصر المصلى متر تبة عب ظبر نفسهلا على 


ج 1١‏ الا اقتداء المفترض مثله فى فروض الصلاة اليومية 4 - ١44‏ س 

ظهر أمامه . أنتبى . وهو جيد . 

إلا انه من امحتمل قريباً عدم ثبوت النقل المذكور عنه فا ىلم اقف عليه فى 
كتتاب الفقيه , وقد عرفت مزما ذكرنا فى باب السهو والشك عدم صحة جملة من 
الاقوالالمنقولة عنه فذلك الباب وأو هنا ذلك بايضاح لا يزاحمه الشكوالارتياب 

ويبده ايضأ ما ذكره فى الدخيرة قال : وحك عنه الشارح الفاضلاشتراط 
اتحاد الكنية مع انه صرح فالفقيه بجواز افتداء المسافر بالحاضر وبالمكس . انتبى 

وماذكره ايض فى الذخيرة ‏ من انه صرح ف الفقيه يحواز اقتداء المسافر 
بالحاضر وبالعكس ل اقف عليه فى الكتاب المذكور بهذا النقل » واتما روى فيه 
حديث داود بن الحصين )١(‏ المشتمل على جواز ذلك عل كراهية , فاحله أراد 
ما ذكر ناه حيث أن ما يرويه من اللاخبار ينسب مذهياً اليه . 

قال فى المدارك : ورا استدل له بصحيحة على بن جعفر (؟) « انه سأل 
أخاه موسى بن جعفر يقلا عن أمام كان فى الظهر فقامت امرأة بحياله تصلى معهوهئ 
تحسب انها العصر هل يفسد ذلك عل القوم ؟ وما حال المرأة فى صلائها معهم وقد 
كانت صلت الظبر ؟ قال لا يفسد ذلك عل القوم وتعيد المرأة صلائها » وهو غير 
جيد » لان مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق ... الى آخر ما ذكره . 

أقول : قد قدمنا ف المقدمة السادسة فالمكان من مقدمات هذا الكتتاب (ع) 
ان الحم باعادة المرأة صلاتها انما هو محاذاة المرأة للامام وتقدمها على الرجال مع 
تحريم ذلككا أوضناه ئمة لا لما ذكره فى المدارك من حمل الاعادة على الاستحباب 
حيث أنه يختار القول بكراهة امحاذاة دون التحريم , وقد سبق البحث معه فى ذلك 
ف الموضعالمشاراليه . وأما قوله انمداول الرواية مناف لا ذكره الصدوق فالوجهفيه 
أ نالصدوققدصرح بالصحة متىظن المأمومانتلكالصلاة صلاةالعصر والحالان الخبر 

صر بانالمر أةظنت كذاك »: فقتضنىكلام الصدوق هوالصحة فهذهالصورة لاالبطلان 


0( ص ١و١‏ (م الوسائل الباب سن من صلاة الجماعة (س) ج باصي ب/ا) 


.و( 0 الاأقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس 6 ج١١‏ 
كاصرحت به الرواية , وبالخلة فان يطلان صلاة المرأة انما استيد الى ما ذكر نام ,7 
وكيف كان فالعمل عل القول المشهور لعموم أدلة اجماعة . ويدل عنى جواز 
صلاة الظبر خلف من يصلى العصر ما رواه الشيخ عن حماد بن عثهان فى الصحيح )١(‏ 
قال : « سألت أبا عبداقه ئْهدٍ عن رجل امام قوم يصلى العصر وهى لحم الظبر؟ 
قال اجرأت عنه واجزأت عنهم » . 
وددى الشيخ فالصحيح عن سلم الغراء (0) قال : «سألته عن الرجل 
يكون مؤذن قوم وامامهم يكون فى طريق مك أو غير ذلك فيصل يهم العصر فى 
وقتها فيدخل الرجل الذى لا يعرف فيرى انها الآولى أفتجرئه انبا العصر قال لاء 
أقول : الظاهر ان المعنى فى هذه الرواية ان الرجل نوى الظبر والحال ان 
الامام يصل العصر فى وقتها يعنى وقت الفضيلة لما فبل صلاته تكون صحيحة أو انه 
باعتباركون الوقت وقتا العصر تجرئه عن العصر وان ل ينوها ؟ فاجاب يِه انبا 
لا تحرى” عن العصر لعدم نيتها. ومجرد كو نالوق للمصر لا يمنع منوقوع الظبرفيه 
وعن الى بصي فى الموثق (م) قال : « سألته عن رجل صب مع قوم وهو 
يرى أنها الاولى وكانت العصر ؟ قال فليجعلها الآولى وليصل العصر ء ورواه الكليق 
عن احمد بن مد مثله () ثم قال : وفحديث آخر ه فان عل انهم فى صلاة العصر 
ولم يكن صل الاولى فلا يدخل معبم » . 
افول : حمل فى الوسائل هذه الرواية المرسلة على التقبة واحتمل حملبا على 
الدخول بنية المصر . والآول أظبر . 
ويدل على اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس و أنكان ع ىكراهية مارواه 
ثقة الاسلام فى الصحيح أو الحسن عن الحلى عن الى عبداقه كه (ه) ه فى المسافر 
يصب خلف المقم ؟قال يصلل ركعتين وبمضىحيث شاء » ورواه الشيخ فالتبذيب فى 
)١(‏ د(») د(ع) و() الوسائل البإ مه من صلاة الماعة 
(ه) الوسائل الباب م من صلاة اجلماعة 


ج١١‏ اقتداء المسافر بالحاضر وبالمكس م4 او 

الصحيح عن حماد (1) قال : ه سألت أبا عبدالله يقلا عن المسافر ... الحديث » . 

وما رواه فى التبذيب عزمد بن على (؟) : انه سأل أبا عبد الله يهلا عن . 
الرجل المسافر اذا دخل فى الصلاة مع المقيمين ؟ قال فليصل صلاته ثم يسل وليبجعل 
الاخيرتين سبحة » . 

وما رواه الشبيخ فى التبذيب ف الموثق عن الى العباس الفضل بن عبدالملكب 
وروآه فى الفقيه عن الفضل بن عبدالملك ‏ عن أنى عبداقه يقد (م) قال ؛ د لا يوم 
٠‏ الحضزى المسافر ولاالمسافر الحضرىء فانابتلى بثى” منذلكفأم قوم حاضرين فاذا 
انم الركمتين سل ثم أخذ بيد بعضبم فقدمه فامبم ‏ واذا صل المسافر خلف قوم 
حضور فليتم صلاته ركعتين ويسم ٠‏ وان صل معبم الظبر فليجعل الاولتين الظور 
والاخيرتين العصر ء ورواه فى الفقيه عن داود بن الحصين عنه ( عليه السلام ) (4) 
مثله الى قوله « ويسل » . 

وروى ف الفقيه عن العلاء عند بن مسلعن ا ىجعفر ( عليه السلام )(ه) 
قال : « اذا صل المسافر خلف قوم حضور ... الحديث بتهامه » . 

وما رواه الششيخ فى الصحبيح عن مد بن النعان الأحول عر الى عبداله 
( عليه السلام ) () قال : اذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فى صلاتهم فان 
كانت الآولى فليجعل الفريضة ف الركمتين الآولتين وان كانت العصر فليجعمل 
الآولتين نافلة والاخيرنين فريضة ». 

قال فى التبذيب : وفقه هذا الحديث انه انما قال ؛ « انكانت الظبر فليجعل 
الفريضة فالركعتين الاولتين , لانه متىفمل ذلك جاز له أن يحعل الركعتين الاخيرتين 

(؛) و(؟) و١4)‏ دره] و() الوسائل الياب لم؛ من صلاة الجماعة 

(») الوسائل الباب مو من صلاة الجماعة . ولم ينقل فيه رواية الفضل عن الفقيه كالم 
نمدها فى الفقيه فى مظانها نعم فى الوا باب ( اثتيام كل من المسافر والمقم بالآخر) تقلبا 
. عن التبذيب والفقيه . 


ا ( اقتداء المسافر بالخاضر وبالعكس 14 ج١١‏ 





صلاة العصر واذاكان صلاة المصر انما بجعل الركمتين الاخير تينصلاته لآنه تكره 
الصلاة بعد صلاة اليصر إلا على جبة القضاء . 

ودوى الشيخ عن انى بصير فى الصحيس )١(‏ قال : ٠‏ قال ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) لا يصل المسافر مع المقى فان صلى فلينصرف فى الركمتين » . 

وقال فى الفقيه (؟) وقد روى «١‏ انه ان خاف على نفسه من أجل من يصلى 
معه صلل الركمتين الاخيرتين وجعله) تطوعاً , اقول : والوجه فيه ان الخالفين 
يتمون فى السفر . 

وعندى فى المقام اشكال لم أر من نبه عليه ولا من ثنبه اليه » وهو ان 
ظاهر جملة منهذه الا خبار وبه صر هنا جملة من علمائنا الابرار جواز الاتتهام 
فى النافلة هنا لقوله ( عليه السلام ) فى رواية محمد بن على «١‏ وليجعل الاخيرتين 
سيحة » وفى رواية حمد بنالتهان « فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة » وقد 
عرفت دلالة كلام الشيخ على ما تضمنه الخبرالمذكور مع أن الأظبر الأشبر كا تقدم 
تحقيقه انه لا يحوز الماعة فى الناظة إلا ما استثنى ولم يعدوا هذا الموضع من جملة 
ما خصوه بالإستثناء . 

اثالث قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض فى ما لو صلٍ المسافر الصلاة 
الرباعية مع الحاضر انه يسم اذا فرغ من أفعاله الموافقة لصلاة الامام قبل الامام . 
ولو تشهد معه ثم اتنظره الى أن يكل صلاته ويسل معه كان أفضل 5 ولو انتمكس 
الفرض تخير الحاضر عند انتباء الفعل المششترك بين المفارقة فى الحال والصبر حتى 
يسل الامام فيقوم الى الاتمام وهو أفضل . والافضل للامام أن ينتظر بالسلام 
فراغ المأموم ليسل به فان عل المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام . انتبى . وبنحوه 
صرح الشهيد فى الذكرى ايضأ . وما ذكره ( طاب ثراه ) من الافضلية فى هذه 
() الوسائل البابي مم من صلاة الجماعة 


ج١١‏ ل هل يحببقاء الامام المسافر ففمجلسه الى أنيتم المقيم ؟ 6 - مه؛ ‏ 

المواضع لم أقف فيه عل دليل . 

الرابع ‏ المشبور عدم وجوب بقاء الامام المسافر فى مجلسه الى أت يتم 
المأموم المقيم خلافا للم تضى وظاهر ابن الجنيد . 

قال المرتضى ( رضى الله عنه ) فى اجمل على ما نقله فى الختلف :لو دخ لالمقم 
فى صلاة مسافر وجب عليه أن لا ينتقل منالصلاة بعد سلامه إلا بعد ان يتم المقم 
صلاته . واقتصر فى الختلف على نقل خلاف المرتضى . وأما ما نسبناه المظاهر 
أبن الجنيد فقد نقله شيخنا الشهيد الثانى فى الروض . 

ثم انه فى الختلف اختار الاستحباب و نقله ع نالشبخ وابن أدريس » واحتج 
بانه قد صبل فرضه فلا يجب عليه انتظار المأموم كالمأموم المسبوق . 

اقول : يمكن أن يكون دليلها ما روآه فى الكافى عن الى بصير ف الموثق 
أو الصحيم عن الى عبداقه يِه )١(‏ قال  :‏ ايما رجل أم قوماً فعليه أن يتقعد بعد 
التسلى ولا يخرج مر ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سيقو صلاتهم » 
ذلك علىكل امام واجب اذا عل ان فيبم مسبوقاً ع فان عل ان ليس فيبم مسبوق 
بالصلاة فليذهب.حيث شاء » . 

إلا ان مورد الرواية كا ترى انما هو المسبوق وقد ورد ما يدل على جواز 
القيام بالنسبة.اليه. وعدم الانتظار يا رواه الشبيخ عن عمار الساباضى ف الموثق (8) 
قال : ه سألت أبا عبداته يهو عنالرجل يسل: بقوم فيدخل قوم فوصلاته بعد ما 
قد صل ركمة أو اكشر من ذلك فاذا فرغ من.صلاته وسل أيوز له وهو امام ان 
يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل فى صلاته- ؟ قال نعم » . 

وقال فى الروض على اثر الكلام المتقدم نقله عنه هتا ونقل خلاف المرتضى 
وابن الجنيد : ؤما ذكرناه من التفصيل آت ف الصلاتين الختلفتين عدداً وصلاة 
المسبوق وان لم يختلفا سفراً وحضر؟ » فاذا اقتدى مصلى الصيم بالظهر كه حم 
(؟) ورم)"الؤسائل الباب م من التعقيب 


ب 4ه 3 هل بكره اتام الحاضر بالمسافر وبالمكس ؟ 6 <١‏ ج١١‏ 
اقتداء المسافر بالحاضر . ومثله اقتداء مصلٍ المخرب بالعشاء فانه جلس بعد اثالثة . 

للتشهد والنسلى و الأفضلله انتظاره بهكامى . وربا فيل بالمذع هنا لإحدائه نهدا 
مائعاً من الإقداء بخلاف مصلى الصببم مع الظبر والمسافر مع الحاضر فانه يتشبدمع . 
الامام . ويضعف بان ذلك لد اد ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق 
للتشيد مع بقاء القدرة . انتبى . 

الخامس . المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله غليبم )كراهة اتام الخاضر 
بالمسافر وكذا بالمكس . ذكره المفيد والمرتضى والشيخ فى الخلاف وابو الصلاح 
وابن ادرس والحقق ف المستبر والعلامة , ونقل فى الختلف عن الشنيخ عل بن 
بابوءه أنه قال : لا يحوز امامة المتم للنقصر وبالعكس . وقال ابنه فى المقنع : 
لايحوز أن يصل المسافر خلف المقي . وجلة من الاصاب كالشيخ ف المبسوط 
والنباية وابخمل لم يعدوا فى قء. المسكروه اننام المسافر بالحاضر , وكذا الحقق فى 
الشرائُع حيث اقتصر فى عده المسكر وهات علٍ اتام الحاضر بالمسافر » وهو ظاهر 
سلار ايضأما نقله فى الختلف , وظاهره فى الختلف الميل الى عدم الكراهية فى 
الصورة المذكورة : 

وأنت خبير بانه قد تقدم فى موثقة الفضل بن عبدالماك المنع من امامة 
الحضرى بالمسافر وبالعكس , واكثر الروايات المتقدمة كصحيحة حماد بن عثهان 
و#صحة مد بن مالم وصحيحة مد بن النعان الاحول دلت على جوازائهام المسافر 
بالحاضر من غير كراهة وكذا رواية مد بن على ء إلا ان غاية ما تدل عليه هو 
الجواز وان لم يتعرض فيها لكر الكراهة, وهولا ينافى ما دل عيل الكراهة كالموثقة 
المذكورة ومثلبا صحيحة الى بصير , فانها دلت عبل انه لا يصلٍ المسافر مع المقيم. 

وصاحب المختلف حيث اختار الجواز بلا كراهة رد موثقة الفضل بن 
عبدالملك بان فى طريقها داود بن الحصين وهو واقق . 

وصاحب المدارك حيث اختتار الكراهة اعتذر عن الموثقة المذكورة حيث 


جد 3 هليكره اتام الماضر بالمسافر وبالمكس؟ 4 هوام 
ان مذهيه 5 عرفت نظم الموثق فى قسم الضعيف فقال : وهذه الرواية معتبرة 
الاسناد إذ ليس فى طريقبا مطعون فيه سوى داود بن الحصين , وقد وثقه النجاثى 
وقال انهكان يصحب أبا العياس الفضل بن عبدالملك وان لهكتابا يرويه عدة من 
أصحابنا . لكن قال الشيخ وابن عقدة انه كان واقفياً . ولا يبعد ان يكون الأصل 
فى هذا الطمن من الشيخ كلام ابن عقدة وهو غير ملتفت اليه لنص الشيخ والنجاثى 
على أنه كان زيدياً جارودياً وانه مات على ذلك . انتهى . 

أقول : انظر ما يتستر به ( قدس سره ) فى الخروج عن اصطلاحه من هذا 
الكلام الضعيف والعذرالسخيف ( أما أولا ) فان ما ذكره منكون أشي انما أخذ 
الطعمن من أبن عقدة وتبعه فيه من غير أن يثبت عنده مع كو نه برد تخرص غير 
مسموع , إذ هو موجب للطعن فى الشيخ ( قدس سره ) والقدح فيه من جبة أنه 
يقدح فى الرواة وينسبهم الى خلاف المذهب الوق من غير أن يكون ذلك معاوماً 
عندهولا ثابتأ لدهه بل مجر د التقلد لغيره وأ نكانمنلا يعتمدعليه, وهو مما لاينبنى 
ظنه بالشيخ ولا نسبته اليه . 

و ( أما ثانياً ) فلانا ان لمنقل بترجييم الجر حعبل التعديل لما ذكروه م ناطلاع 
الجارح على ما م يطلع عليه المعدل حيث ان بناء المدالة على الظاهر فلا أقل مرنى 
امع بينهم| بان يعد الحديث ف الموثق الذى هو من قسم الضعيف عنده , ولمذا ان 
العلامة فى الخلاصة بعد نقل القولين المذكورين قال : والاقوى عندى التوقف 
فى دوايته . والمشهور بين اصحاب هذا الإصطلاح هو عد -حديثه فى الموثق . 

وبالملة فقد عرفت فى غير موضع انه ( قدس سره ) لا رابطة له يرجع اليبا 
ولا ضابطة يعتمد عليبا بل كلامه مختلف باخختللاف اختاراته واراداته وأن ناقض 
بعضه لعضأً . 

أذا عرفت ذلك فاعل ان ما نقلوه هنا عن الشيخ على بن بابويه من العبارة 
المتقدمة جملة غير منسوبة المرسالته ولا غيرهاء وصورة عبارته فىالرسالة لم ينقلبا 


0-7 ( اقتداء المتتغل بالمفترض و بالعكس و بالمتنفل ) ج١١‏ 
أحد فى المقام , وأنتقد عرفت مزما قدمناه فى غير مقامان اكثرعباراته ف الرسالة 
نما هوم نكتاب الفقه الرضوى » ومضمون هذه العبارة وانكان موجوداً فى 
اللكتاب المذكور إلا انبعدها ما يدل على أنه لي سالمراد بها ما يظبر منها منالتحريم 
بل المراد بعدم الجواز تأ كد الكر اهة ا دلت عليه موثقة الفضل بن عبدالملك . 

حي قال يق )١(‏ : واعل ان المقصر لا يوز له أن يصلى خلف المتم ولا 
يصل المتم خلف المقصر , وأن ابتليت معقوم لا تجد بدا من أنتصل معهم فصل 
معهم ركمتين وسلٍ وأمض حاجتك لو تشماء ... الى أن قال : وان كنت متها صليت 
خلف المقصر فصل معه ركعتين فاذا سل فقم وأمم صلاتك . انتبى . 

وهو كا ترى طبق ما ذكر فى موثقة الفضل المذكورة » فان صدر الكلام دال 
على التحريم إلا أنّآخره من ما يكش.ف عن كون ذلك على جبة الكراهة المؤكدة . 

ويمكن أن يكون ما نقلوه عن الشيخ على بن بابويه بناء على ما ذكرنا من 
أخذه غالباً مىكتاب الفقه أخذوه من صدر العبارة من غير التفات الى آخرها 
فصار قولا مخالفاً لما عليه الأصحاب ف المسألة . 

السادس ‏ قد عرفت جواز اقتداء المفترض مثله واناختلفالفرضان عدداً 
وكية » وأما اقتداء المتنفل بالمفقرض فكاقتداء الصى بالبالغ ومعيد صلاته جماعة 
بعد أن صلاها فرادى ؟ن لم يصل ٠‏ واقتداء المفترض بالمتنفل كبتدى” الصلاة مع 
أمام صلل منفرداً وأراد الاعادة جماعة وفى الإقتداء بالصى المي على مذهب الشيخ 
وفى صلاة بطن النخل من صلوات الخوف؟ سبأى ذكره فى محله ان شاء الله تعالى 
واقتداء المتنفل بالمتنفل ؟! فى المعادة منبما معأ عند بعضء وفيه كلام يأنى ذكره ان 
شاء الله تعالى عند ذكر المسألة ع وكا فى جماعة الصبمان والعيد المندوبة عند 
الاصحاب » وفيه كلام قد تقدم ذكره فى باب صلاة العيد , والاستسقاء والغدير 
على قول تقدم ذكره ' 


بح)عن5ا 
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قال قى الذكرى : الظاهر ار_. هذه الفروض إئما تتأىف صورة الاعادة 
فلو صل مفترض خلف متنفل نافلة ميتدأة أو قضاء لناظة أو صل متنفل بالراتبة 
خلفالمفترض أو متنفل براتبة أو غيرها منالنوافل فظاهر المتأخرين المنع . اثتبى 

أقول : و ببذه العبارة تعلق فالمدارك ف ما قدمنا نقله عنه فق المسألة الأولى 
فى عدم ثبوت الإجماع على تحرج الماعة فى الناظة ٠‏ 

وأنت خبير بما قدمئاه فى المسألة المذكورة من الآدلة الدالة على القولالمكبور 
ومنه يظبر لك ضعف هذا الكلام ونه لا إعتهاد عليه ولا ركون اليه فى هذا المقام 
لما صرحت به أخبارهم ( عليهم السلام ) منالتحريم الظاهر لذوى الأفهام ولكنهم 
( رضوان الله عليبم ) لقصور تنبعيم للاخبار يقعون فى مثل هذه الأوهام . 

فروع 

الاول ‏ قال العلامة فى الماتبى : لوكان الامام حاضرا والمأموم مسافراً 
استحب للامام ان يوى” برأسه الى النسلم ليسم المأموم ثم بقوم الامام فيتم صلاته 
وبحوز لليأموم أن يصلل معه فريضةٍ أخترى للححديث الفضل . 

الثانى- قال فيه ايضاً : لوكان الامام مسافراً سم ولا يتبعه المأموم فيه فاذا سل 
قام المأموم فالمصلاته . ويستحب للامام أن يقدم منيتر ألصلاة بهم وأن لم يفعل قدم 
المأمومون . وهل >وز أن يصل الامام فريضة اخترى وينوى الأموم الالتهام به 
فى التتمة النى بقيت عليه ؟ الذى يلوح من كلامالشين فى الخلاف الجواز . 

الثالث ‏ هل يكر ه إتنام المسافر بالمقيم وعكسه عند تساوى الفرضين أو 
تختص اللكراهة بصورة الإختلاف ؟ الذى صرح به الحةق فالمءتبر الثانى نظرا الى 
اتتفاء المفارقة المقتضية للكراهة , وهو غير بعيد . والله العالم . 

المسألة الحادية عشرة ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) بانللجاعة 
آداباً ومستحبات بعضبا يتعلق بالصلاةو بعضبا يتعلق بالامامو بعضها يتعاق بالمأموم » 
ونحن نذكرفهذه المسألة ما يحرىمنها على البال ويمر بالخيال منما نص علية كلامم 
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وجرت به أفلامبم فى هذا المجال فنقول : 

منها ‏ أنه يستحب للمأموم الواحد اذاكان رجلا أو صبيأ الوقوف عن بمين 
الامام والاكثر خلفه ‏ وكذا المرأة وانكانت واحدة تقوم خلفه , وقد تقدم 
الكلام فى ذلك وحققنا ثمة ما هو ادق الثابت عندنا من الاخبار فى المسألة الثانية . 

ومنبا - انه يستحب ان يقف العراة المؤتمون بالعارى فى صف واحد وان 
يبرز الامام بركبنيه » وكذا النساء المؤتمون بالمرأة إلا انها لا تبرز عنهم بل يكون 
ايع فى صف وأحد . 

ويدل على الآول ما رواه الشبخ فى الصحبح عن عيداته بن سئارن. عن 
ابى عبداته يه )١(‏ قال : « سألته عن قرم صلوا جماعة وهم عرأة قال يتقدمهم 
الامام بركبتيه ويصل بهم جاوساً وهو جالس ء . 

والمشبور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) تعين الجلوس عليهم جميعاً 
مطلقاً . وقيل بوجوب القيام مع امن المطلع واختاره شيخنا الشهيد الثاى ع 

والاكثر على انه يحب علاجميع الايماء, وادعى عليه ابن ادريس الإجماع , 
وهوالظبر لإطلاق الآمس بذلك فى جملة من الاخبار الصحيحة الصربحة . 

وقال الشيخ فى النباية : بوى” الامام ويركع من خلفه ويسجد , ولشبد له 
ما روأه فى الموثق ع ناسحاق بن عمار (م) قال : د قات لالى الحسن يقلا قوم قطع 
عليهم الطريق فاخحذت ثيأبم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟6 
فقال يتقدمهم أمامبم فيجلس و جاسور:. خلفه فيو ى* إعاء بالركوع والسجو دوم 
يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » . 

وتحقيق هذه المسألة وما ورد فيبا من الاخبار واللاف والاحاث المتعلقة 
بها قد مى مستوفى فى المقدمة الخامسة فى الساتر من مقدمات هذا الككتاب فن 

0 (؟) الوسائل الباب ه من لباس المصلى 
(؟) الوسائل الباب ١ه‏ من لباس المصلى . والرواية عن افى عبدالله دع » 
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أراد الوقوف على ذلك فليرجع الى الموضع المذكور ولا يحتاج الى اعادته . 

واما ما يدل عل الثاتى لجملة من الأخبار : منها ‏ موثقة عبدالله بن بكير عن 
بعض أصحابنا عن الى عبداته َه ٠ )١(‏ انه سثل عن المرأة تؤم النساء قال نمم 
تقوم وسطأ بينهن ولا تتقدمهن » . 

وصحبحة هشام بن سالم ٠ )١(‏ أنه سآل أبا عبدالله يهو عن المرأة هل تؤم 
النساء ؟ قالتؤ مهن فى النافلة فاما فىالمكتو بة فلا ولا تتقدمونو لكن تقوم وسطبن» 

وصحيحة سلمان بن خالد (م) قال : ه سألت أيا عبدالته قلا عن المرأة تم 
النساء ؟ قال اذاكن جميعاً امتبن فى النافلة خاما المكتوبة فلا ولا تتقدمون » . 

وصحيحة زرارة عن أنى جعفر يها (؛) قال : ١‏ قلت له المرأة توم النساء؟ 
قال لا إلا على الميت اذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطبن ممورى. فى الصف 
فتكبر ويكبرن ». 

ورواية الحلى عن انى عبداتته بهد (ه) قال : ٠‏ توم المرأة النساء فى الصلاة 
وتقوم وسطأ منبن ويقمن عن يمينها وثهالها تزمبن فى الناظة ولا تؤمون 
فى اللكتوبة». 

واما الكلام والخلاف فى جواز امامتها مطلقا اولا مطلقاً اوالتفصيل فسياق 
تحقيق البحث فيه ان شاء الله تعالى قريباً فى اشتراط ذكورية الاهام . 

ومنبا - انه يستحب اختصاص أه ل الفضل بالصف الاول » قيل : والمراد 
بم من له مزرية وكال فى عل أو عمل أو عقل . وقد نقل الاتفاق على أصل 
الحم المذكور . 

ويدل عليه من الأخبار وكذا على أفضلية الصف الاول وان أفضله ما قرب 
من الامام ها رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) عن جابر عن أنى جعفر 

)١(‏ و(؟)ث١)‏ وره) الوسائل الباب .+ مصلاة الماعة 

رس الوسائل الباب .* من صلاة الجماعة , وفى آخره و و لكن تقوم وسطاأ منين» 


.11 # ل ميمنة الصف أفضل ‏ لو اقتدى بالامام اصناف )4 ج١١‏ 
ش لق )١(‏ قال : ه ليكنالذين يلون الامام أولى الاحلام مك والنبى فان نمى الاعام 
أو تعايا قوموه ء وأفض ل لصفو فأولحا وأفضل أولها ما دنا من الامام ... الحديث» 
والنبى فان نسى الامام أو تعايا يقومه » وأفضل الصغوف أولها وأفضل أولا ما 
أقول : والاحلام جمع حل بالكسر وهو العقل ومنه قوله عز وجل «أم 
تأمرم أحلامهم» () والنهى بالضم جميع نبية بالضر ايض كدية ومدى : العقلايضأ 
وتعايا أى لم يبتد لوجه مراده أو عجر عنه ولم يطق احكامه . 
وروى فى الفقيه رسلا (4) قال : « وقال ابو الحسن مومى بنجعفر إه؛ 
أن الصلاة فى الصف الآولكالجباد فى سييل الله عر وجل » . 
وميمنة الصف أفضل لما رواه فى الكاى عن على بن عمد عن سهل بن زياد 
باسناده (ه) قال قال : « فضل ميامن الصفوف عل مياسرهاكفضل الماعة على 
صلاة الفرد 6 
قال فى الذكرى : وليسكن مين الصف لافاضل الصف الآول لما روى (:) ان 
الرحمة تنتقل من الامام اليهم “م الى يسار الصف ثم الى الباق , والافضل للافضل . 
فرعات 
الآول لو أقتدىبالامام أصناضىةالأحرار والعبيد والرجالوالنساء والخناق 
)١(‏ الوسائل الاب بوم من صلاة الجاعة . 
(©) ص ١6‏ وفيه بدل « والنبى , « والاقى » (») سورة.الطور الآبة 3“ 
(5) و(ه) الوسائل الباب يم من صلاة اللباعة. , 
(د) الذكرى الصورة الامسة من صور الفرع الرابع من فروع الشرط الرابع 
م شروط الاقتداء , 
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والرجال أمام الصبيان والصبيان أمام الخناى والخنانى أمام النساء . 

وقال ابن الجنيد : يوم الرجال أولا ثم الخصيان ثم الخنالى”م الصبيان”مالنساء 
ويقدم الاحرار على العبيد والاماء والاشراف عل غيرمم والعلياء من الاشراف على 
من لا عل له , والاحق بقر ب الامام من تصح منه النيايةعند احتياج الامام اليها . 

قال فى الذكرى : والخلاف بينه و بين الشيخ ف نقديم الصبيان على الخناق 
فالشييخ نظر الى تحقق الذكورية فى الصبيان ونظر ابن الجنيد الى تحقّق الوجوب ف 
5 دون الصبيان . وهو حسن واختاره ابن ادريس والفاضل . انتبى , 

اقول : الظاهر انهم بنوا فى هذا الترتيب المذكور على مجرد الاعتبار لعدم 
وجود ما يدل عليه من الاخبار كا يشير اليه كلام الشهيد فى وجه اختلاف الشيخ 
واين الجنيد . 

الثانى ‏ قد صرح جملة : منهم ‏ العلامة والشبيدان ( رضى الله عنبم) بان 
الأفضل وقوف الامام فى وسط الصف , قال ف المنتبى : ويستحب أن يف 
الامام فى مقابلة وسط الصف لتتساوى نسبة المأمومين اليه فيمكنهم المتابعة » وقد 
روى ابجبور عن النى كنات )١(‏ انه قال : « وسطوا الامام وسدوا الخلل ,. . 

أقول : دوى ثقة الاسلام فى الكاى عن على بن أبرأهم رفعه )١(‏ قال : 
د رأيت أبا عبداته يهو يصل بقوم وهو الى زاوية من بيته بقرب الحائط وكابم 
عن كينه وليس على يساره أحد» , 

وهذا البرما ترى ظاهر فى خلاف ما ذكروه»ء ويزيده ان أفضلية العين 
تقتضى استحباب توسيعبا . ولا معارض للخبر المذكور إلا ما ينقاونهة من هذا 
الخبر العانى . 

وأماما ذكره فى الذكرى فى سنة الموقف ف ابماعة ‏ حيث قال : وخامسها 

)١(‏ سان انى داددج اص ءما ركم امه باب مقأم الامام ٠.ن‏ الصف 

؟) الوسائل الباب بم* من صملاة الماعة 


لالإووت ( استحباب أعادة المصل منفرداً صلاته جماعة ) ج١١‏ 
أن يقتدى الرجال بالرجل ؛ والافضل صلاتهم خلفه باجمعهم وهو منصوص عنهم 

( عليبم السلام ) )١(‏ وكونه فى وسط الصف فاو صلل لا فىوسطه جاز ؛ وقد 
روى منفعل بعضهم (عليبالسلام) )١(‏ ولعلهللضرورة لآنالامام لا يتركالافضل 

فبو جيد لو ثبت دليل أفضلية ما ذكروه وإلا فارئكاب التأويل فى الخبر هن 
غير معارض عقلى أو نقلى غير مءقول ولا مقبول , وه لم يذكروا دليلا على ما 
أدعوه ولو اعتياريأ سرى ما عرفت من الرواية العامية . 

ومنها ‏ استحباب اعادة المصل منفرداً صلاته جماعة امام كان أو مأموماً 
ولا خلاف فيه بين الأصماب ( رضوان الله عليهم ) بل اعى عليه الإجماع جمع منهم 

وعليه يدل جملة من الآخبار : منبا ‏ ما روأه الشيخ فى الصحيم عن مد بن 
اسماعيل بن بزيع (م) قال : «كتتبت الى الى الحسن يِه انى احضر المساجد مع 
جيرق وغيرم فيأمروق بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آنيهم فربما صلى خلى 
من يقتدى بصلاق والمستضعف والجاهل واكره أن اتقدم وقد صليت لحال من 
صمل إصلاتى بمن ميت لك فامرق فى ذلك بامرك انتهى اليه وأعمل به أن شاء الله 
تعالى ؟ فكب صل بهم .٠‏ 

وعن الحلى فى الصحبح عن الى عبداقه ينهد (:) قال : , اذا صليت صلاة 
وأنت ف المسجد واقيمت الصلاة فان شت فاخرج وارف شئت فصل معهم 
واجعلبا تسيحأء . 

ومنا - ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو امسن عن حفص إن البخقرى عن 
أبى عبدالته يهو (ه) ٠‏ فى الرجل بصلى الصلاة وحده ثم جد جماعة ؟قال يصب معبم 





)0( ارجع الى الصفحة فلم 
لفق تقدم فى رواية على سس اراهم ص اا 
() د(4) ب(ه) الوسائل الاب جم من-صلاة الماعة 
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ويحملبا الفريضة , ورواه ف الفقيه عن هشام بن سالم عنه هد مثله )١(‏ وذاد 
فى آخره ١‏ ان شاء» . 

قبل : المعنى أنه يجعلبا تلك الفريضة الى صلاها وحدهءفاناعادة تلك الفريضة 
مستحبة , أو المراد أن يحمل هذه الفريضة المطلوبة منه وما صلاها أولا نافله: , 
قال : وفى التبذيب حمله على حامل بعيدة هن غير ضرورة ٠‏ 

وقال فى الفقيه (م) وروى انه يحسب له أفضلب) واتمهما . 

وروى فى الكافى عن الى بصير (©) قال : و قات لانى عبدالله يفلا اصل “م 
أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فققال صلمعبم مختار التهاحبهما اليه » . 

وروى ف التبذيب عن عمار الساباض (4) قال : ٠‏ سألت أبا عبداته ينهد 
عنالرجل يصل الفريضة ثم يحد قوماً يصلون جماعة أيحوز له أن يعيد الصلاة معبم؟ 
قال نعم وهو أقضل . قلت فان لم يفعل ؟ قال ليس به بأس » . 

وقال ىكتاب الفقه الرضوى (ه) نقلا عن العام يلا ١‏ اذا صليت صلاتك 
وأنت فى مسجد واقييت الصلاة فار شئت فصل وان شئت فاخرج . ثم قال 
لا تخرج بعد ما اقيمت صل معهم تطوعأ واجعلبا تسبيحأ » . 

والكلام هنا يققع فى مواضع : الأول لا خلاف ولا إشكال فى صمة 
الإعادة ومشروعيتها لمن صلى الفرض أولا منفر دا وانما الإشكال والخلاف ف ما 
لو صلاه جماعة فبل يستحب الاعادة جماعة مرة اخرى ؟ الأشبر الأظبر العدم » 
وح الشهيد فى الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع لعموم الآدلة » قال 
ف المدارك : وهو غير واضم لآن اكز الروايات خصوصة عنصل وحده وما ليس 
بمقيد بذلك فلا عموم فيه , ومن هنا يعم ا نالاظبر عدم تراس ل الاستحباب ؛ وجوزه 
الشبيدان . انتبى . 

() د(م) د(م) درق الوسائل الباب عن من صلاة اجماغة 
(ه) ص ١١‏ 


د 15ت ( هل نستحب الإعادة جماعة من صلل جماعة ؟ ) ج١١‏ 

وقال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض بعد قول المصنف ١‏ واعادة المنفرد مع 
الجماعة ..ولو صل أولا جماعة فى استتحباب الاءادةجماعة قولاناصحه) الجوازلمموم 
الآدلة خصوصاً مع اشتهال الماعة الثانية على مرجم , وهل يستز سل الإستحباب؟ 
منعه المصنف فى التذكرة وجوزه ف الذكرى , وعموم الآدلة يدل عليه . انتهى . 

وظاهر الفاضل ا راسان فى الذخيرة الميل الى ما ذكره الشبيدان حيث نفى 
البعد عن قولحا مستنداً الى عدم الاستفصال فى صميحة مد بن اسماعيل , شم قال : 
والأحوط الأول لعدم ما يدل عليه صريحاأ وتوقف الصلاة على توقيفٍ الشارع 
وقد دوى عنه بننتةة )١(‏ لا قصل صلاة فى يوم مين ٠‏ أتتبى . 

اقول : الظاهر المتبادر من حيحة مد بن اسماعيل المذكورة ان صلاته أولا 
اماكانت فرادى حيث انه أخبر عن نفسه بانه يأقى المساجد وقد صلل , فان قريئة 
الخال تدل على أنه صل فى بيته قبل مجى” المساجد » وامل على كونه صل فى ببته 
جماعة بعيد عنرسم العادة سما أن المساجد التى أنى اليها منما تقام فيها اجماعة منغير 
تققية كاه وا مغر وضء و بهيظهر سقوط ما ذكرهالفاضلالمذكور . وكذ اك ظاهر تصحة 
الحلى وقوله فيها « اذا صليت صلاة وأنت فالمسجد واقيمث الصلاة » فان ظاهرها 
لله صلل فرادى واتفقت الماع بعد صلائهكذلك ٠‏ والمل عل كونه صل جماعة 
وعد فراغه اقيمت جماعة اخرى فى غاية البعد عر رمسم العادة وما هو المتكرر 
المعروف سيا على القول بتحريم اجماعة ثانية أ وكراهتباما هو المشهور ٠‏ وباجملة 
فان الاحكام فى الأخبار انما تنصرف الى الافراد المتكررة المتمارفة . وأما صحبحة 
حفص أو حسلته فبى صريحة فىكونه صلل وحده 8 ومثلبا صحيحة هشام بن سالم 
المروية فى الفقيه ٠‏ وأما رواية الى بصير فالتقريب فيها ما تقدم فى صحيحة خمد بن 
اسماعيل ونحوها رواية عمار ٠‏ وأما روايةكتاب الفقه الرضوى فالتقريب فنبا 
ها تقدم فى صحيحة الحلى مع أحتهال حملا على كون الصلاة اخيراً مع جماعةالخالفين 
كا قدمئا ذكره سايق ع هذا اللقام . 


| (و) تيسير الوصول ج ؟ ص با 


جَ اهل تستحب الاعادةمعغيرالمفترض؟ - اىالصلاتينهى الفر ض؟) ها 

ومكن ان يقال ايضأ ان هذه الاخبار ما بين مطلق ومقيد والقاعدة تقتضى 
حمل مطلقبا على مقيدها » وبذلك يظبر ارى الاظبر هو القول المشبود من 
الاختصاص بالمنفرد » ويؤيده ان العبادات هبنية على التوقيف ولم يثبت يقيناً 
الاعادة بمد الصلاة جماعة . ومئه يظبر بطلان التراسل ذهيوا اليه تفريعاً على 
ما اختاروه من استحباب اعادة الجامع , 

الثاى ‏ قال فى المدارك : لو صل اثنان فرادى ففى استحباب اعادة الصلاة 
لما جماعة اذا لم يكن معبما مفترض وجبان ٠‏ من ان اقصى ما يستفاد من الروايات 
مشروعبة الاعادة اذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض » ومن عموم الترغيب 
فى الماعة . انتبى ٠‏ 

ولا فى ضعف ثاق الو جهين المذكودين » فان استحياب الجاعة لا وقتتضى 
استحباب ايقاعباكيف اتفقت بل على الوجه الذى وردت به النصوص , والكيفية 
التى ثبت عنهم (عليهم السلام) استحياب الصلاة بقول مطلق , مع انه لابد من . 
تقييدها بما ثبت مشروعيته من الكيفية والكية ونحوها . وباجملة فالأظور هو 
ما يستفاد من الوجه الاول وهو المستفاد من روايات المسألة . 

الثالك ‏ قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض ؛ واولى الصلاتين أو الصاوات 
هى فرضه فينوى بالباق الندب لامتثاله المأمور به على وجبه فيخرج من المهدة ؛ 
ولو نوى الفرض ف اجميع جاز ارواية هشام بن سالم ... ثم نقل الرواية ٠‏ ثم قال 
ولماروى )١(‏ د ان الله تعالى تار احبهما اليه » وروى «١‏ أفضلبما واتمبياء ونقل فى 
المدارك الوجه الثانى عن الشبيد فى الذكرى والدروس للرواية المذكورة : ورده بانه 
بعيد جد والرواية لا تدل عليه بوجه . 

اقول : قد تقدم ان الرواية محتملة لان يكون المعنى فى قوله : ه يصلى معهم 

ويجحعلبا الفريضة » انه يبحمل الصلاة المعادة جماعة هى الفريضة التى صلاها أولا 


١١مص)1(‎ 


5؛ 200" ل استحباب اقامة الصفوف وسد الفرج ) ج١١‏ 
لا صلاة غيرها من الفرانْض والصاوات وهو وجه وجبه ' واخمل عل المعنىالذى 
فبموه من ابر وان كأن محتملا إلا أن صيرورة الفريضة بعد اعمامها ناذلة والنافلة 
فريضة غير معبود , فاثباته بمجرد هذا الخبر لا يخلو من الإشكال سمأ مع قيام 
ما ذكرناه من الاحتهال 1 وعليه حمل صاحب المدارك ابر المذكور 1 ودواية 
د أن الله مختار احبهما البه ء لا ثقتضى نية وجو ب كل منهما واتصافها بانها فورض » 
بل المعنى انه لما شرع ( عز شأنه ) الاعادة وام بها استحبابا فله سبحانه الاختيار 
فى ما يختاره منهما فيختار ما هو أحب اليه . هذا غاية ما يدل عليه الخبر المذكور وهو 
لا يقستضى ما أدعأه . والله العالم . 

ومنها ‏ القرب من الامام لما تقدم من رواية جابر ورواية كتاب الفقه 
الرضوى » وقد عده الشهيد فى النغلية مم مستحبات الماعة . وذكر أفضلية 
اقرب فى الخبرين المأكورين من الصف الآول يقنتضى )١(‏ افضلية الاقربية مطلقاً . 
ومنها ‏ اقامةالصغوف واعتدالها ويستحب استحبابأ مؤكداً وكذا سد الفرج 
الواقمة فى الصفوف ؛ 
روى الصدوق ف الفقيه فى الصحيم عن مد بن مسلم عن ألى جعغر قا (0) 
في حديث قال ؛ « قال رسول الله وززوخ اقبموا صفوفم فالى اراك من خا م 
أرا من قدأى ومن بين يدى ولا تخالفو! فيخالف الله بين قلو بم , . 
ودوى ف التهذيب عنه عن أيبه عن آبائه ( عليهم السلام ) (م) قال : ٠‏ قال 
)١(‏ وف المطبوع القدم ١‏ لا يقتضى » 
() الوسائل الباب .با من صلاة الماعة . وقد نقلها عن الصدرق بصورة الارسال 
عن النى ر ص ) إلا انظاهر عبارة الفقيه ج ؛ ص »ىم خلاف ذلك حيث ان العبارة فيه 
بعد ذ كر رواية امامة الرج ل الرجلوالرجلين مكذا « قالوقال رسو [انشدص ...» وظاهرها 
ان الذيحى قول رسول القه ( ص ) هو ابو جغفر ( ع ) وقد ثقلها فى الوا باب ( اقامة 
المغوف ) كذلك . (ح) الوسائل الباب .ب من صلاة الماعة . وهى 
دداية السكوق عن جعض عن ابيه عن آباله زع ) . 
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رسول الله يتيخ سووا بينصفوفكم وحاذوا بين منا كيكلا ايستحوذ علي الشسيطان» 

وروى ىكتاب ثواب الاعمال فى الموثق عر.. الى بصير عن الى عبدالله 
يه )١(‏ قال : ٠‏ قال رسول انه يتنج يا أيها الناس اقيموا صفوفم وامسحوأ 
ناكم لثلا يكون بينكم خالل ولا تخالفوا ؤخالف الله بين قاوييم ؛ ألاواى 
أرأم من خلن » . 

وروى فكتاب البصائر فى الصحيم عن حمد بن مسل (؟) قال : «١‏ قلت 
لافى جعفر يو الرجل يكون فى المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيها الناس فاميل 
اليه مشياحتى أقيمه ؟ قال نعم لا بأس به انرسول الله هتين قال يا أيها الناس :انى 
أراك من خلق 5ا أرام من بين يدى لتقيمن صفوةم أو ليخالفن الله بين قلوبم .. 

ومن الكتاب المذكور (م) عن حمد بن مسل عن الى جعفر ( عليه السلام ) 
قال ء ١‏ قلت له انا صب فى مس.جد لنا فر بماكان الصف أماى وفيه انقطاع فامشى 
اليه يحانى حتى أقيمه ؟ قال نعم أن رسول اه ووتيخ قال أراكم من خلىك أرام 
من بين يدى ء لتقيمن -صفوفك أو ليخالفن الله بين فلريم » . 

ومن الكنات المذكور عن عبداللة الحلى فى الصحيح عن اى عبد الله ( عليه 
السلام ) () قال : ٠‏ ان رسول ألته هتيج قال اقيموا صفوةم فانى أزاكم من 
خلى م أرام من بن بدىء ولا تختلفوا فيخالف الله بين قار بم ٠‏ . 

ومن الكتاب المذكور عن أفى عتاب زياد مولى آل دغش عن أنى عيدألله 
( عليه السلام ) (ه) قال : ه سمعتهيقول اقيموا صفوفك إذا رأيتم خللا . ولا عليك 
أن تأخذ وراءك اذا وجدت ضيقاً فى الصفوف فتتم الصف الذى خلفك أو تمثى 
منحرفا فتتم الصف الذى قدامك قرو خير . ثم قال ارب رسول اقه وين قال 
أقيموا صفوفك فافى انظر اليم من نجل لتقيمن صفوفم أو ليشالفن الفه بين قلويم. 

)١(‏ وم و١4)‏ ورع)الوسائل الباب ,بن من صلاة اماعة 

رم) ص وغ الطبع الحديث وف البحار ج هه الصلاة ص مم> 


ا ( استحباب اقامة الصفوف وسد الفرج © ج١١‏ 





ومنه ايضأ عن هارون بن حمزة الغنوى عن انى عبداتته ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : ١‏ أن رسول الله وتبيني قال اقيموا صفوفك ذانى انظر اليم من خاى لتقيمن 
صفوةك أو ليخالفن الله بين قاو بكم » 

وروى فىكنتاب دعام الاسلام عن رسول الله جلت (؟) قال : « سووا 
صفوفكم وحاذوا بينمنا كبكم ولا تخالفوا بينبا فتختلفوا ويتخللكم الششيطارن. 
تخلل أولاد الحذف ء قال : والحذف ضرب من العْئم الصغار السود واحدتها حذفة 
فشبه رسول اله وزتتج: تخلل الشيطان الصفوف اذا وجد فيها خللا بتخلل أولاد 
تلك الغنم بينكبارها . انتبى . 

أقرل : وروى العامة فى صحاحبى (م) «كان رسول كزهي) يسوى صفوفناكما 
يسوى القداح . وقال اقيموا صفوفكم فانى أراكم من وراء ظبرى . وقال سووا 
صفوفكم فان تسوية الممفرف من تمام الصلاة . وكان مساح مناكبوم ف الصلاة 
ويقول اسستووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » . 

قال فالنباية : فيه ه سووا صفوفكوولا تختلفوا فتختلفقاوبم, أىاذا تقدم 
لعضوم على بعض ف الصفوف تأثرتقاو بم ونشأ ينب الخلف . ومنه الحديثالآخر 
« لتسرنصفوفك أو ليخالفناته بينوجومك » يريد أنكلا منهم بصرف وجبه عن 
الآخر يوقع ينهم التباغض ء فان اقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والالفة . 
وقبل المراد تخويلبا الى الادبار . وقيل تغبير صورها الى صور اخرى . 

وأنت خبير بان ظاهر الخ بر الآول من أخمار البصائر جواذ المثى حال 

الصلاة لأجل اقامة الصف اذا رآمم ختلفين فى الوقوف تقدماً وتأخرا , وينبغى 
(؟) مستدرك الوسائل الياب هم من صلاة اللباعة 


(م) سان الى دارد وصحييح مسإ وصحيم البخارى ياب تسوية الصفوف وسان النساق 
بابك مرة يقول استووا . 


ج١01 ١‏ تقارب الصغوف بعضبا من بعض 4 ١54-20‏ 
ان يقيد بغير وقت القراءة لما تقدم فى الباب الثانى فى افمال الصلاة من وجوب 
الطمأنينة على المأموم حال القراءة وان تحمل عنه الامام القراءة . 

وظاهر الخبر الثاتى من الاخبار المذكورة ان مناقامة الصفوف امام الصف 
لوكان ناقصا , وقوله « فامثى اليه يحانى » يدل على ان النقصان فى جانب المين أو 
البسار من موةف المصل وإلا فلوكان محاذياً له فى الموقف ل يحتج تبج الى المشى اليه على 
جانب . ونحو هذا الخبر خبر إلى تتاب . 

وقال فى الذكرى > لووعة قريجة ف الفقك فل الستكن انبا وان كانك ف 
غير الصف الاخير , ولاكراهة هنا فى اختراق الصفوف لانهم قصروا حيشتركوا 
تلك الفرجة , نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقبم كان أولى . 

اقول : واطلاق الخبرين المذكورين يدل على ما ذكره لان الصف الواقع 
امام أو خلف فى الخبرين أعم من أن يكون بغير فاصلة أو بفاصلة صف آخر . 

واظبر منذلك ما رواه على بنجعفر فكتابه عناخيه يه (١)قال‏ : ه سألته 
عن الرجل يكون فى صلاته فى الصف هل يصلم له ان يتقدم الى الثانى أو إلثالث او 
يتأخر وراءه فى جانب الصف الآخر ؟ قال : اذا رأى خطلا فلا بأس به , . 

وظاهر الحديث المرسل قُْ التبذيب وحديث كنتاب واب الاعيال وخدير 

كتانب الدماثم ان اقامة الصفوف واستواءها بالمحاذاة بين المناكب من المأمومين . 
ومناه يعم تحديد المساواة فى المرقف بين الامام والمأموم مع اتحاد المأموم والتقدم 
مع التعدد . وقد تقدم فى كلام الاداب تحديد ذلك بالاعقاب أو مع رؤوس 
الأصابع . وقد عرفت انه لا مستند له . 

ومنها - تقارب الصفرف بعضبا من بعض » قال فى الن كرى ؛ إستحب 
تقارب الصفوفى فلا بزيد ما بينبا علل مسقط الجسد اذا جمد » روآه زرارة عن 
أنى جعفر هلا () وقدر ايضأ عربض عنز (م) ذكره فى المبسوط . 

(سى ورص الوسائل الباب ++ من صلاة اجماعة , 


دولاو د ١‏ تسبسم المأموم اذا فرغ من قراءته قبل الامام ) ج١١‏ 





اقول : قد قدمنا ان ظاهرالخبر اللذكور وكذا غيره منما ورد بهذا المضمون 
ان التقدير ببذا المقدار على جبة الوجوب والشرطية لصحة القدوة فاو زاد على 
ذلك بطلت القدوة , لان الرواية قد اشتملت على النبى عن التباعد بين الامام 
والمأمرم وبينالمأمومين بعضبم مع بض با لا يتتخطى ٠‏ وأن نهاية ما يتخط الذى 
جوز التاعد به قدر مسقط جسد الانسار:# حال السجود . والاصحاب لما حماوا 
الرواية فى ما اشتملت عليه من ديد البعد على الاستحباب ‏ حيث انهم فسروه بم 
يرجع الى العرف والعادة ‏ فرعوا عليه ما ذكروه هنا من الاستحياب » ومن عمل 
بظاهر ابر المذكور 5 أوضناه آنفاً فانه يصير هذا الحد بين الصغوف نهاية الجواز 
فاو زاد على ذلك بطلت القدوة . 

ومنها - أنه يستحب تسبيح المأموم اذا فرغ هن قراءته قبل الامام فى موضع 
يحوز له القراءة فيه ما فى الجبرية اذا لم يسمع ولا ممبمة ذانه متى قرأ وفرغ قبل 
الامام فانه يستحب له ان يسبح حتى يفرغ الامام ٠‏ وله ايضا ان عسك آية حتى 
أذا فرغ الامام قرأها وركع بعدها : 

دوى الشيخ فى الموثق عن عمر بن الى شعبة عن الى عبداقه يها )١(‏ قال : 
«قلت له اكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال فانم السورة وبجد 
الله واثن عليه حتى يفرغ » . 

وعن زرارة فى الموثق (0) قال : ٠‏ سألت أبا عبداته بهد عرن. الامام 
اكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال فامسك آية ود الله واثن عليه 
فاذا فرغ فاقرا الآية واركع » . 

وقد ورد نحو ذلك فى الصلاة خلف الخالفين اذا فرغ المأموم من قراءته قبل 
الامام (م) فاله يتخير بين الامرين المذكورين : 

روى الكلينى فى الكافى فى الموثق عن |سحاق بن عمار عن من سأل أبا عبدالله 
)١( 0‏ و(») ولع الوسائل لباب وم من صلاة الماعة 


ج١١‏ ( الآمام يصلى بصلاة اضعف من خلفه 4 7 5 

هو ؟ قال فسيم <تى يفرخ » . 

ودوى البرق فىكتاب الحاسن عن دفوان اجمال (0) قال : ه قلت 
لاى عبدالله يقل انعندنا مصلل لا نعل فبهو أهلهنصاب وأمامبمعنالف فائتم به ؟ قال 
لا . قلت ان قرأ اقرأ خلفه ؟قال نعم . قلت فان نفدت السورة قبل أن يركع ؟ قال 
سبح وكبر انما هو عازلة القنوت وكبر وهلل » . 

أقول : وبذلك صرح الاصعاب رشن اله عليهم) قال ف المنتهى : لو فرخ 
المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح الى ان يفرغ الاهام ويركع معه , 
ويستحب له أن يبق آية فاذا ركم الامام قر أها وركع معه . 

وقال فى الذكرى : لو قرأ ففرغ قبسله استحب أن يبق آية ليقرأها عند 
فراغ الامام ليركع عن قراءة ٠‏ ثم ذكر رواية زدارة وقال : فيه دليل على 
استحباب التسبييم والتحميد فىالاثناء ودليل على جواز القراءة خلف الامام . ثم قال 
وكذا يستحبابقاء آية لو قرأ خلف منلا يقتدى بد . انتهى . والظاهر انهل يقف 
على رواية التحميد والدبيم فى الصورتين المذكورتين . 

ومزما يدل عل التخمير بين الآمرين المذكورين فىالصلاة خلف الخالف قوله 
يفلا فىكتاب الفقه الرضوى (©) بعد ذكر ااصلاة خلف المخالف تقية : واذن 
لنفسك واقمواقراً فيها لآنه غير مؤتمن به . فاذا فرغت قبله منالقراءة أبق آية منبا 
حتى تق رأ وقت ركوعه وإلا فسبح إلى أن يركع . 0 

وكذا يستحب للمأموم فى الصلاة الإخفاتية والجبرية » وقد تقدم ذكر ذلك 
والدليل عليه فى المسألة الثامنة . 

ومنها ‏ أنالأفضل للامام انيصل بصلاة أضعفمن خلفهو الاخبار بهمستفيضة 

زع ضوح 0 


- بباو 0 الا الامام يصل بصلاة أضعف من خلفه م4 ١‏ ج١١‏ 
ومنها - ما رواه الشيخ والصدوق عن اسحاق بن عبار عر الى عبدالله 
نا )١(‏ قال : ١‏ ينبنى للامام أن تكون صلاته عل صلاة ل 
وما رواه الشيمع فى التبذيب مسنداً عن السكوى 0 عن ابيه عن على 
(عليبم السلام) ‏ وروآه الصدوق مرسلا عنعللى 3 (0) -قال «آخير ما فارقت عليه 
حبيب قلىجزؤئق]ا نه قال باعل اذا صليت فصل صلاةأضعف من خلفك ... الحديث». 
وما رواه فى الكافى والتبذيب فى الصحيم عن عبدالته بن سنان عن الى عبدالته 
يفا (م) قال : «١‏ صلى رسول الله بترتت الظبر والمصر :كف الصلاة فى الركعتين 
الاخيرتين فلما انصرف قال له الناس يا رسول الته جتيع: أحدث ف الصئلاة فى * ؟ 
قال وما ذاك ؟ قالوا خففت ف الركعتين الاخيرئين . فقال لهم أما سمعتم صراخ 
الصى ؟ » ورواه فى كتاب عدة الداعى(؛) “م قال : وفى حديث آخر « خشيت ان 
يشتغل به خاطر يبه » . 
وقال فى كتاب الفقيه (ه) : كان معاذ يوم فى مسجد على عبد رسو لاله ونه 
ويطيل القراءة وانه مى به رجل فافتتتم سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصل ثم 
ركب راحلته فبلغ ذلك النى وتيخ فبعث إلى معاذ فققال يا معاذ إياك أن تنكون فتاناً 
عليك بالشمس وضحاها وذواتها . 
وف كتاب نبج البلاغة () ف عبده يلا للاشتر (رضى الله عنه) , اذا قت 
فى صلاتك للناسفلا تكوئن منفراً ولا مضيماً فان فى الناس من به العلة وله الحاجة 
وقد سألت رسول الله وإهتي: حين وجب الى الدن نكيف أصل بهم ؟ فقال صل بهم 
كصلاة ة أضعفقيم وكن بالمؤمئين رحما .6 
وقال فى كتاب الفقه الرضوى (/) : اذا صليت نغفف بهم اأصلاة واذاكنت 
)١(‏ و )١(‏ و(م) دره) و(ج) الوسائل الباب وو من صلاة الجماعة 
(4) مستدرك الوسائل البانٍ مى من صلاة اجماعة 
(/) ص ؛١‏ 


ج١١‏ ( الامام لا يقوم من مقامه حتى يتم من خلفه © 11/1 سب 


وحدك فتقل فانها العبادة . 

وقال فى الذكرى : يستحب للامام تخفيف الصلاة والاقتصار على السور 
القصار والنسبيم فى الركوع والسجود ثلاث لا ازيد . هم نقل رواية اماق بن عمار 
المتقدمة . ثم قال : ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفي ف أزيد منذلك . 
أم نقل سميحة عبدالله بن سنان فى بكاء الصى . 

وباجملة فالحك المذكور اتفاق نصأ وفتوى » واستثنى بعض الأصعاب من ذلك 
ما اذا على منيم حب التطويل ولا بأس به , لآن الظاهر من الاخبار هو مراعاة 
حالم فى الاستعجال لأغراضهم وحوانجهم وأمراضهم فاذا أحبوا ذلك فلا منافاة 
فيه لما دلت عليه النصوص المذكورة . 

ومنها ان الآفضل للامام أن لا يقوم من مقامه بعد التسلم حتى يتم من خلفه 
صلاته , وقد تقدم الكلام فى ذلك ف المسألة الماشرة . 

ومن الاخبار الواردة فالمسألة زبادة علىما قدمناه ما روأه الشيخ فىالصحيح 
عن أسماعيل بن عبدالخالق )١(‏ قال : «١‏ مععتة يقول لا ينب للامام ان يقوم اذا 
صلل حتّى يقض ىكل من خلفه ما قد فاته من الصلاة » . 

وما رواه فى الكافى فى الصحيم أو الحسن عنالحلبى عن الى عيداقه يق (5) 
قال : ٠لا‏ ينبغى للامام أن ينتقل اذا سل حتى ينم من خلفه الصلاة ... الحديث ». 

وما رواه فى الفقيه عر.ى حفص إن البخترى فى الصحيم عن افى عبدالله 
يلا (م) قال : ه ينبثى للامام أن يحلس حتى يتم من خلفه صلاتهم » . 

وما رواه فى التبذيب فى الموثق عن سماعة (؛) قال : ٠‏ ينيثى الامام أن يلبث 
قبل أن يكلم احداً حتى يرى ان من خلفه قد اموا الصلاة ثم يتصرف هو » . 

وعن الى بكر الحضرى (ه) قال : « قال أبو عبدالته هد اذا صليت بقوم 


(؟) و(م) و(؛) د(ه) الوسائل ألباب ب من التعقيب 


10/4 ل الامام يسمعالمأموم استحاباً لاوجو بأوالمأموملايسمعةكذلك)ج ١١‏ 

فاقعد بعد ما تسل هنيبة » 1 

وقد تقدم نمة )١(‏ نقل موئقة عمار الدالة على جواز قيامه همر#ى موضعه 
وانصرافه قبل أن يتم من خلفه . 

ومن اخبار المسألة قوله يهو فى كتاب الفقه الرضوى )١(‏ نقلا عن العالم 
( عليه السلام ) قال : ٠‏ لا ينبغى للامام أن ينتقل من صلاته اذا سل حتى يتم 
من خلفه الصلاة .٠‏ 

اقول : رما اشعر ظاهر هذا الخير وظاهر مودق سماعة وكذا ظاهر صميحة 
الحلى أو حستته بانه يستحب له البقاء بعد النسلبى على هيئة الصلاة فلا يتكلم ولا 
يلنفت حى ينم من خلفه 5 والذى ذكره الأصاب انما هو أن لا يقوم من مله وما 
اشعرت بههذه الأخبار اخص من ذلك , 

ومنها ‏ أن الأفضل له ان يسمع من خلفهكل ما يقول هن الاذكار ولا سها 
التشبد ولمن خلفه أن لا يسمعوه شيئاً . 

ويدل عليه ما روآه الشيخ فى التبذيب عن ألى بصير عن أبى عبدالله ( عليه 
السلام ) (م) قال ٠:‏ ينبثى للامام أن يسمع من خلفهكل ما يقول ولا ينبثى من 
خلفه ان يسمعه شيئا من ما يقول ٠‏ . 

ورا سبق الى بعض الافبام الفاسدة والآوهام الشاردة من هم ذا الخبر 
وجوب الجهر فى الاخيرتين على الامام بتقريب ان لفظ ه ينبتى » فى الاخبار قد 
تكاثر وروده بمعنى الوجوب وه لا ينبنى » بمعنى التحر.م . 

وفيه انه لا ريب ان الآ كذاك إلا انه قد ورد فيها ايض بمعنىالاستحباب 
والكراهة ما هوظاهر الاستعال العرفى , ونحن قد حققنا فغير موضع منما تقدم 
أن هذين اللفظين فى الاخبار من الأألفاظ المتشاببة وانه لا يحمل على أحد المعنيين 
(نم)ا ص مم6 (9؟) ص ٠١‏ 
(م) الوسائل الباب «ى من صلاة الماعة 


ج١١‏ ١ل[‏ لايج ب الجور على الامام فى الا خير تين لتسالالفقهاءعلى الاستحرا ب ) - وا 
فى الاخبار إلا بقرينة تؤذن بذلك . 

( فان قلت ) ان مقتضى كون اللفظ كا ذكرتم ‏ مع تصريحكم بان الحم فى 
المتشابه هو الإحتياط وجوبا- تر جبييح الجهر فى الاخيرتين احتياطاً وجوبآ كما 
تختارونه واستحبابا كا هو المشبورلد خولهذا الجر تحت ععموم الخبر , وكذا الكلام 
بالنسبة الى المأهوم . 

فالجواب انه لاريب فى صمة ما ذكرت لو خلينا وظاهر الخبر المذكور » 
إلا انه لماكان اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) سلف وخلفآً على الإخفات فى هذه 
المسألة وحمل ابر المذكور فى جميع ما اشتمل عليه من الاحكام على الاستحباب 
بالنسبة الى الاهام والكراهة بالنسبة الى المأموم ‏ فانهم ما بين مصرح بما ذكر نا 
وما بين من لم يظور منه خلاف ذلك فالواجب تتنييد الخبر المذكور بما ذكروه 
وعدم الخروجعن ما اعتمدوه, وك فى الاخبار منما هو منهذا القبيل منما اشتمل 
على هذا اللفظ مع حمله عل الاستحباب بي نكافة الأسصحاب جيلا بعد جيل » أو لفظ 
٠لا‏ ينبغى , مع حمله على الكراهة اتفاقا أو مع خلاف نادر قليل كا لا يخنى على 
المتتبع من ذوى التحصيل . 

ولا يخ على المتقبع ايض ورود ما هو اصرح من هذا الخير فى الوجوب فى 
جملة من الاحكام مع اتفاتهم عل العدول عنه من غير خلاف يعرف أو خلاف 
شاذ فى المقام ؛ وكثير من مستحبات الصلاة من هذا القبي لكالتكبير الرحكوع 
والسجودونحوهما منما قد ورد تالاواس بهمنغيرمعارض ومقتضى الأ م الوجوب 
والاستخفار فى الاخيرتين بعد التسبيسم فان مقتضى الام الوجوب مع الفتوى منهم 
من غير خلاف يعرف أو خلاف شاذ على الاستحباب » والتورك ف الصلاة 
كذلك وليس للام به معارض إلا اطلاق بعض الاخبار التى يمكن حمل اطلاقبا 
على الاخبار المقيدة مع انه لا خلاى فى الاستحباب , وأءثال ذلك كثين يقف 
عليها المتبع 5 ولااسما ما اشتمل عليه حديث حماد بن عسى الوارد فى تعايم 


+ ؟ لإاتفاق الاصحاب على الم يع منه أو يظن بانه مذهب الائمة) ج ١١‏ 
الصادق ( عليه السلام ) له الصلاة » ووه صصيحة زدارة » وما ذكره ر عليه 
السلام ) فىكتاب الفقهالرضوى المتقدم جميع ذلك فيصدر الباب الثااىفىالصاوات 
اليومية (1) فان جميع ما اشتملت عليه الاخبار المشار اليها من الأوامى والنواهى 
لا معارض لا يوجب اخخراجها عن حقيقة الآمى واانهى . 

فالواجب عل هذا القائل هنا بمجرد ورود لفظ مشتبه محتمل للوجوب أن 
يقول بالوجوب والتحريم فى جميع تلك المستحبات والمكروهات باتفاق العاباء » 
وهذا عين السفسطة . وما ذاك إلا من حيث تقييد تلك الاخبار يعمل الأحاب 
عنى ذلك الحم واتفاقهم عليه , 

ولايخق عل المنصف المتدرب ف الفن ارف اثفاق الأصحاب على الحم 
متقدميهم ومتأخريهم من ما يثمر العم أو الظن المتاخم له بان ذلك هو مذهب الأنمة 
( صلوات الله عليبم ) فان مذهبكل امام من أثمة المدى أو أنمة الضلال انما يعم 
إنقل شيعته واتباعه . واما الاخبار فليسست كذلك فان فيها ما ترج على خلاف 
المذهب وفيبا المجمل والمتشابه وضحو ذلك من الوجوه المائعة مر الجرم بكون ما 
اشتملت عليه مذهياً » وقد وردت عندنا جملة من الاخيار الصحاح الصراح فيجملة 
من الاحكام لم يلتفت اليها أصحابناولم يعدلوا بها واطرحوهاكاخبار عدم وجوب 
الغسل على المرأة بالإحتلام (؟) واخبار السمنة والسذتين فى الرضاع امحرم (م) ونحو 
ذلك مزما يقف عليه المتنبع البصير ولا ينبئك مثل خبير . 

وحينئذ فاذا جاز الخروج عن مقنتضى الآواس الظاهرة فى الوجوب باتفاق 
الأصحاب على خلاف ذلك فكيف بلفظ محتمل كا هو محل البحث ٠‏ ومن ذا الذى 
يروم الجزم بوجوب جبر الامام يجميع ما يأفى به من الاذكار وتحريم الجبر على 
المأموم فى جميع ذلك ببذا الخير الجمل مع غخالفة كافة العلماء لهقدمأ وحديثاً وطرحه 

الا ١‏ ) جم ص الى ١و‏ (س)الوسائل الباب ب من الجنابة 
( الوسائل الباب ب من ما حرم بالرضاع 


ج١١‏ ( نقدالتفرد بالعمل بالا خبار ‏ تأ كد (سماع الامام التشبد) لك 
او ا 1د 1 1 سك ا ا 12 اس ا 11 1 111 01 
بينم ببذأ الممنى الذى و هموه وحمليم له على ما ذكروه( رضوان الله عليرم ) من 
المعنى الذى قدمناه عنهم . هذا مع ما أخذ على الماتى فى الاخبار من القول بلحم 
واليقين والابى عن الظن والتخمين ٠.‏ 
وما توهمه بض من لم يعض علل العم بضرس قاطع ول يعط التأمل حقه فى 
جميع المواضع من التفرد بالعمل بالاخيار منغير ملاحظة كلام الاصحاب فهو جول 
مض لما أوضخناه وان صار فى هذه الايام من صار الى ما ذكر ناه إلا انه ما عرفت 
و أضح الفساد ناثى” من العصبة واللداد . 
ومنما يوضملك صحة ما ذكرناه م تور بوم الآأنمنانهينبغى لطالب العم 
ان لا يشتغل إلا 5-5 الاخبار وان كاناميا لم يقرأ شيا من العلوم بالكليةوصارت 
كت الفقباء لمم موجورة مطر حة وهذه حاقة ظاهرة أنه لا ىق على المخنصف 
العارف بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية انهذه المرتبة وهى الاشتغال بالا خبار 
واستتباط م فيها من الاحكام والاسرار ليست بسولة التناول لكل من رأمبا من 
الشرائط , وهى مرتبة م يصلبا العلماء إلا بعد أن تشيب نواصيهم فى تحصي ل العلوم 
والإطلاع علىكل معلوم منها ومغروم واحكامقراعدها و#صيل ضوابطها 6 ومع هذا 
فهم فيها يينقائم وطائح وغريق وسابح . واين هو لاء الجوال من ني لهذهالمر تبة العريرة 
المنال بمجرد عقوم الناقصة العيار و توهماتهم الموجبة للمثار ع ذتءوذ بالله سبيحانه 
من زيغ الافبام وزللالأقدام والخروج عن النهيج القويم والميل عنالصراط المستقم 
وأماما يدل على .نأ كد الاسماع ف[ التشهد فرواية الى بصير )١(‏ قال : «صليت 
خلف الى عبداله يِه فلباكان فى آخر تشبده رفع صوته حتى |سمعمعنا فليا انصرف 
قلت كذا ينبغى للامام ان يسمع تشبده من خلفه ؟ قال نعم .٠‏ 
وما روآاه الششيخ والصدوق ف الصحي عن حيفص بن اليخترى عنألق عبدألله 
زو الوسائل الباب > من التشيد 


١١ لإ تطويل الامام ركوعهانتظاراً - ما يول المأموم بانتهاءالفاتحة 6 ج‎ - ١/8 
» ينبغى للامام أن يسمع من خلفه التشمد ولا يسمعونه مم شيا‎ ٠ : قال‎ )١( لذ‎ 
قال فى الفقيه (؟) : يعنى الششبادتين . قال : ويسمعهم ايضأ السلام علينا وعلى عياد‎ 
. الله الصالحين‎ 

ومنها - أنه يستحب للامام اذا أحس بداخل حال ركو عه أن يطيل بقدرى 
ركوعه انتظار! للداخلين 9 يرفع , 

ويدل على ذلك مارواه الشبيخ عن جابر الجمق (م) قال : ٠‏ قلت لان جعفر 
قلا الى أؤم قوم فاركع فيدخل الناس وأناراكع فى انتظر ؟ فقال ما أعمب 
ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلى ركوعك ذفان انقطعوا وإلا فارفع رأسك ء . 

وروى ف الكافى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عل أنى جعفر 
فا (:) قال : ٠‏ قلت له الى امام مسجد الى فاركع بهم وأسمع خفقان تعالهم 
وأناراكع ؟ قال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فان | نقطعوا وإلا فانتصب قاكا » . 

ومنها - أن يقول المأموم عند. فراغ الامام من الفاتحة : ابد لله ر ب العالمين . 
قال العلامة ف المنتبى : ذ كر ابن بابويه فى كنا به انه يستحب للبأمومين اذا فرغ الامام 
من قراءة امد أنيقولوا : امد لله رب العالمين . ورواه الحسين بن سعيد فىكتابه 
أيضأ (ه) . انتبى . 

اقول : ويدل عليه ايضأ ما رواه الكلينى والشيخ فى الصحيم عن جميل عن 


(و) الوسائل الباب > من التشهد 

ر؟) الوسائل الباب وى من صلاة اللداعة 

(*) و(4) الوسائل الاب .ع عن صلاة الماعة . 

(ه) اوردق الوسائل فى الباب ١‏ من القراءة رواءات الحسين بن سعيد و لكنها 
تتضمن النبى عن قرل « آمين » فقط ولم نقف على ما نقله من روايته الآمس بقول ١‏ اليد 
شه رب المالين ع وقد نقّل فى اوحار جم بم الصلاة ص سمه عبارة المنتبى كا فى المان 
ول يعقبرا إثى” , 


ج١١‏ ) مى يقوم المأمومون الى الصلاة 42 2 
أنى عبدالته يهو )١(‏ قال : «١‏ اذا كنت خلف امام فقرأ المد وفرغ من قراءتهافقل 
أنت : المد له رب العالمين . ولا تقل آمين . ونحوه روى عن جميل فى كتاب جمع 
البيان للطبرسى (0) . 

ومنها ‏ قيام المأمومين الى الصلاة عند قول المقّم « قد قامت الصلاة » على 
المشبور ٠‏ واستدل عليه بان هذا اللفظ استبار عنالاقامة فيجب المبادرة للتصديق . 
ولا يخ ما فيه من الوهن فبو بالاعراض عنه حقيق . 
والأظهر الاستناد فى ذلك الى ما رواه الشيخ والصدوق عر[ الخناط () 
قال : «سألت أبا عبدالله يِقِدٍ اذا قال المؤذن ه قد قامت الصلاة » أيقوم القوم على 
أرجلبم أو يحلسونحتى بجى" امامبم ؟ قال لا بل يوون على أرجلبمفان جاءامامهم 
وإلا فلرؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » . 
وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح (4) قال ؛ ه سمعت أيا عبدالته ينهد قال 
أذا قال المؤذن هقد قامت الصلاة» ينبغى لمن ف المسجد أنيقوموا علىارجلهم ويقدموا 
بعضهم ولا ينتظروا الامام . قال قلت وانكان الامام هو المؤذن ؟ قال وان كان 
فلا ينتظرونه ويقدموأ بعضهم » . 
اقول : والواجب على ذلك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول 
بوجوب القيام فى هذه الصورة ٠»‏ لورود الخبر المذكور هن غير معارض بل تأكده 
بالخبر المتقدم , والقول به سفسطة ظاهرة . 
وقال الشيخ ف المبسوط والخلاف وقت القيام الىالصلاة عند فراغ المؤذن من 
كال الاذان . ولم ثقف على دليله . 
وحكى العلامة فى الختلف عن بعض علباءنا قولا بان وقت القيام الى الصلاة 
0 (0) الوسائل الباب س٠‏ من القراءة فى الصلاة » والشيخ ير ويه عن الكليى 
(0) جاص ١م‏ 
(م) و(4) الوسائل الباب ؟4 من صلاة اجاعة 


.خمؤ 0 الإكراهةوقوف الأموم وحدهفى الصف )4< ج١١‏ 

عند قوله « حى علل الصلاة » لآنه دعاء اليها فاستحب القيام عنده , 

واجبب عنه بالمعارضة بالاذان فان هذا اللفظ موجود فيه ولا يستحب القيام 
عنده . وبان هذا اللفظ دعاء الى الاقبال الى الصلاة وه قد قامت » صيغة اخبار 
بمعنى الآمى فالقيام عنده أولى . 

وقد مضى بعض المستحبات فى الأحاث السابقة وسيأق ايضأ فى المطلب 
الآنى بعض ذلك من ما سنشير اليه ان شاء الله تعالى . 

المسألة الثانية عشرة ‏ قد ذكر الأأصحاب ( رضوان الله علييم ) جملة مر 
المكروهات ف اللماعة ايضأ : 

منبا ‏ أن يقف المأموم وحده فى الصف إلا أن تمتلى* الصفوف فلا يحد 
موضعاً يدخل فيه فانه يقف وحده فى صف بغي ركراهة ‏ والح المذكور جم ععليه 
كا نقله فى المدارك وقبله العملامة , ونقل عن أبن الجنيد انه منع من ذلك , قال على 
ما نقل عنه فى الذكرى : ان امكنه الدخول فى الصف من غير اذية غيره لم يحز 
قيأمه وحده . 

ويدل على الحم الاول ما رواه الشيخ عن السكوى عن جعفر عرى" اببه 
( عليهما السلام ) )١(‏ قال : « قال أمير المؤمنين ينهد قال رسول الله جنيكب لاتكونن 
فى العيكل . قلت وما الميكل ؟ قال أن تصبى خلف الصفوف وحدكء فان لم يمكن 
الدخول فى الصفقام حذاء الامام أجز أه فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته » 

وروى ىكتاب دعام الاسلام عن على يْقاٍ (؟) قال : « قال لى رسول الله 
يا على لا تقومن ف العيكل . قلت وما العيكل با رسو لاه برجي ؟ قال أنتصبى 
خلف األصفوف وحدك». 

ثم قال 0 المذكور 0 : يعتى ‏ وألله العالم -اذا كان ذلك وهو 

(ب) مستدرك الوسائل اباب 4 من صلاة الجماعة 
(©) ج ١‏ صهم واللفظ فيه مكذا , ويعنى . والله اعل ‏ اذاوجد موضعاً فما مب 


ج١١‏ إكراهة وقوف المأموم وحده فى الصف 181١-6‏ 
يحد موضماً فى الصفوف فاما اذالم جد فلا ثى* عليه ار يصل خلف الصفوف ' 
وحدهء لانا روينا عن إلى عبدالته جعفر بن مد (عليهما السلام) ٠ )١(‏ أنه سثئلعن 
رجل دخل مع قوم فى جماعة فقام وحده ليس معه فى الصف غيره والصف الذى 
بين يديه متضايق ؟ قال اذاكانكذلك وصلى وحده فبو معبم . وقال : قم فىااصف 
ما استطعت فاذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس» وعن على يفا (؟) انه 
قال : « اذاجاء الرجل ولم يستطع أن يدخخل الصف فليقم حذاء الامام فان ذلك 
يجرئه ولا يعاند الصف » انتبى . 

قال شيخنا الجلمى( قدس سره ) فىكتتاب البحاد ٠‏ اقول ل أر «العيكلء ببذا 
المعنى فىكتب اللغة » قال فى القاموس : اعتكل اعتزل وكتبر مخيط الراع . وى 
بعض الفسيمم بالثاء المثلئة وهو ايضاً كذلك ليس له معنى مناسب ٠‏ ولا يبعد انف 
يكون الفسكل بالفاء والسين المبملة وهو بالضى والكسر الفرس الذى يجى” فى الخلية 
آخر الخيل » ورجل فسكلكز برج رذل » وكز نبور وبرذون متأخر تابع » ذ كره 
الفيروزا بادى . وقال ف النباية : فيه « اناسماء بنتعميسقالت لعلى يقلا ان ثلاثةانت 
آخرم لأخيار . فقالعلل ينهد لاو لادها فسكلتنىامم . أى أخرتنى و جعلتىكالفسكل 
وهو الفرس الذى بجى' فى آخخر خيل السباق » وكانت قد تزوجت قبله جعفر ثم 
بالى بكر . انتبى كلام شيخنا المشار اليه . 

وقال فىكدا ب شمع البحر بن بعد أن نقل الحديث ببذأ الافيل قال : 
نسخة «الفسكل» ثم فسره بما ذكره فى النباية » وفيه تأود لما ذكره شيخنا ا 
من التحر يف فى هذه اللفظة . 

ومن الأخبار الدالة على الحم المذكور ايض مارواه الشيخ فى الصحييم عن 
الفضيل بن يسار عن الى عبدالله لفلا (0) قال 8 «انمو الصفوف اذأ وجدام خللا 
س بين يديه من الصفوف فاما اذالم بحد فلا ى” عليه ان صل وحده خلف المفوف ... 

(1) د(م) مستدرك الوسائل الباب م من صلاة اماعة 

زم) الوسائل الباب ,7 من صلاة الماعة . 


بمو - لا عدم كراهة وقوف المأموم وحده عند ا«تلاءالصفوف) ج ١١‏ 
ا 
ولا يضضرك أن تتأخر اذا وجدت ضيقاً الصف ومشى منحرفا حتى تتم الصف » . 

كذا استدل به بعضبم وف الدلالة وض ؛ فان مورد ابر انما موسد الخال 
والفرج الثى تتكون فى الصف خصوصاً فى ما اذاكان مكانه ضيقاً . 
وأما ما يدل على الحم الثاتى فنه ‏ ما رواه ف الكاف والتبذيب ف الموثق عن 
سعيد الاعرج )١(‏ قال : ٠‏ سألت أنا عبدالته يِه عن الرجل يأنى الصلاة فلا يحد 
فى الصف مقاماً أيقَوم وحده حت يفرع من صلاته ؟. قال لعم ا بأس يقوم 
بحذاء الامام » , 
وما رواه فى النبذيب فى الصحيم عر سعيد الأعزج )١(‏ قال : « سألت 
أبا عبدانته يه عن الرجل يدخل المسجد ليصل مع الامام فيجد الصف متضايقاً 
باهله فيقوم وحده حت يفرغ الامام منالصلاة أيحوز ذلك له ؟ فقالنعم لا بأسبهء 
وعن أف الصباح (م) قال : « سألت أبا عبدالته ( عليه السلام ) عن الرجل 
يقوم فى الصف وحده ؟ فقال لا بأس اما يبدو واحد بعد واحد .. 
وما رواه فى الفقيه () قال : ه سأل موسى بن بكر أبا الحسين (عليهالسلام ) 
عن الرجل يقوم ... الحديث » إلا انه قال : « انما يبدو الصف واحداً بعد واحد » 
واما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد منمنع ذلك فقيل انه احتج برواية السكوق 
المذكورة , وبما روى من طريق العامة (ه) « ان النى لا ابعر رجلا خلف 
الصفوف وحده فامره أنيعيد الصلاة » واجيب عن دليليه بعد التتزلعر:#ى. ضحف 
السند بانبها مولان على السكراهة جمعأ بين الادلة . 
بق هنا ثى* لم أر من نبه عليه ولا تنبه له وهو انه لا يخق أن الظاهر من قوله 
( عليه السلام ) فجملة من هذه الأخبار يقوم حذاء الامام »حال أمتلاء الصفوف 
(1) د(؟) درس و(4) الوسائل الاب بوم من صلاة اجماعة 
(ه) فى تبسير الوصول ج « ص ونم الفصل الخامس فى احكام المأموم عن وااصة 
ابن معبد و رأى رسول الله , ص » رجلا يصلى خلف الصف وحده فامسء بإعادة الصلاة» 


ج١١‏ 2 معنى القيام ذاء الامام 4 ما ا 
هو اله قوم وحده فى الصف الاخير الذى ايس فيه إلا هو ويكون موقفه محاذياً 
لموقف الامام . وهذا المعنى قد سمعته من بعض مشايخنا فى صغر سنى واظنه الوالد 
الماجد العلامة ( اجزل الله تعالى اك رأمه ) . 

وهذا هو المفبوم منرءاية سعيد الاعرجالمذكورة, لانااسائل سأله « أيقوم 
وسجده » يعنى شارجأً عن الصفوف فيقف فى صفف وحده فقال : « نعم لا بأسيقوم 
يحذاء الامام » فان فوله ر عليه السلام ) ٠‏ نعم » صري فى موافقة السائل فى وقوفه 
وحده ظبر الصغفوف لكن امره ان يكون محاذيا للامام من خلفه . 

ونحو هذه الرواية قولالرضا (عليه السلام) فى كتاب الفقه )١(‏ « فان دخلت 
المسجد ووجدتالصف الآولتاماً فلا بأس أنتقف فالصف الئاق وحدك أو حيث 
شئت , وافضل ذلك قرب الامام » فان المراد انه يكونحاذياً للامام فى موقفه من 
خلفه ومسامتاً له فانه أقرب المواقف اليه . وعلى هذا ينبئى أن يحمل اطلاق 
رواية السكوق . 

إلا ان الصدوق (عطر اله مقده) فى الفقيه (,) قال ؛ وسألت مد بنالحسن 
عن موقف من يدخل بعد من دخل ووقف عن بين الامام لتضايق الصفوف فقال 
لا أدرى . وذكر انه لا يعرف فى ذلك أثراً فى الحديث . انتبى . 

وربما اشعر ظاهر هذا اكلام يبحمل قولمم ( عليهم السلام ) فى تلك الاخبار 
دقام بحذاء الامام , أو , يقوم بحذاء الامام , على القيام يحنبه كا فى اتحاد المأموم 
دون ما قلناه , 

ولعل الاقرب حمل كلامه على امتلاء الصفوف على وجه لا يوجد فى ذلك 
المكان موقف للبصل , ويؤيده قول حمد بن اسن ١‏ أنه لا يعرف فى ذلك اثرأ فى 
الحديث , ولو حمل على ما ذكر ناه من وجود مكان فى اأصف الاخير فان الاخبار 





() سس ١5‏ 
رم) ل نقف على هذه العبارة فى الفقيه فى مظانبا 


عم ل (ممنى القيام يحذاء الامام ) ج١١‏ 
دلت عل نه يقوم فى ذلك الصف كا يدل عليه قوله فى رواية افى ااصباح المتقدمة ' 
« انما يبدو واحد بعد واحد ء وفى روايةالفقيه ه انما يبدو الصف واحدا بمدواحد. 
إلا انال نقف على ما يدل عل القيام يحنب الامام حال تضايق الصفوف كا 
ذكره , وليس فى الاخبار الواردة فى المقام سوى هذا اللفظ اعنى قوله : ٠‏ يقوم 
بحذاء الامام , والظاهر انه فبم منه هذا المعنى الذى ذكره . وهو وان أوهسمهظاهر 
اللفظ فى بادى" النظر إلا ان الظاهر منه انما هو ما ذكرناه » وهو الذى فبمه 
الأصحاب ايضأ حيث انهم صرحوا بانه يكره للمأموم القيام وحده فى صف إلا أن 
لاايحد مرضعا فى الصفوف فيجوز قيامه وحده من غير كراهة . 
لكن ظاهر كلامه فى المنتبىالموافقة لما ذكره الصدوق , حيث قال : لود خل 
المسجد ولم يحد مدخلا فى الصف وقف وحده عن يين الامام مؤماً لرواية سعيد 
الأعرج )١(‏ وبه قال الشافعى فىأحد القولين (؟) ... الى آخره . وهوكا ترىظاهر 
فى انه فهم من امحاذاة فى الرواية المذكورة ونحوها ائما هو القيام يجنب الامام . 
وظن بعده لما عرفت منما شر حناه , ويؤيد ذلك الا خبار الدالة علىانه متىكان 
المأموم |اكثر منو احد فان حكدهمالتأخر والقيام بحذاءالاماممخصوص بالمأمومالمنفرد. 
إلا انه لا يخلو من شوب المناقشة بتخصيصن هذه الصورة لعموم الك المأكور , 
و باجملة فالم لا يخاو من شوب الإشكال لما عرفت من الابهام فى ذلك االفظ 
والاجمال وانكان الاقرب ما ذكر ناه كما شرحناه . والله العالم . 
ومنها ‏ التنفل بعد قوله ه قد تمامت الصلاة » على المشهور ونقل عن الشوخ 





(ا) ص وما 

(؟) فى نيا. الاوطارج م ص مره١‏ باب ما جاء فى صلاة الرجل فذا « وقد اختئف 
فى من لم جد فرجة ولا سءة فى الف ما الذى يفمل ؟ شَّى عن نصه فى البويطى انه يقف 
متفرد ولا بحذب الى تفسه احدا , , . الى انقال : وقال | كثر اصحاب الشافعى ويه قالك 
الحادوية انه بحذب الى نفسه واحداً , . ونمو ذلك ف المجموع للنووى ج ؛ ص برو" 


ج١١‏ ( التنفل بعد قوله : قد قامت الصلاة ) خم و ع 
فى النباية وابن حمزة انها منعا ذلك , قال فى الذكرى : وقد يبحمل على ما لو كانت 
الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدى الى فواتها . 

والاظبر الاول لما روآه الشيخ والصدوق فى الصحيم عن عمر بن يزيد )١(‏ 
ه أنه سأل أبا عبدالقه ( عليه السلام ) عن الرواية التى يروون انه لا ينبغى أنيتطوع 
فى وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال اذا أخذ المقم فىالاقامة . ققال له انف 
الناس يختلفرن فى الاقامة ؟ قال المقم الذى تصلى معه , . 

وأنت خبير بان ظاهر الخبر ان الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع 
المقم فى الاقامة التى هى عبارة عن الفصول السبعة عشرة , وعبارات الاصحاب 
تضمنت التحديد بقول ه قد قامت اأصلاة » ولا يخ ما بينبها هن المغايرة . 

“م ان ظاهر الخبر وكلام الآسحماب ان الكراهة انما هى فى ابتداء النافة متى 
دخل الوقت المذكور أمالو دخل وهو مشتغل ببا فالظاهر انه يتمبا بغير 
كرامة فى ذلك . 

وروى الخيرى فىكتاب قرب الاسئاد عن يد بن عيسى والحسن بن ظريف 
وعلى بن أسماعيل كاهم عن حماد بن عيسى (م) قال : ١‏ ممت أيا عبدالته ينه يقول 
قال الى خرج رسول أقه ونهينا لصلاة الصبح وبلال يق واذا عبدالته بن القشب 
يصل ركمتى الفجر فقالله النى جزايلة .با ابن القشب أتصل الصببح أربعاً ؟ قال ذلك له 
مرتين أو ثلاثا » . 

ودوى فيه عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر .عن أخيه موسى 
يقلا 9غ قال ؛: ٠سألته‏ عن رجل ترك ركمتى الفجر حى دخل المسجد والامام 
فد قام فى صلاته كيف يصنع ؟ قال يد خل فى صلاة القوم ويدع الركمتين فاذا ار تفع 
النبار قضاهما » . 
0< () الوسائل الباب ») من الاذان والانامة ووم من مواقيت ا'صلاة 

(0) ور الوسائل الباب عع من الاذان والاقامة 


مات (١‏ شروط أمام اجماعة © ج١١‏ 

قال شيخنا المجلسى ( عطر الله مرقده ) فىكتاب البحار : الخيران يدلان على 
المنع من التنفل بعد الشروع فى الاقامة وبعد اتمامها . 

اقول : من امحتمل قرريأ عندى ان المنع هن ذلك انما هو من حيث أنوقت 
صلاة ركع الفجر كا قدمنا #قيقه فى موضعه من الاوقات ‏ إنما هو قبل الفجر 
الثانى وانه لا موز تأخيرهما الى بمد الفجر اغير تقية وانكان خلاف المشهور بين 
أصعابنا 5 اثبتناذلك بالاخبار المتقدمة ئمة , ولعله الى ذلك يشير قوله 8ك فى الخبر 
الاوله أتصل الصببح أربعاً ؟» بمعنى انالوقت فالنافلة قد خرج واختتص بالفريضة 
وهمىركعتان فصلاتها فيه موجب لكون الفريضة فى هذا الوقت أربما . 

ومنها - أن بخص نفسه بالدعاء لما رواه الشيخ فى التوذيب مسنداً والصدوق 
فى الفقيه مرسلا (1) « أن رسول الله يزيت قال مم صلل بقوم ذاختص نفسه 
بالدعاء دولهم فقد خانهم ٠‏ : 

والظاهر تخصيص الهم المذكور بالدعاء الذى يخترعه الامام من نفسه أما لو 
أراد الدعاء ببعض الادعية المروية عنهم ( عليهم السلام ) فالظاهر الإتيان به على 
الكيفية الواردة تحصيلا افضيلة الإتيان به على الوجه المنقول . واه العالم . 


المطلس الثاتى فى اند مام 
وفيه مسائل : 

الاول ‏ يشترط فيه الباوغ والعقل والاعان وطبارة المولد والذكورة أن 
ام مثله والسلامة من الجذام والبرص والحد الشرعى.والعدالة » وهذه الشروط قد 
تقدم البحث عنها وما يتعلق بها من الخلاف وذكر الادلة وتحقيق الحال بما يزيل 
عنها نقاب الإشكال فى الفصل الآول فى صلاة المعة من الياب الثالث فلا حاجة 
الى الإعادة هنا . 

)١(‏ الوسائل الباب ١ب‏ من صلاة الجماعة . وافظ « دوليم » فى الفقيه 


ج١١‏ ( امامة المرأة مثلبا فى الفريضة ») لاحلا سه 

وائما ببق الكلام هنا فى امامة المرأة » وقد عرفت اشتراط الذكورة فيالامام 
اذا أم ذكرانا او ذكر انا واناثاً » وهو مما لا خلاف فيه وانما الخلاف ف امامة 
المرأة بمثلها فى الفريضة ء ما الناظة التى تجوز الماعة فيها فااظاهر منهم الاتفاق على 
جواز امامتها واتما محل الخلاف الفرائض , فالمشهور هو ال+جواز بل قال ف التذكرة 
انه قول علمائنا أجمع , وذهب السيد المرتضى الىالمنع وهو المنقول عن الجعنى وأبن 
الجنيد ل ونق عنه البأس فى الختلف واليه مال المدارك . 

ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الآخبار فى المقام » فالواجب اولا نقل 
الاخبار المشار اليبا ثم الكلام فى المسألة بما وفق الله سبحانه لفهمه منها : 

فنها ماروآه الشيخ ف الصحيم عن على بن اجتعقرن عن أخنه إ )١(‏ قال : 
« سألته عنالمرأة تؤءالنساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قالقدر ماتسمع» 

وعن سماعة بن مهرأن ف الموثق (0) قال : «٠‏ سألت أبا عبدالله يها عر 
المرأة توم النساء ؟ فقال لا بأس به » . 

وعن عبداته بن بكير فى الموثق ‏ وهو من أجمعت العصابة على تصحيم 
ما يصم عنه ‏ عن بعض أصخابنا عن ألى عبدالله ئلا (م) ١‏ انه سئل عنالمرأة توم 
النساء ؟ قال لعم تقوم وسطأ بإنبن ولا تتقدمبن » . 

وعن عل بن يقّطين باستاد فيه حمد بن عيمى اليقطينى ‏ وفيه كلام - عن 
الى الحسن الماضى ينو (4؛) قال : « سألته عن المرأة توم النساء ما حد رفعصوتها 
بالقراءة والتكبير ؟فقال بقدر ها تسمع». 

وروى فىكتتاب قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن على بن جعفر عن 
أخيه موسى قا (ه) قال : « سألته عن" المرأة توم النساء ما حد رفع صوتها 
بالقراءة ؟ قال قدر ما تسمع . قال : وسألته عنالنساء هل عليهن الجبر بالقراءة 

)١(‏ و(") در(م) الوسائل الباب ٠.‏ من صلاة اجماعة 
(5) دره) الوسائل الباب +م من القراءة فى الصلاة , 


(١ 1‏ أمامة المرآة بمثلما فى الفريضة ) جا 
فى الفريضة ؟ قال لا إلا أن تكون امرأة تزم الذساء فتجبر بقدر ما تسمع قراءئباء 

وهذه الأخباركابا دالة على الجواز وظاهرها ان ذلك فى الفريضة . 

ومنها ما روآه الصدوق واشيخ فى الصحيم عن هشام بن سال ١ )١(‏ انه 
سأل أبا عبدالته يهو عن ار أة هل تؤم النساء ؟ قال تؤهون فيالنافلة فاما فىالمكتوبة 
فلا ولا تتقدمون ولكن تقوم وسطون . 

وماروآه ثقَةَ الاسلام والشيخ عن سليان بن غالد فى الصحيح (؟) قال : 
سألث أيا عبداته يهو عنالمرأة توم النساء ؟ فقال إذاكنجميعاً امتهن ف الناظلة فاما 
المكتوبة فلا ولا تتقدمون و لكن تقوم وسطأ منون » . 

وما رواه الصدوق عن زرارة فالصحيح عن الى جعفر إلا (-) قال : «قلتله 
المرأة توم النساء ؟ قال لا إلا على المي تإذا لى يكن أ-حد أولى منها توم وسطونمعون 
فى الصف فتكير ويكبرن 6 

وما رواه اأشيخ عن الخلى فى القوى عن إلى عبد الله ( عليه السلام ) (5) 
قال دوم المر أة النساء فالعلاة وتتزع وسعلا منينو يشمن عن عمئيا و شهالحما, تهبن 
فالناظة ولا تؤمبن فى المكتوبة .. 

اذا عرفت ذلك فاعل ان الحقق ف المعتير قد أجاب عن روايتى لمان بن 
غالد والحلى بانهما نادرتان لا عمل عليهم) . واعترضه ف المدارك بانه غسير جيد 
لوجود القائل ضمونهم) وموافةتهها اصحبحة هشام المتقدمة مع أن ااصدوق 
أوردها فكتابه » ومقتض كلامه فى أول كتتابه الافتاء ؟ضمو نها . والشبيد 
فى الذكرى جمع بين الروايات حمل اخبار المنع على نى الاستحباب المؤكد 
لا مطلق الإستحباب . ولامضخق مافيه من البعد . وقال الفاضل الخراساقى فى 
الذخيرة : والأقرب فالمع بي نالاخبار أنيقال امامتبن ف الفرائض جائزةولكن 

الآفضل تركبا . وصاحب المدارك حر ث كان يدور مدار الأسانيد ويتبافت عليبا 

(1) د( درم د(4) الوسائل الباب ٠٠‏ من صلاة الجماعة 


ج١١ ١‏ امامة اللرأة مثلبا فى الفريضة 46 سوم 

جمد على الروا.ات الاخيرة وطعر. ف روايق سماعة وابن بكير يضعف السئد 
واختار ما ذهباليه المرتضى وابن اتيك من جواز امامتبن ف النوافل دو نالفرائض 
ثم قال : ويشبد لهذا القول ما رواه ابن بأبو يه فى الصحيح عن زرارة عن أنى جعفر 
(عليه السلام) ... *م أورد الرواية المتقدمةالدالة على ان المرأة لا تؤم إلا علالميت 

اقول : والذى يمخطر باليال العليل ان ما اشتملت عليه الروابات الاخيرة 
من التفصيل بين النافلة والمكتوبة فيجوز فى الآولى دون الثانية فالمراد بالنالة 
والمسكتوبة انما هو الماءةالمستحبة واماعة الواجبة فكو نكل منالناظة والمكتوبة 
صفة للجاعة لا للصلاة كا فبموه ع وحينئذ فالمراد بالجاعة النافلة اى المستحبة 
كالصلاة اليومية لاستحباب الناعة فيها » والمراد بالماعة الواجية كالمعة والعيدن 
فانه لا يجوز أمامةالمرأة فيها اتفاقاً نصاً وفتوى , وعلل هذا تجتمع الأخبار وكون 
الاخمار الاخيرة راجعة الى الاخبار الآولة الدالة على القولالمشهور . والإستدلال 
ببذه الخبار عل ما ادعوه مينى على جعل كل من النافلة والمكتوبة صفة للصلاة 
وهوغير متعين بل كا يوز امل عل ذلك يجوز الخمل عل جعلبا صفة للجاعة أىابلماعة 
المستحبة وابماعة الواجبة . ولا ينافى ذلك اطلاق المكتوبة فان المكتوبة بمعنى 
المفروضة الواجبة كا فقوله عز وجل ٠‏ كتتبعليك الصيام » (١)أىفرضء‏ وقوله : 
«كتب عليك اذا حضر أحدء الموت » )١(‏ أى فرض » وقوله : « أن الصلاةكانت 
عل المؤمنينكتاباً موقوتاً » (م) فان الككتاب هنا مصدر بمعنى المفعول أى مكتوباً 
يعنى مفروضأ . و باجملة فان المكتوبة بمعنى المفروضة وهى "ا يمكن جعلبا صفة 
للصلاة يمكن أن نكون صفة للجاعة . 

والذى يرجم ما قلناه من امل المذكور وجوه : ( أحدها  )‏ ان فيه جما بين 
أخبار المسألة لانفاقبا واجتماعبا على ما قلئاه من جواز امامة المرأة فى الصلاةاليومية 
(و) سورة البقرة الآية .و2 () سورة البقرة الآيةو/اى 

9 سورة النساء الأية ٠١‏ 


جمدي د ١‏ امامة المرأة يمثلها فى الفريضة ) ج١١‏ 
وابمع بين الأخبار على وجه لا يطرح منها ثى* أولى من اطراح بعضبام هراللازم 
من ما ذهب اليه الماع من جواز امامتها فى اليومية . ولا ينافى ما فلناه من الا بار 
المتقدمة إلا صحيحة زرارة وسيأق ان شاء اله تعالى وجه الجواب عنبا . 

و( ثانيها )انه قد روى الصدوق ف الفقيه )١(‏ قال : قال الحسن بن زياد 
الصيقل « سئل ابو عبدالله ( عليه السلام )كيف تصلل اانساء على الجنائر إذا لم يكن 
معبن رجل ؟ قال يقمن جميعاً فى صف واحد ولا تتقدمهن امرأة . قيل فى 
صلاة مكتوبة أيؤم بعضبن بعضأ ؟ قال نعم » وهو كا ترى صريح فى امامتون فى 
الصلاة البو مبة » والرواية يا ترى من مرويات الفقيه التى اعترف 5 تقدم فكلامه 
انبا تكون من ما يفتى به ويعمل عليه (؟) ويعضد هذه الرواية صحيحة على بن 
جعفر المتقدمة ورواية عل بن يقطين . وهو قد اعترف بذلك فى صحبحة على بن 
جعفر حيث أنه - بعد أن طعن فيرو اي سماعة وعبدالته بن بكير ‏ قال: نعم يمكن 
الإستدلال عليه بما رواه الشبيخ فى الصمحيم عن على بن جعفر ... ثم ساق الخبر كا 
قدمناه . ولا يخ انه مع العمل بهذه الأخبار الآخيرة بناء على حمل المسكتوبةفيبا 
على الصلاة المك.توبة كا يدعونه فان اللازم طر م تلك الاخبار الدالة على الجواز 
رأساً مع ما عرفت منكثرتبا وصحة بعضبا واعتضادها بالشبرة بين الأصحاب 
بل دعوى الإجماع , واللمع بين الخيرين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما رأساً . 

وثالثها - انالمستفاد منالأخبار ‏ كا قدمنا تحقيقه ف المسألة الآ ولىمنالمطلب 
الأول - هو تحريم اللماعة فى النافلة مطلقا إلا ما استثنى كا عليه اتفاق الأصحاب 
( دضوان الله عليهم ) وانكان ظاهر كلام السيد الملكور مة اختتيار الجواز إلا انا 
قد أوضمنا بطلانه وهدمنا بنيائه ع وحيئئذ فتى حملت هذه الأخبار على ما يدعونه 

من جواز أمامة المرأة فى الناذلة دون الفريضة ارم عخالفتها لتلك الاخبار الكثيرة 


)١(‏ الوسائل الباب وم من صلاة الجئازة 
() تقدم منه «قدس سرهء ج و ص وو شتروجه عنهذه القاعدة فى مواضععديدة 


ج١١ ١‏ امامة المرأة بمثلبا فى الفر يضة »4 5 
المعتضدة باتفاق الأصحاب الدالة على تحر م الماعة فى الناءلة وعخالفتها لهذه الآخبار 

الدالة هنا على جواز امامة المرأة فى اليومية » مع ما عرفت من شهرة القول بها 
بين الاصحداب بل أدعى عليه الإجماع » ومتى حملنا هذه الاخبار عللى المعنى الذى 
ذكر ناه فلا تمارض ولا اشكال ف البين و به يزول التنافر والاختلاف من الجانبين 
وتكون هذه الاخبار الثلاثة التى أوردها موافقة المشهور ف المسألتين , وعلى 
تقدير ما ذكره تكون معارضة كا عرفت باختبار الطرفين معكون عمل الأصحاب 
كا عرفت اما هو على تلك الاخبار فى المرضعين . ومن أجل ذلك نسب ف المعةير 
روايتى سلمان بن خالد والحلى الى الثنذوذ والندرة كا عرفت , وبثله صرح العلامة 
فى المنتبى ايضاً . وهو جيد إلا ان ما -ملناها علية أجود لان فيه أعءالا للدليلين 
بحسب الامكان من غير طرح شى" فى البين ٠‏ 

ورابعها ‏ انه متى حملت الناظة هنا على صلاة النافلة يا يدعو نه فلا يخلو إما أن 
يراد بها النافلة الواستئنيت من تحر م اللماعة فىالنالة وهو صلاة!لاستسقاء والعيدين 
؟ا زعموه وانه يون امامة المرأة فى هاتين الصلاتين؟ا يفبم من كلام شيخنا الشهيد 
الثاتى فىالروض من الاتفاق عليه » أو يراد بها مطل قالنافلة راتبة أوغير راتبة ؟) يفهم 
من صاحب المدارك الميل اليه . والاول أبعد بعيد مناخبار الصلاتينالمأكورتين » 
مضافاً الى ما عرفت من عدم ثبوت ذلك فى صلاة العيدين . والثانى من ما يازم منه 
تفضيل النساء على الرجال حيث انه يسوغ لهن من الامامة فى الماعة ما لا يجوز مثله 
للرجال مع أن المعبود من اأشرع خلافه لنقصائرين فى جميعالموأرد : 

وكيف كان ؟ قبل فىارخاء العنان فائه وان لم يكن ما ذكر ناه فى هذه الاخبار 
من المعنى المذكور متعيناً أو مترجحاً لما أوضناه فلا أقل من أن يكون مساوياً لما 
ذكروه وهوكاف فى دفع الاستدلال . 

واما صحيحة زرارة التى نقلها عن الفقيه فالاظبر حملبا على التقية وكذا كل 
ما دل على المنع من امامة المرأة , لان جل العامة على المنع من امامتها لكن كراهة 


(١ 2 0 -‏ امامة المرأة بمثلبا فى الفريضة ) ج١١‏ 

عند إعض وتحريا عند آخرين ف الفريضة دونالنافظة كا هو قول المرتضى , والقول 
بالجواز فى الفريضة ما هو المشوور عندنا قول الشافعى خاصة واحمد فى احدى 
الروايتين 5 نقله فالمنتبى ؛ وأما القول بالسكراهة فنقله عن عائشة وام سلبة وعطاء 
والثورى والاوزاعى واسماق وان ثور واحمد ف الرواية الاخرى وافى حنيفة 
ومالك , قالوحى عن نافع وتمر بن عبدالعزين . وأما اقول بالتفصيل 5 ذهب اليه 
المرتضى ( قدس سره ) فنقله عن الشعى والنخحى وقتادة )١(‏ ومن ذلك يظهر لك 
أن جل العامة على القول بالمنع من امامتها وانكان كراهة عند بعض وتمريأ عند 
آخرين , وهو وجه وجبه فى امع بين اخبار المسألة . 

وأنت اذا تأمات بعين اق والانصاف وجدثت انه لا سبب للاضطراب فى 

هذه الأخبار ونحوها والإختلاف إلا التقية النى عمت بها البلية وصارت أعظم 
سبب فى الإختلاف ف الاحكام الشرعية , وشبرة اله فى الصدر الآول بالجواز 
من أظبر المرجحات لكو ن ذلك مذهبهم ( صاوات الله عليهم )كا تقدمت الإشارة 
اليه فى غير موضع , والله العالح . 


() لا مق ان عبارة المنتوى ج ١‏ ص مموء لا ظرور لها فى نقل اللكراهة عن ءائشة 
ومن بعدها وائما ظاهرها نقل الكراهة عن احمد فى روايته الاخرى والى <نيفة ومالك 
ونافع وصمر بن عبدالعزير ؛ وهذه عبارته : يحو ان تم المرأة النساء فى الفرض وااتفل 
الذى فيه لسن ابلماعة , ذهب اليه أكثر عليائنا وهو مستحب عئدنا وبه قال الشافعى راحمد 
ف احدى الروايتين رروى عن عائشة ,.. الى ان قال : وقال امد فى الرواية الاخرى انه 
مكرره وان فملن اجزأهن وهو قرل الى حئيفة .., الى آخر ما نفل فى الكتاب . وعلى 
طب ما استظبر ناه من العبارة جاء اللتقل فى المجموع للنروىالشافى ج 4 ص وو وال 
ج م ص ١"‏ فانالكر اهة ل تفل قيهما عن عائشة رمن إعدها الى إلى ثور . وممرفة ذهب 
الشافعى واحمد زبادة على ذلكير جع الى الامج اص م»! والالصاف ج؟ ص “0م ؛ 
د نقل فالفقه على المذاهب الاربعة ج ٠‏ ص و.م عنالمالءكية انه لا يصح ان تكون المرأة 
اماما لرجالأو نساء لا ففرضولا فىتقغل . وكذا نلف الجموعواحلىعن مالك المذع دعالقاً 


ج١١ ١‏ لا يوم القاعد القائم ‏ امامة الناقص الكامل 4 ل مو ل 

المسألة الثانية ‏ من الشرائْط فى الامامة الذكورة والقيام والقراءة والاتقان 
أن ام مثله . وتفصيل هذه الجلة يقع ف موأضع : 

الأول انه لا يوم القاعد القاكم وانما يوم مثله » وهو قول عاءائنا أجمع 
على ما حكاه العلامة ىُْ التذكرة . 

ول روا لسو فى الفقيه رسلا (1) قال : وقال أبو جدعقر 
قلا ان رسول الله تيزؤئيان صل باصحابه جالساً فلما فرغ قال : لا يؤمن أ حدم بعدى 
جالساً . قال وقال : الصادق بهد كان النى بنززيي: وقع عن فرس فشسج شقه الان 
فصل بهم جالسا فى غرفة أم ابراهم » . 

ومن غفلاات صاحب الوسائل أنه تفرد بالقول بالكراهة : ذقال فىكتاب 
الوسائل : بابكراهة امامة الجالس القيام وجواز العكى (؟) ثم أورد الرواية 
الأول مع أجماع الاصحاب م عرفت على التحريم وصراحة الخبر المذكور فيذلك 
من غير معارض يوجب تأويله . 

واستدل جملة من الاتاب على لمم المذكور بما روآأه اأشيخ عن السكوق 
عن إفى عبدالته عرب ابيه ( عليهم) السلام ) (م) قال : «قال امير المؤمنين هع ' 
لا وم المقيد لطي ولا صاحب الفابل الاححاء , . 

قالوا : وكذا الكلام فى جميع المراتب لا يوم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء 
الجالس ب أضطجع : 

والإستدلال بهذه الرواية بناء على ما ذيلوها به مببى على كون العلة فى منمه 
كس من أمامة الجالس لقانم اماهو من حيث نقّصان صلاة الجالس عن صلاة 
القاثم . ولا يخق ان هذمالملة [نما هى مستنبطة إذ لا اشعار فىالنص بها وإلا لاقتضى 
ذلك عدم جواز امامة المتيمم بالمتوضى' والمسافر بالخاضر . 

والظاهر انه الى ما ذكر ناه يشي ركلام الفاضل ا خراساق فى الذخيرة بعا. نقل 

(0) ثب الوسائل الاب وب من صلاة اللماعة 
زفي الوسائل الباب ٠؟‏ من صلاة اللباعة . دبرويه ألشيخ عن ااكلينى 


سد عمةا ب (١‏ آمامة اللاحن ونحوه بالتقن ) ج١١‏ 

ما نقلناه عنبم بقوله : هكذا اشتهر بين الآصحاب . 

وباجملة ذان الدليل على الحك المذكور انما هو الرواية الاولى » واما امامة 
الناقص الكامل بقول مطلق جوازاً وتحرا فل أقف فيه على نص . وأما بالنسبة 
الى جزئيات هذه الكلية فبو يدور مدار النصوص وجوداً وعدمأ جوازا وتحرياأ . 

قالوا : واطلق الشيخ فى الخلاف جواز امامة العارى بالمكتسى . وقالالعلامة 
فى التذكرة : ان اقتدى بالعارى مكتس عاجز عن الركوع والسجود جاز لمساواته له 
فى الافعال . قال فى المدارك : وهو يتم اذا قلنا ان المانع من الاقتداء بالعارى مجره 
عن الاركان واما اذا علل بنقصه من حيت الستر فلا . انتبى . وفيه إشارة الى 
ما قدمنا ذكره عنهم . 

والح قفى المسألة المذكورة ان المأموم فى هذه الصورة انكان فرضه شرعاً 
الصلاة جا اس كامامه فلا بأس بائتهامه . لان فرض الامام وفرضه الجلوسفيدخلان 
تمت الاخبار الدالة على جواز امامة الجالس بالجالس من ذوى الاعذار . ولا يضر 
هنا نقص صلاة الامام هن حيث كو نه عارياً والمأموم مكتس إذلا دليل على هذه 
الملةيا عرفت , وانكان فرضه الاتيان بالاركان من قيام وقعود وركوع وحود 
فالظاهر المنع لخبر الرسول 8:84 ٠‏ 

الثانى ‏ المشهور انه لا يبموز امامة اللاحن فى قراءته ولا الممدل حرفا بغيره 
بالمتقن سواء كان اللحن مغيراً البعنى كضم تاء ه انعمت » أم لاكفتمم ذال , ايد, 
تمكن من الإصلاح أو لم يتمكن , واطلق الشيخكراهة امامة من يلحن فى قراءته , 
قال فى المبسوط يكره امامة من يلحن فى قراءته سواءكان فى اليد أو غيرها 
احال المعنى أو ل يحل اذا لم يحسن أصلاح لسانه ‏ فا نكان يحسن وتعمد اللحن 
فانه تبطل صلاته وصلاة من خلفه اذا علموا بذلك . وظاهر ابن ادري ساختصاص 
الممنع بما يحل المعنىحيث قال : لا يجوز أمامة اللحنة الذى يغير بلحنه معانى القرآن . 

وقال العلامة ف الختلف : الوجه عندى انه لا يصم أنيكون اماما » اما اذا 


ج١١‏ 0 أمامة العتام والفأفاء 4 سد هأ ا 
بالنسبة الى الاعر اب كالاخرس فك لا تصحامامة الاخرس لا تصمم امامة مر:.. 
لا يتمكن من الإعراب . ثم قال : احتمج بان صلانه صحيحة لاز أن يكون أماماً . 
والجواب المنع من الملازمة كالاخرس . انتبى . وعل هذا جرى كلام الاكثر 
3 عرفت . 

وكذا الكلام بالنسبة الى المبدل حر فا بغيره كالالثخ بالثاء المثلثة وهو الذى 
يبدل حرفا بغيره » وريما خص بن يبدل الراء لاما والارت وهو الذى يجعل 
اللام ناء , وفى حكمه الأليغ بالياء المثناة التحتانية وهو الذى لا يبين الكلام 
ولا يأنى بالحروف على الصحة » وكذا القتام والفأفاء وهو من لا يحسن تأدية 
التاء والفاء إلا بترديدهها مرتين فصاعداً » وقيل من لا حسن تأدية التاء والفاء 
أو ببدلما بغيرهما. 

وهؤلاءكابم ماعدا التام والفأفاء لا تصمم امامتهم عند الأصحاب إلا بامثالهم 
أما الفردان المذكوران فقد صرح غير واحد منهم يجواز امامتها مطلقأء قالوا لان 
هذه الزيادة الحاصلة من الترديد زيادة غير عر جة عن صحة القراءة وكرهه بعض 
الاصحاب » قال المحقق ف المعتبر : اما التتام والفأفاء فالاتتهام ببها جائز لانه يكرر 
الحرف ولا يسقطه . ومقتضى كلامه ان القتام هو الذى لا يتيسر له النطق بالتاء 
إلا بعد ترديدها مرتين فصاعداً . وبهذا التفسير و الحم صرح العلامة فى التذكرة 
والمنتبى لكنه حك فى التذكرة بكراعة امامته لمكان هذه الزيادة . وقال ف المنتهى : 
ولو كان له ثثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف و لكن لا ييدله بغيره امكن أرنى ‏ 
يقال بجحواز امامته بالقارى" . ونحوه قال فالتذكرة ولكنه جزم الجواز . وقال فى 
الذكرى : اما من به لئغة بمنع من تخليص الحرف ولا تبلغ به تبديله بغفسيره لخجائز 
امامته للقارى” وانكان القارى* أفشل لان ذلك يعد قرآناً . قال فى المدارك : 
ويشكل بان من لم بخلص الحرف لم يكن آنيأ بالقراءة على الوجه المعتبر فلا تكون 


و[ إلاتؤم المرأة الرجل ) ج١١‏ 
قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل . 

قبل : وهل يحب على اللاحن والمبدل للحرف بغيره مع العجر عن الإصلاح 
الإتهام بالمتقن ان تمسكن منه ؟ وجهان من توقف الواجب على ذلك فيكورنف. 
واجباً, ومن اصالة البراءة » واطلاق قوله بِْقاٍ )١(‏ فى صحيحة زرارة والفضيل 
هو ليس الإجتهاع بمفروض ف الصاوات كارا » . 

والمسألة يجميع شقوقبا لا تخاو من توقف وتأمل لعدم النصوص الواضة 
فى اللقام ٠‏ 

الثالك ‏ انه لا خلاف ف انه لا يحوز أنتؤم المرأة الرجل » نقل ذلك غير 
واحد من الآأصحاب ء واستدلوا عليه بماروى عن النى جلنجئية (؟) قال : ١‏ لا توم 
المرأة رجلا » وعنه وزام (") قال : «آخروهن من حيث أخرهن الله » قالوا 
ويزيده ان المرأة مأمورة بالستر والحياء والامامة للرجال تقتضى خلافه . 

وأنت خبير بما فىهذا الإستدلالء اما الخبران فااظاهر انهما ليسا منطر يمنا 
إذلم أقف عليهما فى أخبارنا . وأما التعليل الاخير فعليل . 

والاظبر فى الإستدلال عل ذلك انما هو ما قدمناه فى المقدمة السادسة فى 
المكان من الأخبار الدالة على عدم جواز محاذاة المرأة للرجل ولا تقدمها عليه » 

مضافا الى أن العبادات مبنية على التوقيف ولم يرد عن صاحب الشر بعة فمل ذلك 

)٠(‏ سان اليببق ج م ص ..ه 

(س للغنى ج م ص موب ء وق البحر الرائق ج ١‏ ص هوس نسب الحديث الى ابن 
مسعود و الحئفية يذ كرونه مرفوعا وابن همام مئع دفعه بل هو موقوف على أبن مسعود . 
وف المقاصد المسئة للسخاري ص 4م دقم )1ه من الغلط نسبته للصحيحين ولدلائل 
النبوة للبيبقى ولسند رزئ و لكن فى مصئف غبدالرذاق ومن طريقه الطبرانى من قول ابن 
مسعود .و » وفى موضوعات ملا على القارى* ص و١‏ :فى الطداية حديث مشبور وقال 
ابن همام لا يثبت رفعه فضلا عن شبرته » والصحيح انه موقوف على أبن مسعود . 


١90 صاحب الامارة والمسجد والمنزل أحق بالامامة /) ب‎ ١ 
ولا الأ به 1 واسكن لماكان المشبور بين متأخرى اصحانتا هوكراهة الحاذاة‎ 

والتقدم دون التحريم التجأوا الى الإستدلال هنا ببذه الآدلة المذكورة . 

ثم اندي لابحوز أنتؤم الرجل لا يجوز أنتؤم الختشايضاً لاحتيالالذكورية 
ولا خنث عثله لإحتهال الانوئية فى الامام والذكورية فى المأموم فلا #صل الماثلة . 

ونقل فى الذكرى عن ابن حمزة انه جوز ذلك لتكافق الإحتهالين فيهما والاصل 
الصحة . قال : وجوابه ان منصور الامكان تخالفبما فى الذكورة والانوثة م قلناه 
والاصل وجوب القراءة عل المصلى إلا بعد العم بالمسقط . 

هذا . وروى فىكتاب دعاكم الاسلام )١(‏ عنعل هد قال : دلا توم المرأة 
الرجال ولا توم النثى الرجال ولا الاخرس المتكلمين ولا المسافر المقيمين » 
ودوى فى موضع آخر عنه كنلا ايضأ (م) قال : دلاتؤم المرأة الرجال وتصبلى 
بالنساء ولا تتقدمبن , تقوم وسطأ منبن ويصلين بصلاتها ‏ والله العام . 

المسألة الثالثة ‏ قد صر -الاصحاب ( رضواناتقه عليهم ) بان صاحب الامارة 
والمسجد والمنزل أ<ق وأولى بالامامة فى هذه الموارد الثلاثة , والمراد بصاحب 
الامارة م نكانت أمارئه شرعية بممنى انه منصوب مدل قبل المعصوم قا فانهم 
( عليبع السلام ) فى وقت تمسكنهم وسلطتهم كانوا يعينون امراء لابلدان للامس 
والنبى والحك بين الرعية واللمعة واماعة ونحو ذلك . والمراد بصاحب المسجد يعنى 
الامام الراتبفيه , وصاحب المنزل ساكنه وان يكن هلكا له . قالو! : وكذا الاشمى 
أولى من غيره من ل يك نكذلك . وصرح بعضبم بان امام الادل مع حضوره 
أولى من اجميع . 

وتفصيل هذه املة يقع فى مواضع : ( أحدها )ما ذكروه من أواوية 

هؤلاء الثلاثة الآول علىغيرم عدا الامام الأعظم وان كان ذلك الغير أنضل متهم ل 

(١)ج ١‏ ص سير طبع مصر 
0( مستدرك الوسائل الاب مؤ من صلاة اجماعة , 


0-000 صاحب الامارة والمسجد والمنزل أ-ق بالامامة 4 ج ١١‏ 
فى المنتبى انه لا يعرف فيه خلافا . 
واستدلوا عليه بالنسبة الى صاحب الامارة والمثزل بما سيأ ان شاء اللهتعالى 
فى رواية الى عبيدة (1) من قوله ا : ٠‏ ولا يتقدمن أحدك الرجل فى منزله ولأ 
صاحب سلطان فى سلطانه , . 
وأما بالنسبة الى أمام المسجد الراتب فعالوه بان المسجد يحرى مجرى منزله , 
ولان تققدم غير الراتب عليه يورث وحشة وتنافراً فيكون مرجوحا . 
اقول : والاظبر الإستدلال عليه بما ذكره الرضا فا فى كتاب الفقه 
الرضوى , والظاهر انه هو المستند لما صرح به المتقدمون من هذا الحم كما عرفت 
فى غير موضع إلا انه لمالم يصل ذلك الى المتأ خرين علاوه بما عرفت . 
حيث قال يقلا ف موضع منالسكمتاب (؟) ه ان رسول الله ييخ فالصاحب 
الفراش أحق بفراشه وصاحب المسجد أحق مسجده . وقال فى باب صلاة اللماعة 
«اعل ان أولى الناس بالتقدم فى الماعة اقرهم ... الى أن قال : وصاحب المسجد 
ول 6سحجده » , 
وقال فىكتاب دمائم الإسلام (م) ٠‏ وعن رسول فته جتيهيج انه قال : يؤمكم 
اكثرم نوراً والنور القرآن ‏ وكل أهل مسجد أحق بالصلاة فى مسجدم إلا أن 
يكون أمير حضر فانه أحق بالامامة من أهل المسجد » وعن جعفى بن حمد ( عليهما 
السلام ) (4) انهقال : « يؤم القوم اقدمهم مجرة ... الى أن قال : وصاحب المسجد 
أحن كسجده » 
ولو اجتمع صاحب الامارة مع صاحب الراتبة أو صاحب المنزل فقد قطع 
(؟) الوسائل الباب م؟ من صلاة اماعة 
)اس 1١‏ م١‏ 
(6) و(4) مستدرك الوسائل الباب وب من صلاة اللماعة 


جَ ١‏ لو تأخر الامام الرائب - الاشكال فىروايق معاوية والخناط ) سووات 
الشبيد الثانى بكونه أولى منهماء ولا يخلو من نوقف . 

بق الإشكال فى انه قد تقدم فى روايى معاوية بن شريح والحناط المنقدمتين 
فى آخر المسألة الحادية عشرة من مسائلالمطلب الآول ٠ )١(‏ انه إذا قال المؤذن « قد 
قامت الصلاة » يقوم القرم على ارجلهم ويقدموا بعضبم ولا ينتظروا الامام حى 
يجى*» ومن الظاهر أن ذلك هو فى المسجد وحيتئذ فل كارب أمام المسجد أحق لم 
يسارعوا الى تقدم غيره . اللبم إلا ان يقال ان أحقيته انما هى مع الحضور لا مع 
الغيبة . وفيه ما لا يخق فان حقه لا يفوت بثل هذه المسارعة . 

ويؤيد ما قلناه ما صرح به شيخنا الشبيد فى الذكرى -حيث قال : ولو تأخر 
الامام الرائتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيب ٠‏ ولو بعد مأزله ؤعافوا فوت 
وقت الفضيلة قدموا من يختارونه ... الى أنقال : ولو حضر بعد صلاتهم استحب 
اعادتها معه لما فيه من اتفاق القلوب مع تحصيل الإجتماع مرتين . انتبى . وبنحو 
ذلك صرح غيره أيضأ . 

وما ذكره اخيرا من استحباب الاعادة معه بعد حضوره مبنى على ما قدمئا 
نقله عنه من استحباب تراى الطماعة . وفيه ما من . 

عل أن الخبرين المذكورين غير خالنين ايضأ من الإشكالوان ل يتنبه له أحد 
من عليائنا الابدال ؛ وذلك فان الظاهر منالاخبار وكلام الأصحاب ان الاذارنف 
والاقامة فى الماعة انما هما من وظائف صلاة الامام ومتعلقاتها ولا تعلق اصلاة 
المأمومين بثى* منبما , غابة الامى اثه قد يقوم بهما الامام كلا أو بعضأ وقد يقوم 
ببما بعض المأمومينكلا أو بعضاً , وحيئئذ فالم يكن الامام حاضراً فلمن يؤذن 
هذا المؤذن ويقَم المقم . 

واشكل من ذلك أن فى رواية معاوية بن شريح بعد ذكر ما تقدم ٠‏ قلت فان 
كان الامام هو المؤذن ؟ قال وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهمء وكيف 





روم ص وبا 


جد ةبد ( امام الاصل أ-ق ‏ لو أذن أحد الثلاثة لغيره ع ج١١‏ 
يستقم هذا وهو الذى قد أذن وأقام وعند قوله : ٠‏ قد قامت الصلاة » قام الناس 
على أرجلبي فاين ذهب بعد ذلك حتى يتنظر ونه أو لا ينتظر ونه . 

و باجملة لجميع ما ذ كر نا من وجوه هذه الإشكالات ظاهر لارب فيهء 
والإعتهاد على هذين الخيرين بعد ما عرفت من ثبوت حقية الامام الرائب بالأخبار 
المتقدمة مضافاً الى اتفاق الاصعاب مشكل غاية الإشكال . واه العالم . 

وثانيها ‏ ان ما ذكره بعضيم مرى أنه مع حضور امام الأصل فائه أولى 
بالامامة منما لا ريب فيه ولا شببة تعتريه , لانه صاحب الرئاسة العامة وهو ولى 
الامور الآولى بالناس من انفسهم . ولو منعه مانع فاستناب فلا ريب أن نائيه هو 
الآولى لترجحه بتعبين الامام له فانه لا يستذيب إلا الراجم أو المساوى , ومع 
رجحانه فالا ظاهر ومع التساوى فالمرجم له التعيين » فعلى الآول فيه مى جحان 
وعبل الثانى مجح واحد. 

وثالئها ‏ لو أذن أحد اثلاثة المتقدم ذكرم لغيره كان هو الأولى » قال فى 
المنتبى : لو اذنالمستحق من «ؤلاء فالتقدم لغيره جاز وكان أولى مر غيره اذا 
اجتمع الشرائط » ولا نعرف فبه خلافاً لانه حق له فله نقله الى من شاء . 

قال فى الذخيرة : وقد جزم الشبيدان بانتفاء كراهة تقدم الغسير معللا 
بان أولويتهم ليست مستندة الى فضيلة ذاتية بل الى سياسة أدبية ٠,‏ واستشكل ذلك 
بانه اجتهاذ فى مقابلة النص . 

اقول : من المحتمل قرباً ان الآولوية الثى دل عليها النص المشار اليه 'اما هى 
عبارة عن أحقيته بالصلاة والتقدم من غيره بالنسبة النفسه فلو أراد غيره التقدم 
عليه كان على خلاف ما ورد به النص لا أن ذلك بالنسبة الى نائبه , والظاهر ان 
بناء كلام الشهيدين على هذا وبه يعلم سقوط ما اعترض به عليهها من أنه اجتباد فى 
مقابل النص ٠‏ إذ لا دلالة فى النص عل أزيد من ما ذكر ناه . 

قال فى الذكرى : وهل الافضل لحم الاذن للاكل منبم أو الآفضل لحم 


ج١١ (١‏ هل يقدم الحاثمى على غيره ؟ 6 -300 
مباشرة الامامة ؟ لم أقف فيه على نص ع وظاهر الآدلة يدل على ان الأفضل لحم 
المباشرة » خينئذ لو اذنوا فالافضل لللأذون له رد الاذف ليستقر الحق على 
أصله , انتبى . 

اقول : ماذكره ( قدس سره ) من أن ظاهر الادلة يدل على ان الأفضل 
لم المباشرة دون الاذن لا يخلو من شوب النظر . فان الخطاب هنا اما توجه الى 
من عدامم بان الاولى أن لا يتقدموم فى هذه المواضع الثلاثة ويراعوا حقبم فيبا 
ويحترمومم ويوقروم , وهذا لا ينافى أفضلية اذنهم منكان أعل وافقه وأفضل 
واتق واو رع عملا بالآبات و الاحاديوثالانية الدالة علىأو لوية صاحب هذهالصفات 
وحيتئذ فالأفضل للناس هو ارجاع أمى الامامة لحم , و ببذا يحصل امتثال ما دل 
عليه الخبر المشدار اليه فان تعظيمهم واحترامهم يحصل بمجرد هذا . والأفضل لهم ان 
يأذنوا لمن كان بالصفات المذكورة عملا بالآآيات والأخبار المشار اليبا فلا منافاة . 

ورابعها ‏ قال الشيخ فى اميسو ط : اذا حضر رجل من بنى هاشم كان أولى 
بالتقديم اذاكان ممن يحسن القرآن . 

وقال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه : والظاهر انه أراد به على غير الآمير 
وصاحب المنزل والمسجد مع انه جعل الاشرف بعد الآفقه الذى هو بعد الاقرأ 
والظاهر انه الآشرفى نسباً » ونبعه ابن البراج فى تقد الحاثعى وقال بعده : ولا 
يتقدمن أحد عل أميره ولا على من هوف منزله أو مسجده . وجمل ابو الصلاح بعد 
الأفقه القرشى » وابن زهرة جمل الحاى بعد الآفقه » وف النباية لم يذكر الشرف 
وكذا المرتضى وابنالجنيد وعلى بن بابو يهوا بنهوسلار وابنادريس والشيخنجيب الدين 
يحى بن سعيد وأبن عبه فى المعتبر وذكر ذلك ف الشرائع واطلق وكذا الفاضل 
فى الختلف وقال انه المشهور يعنى تقديم الحاشمى , ونحن ل نره مذكوراً فى الاخبار 
إلا ما روىممسلا اومسنداً بطريقغير معلوم منقولالنى ويه (١)«قدموا‏ قريشاً 

0( الجامع الصغيد رج ؟ ص هلم وبرجع الى التعليقة !ص 4660م ٠١‏ 


تك ( من يوم القوم عند التشاح ؟ ) ج1١‏ 

ولا تقدموهاء وهو على تقدير تسليمه غير صري فى المدعى , لعم هو مشهور فى 
التقد.م فى صلاة الجنازة كاسبق منغير رواية ندل عليه . نعم فيه اكرام لرسولالنه 
بيني اذ تقد بمه لاجله نوع أكرام , وكرام رسو لالقهونقيي وتبجيله من ما لا خضاء 
فى أولويته . اتتبى كلامه فى الذكرى . 

وما ذكره من عدم الوقوف على نص ف الحاثمى فى هذا المقام جيد واما فى 
صلاة الجنازة فقد فدمنا )١(‏ وجود النص بذلك ىكتاب الفقه الرضوى واوضمنا 
انكلام على بن بابوبه الذى تبعه الاصحاب فى المقام مأخوذ مر عارة الكنتاب 
المذكور . والله العالم . 

المسألة الرابعة ‏ قد ذكر جملة من الاصحاب : منهم ‏ السيد السند فى المدارك 
انه اذا تشاح الأثمة فى الامامة فاما أن يكره الأمومو نامامة بعضبم واما أن يختاروا 
أمامة واحد باسرثم واما أن يختلفوا فى الإختيار : 

فانكرهه جمبعبم لم يؤمهم لقوله يفلا (0) « ثلاثة لا يقبل الله لحم صلاة 
أحدهم من تقدم قوماً وثم له كارهون ء وان اختار الميع واحداً فبو أولى لما فيه من 
اجتماع القلوب وحصول الأقبال بالمطاوب . 

وان اختلفوا فقد أطلق الاكثر المصير الى الترجبيح بالمرجحات الآنية » 
وقال فى التذكرة : انه يقدم اختيار الاكثر فان تساووا طلب الترجيم . قال فى 
الذكرى : وف ذلك تصريح بان ليس للأمومين أن يقنسموا الائمة ويصل كل قوم 
خلف من يختارونه لما فيه من الإختلاف امثير للاحن . مكذا ذكروا (رضوان 
الله علييم ). 

واستندوا فى الترجيح فى مقام الاختلاف الى ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى 
عن الى عبيدة (م) قال : « سألت أبا عبداقه يْهِوٍ عن القوم من اصمابنا يجتمعون 
(واج ٠١‏ ص جوم عن الثقه الرضوى ص و١٠‏ 
0 الوسائل الاب برب من صلاة الماعة , وفيه « ام قوما» 
() الوسائل اباب خ؟ من صلاة اللماعة 


ج١١‏ 2 الإيراد عل الحا ب ف جع لامر جحجات فهمورد التشاح) - ا 
فتحضر الصلاة فيقول بعضبم لبعض تقدم يا فلان؟ فقال ان رسول الله وو قال 
يتقدم القوم اقرأمم للقرآن فانكانوا فى القراءة سواء فاقدمهم مجرة فانكانوا فى 
المجرة سواء فاكبرم سنآ فانكانوا فى السنسواء فليومهم اعامهم بالسنة وأفقههم فى 
الدين . ولا يتقدمن أحدك الرجل فىمنزله ولا صاحب سلطان فى سلطانه » . 

اقول : وعندى فى ما ذكروه ( رضوان الله عليبم ) من التفصيل فى هذا 
المقام نظر لا يخق على من تأمل من ذوى الأفبام , فان ما ذكروه من هذا التفصيل 
باتفاق المأمومين واختلافهم وانه مع تشاح الامة فى الامامة يؤخذ باتفاق 
المامومين ونحو ذلك من ما هو مذكور ‏ لا أعرف له وجبأ ولا عليه دليلا إلا جرد 
اعتبارات تخريحية لا تصلح مستندا للاحكام الشرعية ‏ والنص المذكور الذى هو 
المستند فى هذا المقام قد دل على ان الاحق بهذا المقام والآولى بان يكون الامام هو 
منكاناقرأ... الى آخر ما تضمنه الخبر ٠‏ نالمراتب » ولا تعلقلذلك باتفاق المأمومين 
ولا باختلافهم ولارضام ولاك راهتبم ولا تشاح الائمة ولا عدمه , فلو فرض 
وجود أئمة متعددين وحصول المشاحة بينهم فلا وجه للترجيم بينهم بالاتفاق على 
مم لم يكن عل الصفة المذكورة ف الخبر لان فيه ردآ للنص المذكور . وأول 
بالعدم الترجيم باخختيار الاكثر . ولا ممنى لنشاح الائمة مع كون النى وتيخ قد 
قرر لحم ودلهمعل انصاحب هذا المقام هو منكان متصفاً بتلك الصفة , بلالأولل 
لمم أنكانوا على الطريقة القويمة ومن العاملين بالسنة المستقيمة هو تقديم منكان 
كذلك عملا بما رسمه لهم , وإلا فقد خالفوا الوظائف الشرعية ورجع تشاحبم الى 
التكالب على الرئاسة الدنيوية إلا ان يدعي كل واحد منبم انه المتصف بذلك دون 
غيره وهو شارجعن مانحنفيه . وأما مسألةكراهة المأمومينالامام فلا تعلق لما ببذا 
المقام . وباخلة فكلامبم هنا لا أعرف له مززيد فائدة . 

بق الكلام هنا فى مواضع : ( الآول)- ف ما دل عليه الخبر المذكور من 
هذه المراتب المذكورة . 


سسا اع ول سم 7 الإستدلال لتقدم الآمقه ف الامامة) َ ١١‏ 
والذى وقفت عليه زيادة على ابر المذكور ما صرح به الرضا نه فكتاب 
الفقه حيث قال (1) : وان اولى الناس بالتقدح فى الماعة اف رأمم للقرآن وانكانوا 
فى القرآن سواء فافقبهم وانكانوا فى الفقه سواء فاقر بهم مثجرة وا نكانوا فى الحجرة 
سواء فاسنهم فانكانوا فى السن سواء فاصبحهم وجباً , وصاحب المسجد أولى 
بمسجده . انتبى ٠.‏ 
وروى ف كتاب دعا م الإسلام عر جعفر بن جمد ( عليه السلام ) (9) 
قال : ٠‏ يوم القوم أقدمهم محرة فاناستووا فاقرأهم فان استووا فافقبهم فان استووا 
ذاكبرمم سنأ 6 
اذا عرفت ذلك فاعل ان المشهور بين الأصحاب ( رضوارن. أله عليهم ) هو 
تقديم الاقرأ على الافقه يا دات عليه هذه الأخبار » وذهب جملة من الاصماب : 
منهم ‏ العلامة فى امختلف الى العكس , وعليه جملة من افاضل متأخرى المتأخرين 
كالسيد السند فى المدارك والفاضل الخ راساق ف الذخيرة وامحدث الكاشاق وانحدث © . 
الشيخ مد بن الحسن الحر العامل وغيدثم » وهو المق الحقيق بالإنباع وان.كان ' 
قليل الانباع الادلة العقلية والنقليةكتابأ وسنة يا سيظبر لك أن شاء الله تعالى . 
قال فى الختلف : لنا ‏ ان الآفقه اشرف واعل باركان الصلاة وامكان تدارك . 
السبو ومراتبه وكبفية الصلاة فيكون أولى بالتقديم » قا لاله تعالى : ٠‏ قلهل يستوى 
الذين يعلمون والذين لآ يعلمون » (0) ٠.‏ 
وما رواه العرزى عن ابيه رفع الحديث الى النى جني (؛) قال : « من أم 
قوماً وفيبم من هو أعلم منه لم يزل أمرم الى سفال الى يوم القيامة ». 
(1) ص ١4‏ 
(ب) مستدرك الوسائل الباب وب من صلاة الماعة . وفى أخخره هكذا ه وصاحب 
المسجد أحق مسجدهء ؟! تقدم ص مروؤ 
(س) سورة الزصص الآآية ١١,‏ (1) الوسائل الباب جب من صلاة اللماعة , 


ج١١ ١‏ الإستدلال لتقدم الافته فى الامامة 4 .ماس 

ولانه يستحب تقديم أهل الفضل واولى النبى فى الصفوف بقرب الامام 
لينبهوه على الغلط والسبو ولزية شرفبمعل غيرهم . ثم نقل رواية جابر بذلك عن 
الباقر يتا )١(‏ ثم نقل رواية الى عبيدة (؟) وتأولها يتأويل لا يخاو من البعد . 

اقرل : ومن مأ يدل على ما اختر ناه ما لاا خلاف فيه بين الاماببية من قبح 
تقديم المفضول على الفاضل . 

ونقل فى الذكرى عن ابن الى عقيل انه قال :ولا يوم المفضول الفاضل ولا 
الأعرانى المباجر ولا الجاهل العام . “م قال فى الذكرى : وقول ابن الى عقيل بمنع 
امامة ا مفضول بالفاضلومنع امامةالجاهل بالعالم | نأراد به الكراهة فسن وان أراد 
به التحر يم أمكن استناده الى أن ذلك يقري عقلا ؛ وهو الذى اعتمد عليه محققو 
الاصوليين فى الامامة الكبرى , ولقول الله تعالى « أفن يبدى الى الحق أحق ان 
يتبع امن لا يبدى إلا أن يبدى فا ل كيف تحكون » (م) وللخبرين المتقدمين فى 
كلام ابن بابويه . اتتبى . وظاهره احتيال التحريم فى المسألة احتمالا قويا لمطابقة 
الدليل المقبل للدليل التق لكتابا وسنة . 

ونقريب الإستدلال بالآية المذكورة انبا خرججت عخرج الإنكار على من 
يحم مخلاف ذلك الذى هو مقتضى بديبة العقول السليمة يا يشير اليه قوله تعالى : 
« فا لككيف تحكرن , (:). 

واما الأخبار الواردة بذلك فنها ما رواه فى الفقيه مرسلا (ه) قال : « قال 
رسول الله تبيخ امام القوم وأفدهم فقدموأ افشلك , قال : « وقال على يه (؟) ان 

)1١(‏ ص ؤهام.ؤا (0) من ؟.؟ 

(م) د() سورة يونس الآية.م 

(ه) الوسائل الباب + من صلاة الجماعة 

(ج) الوسائل اباب جب من صلاة الماعة . وليس فيه ولا فى الفقيه ج ١‏ ص ١4٠7‏ 
ولافى الوافى باب ( صفة امام الجماعة ومنلا ينبغى امامته ) نسبة الاديث الى على ( ع ) بل 
ظاهر ابيع النسبة الى النى م ص م 


.م 0 لالإستدلال لتقدم الآفقه فى الامامة ) ج11 
سرك أن تركوا صلاتك فقدموا خيارم » . 

وروآه فى كتاب العلل مسد عن عبد الله بن سثان عن أنى عبد ألله فلا )0( 
قال : قال رسول الله يوي ان سرك ... الحديث مثله . 

,ودوى ف الفقيه ومثله الشيخ فى كناب الاخبار مرسلا فى الاول ومسنداً فى 
لثانى (,) قال : قال النى ينوي من أم قوماً وفيهم من هو أعل منه ... الحديث ؟ 

ودوى فى كتاب قرب الاستاد فالموثق عن جعفر بن حمد عن آبائه ( عليهم 
السلام ) عن النى تيم (م) قال : « ان أتمتم وفدك الى الله ذانظروا من توفدون 
فى دين وصلاتم » . 

وف -«سنة زرارة عن ا ىجعفر يه (؛) قال : ه قلت اصلى خلف الاععى ؟ 
قال نعم اذاكانله من إسدده وكان أفضلبم ٠‏ وفيها أيضا (ه) « الصلاة خلف العبد ؟ 
قال لا بأس به اذاكان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه » . 

وفى موثقة سماعة (1) قال : « سألته عن المماوك يؤم الناس ؟ فقال لا إلا ان 
71 ن هو افقبيم وأعلمهم » َ 

ودوى الشهيد فى الذَكرى عن النى يزيت (/) قال : ٠‏ من صلى خلف عالم 

)١(‏ د(؟) ورم الوسائل الباب م من صلاة اللماعة 

(4) الوسائلالباب و منصلاةاجماعة . (ه) و(د)الوسائلالباب + منصلاةاماعة 

(ب) الوسائلالباب >م منصلاة الجماعة عن الذكرى . وفالبحر الرائق ج ١‏ صيهووس 
لو صلى خلف فاسق او مبتدع ينال فضل اجماعة !-كن لا يئال كا يئال خلف تقى ودع 
لقوله رص ) ه من صلى خلف عالم تقى فكابما صلى خلف فى , قال ابن امير الحاج لم يجده 
اتخرجون . وفى موضوعات ملا على القارى” ص بم حديث ه من صلى خلف تقى فكائما 
صلى خلف نى , لا أصل له . وفى المقاصد الحسئة للسخاوى من ع,.س حرف القاف عند 
قوله : د قدموا خيارم » قال : ما وقع فى المداية الحئفية بافظ « من صلى خلف عالم تقى 
فكانما صلى لف تى ع لم اقف عليه بهذا اللفظ . 


ج١١ ١‏ الإستدلال لتقدم الآفقه فى الامامة 4 ءا 
فكأنماصل خلف رسول الله 4ه » . 
وروى الصدوق ىكتاب اكال الدين بسئده فيه عن الى الحسن اللي عن 
الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النى ةا (1) قال : « أن أنمتك قادتك الى 
الله فانظروا بمن تقتدون فى دينم وصلانم » . 
وتؤيده الاخبار العامة مثل قوله ايخ (م) : « ان العلماء ورثة الانبياء » 
وقرله بنتية (م) ١‏ علياء امتىكانبياء بنى اسرائيل » وما دل من الاخبار على فضل 
العلماء على من سوام (4) وقوله عر وجل : ٠‏ أن اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى 
العل والج.م » (ه) واحتجاج الله عر وجل على الملائكة فى تفضيله أدم وجعله خليفة 
بكونه أعل منبم (:) وأمثال ذلك يا لا يخ على الناقد البصير ولا ينبئك مثل خبيد . 
وظاهر ابراد الصدوق هذه الاخبار الى قدمنا نقلها عنه فى باب اجماعة هو 
القول بمضمونها بمقتضى قاعدته فى صدركتايه حيث أنه ل ينقل رواية الى عبيدة 
المذكورة , إلا انه نقل عنابيه فرسالته اليه قبل ايراد هذه الأخبار انه قال : اعم 
با بنى ان أولى الناس بالتقدم فى جماعة اقرؤمم للقرآن فانكانوا فى القراءة سواء 
فافقههم فا نكانوا فى الفقه سواء فاقدمهم مجرة فانكانوا فى الحجرة سواء فاسنبم فان 
كانو! فى السنسواء فاصبحبي وجباً . وصاحبالمسجد أولىيمسجده . اتتبى . وهذه 
عين عبارة كتاب الفقه التى قدمناها . 
والذى يقرب عندى ان هذه الاخبار الدالة على تقديم الاقرأ انما خرجت 
)١(‏ مستدرك الوسائل الباب مب من صلاة الجماعة 
() ورك اصول الكافىكتاب فضل العلل ؛ وفى الوسائل الباب يم منصفات القاضى 
(م) البحار ج ١‏ ص .بن وكفاية الطالب لا-كنجى ص ومء . وف المقاصد الحسئة 
للسخاوى ص ويب اذكره شيخنا ‏ يعنى ابن حجر العسقلانى ‏ وقله الدميرى والرركشى 
وقال بعضبم لا يعرف فى كتاب معتير . 
(ه) سورة البقرة الآية ,مم 
(:) سورة البقرة الآيةم؛ الى 61 


اوت (١‏ الإستدلال لتقدم الآفقه فى الامامة ) ج١١‏ 
مخرج التقية فاله قول جمبور العامة )١(‏ وبه تكائرت أخبارم . 
ومنها ‏ ما رووه عنالنى علا )١(‏ «يؤمم اقرأ ؟ الكتاب الله » وفى خير 
آخر (م) : يوم القوم اقرأهم لكتاب الله فانكانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة 
فانكانوا فى السنة سواء فاقدمبم مجرة فانكانوا فى الحجرة سواء فاقدمهم سنا » . 
ومارووه عن عمرو بن أنى سلمة (6) قال كنت غلاماً حافظاً . حفظت 


)١(‏ فنيلالاوطار جم ص بمو باب (منأحق بالامامة) قال ب حديث « يؤم القوم 
اقرأم » فيه حجة لمن قال يقدم فى الامامة الاقرأ على الافقه» واليه ذهب الاحئف بن قيس 
وان سيرين والثورىواءوحئيفة واحمد و بعض اصحابهها » وقال الشافعى ومالك واصعابها 
والحادوية الافقه مقدم على الاقرأ ٠‏ وقال الشافعى الخاطب الذين كانوا فى عصره ( ص ) 
كان إقرأم افقبهم ذانهم كانوا يسلدون كباراً ويتفقبون قبل أن يق رأوا فلا يوجد قارى* 
إلا وهو متفقه . وقال النووى واءن سيد الئاس : قوله فى الحديث ١‏ فان كانو! فى القراءة 
سواء فاعامبم بالسنة » دليل على تقدم الاقرأ مطاقا . وفى عمدة القارى' ج + ص "الا 
قال طائفة الافقه مقدم على الاقرأ وبه قال ابو حثيفة ومالك واجبور : وقال ابو بو.ف 
واحمد واسحاق الاقرأ مقسدم وهو قول ابن سيرين وبعض الشافعية » وقال اصعابنا 
الحثفية ‏ أولى الناس بالامامة اعلميم بالسئة أي الفقه اذا كان بحسن من القراءة ما نيجوز 
به الصلاة وهو قول الجمبود واليه ذهب عطاء والاوذاعي وااشافعى ومالك » وقال 
ابو وسف قرأ الئاس أولى بالامامة يعتى اعامهم بالقراءة وكيفية اداء حروفها وما يتعلق 
بباء وهو أحد الوجوه عند الشافعية . 

() كار العال ج ع ص 6١و‏ (م كنك العمالج ع ص وه 

(؛) فى اسد الغابة رج ص ١١.‏ فىترجمة عمرو الجرىقالأمت قوى وانا غلام ابن 
ست أو سببع سالين . وفى حديث عنه : كنت فالوفد الذين وفدوا على رسول الله رص) 
فقال(ص) ؤم اقرأك.وكنت اترأم . وفىح<ديث]خرعئه م وفدواعلى رسولاللهرص) 
وارادوا ان ينصرفوا قالوا با رسولالله (ص) من يؤمئا ؟ قال د اكلم جمأ للثرآن ,» أو 
داخذا للقرآن: فلم يكن أحد منالقوم جمع ما جمت فقدمو ذرانا غلام وعلى شملة فا شبدت 
جمعا من جرم إلاكنت اماميم وكئت أصلى على جنائزهم . 


ج١١ ١‏ تفسير الاقرأ ) 5008 
قرآنأ كثيراً فانطلق الى وافداً المرسول الله ونين فى نفر من قومه فقال النىييهة! 
ديزم اقرأم لكتاب الله فقدمونى فكنت أصل بهم وانا ابتسبع سني نأو ثمان» 

وربما أجيب عن خبر الى عبيدة بان المراد بالاقرأ فيه الامقه , لان المتمارف 
كان فى زمانه ينوي انهم اذا تعليرا القرآن تعلموا أحكامه , قال ابن مسمود (1) 
وكنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها و نهيها » وإطلاق القارى” على العالم 
باحكام الشريعة غير عزيز فى الصدر الأول . 

واعترض عليه بان جمل الاعل مرئبة بعد الاق رأ صريح فى انفكاك القراءة 
عنالعل بالسئة ؛ وتعل أحكام القرآن غير كاف ف الفقه اذ معظمه يثبت بالسنة , وبان 
فيه عدولا عن ظاهر اللفظ . وهو جيد . 

وظنى ان الوجه فى الجواب عن الخبر المذكور وأمثاله انما هو ماذكرته من 
الجل على التقية فانها هى السبب التام فى اختلاف الاحكام الشرعية وانكانت هذه 
القاعدة غير معمول عليها بين أصحابنا (رضوان الله عليبم)م قدمنا ذكره فى غيرمقام 

الثانى ‏ قد فسر جماعة مر الأصاب الاقرأ بمعنى الاجود قراءة واتقاناً 
الدحرو ف واشد اخراجاً لما من مخارجبا . وزاد بعضمم على الامور المذكورةالاعرف 
بالاصول والقواعد المقررة بين القراء . وقيل ان المراد اكثر قرآنأ . ونسبه فى 
البيان الى الرواية , 

اقول : ولعلهأشار بذلك الى ما روى (6)منانالاعى يرم القوم اذا رضوا 
به وكان|كثرم قراءة » وى صعيس تمد بن مس عن أحدهما (عليهم) السلام) (م) ‏ أنه 
...وو فو سأن البيقى ج ماعن +( عنعبدالله :كنا اذا تعلينا منالئى , ص ء هشر 
آدات من القرآن لم نتعل من العشر التى نزات بعدها حتى أعل ما فيه . قيل لشريك من 
الممل ؟ قال نعم ٠‏ 

(م) الومائل الباب ١؟‏ من صلاة اللماعة . وفيه ايضأ د واتقريم » 

(م) الوسائل اباب ١+‏ من صطلاة المناعة 


١١ ل اخختلاف الفقهاء فىترتهبالمرجحات  معنى الهجرة 6 ج‎ - ”٠١ 
. سل عن العبد يوم القوم اذا رضوا به وكان اكثرم قرآنأ ؟ قال لا بأس ء‎ 

ثم انه على تقدير هذا المعنى فول المراد يعنى | كثرم قراءة للقرآن ‏ وتؤيده 
الرواية الأول منهاتينالروايتين او اكثرم حفظأ للقرآن وتؤيده رواية عمرو بن 
الىسلةالعامية ؟ وقيل الاجود بحسب طلافة اللسان وحسنالصوت وجودةالمنطق . 

اثالث جعل ااشديخ الافقه بعد الاقرأ وقيل غيره وهو اختيار ابن بابويه 
فى رسالته كم تقدم . وذهب بعضهم الى تقديم الاقرأ ثم الاقدم ثجرة ثم الاسن ثم 
الآفقه؟ا هو مورد رواية أنى عبيدة 7 وبعضوم الى تقديم الاقدم مجرة لعل ا 
ثم الآفقه ؛ وقدم الشيخ فى المبسوط بعد الافقه الأشرف ثم الأقدم مجرة ثم 
الآسن » وقدم السيد المرتضى الآسن بعد الآافقه ول يذكر الهجرة . 

ولا اعرف لمم فى هذا الاختلاف وجبأ يرجع اليه ولا مستندآ يمتمد عليه 
إلا أن يكون مجرد اعتبارات يعتيرهاكل منهم فى ما ذهب اليه 5 هو شأنهم ىكثير 
من الاحكام » وإلا فليس ف المسألة من الاخبار المتداولة فى كلامبم والمتناقة على 
رؤوس أقلامبم إلا خبر أى عبيدة » نعم خبر كيتاب الفقه الذى جرى عليه 
على 2 بن بابويه قد اشتمل على تقديم الاقرأ اولا ثم الافقه ثم الآقرب 
مجرة ثم الآسن ثم الاصببح وجا . ْ 

وكيف كان فقد عرفت كلامهم فى معنى الاقرأ , وأما المجرة فالمراد بها 
السبق من دار الحرب الى دار الاسلام » وقال العلامة فى التذكرة المراد سبق 
الإسلام أو منكان اسبق مجرة من دار الحرب الى دار الاسلام أو يكون من أولاد 
من تقدمت ثجرته . و تقل فى الذ كرى عنالشيخ تحيب ألدين بحى بن سعيد ارد1. 
المراد التقدم ف العم قبل الآخر , وقال فى الذكرى : وربما جعلت المجرة فى زماننا 
سكنى الامصار لانها تقابل البادية مسكن الاعراب لان أهل الامصار أقرب الى 
تحصيل شرائط الامامة والكال فيها . انتبى . 

اقرل : لا يق ان المراد هر خبر الى عبيدة انما هو المعنى الأول وهو 


ج 1١‏ « الترجبيح سب الهجرة والسن وصباحة الوجه 4 - ١0س‏ 
. الاسسق مجرة من دار الحرب الى دار الإسلام فان هذا هو معنى المجرة فى وقته ‏ 
بلك و الخبر مروى عنه 4نة! . 

بق الكلام فى الترجيع ببذه المرتية فى ما عدا زمانه نوين والاظبر أنه 
لا يمكن الترجبيح بها بل يحب اطر احها من البين لعدم دليل على ثى" من هذه المعاى 
الثى ذكروها ؛ وبناء الاحكام الشرعية على مثل هذه التخريحات والتقريبات 
لا مخلو من مجازفة , 

نعم روى الصدوق ( قدس سره ) فى كتاب معاق الاخبار )١(‏ مرسلا عن 
الصادق يقلا قال : « من ولد فى الاسلام فوو عرلى ومن دخل فيه ذعك ما كبر قفوو 
مباجر ومن سى وعتق فهو مولى » وفيه اشعار بالممنى الاول الذى ذكره فى التذكرة 
فيمكن حينئذ الترجيح بهذه المرتبة باعتبار هذا المعنى . 

واما الآسنفالمتبادر منه الا كبر حسب السن » وفى الذكرى وغيره ارنف 
المراد علو السن فالإسلام » وكذا نقل عن الشميخ فااب.وط . وهو اعتبار ح.ن 
إلا انه خلاف المتبادر من ظاهر اللفظ , 

وأما الاصبح وجمأ فذكره الصدوقان والشيخان وجماعة , وقال المرتضى 
وابن أدريس : وقد روى (0) إذا تساووا:فاصيحوم وجب ٠‏ وقالالخقق فالمعتير: 
لا أرى لهذا أثراً فى الاولوية ولاوجباً فى شرف الرجال . وعلله فى الختلف بان 
فى حسن الوجه دلالة علىعناية أللهبه . 
() هذا مو لف من حديثين ذ كرهما فى معانى الأخبار باب نوادر الممافى ص .ع 

من الطبع الحديث عن الى جعفر دع » د من ولد فى الاسلام فى عرق ومن دخل فيه 

طوعا أفضل تمن دخل فيهكرها , والمولى هو الذى يوَخد اسيراً م ن أدضه ويسل» وقال 
ابو جعفر وع . فى حديث آخر « من دخل فى الاسلام طوءأ فبو 0 

() فسأن البيبقى ج م ص 106؟ ,أب رمنقال يميم أحسنهم رجباً) عنااثى دص» , 
قال ره اذا كانوا ثلاثة فليؤ ممم اقرأهم! كمتاب التهفان كانوا فالقراءة سواء فا كبرهم سنا ذان 
كانوا فى السن سواء فاحسئهم وجا » . 


- ( الترجبح بصباحة الوجه © ج١ا‏ 

أقول : قد عرفت ان كتاب الفقه الرضوى صرح بذلك ؛ والصدوقان 
نما أخذا هذا الحم من السكدتاب لآن عبارة على بن الحسين المتقدمة فى الرسالة عبن 
عبارة الكنتاب من أولا الى آخرها ومنبا هذا الموضع ء وهذا من جملة المواضع 
التى قدمنا الإشارة اليبا بانهكثيرا ما يذكر القدماء حكا من الاحكام الشرعية ولا 
يصل دايله الى.المتأخرين فيعترضونهم بعدم الدليل وهو فى هذا الكنتاب , وما نحن 
فيه من هذا الباب . 

والظاهر انه الى هذا ابر أشار الصدوق فكتاب العلل حيث قال . بعد نقل 
خبر الى عبيدة فيه )١(‏ المتضمن لانه أذاكانو! فىالسن سواء فليؤمهم أعامهم بالسنة 
وف حديث آخر ؛ وأنكانوا فالسن سواء فاصبحهم وجمأ . انتبى . 

والظاهر ايضاً انه الى هذه الرواية المرسلة هنا فى العلل أشار المرتضى وابن 
ادريس فى ما قدمئا نقله عنبعا وقولما : وقد روى اذا تسناووا فاصبحهم وجبماً . 

ومن ما يعضد ما ذكره العلامة فى اختلف مر أن فى حسن الوجه دلالة 
عبل عناية الله تعالى بذلك الشيخص ما فى حديث ابر اهم إلى اناق الى الوارد فى 
طيئة المؤمن وطينة الناصب المروى ف العلل (١؟)‏ وغيره حيث قال يلا بعد ذكر 
الطيئنين وهما الطبية والخبيثة الماكورتان فى صدر الخبر : ثم عمد الى بقية ذلك 
الطين رجه بطينتكم ولو ترك طينتهم على حالها لى تمزج بطينتكم ما عماوا ابداً عملا 
صالحاً ولا أدوا امانة الى أحد ولا شبدوا الشهادتين ولا صاموا ولا صاواولا 
زكوا ولا حجوا ولا شببوك فى الصور ايضأ »يا ابرأهم ليس ثى “ أعظم على المؤمن 
من أن يرى صورة حسنة فى عدو من أعداء الله عر وجل والمؤمن لا يعل ان تلك 
الصورة من طين المؤمن ومراجه . [نتبى . 


)١(‏ ص ب.؟ 
() هو آشير حديث ف العلل وبه الختام 


ج 1١‏ 3 اخبار الاستنابة لو عرض للامام عارض 46 2 #0 
ويشير الى ذلك ما ورد(١)‏ من د ان النى ووو طلب من الله سحأ نه أن 
ينزل عليه جبرئيل متّى ارسل اليه فى صورة دحية الكلى وكان مر أجمل الناس 
صورة » و بذلك يظبر لك ما فى كلام الحقق من الغفلة ‏ 
ثم انه لا يخق أن التقديم فى هذه امراتب تقديم فضل واستحباب لا حتم 
وايحاب ا صرح بهغير واحد : منهم ‏ العلامة فى التذكرة , قال : وهذا كله تقديم 
استحبا بلا تقدم إشتراط وإيحاب فلوقدم المفضول جاز ولا نعل فيه خلافا . انتبى 
المسألة الخامسة ‏ الظاهر انه لا لاف بين لاصتاب ( رضوان الله عليبم ) 
فى الإستنابة فى الاثناء لو عرض للامام عارض ينع من [تمام الصلاة فانه يستايب 
من يتم بهم الصلاة وإلا استناب المأمومون , وكذا يستنيب لو كارن مقصرا 
والمأموم متها . 
والذى وقفت عليه من الاخبار ف المقام عدة أخبار : الأول مادواه 
المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدم ) فى الصحيح عن الخحلى عن ألى عبدالته يهلا (؟) 
د فى رجل أم قوماً فصل بهم ركعة “م مات ؟ قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون 
(0)لم يذكر ذلك فطبقات ابنسعد ج ع ص بهم وسير اعلام النبلاء ج ؟ ص كوم 
والاصابة ج ؛ ص «بع واسد الغابة ج ٠‏ ص ,م0 والاستيعاب فى ترجمته و تبذيب 
قاديعغ الشام ج ه ص مم وتبذيب التبذيب ج مص 4 .م وجمع الزوائد ج .و ص ملا 
وكنز الهال ج . ص مب نعم فى جميعما كان وحية جميلا رما نول جبرئيل بصورته ٠‏ 
وف تبذيب تاريخ الشام ج و ص .مم عن عائشة قالت : رأيت دسول الله ( ص ) واضعاً 
يده على عرف فرس دحية فسألته عن ذلك قال د ص ء ذاك جبرئيل وهو يقرنك السلام 
فقالت وعليه السلام ورحة الله وبركاته . هذا أصل الحديث ثم أخذ الشعبى والزهرى 
وانس وأمثالحم يتحدثون عن نرول جبرئيل بصورة دحية تركزاً لهذا الحديث , وبالنظر 
الى ما فى تاريخ ابن عساكر من الرواية عن اين عباس اندحية اسل فى زمن الى بكر تفسد 
جببع تلك الاحاديث 
() الوسائل الباب ممع من صلاة اجماعة 


رب [اخبار الاستنابة لو عرض للامام عأرض © ١‏ ج١١‏ 
بالركعة ويطر ون الميت خلفهم ويغتسل من مسه » . 

اثثانى ‏ ما رواه فى الكافى فى الصحيم عن معاوية بن عمار (1) قال : ه سألت 
أبا عبدالته يقد عن الرجل يأنى المسجد وم فى الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو 
اكثر فيعتل الامامفيأخذ بيده ويكون أد ف القوم اليه فيقدمه ؟ فقال يتم صلاة القوم 
ثم يبجحلس حتى اذا فرغوا من التشهد أومأ الببع بيده عن المين والثمال وكان الذى 
اومأ الييم بيده التسلم وانقضاء صلاتهم وأثم هو ماكان فاته أو بق عليه .٠‏ 

الثالث ‏ ما رواه فى الفقيه مرسلا (م) قال : « قال أمير المؤمنين ينه ماكان 
من أمام تقدم فى الصلاة وهو جنب ناسياً أو أتحدف تهنا أو رعافاً 3 اذى فبطيه 
فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه “م ليتوضأ وليتم 
ما سيقه به من الصلاة : فانكان جنبأ فليغتسل وليصل الصلاةكابا » . 

الرابع ‏ ما رواه فى الكافى والتبذيب عن سلية أنى حفص عن ألفى عبدالله 
يقد (م) ‏ أن علياً ينهو كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الق' ولا الدم فن 
وجد أذى فيأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعنى إذا كان امام » . 

الخامس ‏ ما رواه فى النبذيب عن طلحة بن زيد عنجعفر عن أبيه ( عليبها 
السلام ) () قال : « سألته عن رجل أم قوماً فاصابه رعاف بعد ما صلى ركمة أو 
ركمتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركمة أو ركعتان : قال يتم بم الصلاة *م يقدم رجلا 
فيسل بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته ». 

السادس . ما رواه فى التبذيب عر معاوية بن شريح (ه) قال : ولمعت 
أبا عبدالته يقد يقول إذا أحدث الامام وهو فى الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من 
شبد الإقامة , , 
0 (0) ود(») الوسائل الباب .4 من صلاة الماعة” 

(؟) الوسائل الباب با من صلاة اجماعة , 

(م, الوسائلالباب م منقواطع الصلاة . وفالتهذيب ج ١‏ صهبب دعن الىحفصس, 

(ه) الوسائل الباب 4١‏ من صلاة اجماعة 


ج١١‏ ل اخبار الاستنابة لو عرض للامام عارض 6 وإلا ب 

السابع ‏ ما رواه عن سلمان بنخالد فىالصحيح )١(‏ قال : « سألت أباعبدالله 
ثلا عن الرجل يوم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال 
لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » . 

الثاأمن . مارواه فى الفقيه عن معاوية بن ميسرة عن الصادق هلا () أنه 
قال : ١‏ لا ينبغى للامام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الاقامة فان قدم مسبوقا 
بركعة فان عبدالله بن سنان روى عنه ينهد انه قال إذا أثم صلاته بهم فليوى* اليم 
بمينآً وشمالا فلينصرفوا ثم ليككل هو ما فاته من صلاته » . 

التاسع ‏ ما رواه ف الفقيه ايضاً عن جميل بن دراج فالصحيح عنه 4ه () 
« فى رجل أم قوماً على غير وضوء فالصرف وقدم رجلا ول يدر المقدم ما صل 
الامام قبله ؟ قال يذكره من خلفه , ٠‏ 

العاشر ‏ ما رواه فى الكافى والتبذيب عن زرارة (4) قال : « سألت احدهها 
(عليها السلام)عن امام أم قوماً فذكر انه لم يكن عل وضوءفانصرف وأخذ بيد رجل 
وادخله وقدمه ول يعم الذى قدم ما صل القوم ؟ قاليصلى بهم فان اخطأ سبح القوم 
به وبنى على صلاة الذى كان قبله » ٠‏ 

الحادى عشر ‏ مارواه فى الكافى والفقيه عن زرارة فى الصحيح (ه) قال : 
« قلت لانى جعفر كا رجل دخل مع قوم فيصلاتبم وهو لا ينويبا صلاة فاحدث 
امامهم فاخذ بيد ذلكالر جلفقدمه فصل بهم أتجرئهم صلاتهم بصلاته وهو لاينويبا 
صلاة ؟ فقال لا ينبغى للرجل ان يدخل مع قوم فى صلائهم وهو لا ينويها صلاة 
بل ينبثى له أن ينويبا صلاة فانكان قد صلى فان له صلاة اخخرى وإلا فلا يدخل 
(») الفقيه ج ؟ ص م4١‏ وف الوسائل الباب .4 من صلاة اججماعة 
رم) و(») الوسائل الباب , ه من صلاة الجباعة . 
ره) الوسائل الباب .و من صلاة اجماعة 


ا ( مواضع الاستنابة ) جا 

معهم ‏ قد تجزى “عن القرمصلاتهم وان لم ينوها , . 

الثانى عشر ‏ مارواه ف التبذيب ف الصحيح )١(‏ قال : « سأل على بن جعفر أخاه 
مومى بن جعضر ثاثا عن امام أحدث فانصرف ول يقدم احدآ ما حال القوم ؟ 
قال لا صلاة لهم إلا بأمام فليتقدم بعضيم فليم بهم ها بق منبا وقد نمت صلاتهم » 

الثالك عشر ‏ ما رواه فالصحيح عن زرارقعن أحدهما ( عليهما السلام ) (؟) 
قال : « سألته عن رجل صلى بقوم ركمتين ثم أخبرم انه ليس على وضوء ؟ قال 
تم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان » . 

الرابع عشر ‏ ما رواه فى الفقيه والنبذيب ف الموثق عن الى العباس البقباق 
عن ألى عبدالله ينها (م) قال : «لا يوم الحضرى المسافر ولا المسافر الحضرى 
فاذا أبتلى بشى* من ذلك فأم قوماً حاضرين فاذا أثم الركعتين سل ثم أخذ بيد بعضهم 
فقدمه فأمهم . .. الحديث » . 

الخامس عشر ‏ ماروآأه كتانن الإحتجاج من سؤالات الخميرى للناحة 
المقدسة () قال : «كتب الخيرى الىالقاتم ينو انه روى عن العالم يه انه سئل 
عن أمام قوم صلى بهم بعض صلاتئهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال 
يقلا يزخر ويتقدم إعضبم وتم صلانهم ويأقسل من مسه ؟ التوقيع ليس على من 
نحاه إلا غس ل اليد وأذا ل يحدث ما يقطعالصلاة تمم صلاته مع القوم ... الحديث ». 

اذا عرفت ذلك فاعل ان الكلام فى همذه الاخبار يقع فى مراضع 
( أحدها  )‏ المفبوم من هذه الأخبار ان مواضع الإستنابة من الأمام أو المأمومين 
فى صور : (الآولى)-موت الامام م فى الخبر الآول والخبر الخامس عشر 
() الوسائل الباب جم من صلاة اجلماعة 
(م) الوسائل الباب .م من صلاة الباعة 
(4) الوسائل الباب م من غسل المس 


ج١١ ١‏ مواضع الاستنابة ‏ هل تحب الاستنابة فى موردها؟ ) -1؟- 
( الثانية  )‏ فى صورة دخوله فى الصلاة على غير طبارة نسيانا 5 تضمنه الخير 
الثالث والتاسع والماشر والثالك عشر ( الثالثة  )‏ فى صورة مالو أحدث الامام فى 
الصلاة , وعليه يدل الخبر الثانى والثالثك والرابع يمل الأذى فيه وهو الوجع ى 
البطن على ما لا يتحمل الصبر عليه أو الكناية عن خروج الحدث ٠‏ والسادس 
والسابع, الثامن والحادىعشر والثانى عشر. (الرابعة) ‏ ما لو اصابهالرعافو لم يمكن 
غسله إلا بالمنافى » وعليه يدل البر الخامس . ( الخامسة  )‏ فى مالو كان الامام 
مسافراً 5 يدل عليه الخبر الرابع عشر , فهذه المواضع الخنسة مورد النصوص 

فى الإستابة . 

والأسصماب قد ذكروا الاغماء مضافا الى الموت ونقاوا الإجماع عليه » قال 
فى المدارك ‏ بعد قول المصنف : واذا مات الامام أو اغى عليه استذيب من يتم بهم 
الصلاة ‏ قد أجمع الأسماب علىان الامام اذا مات أو أغى عليه يستحب للمأمومين 
استنابة من يتم بهم الصلاة كا نقله جماعة : منبم ‏ العلامة فى التذكرة ع وتدلعليه 
روايات ... ثم أورد الخبر الاول خاصة وموردهكا عرفت أنما هو الموت . 

والظاهر انهم بنوا على ان الاغماء فى تلك الحال فى -ك الموت » بل ظاهر 
كلام جملة منهم عروض المانع للامام بقول مطاق , وهو جمد من حيث الاعتبار 
إلا انه بالنسبة الى عدم النص عليه لا يخلو من شوب الإشكال . 

وثانيها ‏ قال ف المدارك بعد الإستدلال بالمير الثاق عشر : ومقتضى 
الرواية وجوب الاستنابة إلا ان العلامة ( قدس سره ) فالتذّكرة نقل اجماع علبائنا 
على اتتفاء الوجوب , وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على ارت المنى فيبا الال 
والفضيلة لا الصحة . والمسألة محل تردد . انتوى . 

اقول : الظاهر أنه غفل عن صحيحة زرارة وهى الخبر الثالثك عشر فانهظاهر 
فى جواز الإنفراد مضافا الى دعوى الاجماع فى المقام » وحينئذ فيجب حمل صحيحة 
على بن جعفر على تكد الإستحباب 5 يقولهالأصحاب . وظاهر جملة م نالأصحاب 


وم لإ استنابة المسبوق - استنابة من لم يكن من المأمومين 4 ج١١‏ 
ايضأ عدم الوقوف على الصحيحة اذ كورة كالعلاءة ف المنتبى والفاضل الخراساق 

فى الذخيرة » فانهم انما استندوا ‏ فىتأويل صحبحة على بن جعفر يحملبا عل الفضيلة 
والإستحباب . الى ما صرحوا به منجواز انفراد المأموم عنالامام مع وجودوقع 
عدمه أولى . وسآق ما ف هذا الدليل عند ذكر المسألة المدكورة . والاظبر انما هو 
الإستدلال بصحيحة زرارة المذكورة فانها ظاهرة فى جواز الاتمام منفردين . 

وثالئها ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) بانه يكره أن يستئاب 
المسبوق سواءكانت الإستنابة من الامام أو المأمومين » ووجه الكراهة المع بين 
مادل على الجواز كالب رالثانى وعجر الخبر الثامن , وما دل على ا منع كالب رالسادس 
والسابع وصدر الخبر الثامن . 

وقد صرح الأصحاب هنا يحواز استنابة من لم يكن من المأمومين » قالالعلامة 
فى المنتبى :لو استئاب من جاء بعد حدث الامام فالوجه الجواز بناء على الأصل 
ولانه جاز استنابة التابع فغيره أولى . انتهى . 

اقول : لا يق ماف هذا التعليل العليل وكأنه غفاوا عن الاخبار الواردة 
من هذا القببلوهىالرواية التاسعة والماشرة ؛ فانظاهر الخيرين المذكورين ما ذكرناه 
فان قرله « أخذ بيد رجل وأدخله وقدءه » يدل عل أنه ليس مرح الأمومين واتما 
أدخله:الامام بعد اعتلاله ولهذا انهلم يعم ما صل القوم , وظاهره أنه يصلى من 
حيث قطع الامام كا يدل عليه قوله فى الخبر العاشر ٠‏ و بنى على صلاة الذى كانقبله» 
وانه اما يصلى بهم ذلك القدر الناقص خاصة . وهو - غريب لم يوجد له ى 
الاحكام نظير ع فان هذه الصلاة بالنسبة الى هذا الداخل انما هى عبارة عن مجرد 
الاذكار وان اشتملت على ركوع وجحود وإلا فائها ليست بصلاة حقيقية » إذ 
المفهوم من الخبر بن المذكورين أنه يدخخل معهم من حيث اعتل الاهام ومخرج معههم 
من غير أن بزيد شيثاً على صلاتهم وانما يؤمهم فى ما.بق عليهم كائنا ماكان ولو ركعة 
واحدة ؛ ومن هذا حصل الإستغراب . واحتهال حملا خبرين المذكورين على استنابة 


ج١١‏ ( انفراد بعض المأمومين بعد خروج الامام ) #8 سه 
بعض المأمومين من المسبوقين كا يهم من نظمهم هذين الخبرين أو أحدهما مع 
أحاديث المسبوق 5 جرى عليه فى المدارك ومثله صاحب الوسائل ‏ بصد بل غير 
مستقم , لآن المسبوق الداخل فى الصلاة قبل اعتلال الامام عال بما صلوا وان 
دخوله فى أى ركمة لانه صلى بصلاتهيم ومع عدم علمه فالواجب عليه الإتيارن 
بالترتيب الواجب عليه شرعاً » فلا معنى لقوله « فان اخطأ سبح القوم به » ولا 
لقوله « ببىعلىصلاة الذىكازقيله . ولا معنىايضاً لقوله « وأخذ بيد رجل وأدخله » 
فان هذا كله إنما يبتنى عبل رجل خارج من الصلاة لم يدخله الامام إلا بعد اعتلاله 
وهو صريح عبارة العلامة المتقدمة , فهو نما يبتدى” الصلاة من حيث قطع الأول 
فلو فرضنا ان الآول انصرف عن ركعتين أم هذا الداخل بالمأمومين الركمتين 
الآخيرتين خاصة وهكذا . قال فى المنتبى أيضأ : لو استخلف من لا يدرى 5 صلى 
فالوجه أنه يببى عل اليقين فان وافق الحق وإلا سب القوم به فيرجع اليهم . “منقل 
أقوالا عديدة منالعامة , ثم احتج برواية زرارة المتقدمة . وبالجلة فالحم المذكور 
فغاية الغرابة ول أقف على من أفصم عنالسكلام فيه ولا تنبه لما ذكرناه . واتهالعالم 

ودابعها ‏ الظاهر أنه لا فرق بين اعتلال الامام وخروجه أن يقدم هو أو 
المأمومون من يتم بهم أو يتقدم شخص من المأمومين من له أهلية الامامة من غير 
استخلاف أو يأمكل طائفة بامام أو يأم بعض وينفرد بعض . 

قال فى الماتبى : لو قدم بعض الطوائف اماما وصلى الآخرون منقردين 
جاز لآن لهم الإنفراد مع وجود الامام فع العدم أولى . 

أقول : فيه انه مبنى على مسألة انفراد المأموم رن غير عذركا تقدمت 
الإشارة اليه فىكلامه وسبأ ما فيه ان شاء الته تعالل. 

والاظبر الإستدلال على ذلك بما< كرما من صحرحة زرارة وهى الخبر 
الثالك عشر الظلهر فى جواز صلاتبم فرادى يعد اعتلال الامام مع الاخبار الدالة 
على جواز الإستنابة بل استحبابها » غاذاكان الاعران جائزين للجميع جاز ذلك 


7 2 ولا فرق بين نقدجمالامام والمأمرمين - تقديم المسبوقين لعضهم )ج ١١‏ 
بالنسبة الى البعضش فى جميع ما ذكر نا من الصور . 

وخامسها ‏ قد دل الخبر الثانى الوارد فى استنابة المسبوق وكذا يمر الخبر 
0 لعل تمام صلاة المأمومين فوى” اليوم بيده عن المين والشمال عوض 

التسلم بهم ثم بتم ما فاته ودل البر الخامس على انه يقدم رجلا منهم يسم مم 

ثم يقوم هو ويتم ما بق عليه . . واجمع بين الأخيار يقتضى التخبير بين الأمرين . 

وقال العلامة فالمنتبى : ولو انتظروا حتىيفرغ ويسل بهم لم استبعد جوازه 
وقد ثبت جواز ذلك فى صلاة الخوف . اتتبى . 

أقرل : ثبوت ذلك فى صلاة الخوف لا يستلزم جوازه هنا سما بعد ورود 
النص بالحكم فى هذه الصلاة بالخصوص 5 عرفت . والقه العالم . 

وسادسبا ‏ ان الخير الرأبع عشر قد دل على انه بعد تمام صلاة الامام يقدم 
من يتم بالمأمومين صلاتهم , والظاهر أنه لا فرق بين أن يقدم الامام أو يقدموا 
لانفسبم من مختارو نه من المأمومين . 

وهل يحرى هذا الحم فى المسبوقين بان يأهم بعضهم ببعض بعد انقضاء صلاة 
الامام وقيامبم لما بق عليبم منالصلاة ؟ اشكال , قال ف المدارك : ومتى اقندى 
الحاضر بالمسافر فىالصلاة المقصورة وجب على المأموم امام صلاته بعد تسلم الامام 
منفرداً أو مقتدياً بمن صاحبه ف الإقتداء كا فى صورة الإستخلاف مع عروض 
المبطل ٠‏ وربما ظهر منكلام العلامة فى التحرير التوقف فى جوان الإقتداء على 
هذا الوجه , حيث قال : ولو سبق الامام اثنين فنى اتتهام أحدهما بصاحبه بعد 
تسلم الامام شكال . وكيفف كان فالظاهر مساواته لحالة الإستخلاف . ائتبى . 

اقول : ينبنى أن يمل ان هنا صورتين : ( احداهما) أن يقتدى جماعة من 
الحاضرين بمسافر » ولا ريب أنه متى أم المسافر صلاته فانه يحب على المأمومين 
الإثيان بما بق من صلاتهم » وهل يجوز أن يأم بعضهم ببعض فى تلك البقية أم لا؟ 


ج١١‏ ( تقديم المسبوقين بعضبم بعد انقضاء صلاة الامام ) كك 
و( أثانية ) انه لو سبق الامام اثنين فصاعداً بمعنى انهم لم يدركوا الامام إلا بعد 
فوات ركعة أو ركعتين من صلاته فبعد تسلم الامام وقيامهم لما بق عليهم هل يأتم 
بعضبم ببعض أم لا ؟ وهذه الصورة الثانية هى مراد العلاءمة من هذا الكلام 
والصورة الآولى فى المفروضة فى كلامه « قدس سره » وكلام السيد هنا لا عغخاو من 
أجمال فحتمل انه حمل كلام العلامة هنا على ما فرضه أولا من صورة اقتداء 
الحاضرين بالمسافر 5 يشير اليه فوله بالتوقف فى جواز الإقتداء علىهذا الوجه يعنى 
الوجه المتقدم فى كلامه أو ما هو أعم من الدورتين المفروضتين وانكلام العلامة 
سامل لإقتداء الحاضر ين بالمسافر . 
وكيف كان فالظاهر ان المسألتين متغاير تان والنص قد دل بالنسية الى اثتهام 
الحاضرين بالمسافر أنه بعد تمام صلاة الامام يقدم بعض المأمومين ‏ لخواز الاثيام 
هنا من ما لا اشكال فيه سواء قدمه الامام لما عرفت هرس الخبر الرابع عشر أو 
المأمومين لعين ما تقدم فى صورة موت الامام كالخبر الآول , وفى صورة مالو 
أحدث وانصرف ول يقدم أحد أ فى الخبر الثانى عشر , فان الامامة لماكانت 
جائرة ومشروعة لا يفرق بين الآنى بها والمتصدى لها مر. الامام أو المأمومين 
أو تقدم بعضبم واقتداء الباق من غير تعيين أحد » أما بالنسبة الى المسبوقين بعد 
اتمام الامام صلاته فل يرد هنا نص عبل الإستخلاف من الامام أو المأمومين . 
وقوله : «١‏ وكيف كان فالظاهر مساواته لال الإستخلاف» ان أراد به 
بالنسبة الى اهام الحاضرين بالمسافر فقد عرفت انه لا إشكال فيه » وان أراد 
بالنسبة المالصورة الاخرى وهى الظاهرة مكلام العلامة فلا أعرف لهذه الظاهرية 
وجباً يمتمد عليه » فاري العبادات عندنا مينية عل التوقيف 5 وكيفأ وفرادى 
وجماعة , والنصوص الواردة بالإستخلاف المستازم لنقل النية من المأمومية الى 
الامامة ومن الإثتهام بامام إلى الاتهام بآخر مخصوصة بالصور انس الى قدمناها 
وليس هذا منها , والحاق ما سوى ذلك به قياس لا يوفق اصول المذهب وان 


ا هل تكره امامة الاغلف أو تحرم ؟ 6 ج١1‏ 
كان بعص الاصحاب قد عدوا ذلك الى صور خالية من النصوص , والظاهر انه 
ما ذكر ناه استشكل العلامة فى صورة المسبوقية وهو فى تكله . 

و بانلملة فان العدول فى الصلاة من نية الى اخرى ‏ مع ما يترتب على ذلك 
من تغاير الأحكام كا هو المعلوم من أحكام الامامة والمأمومية ‏ أم على خلاف 
الآصل المستفاد من قواعد الشرع . فالواجب الإقتصار فيه على موارد الرخص » 
وقد عرفت اختصاص ذلك بالصور اس المتقدمة وإلا فببنا صور عديدة قد قدمنا 
الكلام فيه مستوفى فى بحث نبة الوضوء من كتاب الطبارة : 

منها ‏ أن يعدل من الإتهام بامام فىاثناء الصلاة الى الاثام بآخر لو حضرت 
جماعة اخترى ف ذلك المكان » وقد نقل القول بالجواز هنا عن العلامة فى التذكرة 
وتبغه امحدث الكاشان فى المفاتيس . 

ومنها ‏ ما لو صلل مأموماً ثم عدل فى اثناء الصلاة الى نية الامامة يبعض 
الأمومين أو غيرم بعد نقل نيته الى الإنفراد أو عدمه . 

ومنبا ‏ أن ينقل الامام نيته فى الاثناء الى الاثتهام ببعض المأمومين وذلك 
المأموم ينقل نيته الى الامامة . 

الى غير ذلك من الصور التى يمكن فرضها , وقد تقدم الكلام فيا ونحوها 
فى الموضع المشار اليه , والاظهر الآشبر العدم لا عرفت من الخروج عنمواضع 
النصوص . والله العالل . 

المسألة السادسة ‏ فد ذكر الاصماب ( رضوان الله عليبم )كراهة الامامة فى 
جملة من المواضع : منها ‏ المس.وق وقد تقدم الكلام فيه فى سابق هذه المسألة . 

ومنبا ‏ اجذوم والآبر ص والحدود والأعرانى , وقد تقدم الكلام فى هؤلاء 
الاربعة فى حث صلاة اجمعة . 

ومنها ‏ الأغلف وقد أطلق جملة من الأصما ب كراهة امامة الأغلف, ومنع 
منه جماعة منبم كالشيخ والمر تضى . 


ج01 ١‏ هل تكره امامة الاغلف أو تحرم؟ 46 2 مم 
200 وقال ف المدارك بعد أن ذكر المصضنف الأغلف فى مر يكره امامته ب 
ما صورته : الاك بكراهة امامة الأغلف مشكل غبى اطلاقه لان من أخل بالمبتان 
مع القكن منه:يكون فاسقاً فلا تصم أءامته ء واطإق الأكثر المنع من امامته وهو 
مشكل ايضاً . ش 

وقال امحقق فالمعتبر : والوجه ان المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط فى 
الاختتان مع الفكن لا مع العجز ء و باجحلة ليس الغلفة مائعة باعتبارها مالم ينضم 
اليبا الفسوق بالإهمال ونطالب المانعين بالعلة , فان احتجو!- بمارواه ابو الجوزاء 
عن الحسين بن غلوان عن عمرو بن غالد عن زهد بن على عن أباه عن عل ( عليهم 
السلام)(١)قال‏ : ١‏ الأغلف لا يؤمالقوم وا نكاناقر أ لانه ضع منالسنة أعظمبا 
ولاتقبل له شهادة ولا يصل عليه إلا أن يكون منيم ذلك خوفآً على تفسه » فالجواب 
من وجهين : ( أحدهما  )‏ اللعن فى سند الرواية فانم باجممبم زيدية مبواراليال 
و (الثاق)- أن نسل الخبر ونقول بموجبه ء فاته تضم ما يدل على اهمال 
الإختتان مع وجوبه فلا يكون المنع متعلقأ على الغلفة , فان ادعى مدع الإجماع 
فذاك يلرم منعليه ونحن لا نعل ما ادعاه . |تتبى . وهو جيد . 
ثم ان الظاهر أنه مع قدرثه عل الإختتان والإخلال به لا يقتضى ذلك 
بطلان صلاته بل غايته الاثم لعدم توجه النبى الى ثى” من العبادة وانها هو أمي 
خارج إلا عند من يقول باقتضاء الامى بالثي” النبى عن ضده الخاص » وهو قول 
مرغوب عنه لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه وأضم السييل . إلاارب 
شيخنا الشهيد الثانى فى الروض صرح بانه لا تصمم صلانه بدون الإختتان وان كان 
منفرداً ‏ ولا اعرف له وجباً ولا سما ان مذهبه فى نلك المتألة الآصولية هو عدم 
استلزام االامى بالثى' النبى عن ضده اللخاص . 

ومن ما يدل على النبى عن امامة الأغلف زءادة عل الخبر المذكور ما نقله 


(١ 53‏ امامة من يكرهه المأمومون 6 ج١١‏ 
فى البحار )١(‏ عن كتتاب جعفر بن جمد بن شريح عن عبدالله بن طلحة النبدى عن 
إلى عبدالله يد قال : دلا يزم الناس المحدود وود الزنا والأغلف والآعران 
والمجنرن والابرص والعيد » . 

وما رواه الصدوق فالخصال بسئده فيه ع نالاصبغ بن فبائة عنأمير المؤمنين 
يه (0) قال : « ستة لا ينبغى أنيؤموا الناس : ولد الزنا والمرتد والاعرانى بعد 
المجرة وشارب اخ والحدود والاغلف ء ورواه جعفر بن محمد بن قرلويه فى 
كتابه باسناده الى االاصبغ مثله (م) . 

وروى ف المقنع مرسلا (4) قال : قال امير المؤمنين نهذ الاغلف لا يوم 
القوم ... الحديث م تقدم فى حديث الزيدية . 

ومنها ‏ امامة من يكرهه المأمومون وقد ورد بذلك جملة من الأ خبار : منها - 
ما رواه الصدوق فى الفقيه مسلا (ه) قال : دقال النى يزؤيوية بمانية لا يقبل الله 
لحم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه والناشز عنزوجها وهو عليها ساخط 
ومانع الركاة وأمام قوم صلى بم وهم له كارهون ... الحديث » ., 

ودوى فى الكتتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد 
عن الصادق عن آبائه ( عليه السلام ) (<) فى حديث المناهى قال : « ونهى أن يؤم 
الرجل قوما إلا باذنهم . وقال من أم قوماً باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم فى 
حضوره واحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وب#وده وقعوده فله مثل أجر 
القوم ولا ينقص من اجرثم ثى” » . 


)جما الصلاة صبن*؟> 

(5) ورم) الوسائل الباب ١4‏ من صلاة اجماعة 
(ع) الوسائل الباب م«؟ من صلاة اجماعة . 
(ه) و(3) الوسائل الباب بر" من صلاة اللباعة 


ج١١‏ ( أمامة من بكرهه المأمومرن ) ولا ل 

وروى فىكنتاب الخصال بسنده عن عيدالملك بن عبير عر الى عردالله 
لق )١(‏ قال : ه أريعة لا تقبل لمم صلاة : الامام الجائر ء والرجل يؤم القوم ومم 
له كارهون ع والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ؛ والمرأه تخرج من بيتها بغيد 
إذن زوجباء» . 

وروى الشيخ إسئده عن زكريا صاحب السابرى عن ألى عبدالله عا (0) 
قال : ١‏ ثلاثة فى الجنة على المسك الآذفر : مؤذن اذن احتساباً » وامام أم قوماً 
وثم به راضون , ومماوك يطيع الله ويطيع مواليه » . 

ودوى ف الامالى بسئده فيه عن عبدالله بن الى يعقور عرزن أفى عبدالله 
قلا () قال : « ثلائة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع اليهم 
فيضع يده فى أيديهم » ورجل أم قومأ وه لدكارهون , وامرأة بانت وزوجها 
عليها ساخط » ورواه الكليينى فىكتتاب التكاح (4) . 

وروى جملة من الاصاب عن عبل ثلا (ه) أنه قال لرجل أم قومأ وم له 
كارهون : ه انك روط » قالفىالروض : انه بفتماخاء المعجمة والراءالمبملةوالواو 
والطاء المبملة وهو الذى يتهور فى الامور ويركب رأس كل ما يريد بالجبل وقلة 
المعرفة بالامرر . 

قال العلامة فى التذكرة : الآقرب انه ان كان ذا دين بكرهه القرم لذلك 
لم نكره امامته والام على منكرهه وإلاكرهت . وظاهر هذا الكلام حمل الأخبار 
المذكررة على من لم يكن من أهل الامامة ويحمل الناس على الاتهام به , وحيلئدذ 
فبذه الكراهة ترجع الى التحريم إلا مع التقبة . 

وقال فى المنتبى : لا تكره امامة من يكرهه المأمومون أو أكثرم اذا كان 
(١)ورب)‏ ودم) الوسائل البابسج من صلاة الجماعة 

(4) ج ؟ ص .+ وفى الوسائل الباب .م من مقدمات النكاح 

(ه) الفاءق للرعخشرى ونباية ابن الاثير واسان العرب وتاج العروسمادة « خرطاع 


4مب .0 الإ امامةالمتيمم المتوضئين 6 ج١١‏ 
بشرائط الامامة خلافا لبعض امبور )١(‏ لنا قوله ج20 ٠ : )١(‏ يؤمك أقرأ م » 
وذلك عام ٠‏ ولا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الاثم انما يتعلق بن يكرهه لا به . 
اتتبى . وهو جيد يرجع الى ما نقدم . 
اقول : ويمكن ‏ ولعله الآقرب ‏ انالمراد بالاخبار المذكورةانالمأمومين ليس 
لمم مرريد اعتقاد فيه ويرجحون غيره عليه ويريدون الائنام بغيره وهو يحملهم مع 
ذلك على الاثهام به وعنعهم من غيره , وحيئئذ فالكراهة فى محلبا وان صحت 
الصلاة خلفة . والله العالم . 
ومنبا - المتيمم بالمتوضتئين , والحك بذلك مشهور بي نالأ صاب بل قال العلامة 
فى المنتبى : انا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حى عن مد بن الحسنالشيبانى من المنع 
من ذلك (م) . 
واستدل الشيخ على الحك المذكور فىكتانى الأخبار بمارواه عن عباد بن 
صبيب (4) قال : « سمعت أي عبدانقه نيهلا يقول ه لا يصإٍالمتيمم بقوم متوضتئين» 
وعن السكونى عن جعفر عن ابيه ( عليه السلام ) (ه) قال : هلا يوم 
صاحب التيمم المتوضئين ولا يرم صاحب القابل الأصحاء » . 
وانما حملتا على الكراهة لما رواه الشيخ وان بابويه فى الصحييح عن جميل بن 
دراج (:) د انه سسألأبا عبدالقه يق عنامام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه 
للفسلومعبم ماء يتوضأون به أيتوضأ بعضبم ويؤمهم ؟ قال لا ولكن ينيمم الامام 
1) فالبذب ج و صمو . بكره أن يصل الرجل بقوم وا كترم له كارهرن » وان 
كان الذي يكره أقل ذلاكراهة . وبه قال ابن قدامة فى المغنى ج ؛ ص “جم وقال [حمد اذا 
كرهه واحد أو اثثان فلا بأس , (+) ص م.؟ 
(م) فى البحر الرائق ج و ص مجم ذهب جمد الى فساد اقتداء المتوضى” بالمتيمم 
وذهيا ر ابو <ئيفة وابو بوسف ) الى الصحة 
(؛) و(ه) الوسائل الباب ب9؛ من صلاة اجماعة 
رى الوسائل الباب با من صلاة الجماعة . واللفظ للفقيه ج ١‏ ص .و7١‏ 


ج١١ ١‏ امامة العبد م 3 
ويمبم فان الله ( عز وجل ) جعل الأرض طبور كا جعل الماء طهوداً ٠‏ . 

وما رواه الشيخ عن عبدالله بن بكير فالموثق )١(‏ قال : و سألت أباعبدالله 
يقلا عن رجل أجنب ثم نيمم فأمنا وضحن طبور ؟ فقال لا بأس به ». 

وعن عبدالله بن المغيرة فى الح.ن عن عبدالته بن بكير عن إلى عبداته ييه () 
قال : «١‏ قلت لدرجل أم قوماً وهو جنب وقد تيمم وثم علىطبور :فقال لا بأس,. 

وعن ألى أسامة عن الى عبدالله نيفلا () ١‏ فى الرجل يجب وليس معه ماه 
وهو أمام القوم ؟ قال اليم ديؤمهم . 

والآقرب عندى ف المع بينهذه الأخبار هو حمل الاخبار الآولة على التقية 
لاتفاق الخالفين إلا الشاذ النادر على الحم المذكور (4) كا عرفت من كلام العلامة 
وان وافقبم أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) فى ذلك وجعاوه وجه جمع بين هف ذه 
الاخبار إلا انالاخبار المجوزةلا إشارة فيبا المذلكفضلا ع نالتصريح به ؛ ويعضده 
ان رواة الخبر ين الأولين من العامة . والى ما ذكرناه مم العمل بهذه الاخبار 
الاخيرة يميل كلام صاحب المدارك بناء على قاعدته » حيث قل صحيحة جميل فى 
المسألة ورد الخيرين الآولين بضعف الاسناد ورجم العمل بالصحيحة المذكورة 
لضعف الممارض لا ولم ينقل شيثاً من الرواياث التى أردفناها به . و باجملة فالأظور 
عندى ما ذكرته . وال العالم . 

ومنها ‏ العيد وقد وقع الخلاف فىامامته . فقال ف المبسوط والنباية: لا يجوز 
أن يوم الاحرار ويحوز أن يؤم مواليه اذاكاناق رأهم . وقالابن بابويه فالمقنع : 
ولا يؤم العيد إلا أهله لرواية السكوف ()و أطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر » 

(4) فالمبذب ج ١‏ صباه وذ المتوضى” أن يصلى خلف المتيمم لاله الرعن طيارة 
يدل . وف المغنى بج ب ص هم يصح اثمام المتوضى” بالمتيمم لا اعل فيه خلافا لان عبرو 
أبن العاص صل باصحابه متيما و بلغ النى ( ص ) فل يتكره. زه) ص م50 


ل ١‏ آمامة العبد ) ج١١‏ 
وجوز امامته مطلقاً ابن الجنيد وابن ادريس , وأطلق الششيخ الخلاف جواز امامته 
قال : وفى بعض رواياتنا لا يؤم إلا مولاه . وقال ابو الصلاح بكره . 

ويدل على جواز امامته جملة من الأخبار : متها ما رواه فالكافى فالصحيح 
أو الحسن عن زرارة عن الى جعفر إلا )١(‏ قال : ٠‏ قلت له الصلاة خاف العبد 
فقال لا بأس به اذا كان فقيماً ولم يكن هناك أفقه منه ... الحديث » . 
وما دواه الشيخ ف الصحيح عن مد بن مسل عن أحدهما ( عليهها السلام) (5) 
ه انةسئلعنالعيد يَْمالقُوم اذا رضوا به وكان اكثرم قرآنا؟ قال لا بأسبهءورواه 
ايضأ فى الصحيم عن مد بن مسلم عن الى عبدالله ئلا وذكر مثله (). 
وعن سماعة ف الموثق (؛) قال : « سألته عن المماوك يؤم الناس فقال لا 
إلا أن يكون هو افقبهم وأعلمهم» . 
وما رواه اميرى فكنتاب قرب الاسناد عن السندى بن همد عن اف البخترى 
عن جعفر عن أبيه عن على ( عليهم السلام ) (ه) قال : ١‏ لا بأس أن يوم المماوك 
اذاكان قارثاً » , 
وهذه الأخبارا ترى كبا ظاهرة فى الجواز اذاكان من أهل الامامة . 
إلا انه روى الشبيخ عن النوقل عن السكوى عن جعفر عن ابيه عن على 
( عليبع السلام ) (2) قال ,لا يوم العبد إلا أهله » . 
ش وجمع الشيخ يبنه وبين الأخبار المتقدمة حمل هذا الخبر على الإستحباب 
وتبعه فى ذلك جملة من الاسءاب يا هى قاعدتهم فى سائر الابواب . 
وأنت خبير بان ظاهر تلك الأخبار على تعددها مؤذن مجواز الامامة مى 
كان قارثاً أو فقيباً من غير اشعار بكراهة بالكلية , وحملبا على خلاف ظاهرها 
عجر د هذأ الخبر مع ضعفه وعدم تبوضه بالممارضة مشكل » ولعل طرحصه 
وادجاعه الى قائله هو الأولى ان لم يكن خرج مخرج التقية . ومن ذلك يظبر لك 
(ؤ1) د(م) دزم) د() د(ه) د() الوسائل الباب +؛ من صلاة الماعة 


ج 1١‏ 3 امامة المقيد بالمطلقينوصاحب القابل بالاصحاء 4 .و؟ ‏ 
عدم المستند لا ذكروه من الأفوال المتقدمة فان هذه أخبار المسألة التى وصلت 
الينا . والله العالم . 

ومنبا ‏ المقيد بالمطلقين وصاحب الغابل بالاصعاء . والظاهر ان امامة المقيد 
بالمطلقين ترجع الى امامة القاعد بالقائمين , وقد عرفت آثفاً ان الم فى ذلك هو 
التحريم , وحيائذ فلا وجه لعده هنا فالمكروهات 5 ذكره بعضبم إلا انيكون 
المقيد يستطيع الصلاة قائماً وهو خلاف الظاهر وكذا صاحب الفاب » و باجملة فانه 
متى استلزم نقصان صلاة الامام بترك ثى” من واجبانها فظاهرم المنع من الإقتداء 

كا صرحوا بهفى غير موضع و إلا فالكراهة . 

ومن الاخبار الواردة هنا ما رواه فى الكافى عن السكونى عن الى عيداقّه 
ها )١(‏ قال : ٠‏ قال امير المؤمنين ينهد لا يوم المقيد المطلقين ولا صاحب القايم 
الآصحاء ولا صاحبالتيمم المتوضئين ... الحديث » ورواه الصدوق مرسلا (؟). 
وعن السكوق عن جعفى عن ابه ( عليهها السلام ) (م) قال ه لا يؤم صاحب 
الفابم الاصماء » . ١‏ 
وعن صاعد بن مسلم عن الشعى (4) قال قال على ل فى حديث ٠‏ «لايؤم 
المقد المطلقين » . 
قال شيخنا ال جلسى ف البحار : وظاهر كلام بعض الاصحاب عدم جواز امامة 
المقيد المطلقين وصاحب الفابل الأصحاء » والمشهورالكراهة إلامع عدم تمكنهما 
من الإتيان بافعال اأصلاة . انتنهى . 
ومنها ‏ امامة 'المسافر بالياضر وبالعكس 7 وقد تقدم الكلام فى ذلك فى 
المسألة الماشرة من المطلب المتقدم . 

(+) الوسائل الباب بإب من صلاة الجمباعة الى قوله « الاصحاء » 

رسو الوسائل لباب بب من صلاة المباعة . و الرواية للشييخ فى التبذيب ج ١‏ ص .سم 

(١‏ الوسائل الباب م١‏ من صلاة الجماعة , وف النسخ , مد بن مس » وقد صححناه 


ل لل 0 ( ظبور كف رالامام أو فسقه أو عدم طهار ته بعدالفلاة ) ج ١١‏ 
المطلس التااث فى الد عطام 


وفيه مسائل : الآولى ‏ الاشهر الاظبر. أنه لو تبين بعد الصلاة اف الامام 
كافر أو فاسق أو على غَْرِ طوارة لم تبطل صلاة من اث به » ونقل عن الم رتضى 
واين الجتيد انهل أوجبا الاءادة على المأموم , كذا نقله عنهماف المدارك ومثلة الفاضل 
الثراساق فى الذخيرة . وظاهره يذن بان. المرتضى خالف ىكل من المسائل 
النلاث اعنى فسق الامام وكقره وحدثة ,, والظاهر انه ليس كذلك فار[ ظاهر 
العلامة ف المنتبى والختلف. ان خلاف السيد انما هو فى مسأل الكفر والفسق 
دون انلدث , أما فى المنتبى فانه قال : لو صلل خلف من ظاهره العدالة فيان 
فاسقأ م بعد وبه قال الشيخ وقال السيد المرتضى يعيدم . “م قال : الثاى لو صلى 
خلف جنب أو محدث عالا أعاد بغير خلاف ولوكان جاهلا لم يعد » قال النبيد 
المرتضى يلزم الامام الاعادة دون المأموم ٠‏ قال : وقد روى أن المأمومين ان علبوا 
في الوقت ازمهم الإعادة . وأما فى الختلف ذانه انما نقل خلافالمرتضى فى مسألة 
ظهور الفسق أو الكفر وأما مسألة الحدث فل يتتعرض لذكرها فى الكنتاب . وهو 
مؤذن بانها ليست محل خلاف , وحى الصدوق ف الفقيه عن جماعة من مشاخه 
أنه سمعهم.يقولون ليس عليه اعادة شى” من ما جبر فيه وعليبم اعادة. ما صلل. بهم 
من مالم يجهر فيه ٠‏ قال : والحديث المفصل يحم على المجمل ‏ 

ويدل عل القول المشهور جملة من,الاخبار : منبا ‏ ما رواه ثقة الاسلام 
والشيخ عن ابن أنى عمير فى الصحبمم, أو امسن عن بعض اصعابنا عن الى عبدالله 
يقلا )١(‏ « فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمبم رجل فلسا 
صاروا الى الكوفة علموا انه يبودى ؟قال لا يميدون» . 

وقال الصدوق ف الفقيه : وفى كنتاب زياد بن مروان.القندى وف نوادر خمد 

() الوسائل البابٍ بام من صلاة الجباعة . والشيّخ يرويه عن الكلينى, 


ج71 ظبر ركفر الامام او فسق هأوعدمطبارته بعد الصلاة  )‏ مم 
ان الى عمين ان الصادق بهد )١(‏ قال : ١‏ فى رجل صل بقوم من حين خرجرا 
من خ رأسان حتى قدموا مكة فاذا هو يبودى أو نصراق ؟ قال ليس عليبم اعادة » . 

ومنها - ما رواه الفيخ فى الصحيح عن عمد بن مسلم عن أن جعفر ‏ كه (6) 
قال : « سألته عنالرجل يؤم القوم وهو على غير طبر فلا يعلمى حتى تنقضى صلانه 
فقال يعيد ولا يعبد من خلفه وان اعليهم انه على غير طبر » . 

وعن زرارة فى الصجيم,عن أنى جعفر لد (م) قال :: «سألته عن قوم 
صلى بهم أمامهم وهو غين طافر أتجوز صلانهم أم يعيدونها؟ فقال لا اعادة علييم 
كت صلاتهم وعليه هى الاعادة » ولين عليه.ان يعلمهم هذا عنة مرطوع ». 

وعن عبدالته بن بكير فى الموثق به (4).قال, : « سأل حمرة بن رارف 
أب عبدالته. هد عن رجل أمنا ف اللسفر وهو جتب وقد علونحن لا نعل ؟ قال لابأسء» 

وعن عبدالله بن اف إعفور إسند لا سعد أن يكون موثقاً (ه) قال : «سثل 
أبو عبدالله يد عن رجل أم قوماً وهو على غير وضوء؟ فقال ليس عليهم اعادة 
وعليه هو أن.يعيد» . 

وعن الحلى فى الصحبم عن الى عبدالله فا (+) انه قال, : « فى رجل يصلى 
بالقوم ثم يعل انه صلى. بهم الى غير القبلة ؟ قال ليس عليهم اعاذة » . 

وماروآه الصدوق ف الصحيح عن الحلىعن أنى عبد الله ينلا (/1) قال : « من صل 
بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاغادة وليس عليوم أن يعيدوأ., وليس 
عليه أن يعلمهم ولوكان ذلك عليه لحلك . قال قلت كي فكان يصنع بمن قد خرج 
الى خراسان وكي ف كان يصنع بمن لا يرف ؟ قال هذا عنه موضوع ». 

وباسئاده عنى جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ( عليب) السلام ) (8) 

() الوسائل الباب يحب من صلاة المماعة 

(م) د(ه) و(4) و'م).و() د(م) الوسائل الباب م من صلاة اللماعة 

(و),الوسائل الباب م من صلاة اجماعة 


مسب سا لا ظبوركفر الامام أوفسقه أوعدم طبارته بعد الصلاة) ج ١١‏ 
قال : « سألته عن رجل صل بقوم ركعتين "م أخبرم انه ليس على وضوء؟ قال يتم 
القوم صلاتبم فانه ليس على الامام ضمان » . 

وما رواه فى الكافى فى الصحبيم عن مد بن مسل )١(‏ قال : ه سألت أباعبدالله 
ها عن رجل أم قرمأ وهو على غير طبر فاعلمهم بعد ما صلوا ؟ فغال يعيد هو 
ولا يعيدون». 

وما رواه الشيخ ف الصحبح عن معاوية بن وهب (؟) قال : قلت لالىعبدالله 
ها أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون انه يضمن ؟ فقال لايضمن 
أى شى” يضمن ؟ إلا أن يصلى بهم جنبا أو على غير طبر » . 

وأما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان العرزى عنابيهعن الى عبدالله 4 () 
قال دصل عل ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظبر * م دخل نفرج 
مناديه أن مير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طبر فاعيدوا وليبلغ 
الشاهد الغائب » - 

فاجاب عنه الشييخ فى التبذيبين بان هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلبا وما 
هذا حكمه لا >وز العمل به ؛ على ان فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) أدى فريضة على غير طبر ساهياً غير ذاكر . وقد امننا من ذلك دلالة 
عصمته ( عليه السلام ) انتبى . وهو جيد. 

اقول : ودن الاخمار الدالة على مادل عليه هذا الخبر من وجوب الإعادة 
عل المأمومين ما نقله فى كتاب البحار (؛) عن نوادر الرأوتدى إسئده فيه عر 
هوسى بن أسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آناثه عن على ( عليوم 
السلام ) قال : « من صلى ايان رخويي اوادعر رامد اباب« 


. و(؟) و(م) الوسائل الباب م عن سلا الماعة‎ )١( 
» ج ما الصلاة ص وباج , وفيه م اعاد هو والئاس صلانيم‎ )5( 


ج١١ (١‏ ظبو ركفرالامام أوفسقه أوعدم طبارثه لبعد الصلاة) # ممم 5-5 
وما رواه فىكتابدعائم الاسلام عنعلى (صلواتالته عليه) )١(‏ قال : «صلى 
عس بالناس صلاة الفجر فليا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال با أيبا اللاس ان ععرصل 
بكم الغداة وهو جتب . فقال له الناس اذا ترى ؟ فقال عل الإعادة ولا اعادة عليم . 
فقال له على ( عليه السلام ) بل عليك الإعادة وعليهم ان القوم بامام,م يركعونف. 
ويسجدون فاذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين » . 
قال شيخنا فى البحار بعد نقل خبر الرأوندى : وهذا الخير يمكن حملهعلى امهم 
بكونه جنب او على الإستحباب أو على التقية لآنه مذهب الشعى وابن سيدين 
واصحاب الر أى من العامة 0( وان كان اكثرم معئا . 
أقول : وأظبر هذه الإحتّالات هو الثالثك لان مذهب الى حنيفة واصمابه 
المعير عنبم باصحاب ال رأى كان له قوة فى وفنه لحمل ما وافقه على التقية غير بعيد » 
والتقية هنا من الكاظم (عليه السلام ) فى نقل ذلك , وعلى ذلك يحمل ايضأ حديث 
كتاب الدمام . وبالجملة فانه لما ثبت اتفاق الطائفة على ادم المذكور ونكائر الاخبار 
الصريحة الصحيحة به كا عرفت من ما تلوناه فلا مندوحة من تأويل هذين 
الخبرين الضعيفين أو طرحهم| بالكلية . 
ونقل ان السيد المرتضى احتج ‏ على ما تقل عنه ‏ بانبا صلاة نبين فسادها 
لإختلال بعض شرائطها فيجب اعادتها ‏ وبانبا صلاة منهى عنها فتكون فاسدة . 
وفيه (أولا) ‏ ان هذا الإحتتجاج فى مقابلة النصوص المتكاثرة ا عرفت غير 
مسموع , و( ثانيأ ) - انتبينالفساد مسل بالنسية الىالامام أما بالنسبة الالمأمومينفبو 
محلالمنع . لأنهم مأمورون بالإقتداء منظاهره الإتصاف بشرط الامامةاعم من أن 
يكونذلك الظاهر مطابقأ للواقع أولا » ومقتتضى الامس الاجزاء والاءادة تحتاج الى 
دليل . وكذا قرله ه انها صلاة منبى عنهاء مسل بالنسبة الى الامام وأما المأموم 
)١( 00‏ مستدرك الوسائل الباب جسم من صلاة الجماعة 
(«) المغتى ج م« ص وو 


يسم .9 لو عاف الأموم عند دخوله رفع الامام رأسه 4 ج١١‏ 

فلا بل فى مأمور بها لمأ عرفت . 

وأما ما قله الصدوق عن بعض مشايخه فل يصل الينا ما يدل على ما ذ كروه 
من التفصيل ؛ والظاهر انه لم يصل اليه أيضأً وإلا لافتى بما قالوه ول يكتف بمجرد 
نقل ذلك عنهم ٠‏ 

هذا . ولو ظبر ذلك ف الاثناء فانهم يعدلون الى الإنفراد بناء على القول 
المشهور من عدم وجوب الاعادة ؛ وأما على القول بوجوب الاعادة فقيل بانه 
يستأنف هنا . قبل ويحتمل الاستئناف عل القو لين ان قلنا بتحر م المفارقة فىاثناء 
الصلاة » قال فى الذكرى : ولو صل بهم بعض الصلاة ثم علموا حيتذ أثم القوم فى 
رواية جميل وفى رواية حماد عن الحلى )١(‏ « يستقبلون صلاتهم » . 

اقول : الظاهر هو القول بالعدول الى الإنف راد لما عرفت مد الاخبار 
المتكائرة المتعاضدة الدلالة علىصعة الصلاة كلا بعد الع فكذا بعضبا بطريق أولى » 
ولصحمحة زرارة المتقدمة وهىالثانية من رواينيه المتقدمتين . 

واماما نقله هنا فى الذكرى من رواية حماد عن الحلى الدالة على الاستقبال 
فل اقف عليبا فى ما حضرف من كتب الأخبار ولا سيا ما جمع الكتب الاربعة 
وغيرها من الوسائل والبحار . والله العالم . 

المسألة الثانية ‏ قد تقدم فى باب صلاة ابمعة الكلام فى ما به تدرك الركمة 
وتحتسب من ادراك الاءام راكماً او انه لابد من إدراك تكبير الركوع ؛ وقد تقدم 
تحقيق القول فى ذلك ونقل الأخبار المتعلقة بالمسألة . 

بق الكلام هنا بناء على القول المشهور ثمة من ادراك الركعة بالدخول معه 
حال ركوعه » فلو دخل اللأموم وخاف بالإلتحاق بالصف رفع الامام رأسه من 
الركوع فانه يكبر مكانه ويمثى فى ركوعه حتى يلتحق بالصف , ولو جد الامام 


(؟) سيأنى مئه ( قدس سره ) بعد اسطر التصريم بعدم الوقوف عليبا 


ج 7.1١‏ لوغاف المأموم عند دخوله رقع الامام رأسه 6 ا ون م 
قبل التحاقه جاز له السجود فى موضعه ثم الإلتحاق بالصف اذا قام , قال فالمنتبى: 
ذهب الله علدءاؤٌ نا . 

أقول : ويدل على الحم الآول ما رواه الششبخ فى الصحيس عن مد بن مسلم 
عن أسدهما ( عليهم| السلام ) )١(‏ ه انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان 
تفوته 'لركعة ؟ فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمثى وهو راكع حتى يلغهم » . 

قال الصدوقفالفقيه )م( : ودوى أنه عثىفالصلاة بجر رجليهولا يتخطى . 

وعلى الثانى ما رواه عن عبدال مان بن الى عبدالله فى الصحييم عن افى عبدالله 
يز (م) قال : « اذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك أن مشيت اليه رفع 
رأسه قبل أنتدركه فكبر واركع فاذا رفع رأسه فاجمد مكانك فاذا قام فاحق بالصف 
وان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف» . 

وعن معاوية بن عمار فى الصحيح (4) قال م «رأيت أيا عبدالله م يرما 
وقد دخل المسجد الحرام لصلاة المصر فليا كان دون الصنفوف ركعوأ فركع وحده 
ود السجدتين ثم قام فضى حتى لمق الصفوف» . 

أقول ؛ وفى ذكر هذا الخير فى عداد أخبار هذه المسألةكا ذكره الاصحاب 
نظر لان الظاهر ان اتتيامه يقد ابماكان بمخالف , وقد عرفت أن الصلاة معرم انما 
هو علىجبة الإنفراد , فبو يها كارت منفرداً والكلام ف المأموم الحقيق» بق 
جواز مشيه يف حال الصلاة حتى لمق بالصف وهو مول على التقية (ه) . 

(5) د(م) و(م) الوسائل الباب + من صلاة اجماعة 

(4) الوسائل الباب + من صلاة الجماعة . والراوى معاوية بن رهب 

زه فى بداية الجتبد بج ؛ ص بسو المسألة الخامسة من الفصل اثاليك : ذهب مالك 
وكثير من الءلماء الى ان الداخل وراء الامام اذا غاف فوات الركبعة له ان يركع دون 
الصف ثم يدب داكما ٠‏ وكره ذلك الشافعى » وفرق ابو حنيفة بين الواحد فيكره وبين 
الجماعة فيجوز لهم . وفالمخى ج بص وم , : من رخص ركع الرجل ثم يدب داكمأحق 
يدل فى الصف زيد بنثابت وفعله أبن مسعود وزيد بن وهب واو بكر بن عبد الرحمان سس 


اقم ا ( لوغاف الأموم عند دخوله رفع الامام رأسه ) ج١١‏ 

اقول : ومن اخبار المسألة مارواه الشيخ فى الصحييم عن مد بن مسل )١(‏ 
قال : « قلت له الرجل يتأخر وهو فالصلاة ؟ قال لا . قلت فيتقدم ؟ قاللعم 
ماشياً الى القبلة » ورواه الكلينى مثله (0) . 

ودوى الشين عن احاق بن عمار (م) قال ' د قلت لالى عبدالله يفلا أدخل 
امسجد وقد ركم الامام فاركع بركرعه وانا وحدى واسجد فاذا رفعت رأمى أى 
شى* أصنع ؟ فقال قم فاذهب اليهم فا نكانوا قياماً فققم معهم وارفب كانوا جاوساً 
فاجلس معوم »وروآه الصدوق باسناده عن أسعاق بن عمار مثله 4( 5 

وقبد شيخنا الشبيد الثانى المثى حال الصلاة بغي حالة الذكر الواجب » 
والظاهر انمنشأه الحافظة على وجوب الطمأنينة فى موضعبا , إلا ان ظاهر النصوص 
الإطلاق ولعله بخص هذا الإطلاق با دلت عليه أدلة وجوب الطمأنينة . والاقرب 
تخصيص أدلة وجوب الطمأنينة بهذه الأاخبار فانبا أظبر فى الدلالة سما مع عدم 
ما يدل على ما يدعو نه من وجوب الطمأنينة من النصوص . 

وقال العلامة فى المنتبى : ولو فعل ذلك من غسير ضرورة وخوف فوت 
فالظاهر الجواز خلافاً لبعض العامة (ه) لآن للبأموم أن يصلى فى الصف منفردا 
وأن ينقدم بين يدية وحيذئذ يثبت المطلوب ٠‏ انتبى . 

قال فى الذخيرة بعد نقله ؛ ويدل عليه ما رواه الشيخ عن مد بن مسل فى 
الصحيم () قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو فالصلاة ... الخبر كا ذكرناه . 

أقول : ان هنا مسألتين : أحداهما التقدم من صف الى آخر والتأخر إما لسد 
عب وعررة وسعيد بن جبير وان جريح وجوذه الرهرى والأوزاعى ومالك والشافعى اذا 
كان قريباً من الصف . 

)١(‏ د(م) دو(م) و(؛) دو(و) الوسائل الباب +4 من صلاة اجماعة 

(ه) ل اقف على نفس الفرع ويمكن ال يستفاد من ما فى المجموع للنووى ج » 
ص روب حيث انه بعد حكاية الخلاف فى صلاة المتفرد خملف الصف تقل ان المشرور عن 
احمد واسحاق صحة احرامه وان دخخل فى الصف قبل الركوع صمت قدوته , 


ج١١ (١‏ هل يحوز للمأموم الإنفراد لغير عثر؟ )4 2 لام؟ ‏ 
خلل الصفوف أو اضيق مكان المصلل أو لاتمام الصف » ومن الظاهر انه ليس هنا 

ه| بمنع من ذلك إلا من حيث الإخلال بالطمأنينة لو انتقل فى وقت تجب فيه 
الطمأنينة , فالآولى والاظبر هو جواز الإنتقالك دلت عليه الأخبار لكن فى 
وقت لا يلزم الإخلال بالطمأنينة التى هى أحد واجبات الصلاة وفيه جمع بي نالآدلة 

الثانية ‏ مالو دخل المصلى المسجد وبينه وبين الصفوف مسافة تزيد على 
ما لا يتخطى الذى هو كا عرفت من ما يبطل القدوة » فان الآ خبار هنا دلت على 
انه مثى خاف فوت الركعة برفع الاءام رأسه قبل وصوله الى الصفوفى والإلتحاق 
بها فانه يكبر مكانه ويركع , وتصير هذه المسافة والبمد المبطلان للقدوة فى غير هذه 
الصورة مغتفر بن فى هذه الصورة بالنص لضرورة ادراك الركعة » وقد رخص له 
فى الخبر أن يمثى فى حال ركوعه ويلتحق بالصف ء وفيه دليل على اغتفار وجوب 
الطمأنينة وانها لا تبطل الصلاة بتركها فى هذه الصورة » وهكذا لو جد الامام قبل 
التحاقه فائه يسجد معه ولو جلس للتشيد جلس ايضأ معه وانكانت تلك المسافة 
المبطلة فى غير هذه الصورة موجودة لانبا صارت مغتفرة بهذه النصوص . 

و بذلك يظبر لك ما فى كلام المنتبى وان وافقه عليه فى الذخيرة من عدم 
الاستقامة من انه لو فمل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت الركعة جاز قياساً على 
التقدم والتأخر فىالصغوف وهىما عرفت مسألة اخرى » وكيف يجوز ما ذكروه 
حال الاختيار والمغفروض حصول البعد بين المأموم والصفرف بالقدر الممنوع 
منه فى غير هذه الصورة ٠‏ اللبم إلا ان يبب ىكلامه على عدم حصول البعد الموجب 
للاخلال بالقدوة الذى ناطوه بالعرف , 

و بالملة فان كلامه هنا عل ما حققناه آ نفأ فى مسألة البعد وتحديده غير وجيه 
ولا نام . وقباسه مسألة تكبير الداخل للجاعة قبل الإلتحاق بالصفوف على مسألة 
الانتقال من صف الى آخر قياس مع الفارق كا عرفت . والله العام . 

المسألة الثالثة ‏ المعروف مزكلام الاصحاب ( رضوانالله عليهم ) اله لابحوز 


مم لهل يجوز للأموم الإنغراد لغير عذر؟ م4 ١‏ ج!! 

واستدل عل الآول وهو عدم جواز المفارقة لغير عثر بالتأمى وقرله 
ينو ١ : )١(‏ انما جعل الامام اماما ليؤم به» . 

وفيه ما عرفت مار من أن التأمى لا يكون دليلا فى وجوب أو نحريم إلا 
مع معلومية وجبه -وإلا فبو أعمْ مر ذلك والآم هناكذلك . وأما الحديث 
المكور فقد تقدم الكلام فى انه غير ثابت من طرقنا بل الظاهر انه من روايات 
القوم يا صرح به بعض أصمابنا » مع ما فى دلالته من المناقشة . 

والاولى الاستدلال عل ذلك بما ذكره بعض عحقق متأخرى المتأخرين من 
أن الصلاة عبادة مترتبة على النوقيف عن صاحب الشبرع وليس هناما يدل على 
شرعيتها على هذا الوجه . 

وأما المفارقة مع العذر فلا رهب ففجوازهاكا فى المسبوق الذى يحلس للتشبد 
حال قيام الامام ويتشهد ثم يلتحق به » وكذا من تخلف عنه بركن أو اكثر لعذر 
من سبو أو ضيق مكان كا تقدم » فانه يأنى بما سبقه به ويلتحق به ولا يضر تأخره 
عنه لمكان العذر . 

وأما جواز الانفراد بنيته قبل فراغ الامام فهو المشهور فى كلامهم بل: نقل 
العلامة.فى النباية الاجماع عليه . وقال الشيخ ف المبسوط : من فارق الامام لغير عذر 
بطلت صلانه وان فارقه لعذر ونم صمت صلاته . وهو ظاهر فى عدم جواز 
نية الانفراد . 

واحتج الأولون بوجوه : منها ‏ ان الى جنينغ صلل بطائفة يوم ذات الرقاع 
ركعة ثم خرجت من صلاته واكت منفردة (؟) ومنها - أن الجاعة ايست واجبة 
أبتداء فكذ! استدامة . ومنها ‏ أن الغرض من الائتهام تحصيل الفضيلة فيكورنف. 
0 (و) ادع ال لتليقة جص وب وليس فبعلة , املا 

(») سن الى داود ج , ص ! صلاة الخوف 


ج١١‏ هل يجوز للمأموم الانفراد لغير عذر؟ )4 - 4و9 س 
تركه لها مفوتاً لا دون الصحة . 

ومنها ‏ ما روآه الشيخ فى الصحيح عر عل بن جعفر عن أخيه موسى 
يذ )١(‏ قال : «سألته عن الرجل يكون خلف أمام فيطول ف التشهد فيأخذه 
البول أو مخاف على ثى* أن يفوت أو يعرض له وجعكيف يصنع ؟ قال : يسم 
وينصرف ويدع الامام ». 

ومنها ‏ الأخبار الدالة علىرجواز التسلم قبل الامام , مضافا الى اتفاقالاصءاب 
على ذلك حتى من القائلين بوجوب النسلم : 

كا رواه الشيخ فالصحيح عن الى المعزا عنانى عبداتقه يقلا (؟) ٠‏ فى الرجل 
يصللى خلف أمام فيسل قبل الامام ؟ فقال ليس بذلك بأس » . 

وعن الحلى فى الصحيم عن الى عبداقه ينه (م) ٠‏ فى الرجل يكون خلف 
الامام فيطيل الامام التشبد ؟ فقال يسم من خلفه ويمضى فى حاجته ان أحب . . 

وأنت خبير بما فى هذه الوجوه منامكان تطرق المناقشات اليبا : أما الآول 

فبو ظاهر فى أن المفارقة ابماكانت لعذر وقد عرفت انه ليس بمحل خلاف ولا 
اشمكال . وأما الثانى فانه لا يأرم من عدم وجوب اماعة ابتداء عدم وجويبا 
استدامة ؛ والحاق أحدهما بالآخر قياس لا يوافقاصول المذهب . واما الثالثفان 
نية الاثيام وا تفيد الفضيلةكذا تفيد. الصحة علىهذا الوجه : ومن الجائر أنيكون 
ترك الاتتهام ابتداء مفوتاً للفضيلة وف الاثناء مفوتا للصحة , وباجخلة فانه مع 
الاستمرار على نية الاتهام مقطوع بالصحة بلا إشكال ومع نية الإنفراد وحصول 
المفارقة لا قطع على الصحة ٠‏ فافادتها الصحة مر_ ما لا شك ولا [شكال فيه . 
واما الرابع فبو يرجع الىالآول لان الرواية المأكورة ظاهرة فى العذر , وقدعرفت 
انه من ما لا خلاف فنه ولا اشكال . واما الخاس فنقول بموجبه و ملع التعدى 
عن موضع النص وهو أخص من المدعى فلا يفيد دلالة على المطلوب . 
() ور») و(م) الوسائل الباب 4+ من صلاة الجماعة 


١١ أذا فا تالمأموم شى* مع الامامجعل ما يدرك أول صلاته 6 ج‎ ( 74٠ 
وكيف كان فالمألة لا تخاو من الإشكال والإحتياط فيا واجب على كل‎ 
. حال ؛ وهو فى ما ذهب اليه الشيخ كا هو الآقرب فى هذا لمجال‎ 
هذاكله ف اجماعة المستحبة أما الواجبة فلا يوز الإنفراد فيبا قطعاأ من‎ 


غير خلاف . 
ثم انه على تقدير القول المشوور من جواز نبة الإنفراد فقد فرعوا على 
ذلك فروعا عديدة : 


منها ‏ عدوله بعد نية الإنفراد إلى الاثتهام بامام آخر فى اثناء الصلاة » وقد 
تقدم الكلام فى ذلك مستوفى فىحث أبة الوضوء من كتتاب الطبارة ومرتالاشارة 
اليه قريبا ايضأ . 
وينبنى أن يعم انه متى جوزنا للبأموم الإنفرادفانه يحب عليه امام صلاته 
منفرداً , فان حصاتالمفارقة قبل القراءة قرأ لنفسه وأ نكانبعد #امها ركع لنفسه 
ومضى فى صلاته , وأنما الكلام فى ما لو كار_. فاثنائها فالظاهر ع ىتقدير القول 
اللذكور انه يقرأ من موضع الآطع والمفارقة ٠.‏ وأوجب الشبيد الثانى الابتداء 
من أول السورة النى حص لالقطع فاثنائها , واستوجه الشهيد ف الذكرى الاستئناف 
مطلقاً لانه فىعل القراءة وقد نوى الانفراد . والحك حل إشكال إلا انلك قد 
عرفت ان أصل القول المتفرع عليه هذا الحم خال من الاستدلال . والته العال . 
المسألة الرابعة ‏ اذا فاته معالامام.شى* صما يبدركة وجعله أول صلاته وام 
ما بق عليه , وعليه الأصحاب كافة"؟ا نقله الفاضلان فى المعتبر والمنتبى . 
ويدل على الحم المذكور جملة من الآخبار : منها. مارواه الصدوق فى 
الصحيح عن الحبى عر الى عبداقه بهد (1) انه قال « اذا فاتك شى* مع الامام 
فاجعل أول صلاتك ما استقبات منها ولا تجعل اول صلاتك آخرها » . 
وماروآه الشيخ ف الصحيح عن زرارة عن أنى جعفر إلا (0) قال : 
(1) د() الوسائلالباب 4 منصلاةالجباعة ,. 


ج١١‏ هلتجبالقراءةعلالمأموم اذا ادرك الامام فالاخيرنين 2 1 ا 
« اذا ادرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خختلف امام يحتسب بالصلاة خلفهجعل 
أول ما أدرك اول صلانه : ان أدرك من الظبر أو من العصر أو منالعشاء ركمتين 
وفاتتهركعتانقرأ فىكلركعة منما أدرك خلف الامامفىنفسه بام الكتابوسورة » 
فانم يدرك السورة ثامة اجرأته ام الكتاب ‏ فاذا سل الامام قام فصلى ركمتين 
لا يقرا فيبماء لآرف الصلاة انما يقرأ فيها فى الاولتين فىكل ركعة بام الكنتاب 
وسورة وف الاخيرتنين لا يقرا فيب انما هو تسببح وتكبير وتبليل ودعاء ليس 
فيهما قراءة , وان أدرك ركمة قرأ فيها خلف الامام فاذا سل الامام قام فقرأ بام 
الكتاب وسورة ثم قعد فتشبد ثم قام فصل ركعتين ليس فيهما قراءة ». 

وف الصحيم عن عبدال رحمان بن الحجاج )١(‏ قال : «سألت أيا عبداته يقلا 
عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وى له الآولىكيف يصنع اذا 
جلس الامام ؟ قال يتجافى ولا يتمكن هن القعود فاذاكانت الثالثة للامام وهى له 
الثانية فليلبثقليلا اذ! قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام . قال : وسألته عن 
الرجل الذى ودرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال 
اقرأ فيبما فانب) لك الآولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها , . 

الى غير ذلك من الاخبار الأتية ان شاء الله تعالى فى المقام . 

قال فى المدارك بعد ابراد صحيحى زرارة وعبدالرحمان المذكورتين ما لفظه : 
ومقتضى الروايتين ان المأموم يقرأ خلف الامام اذا أدركه فى الركءتين الاخيرتين 
وكلام اكثر الأحاب غال مر التعرض لذلك ٠‏ وقال العلامة ( قدس سره ) فى 
المنتبى : الأقرب عندى ان القراءة مستحبة. ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب لثلا 
تخاو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير فى النسبييم فى الاخيرتين . وليس بثى” » فان 
احتج يحديث زرارة وعبدال رحمان حملنا الاى فيبما على الندب ا ثبت من عدم 
وجوب القراءة على المأموم . هذا كلامه ( قدس سره ) ولا يخاو من نظر لارفب 

رو الوسائل الباب بخ من صلاة الجماعة . والشيخ برويه عن الكليق 
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ما قضمن سقوط القراءة باطلاقه لا ينافى هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل 
الاطلاق عليهما وانكان ما ذكره من المللا يخاو منةرب ء لا نالنبىفالروايةالآول 
عن القراءة فى الاخيرتين للكراهة قطعا , وكذا الآس بالتجافى وعدم الفسكن 
من القعود ف الرواية الثانية مول على الاستحباب , ومع اشتهال الرواية على 
استعال اللامى فى الندب والنبى فى الكراهة يضعف الإستدلال بما وقع فيبا من 
الاواس على الوجوب أو النواهى على التحريم . مع ان مققتضى الرواية الآولى 
كون الام بالقراءة فى الننفس وهو لا يدل صرحا على وجوب التلفظ بها . وكيف 
كان فالروايتان قاصر تان عن اثبات الوجوب . انتهى . 

وتبعه فى هذه المقالة جمع من تآخر عنه كا هى عادتهم غالبا ومنهم الفاضل 
الخراساق متمسكا زيادة على ذلك بما صرح به فى غير موضع من ما قدمنا نقله عنه 
من أن الآواس والنواهى فى أخبارنا لا تدل على الوجوب والتحريم . وفيه 
ما سبظبر لك أن شاء النه تعالى . 

والتحقيق عندى ف المقام ما لم يسبق اليه سابق من علءائنا الأعلام (أعلى الله 
تعالى مقامهم ف دار المقام ) هو أن يقال لا يخق أن عبائر جملة من المنقدمين وجل 
المتأخرين فى هذه المسألة جملة وا نكان الظاهر منها بعد التأمل هو الوجوب » حيث 
أن بعضهم صرح بانه يق رأ و إعضبم عبر بلفظ الرواية وهو انه يحمل ما أدرك مع 
الامام أول صلاته , م ربما أردف ذلك بعضهم بذكر الصحيحتين المذكورتين . 

ولم أقف على من صرح بوجوب القراءة من المتقدمين إلا على كلام المرتضى 
( قدس سره ) حيث نقل عنه فى الختلف انه قال + لو فائته ركعتتان من الظبر أو 
العصر أوالعشاء وجب أنيقر أ ف الاخيرتين بالفاتهة فى نفسه فاذ! سل الامام قام فصل 
الركمتين الاخيرتين مسبحأ فيهما . انتهى . 

وهو ايضأ صري كلام الشيخ الى الصلاح فىكتابه الكافى حيث قال : واذا 
سبق بركعة فاولته ثانية الامام فاذا نض الامام الى الثالئة وى له ثانية فليقرأً لنفسه 
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الجد وسورة . واذا سبق بركعتين صارت اخبيرتا الامام له أولتين فليقراً لنفسه 

فيب كقراءة المنفرد ويجلس يحلوسه ء وان سيقه بثلاث ركعات فرايعة الامام له 
أولة فليقرأ لنفسه فيها . انتهى . 

والظاهر ان أول هن صرح بالاستحباب فى هذه السألة هو العلامة ف المنتبى 
والختلف وتبعه الحقق الآردبيل فى شرح الارشاد والسيد فى المدارك لما ذكره من 
الوجوه المذكورة فى كلامه . 

وعندى فى ما ذكروه نظ وليكن محط الكلام ووبيان ما فيه منالنظر الظاهر 
لمن تدبر أخبار أهل الذكر ( عليبم السلام ) على كلام السيد المشار اليه حيث أنه 
من ما أستوف البحث ف المقام بما فيه من نض وابرام : 

فنقول : ان ماذكره منظور فيه من وجوه : الاول - ان ما ذكره ‏ من أنه 
باشتهال الرواية على بعض الآواس والنوامى المستحبة والمكروهة يازم منه 
انسحاب الك الىجملة ما فيها منالأوا م والنواهى ‏ فائهمنوع لماص رحو بهفىالاصول 
من أن الآصل فى الآ الوجوب وف النبى التحريم ٠‏ وبه تمسك السيد المذكور 
فى جملة من المواضع في كتابه ؛ وقد عرفت من ما قدمناه فى مقدمات السكءتابدلالة 
الآيات والروايات على ذلك ايضأ » وحيتئذ فالواجب الوقرف عل ذلك حتىيقوم 
دليل على الخروج عنه والخمل على المعنى المجازى ؛ وخختروج بعض الآوامم و النواهى 
فى تلك الرواية مخرج الاستحياب أدليل من خارج يدل عبل ذلك لا يقتضى انسحابه 
فى ما لا دليلعليه , وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن نظر بعين الانصاف وجتم اليه 

الثالى ‏ انه لو سل ذلك بالنسبة الى ححيحة زرارة لو لم يكن لها معاضد يمع 
ذلك لكنه غير مس بالنسبة الى صميحة عبدالرحمان , لان الأسى بالقراءة فيباوقع 
معللا منبيا عن خلافه وهو من ما يوّكد الوجوب؟ لا يخق . وايضاً فالامى بالقراءة 
فيباواقع فى سؤال منفصل على حدة غير السؤال المشتمل على الآ بالتجاى ‏ ومن 
الجائز بل الواقع اشتهال الرواية على اسئلة متعددة عن احكام متباينة بل هو شائع 
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ذائع فى الاخبار فالإنسحاب فيها من ما لا وجه له بالكلية , ويازم على ما ذكره 
انجرار هذا ال وانسحابه الى قوله : « فليليث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشبد » 
فينبغى بمقتضى ما ذكره أن يحمل اللبث هنا الذى هو عبارة عن الجاوس للتشبد فى 
هذا المقام على الإستحباب مع أن هذه الرواية هى مستند الاصحاب فى وجوب 
التشبد على المسبوق . على انه ما ذكره م نكون الأمى بالتجافى وعدم الفكن مولا 
على الإستحباب محل كلام , فان بعضالاصحاب ذهب الى وجوبه استنادا الى هذه 
الرواية والى ما رواه فىكتاب معانى الاخبار عن الصادق يْهه )١(‏ قال : «اذا 
اجلسك الامام موضع يحب أنتقوم فيه فتجاف , ونقل القول بالوجوب شيخنا 

الشبيد فى الذكرى عن ابن بأبويه . 

الثالث ‏ ان ما طعن به على صحيحة زرارة ‏ من كون الامس بالقراءة فيها فى 
النفس وهو لا يدل على الوجوب .كلام ظأهرى فان هذه العبارة مم_ ما شاع فى 
الآخبار التعبير بها فى مقام الكناية عن الإخفات والمبالغة فيه , حيث انه يكره 
لللأموم هنا أن يسمع الامام شيئآ من ما يفول دلت عليه الاخبار . 

ومثل ذلك ما ورد فى الاقتداء بالخالف مع وجوب القراءة خلفه اتفاقا من 
قرله ينهد (0) :« يجرئك اذا كنت معبم منالقراءة مثل حديث النفس » . 

: وا بلغ مئه ما روى من التعبير عن الاخفات بالصمت اأذى هو حقيقة عدم 
الكلام باأكلية يا فى صحيحة على بن يقطين () قال : «سألت أيا الحسن ينه عن 
الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيبما بالمد ... الخير » فاب المراد بهها 
الركعتان من الصلاة الإخفانية : 

وفى صحيحة على بن جعفر عن اخيه يه () قال : «سألته عن الرجل 
() الوسائل الباب ه من السجود (ب) الوسائل الباب بهم من صلاة اللماعة . 
(م)الوسائل اراب ١م‏ من صلاة اجماعة . 
() الوسائل الباب به من القراءة فى الصلاة 
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يصلم له ان يقرأ فى صلانه ويحرك لسانه بالقراءة فى لحواته من غير أرن يسمع 
نفسه ؟ قال : لا بأس ان لايحرك لسانه يتوم توهماء وحمله الشببخ على الصلاة خلف 
من لا يقتدى به . 

وفكتاب قرب الأسناد عن اخيه يا )١(‏ دانه سأله عن الرجل يقرأ 
فى صلاته هل يحرئه أن لا بحرك لسانه وأن يتوه توهما ؟ قال لا بأسء هذا مع 
الاتفاق على وجوب القراءة . 

وبالججلة فان باب أنجاز وأسع والتعبير ببذه العبارة عن المعنى الذى ذكر ناه 
شائع , وعليه حمل ما تقدم فى عبارة السيد ( قدس سره ) و بذلك يظبر لك ان 
ما ذسبه من القصور الى الروايتين لا أثر له عند التأمل ولا عين. 

الرأابمع 7 انالا خبار المتعلقة بهذهالمسألة كابا متطابقة الدلالة ٠تعاضدة‏ المقالة 
عل وجوب القراءة فى المقام ما بين صريح وظاهر جملة ذوى الافبام » ومنها 
الصحبحتان المتقدمتان فانها بما أوضناه وكشغنا عنه نقاب الاببام صريحتانف 
واضحتان » ومنبا ما تقدم فى كلامه من صحيحة الحلى . 

وما رواه فى التبذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن على ( عليبم 
السلام ) )١(‏ قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته . قال جعفر 
ثلا وليس نقول 5 يقول اححق » . 

وعن احمد بن النضر عنرجل عن الى جعضر ‏ ورواه فى الفقيه رسلا عنه 
هد (م) قال : «قال لى أى شى” يقول هؤلاء فى الرجل اذا فاتته مع الامام 
ركعتان ؟ قلت يقولون يقرأ ف الركعتين بالمد وسورة . فقال هذا يقلب صلاته 
,فيجمل ألا آخرها . قلت : قكيف يصنع ؟ قال يقرأ فاتحة الكتاب فكل ركعة». 

والتقريب ف هذه الروايات ومثله ما وقع فى صحيحة عبدال رحمان من قوله 

() و(م) الوسائل الباب باج من صلاة اجماعة 
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ل ٠‏ اقرأ فيب) فانب) لك الآولتان ولا تحمل أول صلاتك آخرهاء هو انا قد 
ذهب بعض العامة ونسبه فى المعتبر الى الىرحنيفة واتياعه الى أن ما يدركه المأموم 
يجعله آآخر صلاته اذاكان مسبوقاً محتجاً بقرله يريت )١(‏ « ما احدكنم فصاوا وما 
فاتك فاقضواء فان لفظ القضاء يدل على ازما ينفرد به المصبل بعد تسلم الامام هو 
ما فاته معالامام وهو اولصلاته , فعندم انه يازم فى ما أحركة ما يازم ف الاخير تين 
من القراءة او النسييم أوالسكوت وما انفرد به يثبت فيه مابثبت ف الآولتين من ابد 
والسورة:وهذهالرواياتقد وردت ففمقام الرد علىهذ! المذهب والنبىعنه وتضمنت 
انذلك لب لاصلاة 85 صرحت به روايةاحمد بنالنضر وصحيحة الحلى (؟)حيشقال: 
ينهذ « فاجمل أولصلاتك ما استقبلت منبا ولا تجعل أو لصلاتك آخرهاء وحيثئذ 
فعدم القلب انما هو بارجاع كل الى مقره من جعل امد والسورة فى أول ما يدركه 
المأموم والتخيير المتقدم ابما هو فى ٠١‏ ينفرد به . وهذا تحمد أله سبحانه ظاهر 
لاسترة عليه . 
ومنها ‏ ما روأه الشبخ عن عبدالرحمان بنأى عبدالله البصرى عن الى عبدالله 
قا (م) قال : « اذا سبقك الامام بركمة فادركت القراءة الاخيرة قرأت فى 
الثألئ من صلاته وهى ثنتان لك . فان لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيا 
وف التى تليبا ... الحديث » . 

(و) فى بدائع الصنائع للكاساق الحتق ج و ص بهي ب قال مد : يؤمى م نأورك القوم 
ركوعاً أن بأنى وعليه السكيئة والوقار ولا يعجل فى الصلاة حتى يصل الى الصف فا أدرك 
مع الامام صلى بالسكيئة والوقار وما فاته قضى , واصلهقول النى ( ص ) « اذا اتيتم الصلاة 
فاتوها وأثتم تمشدون ولا تأتوها والتم تسعون علي بالسكيئة والوقارء وما أدركتم قصاوا 
وما فانكم فاقضواء وف المبذب ج وص وه فان ادرك معه الاخيرة كان ذلك أول صلاقه 
للا روى عن على (ع ) انه قال « ما أدركت فبو أول صلاتك » . 

(9) ص ٠4م‏ (م) الوسائل الباب ب؛ من صلاة اجماعة 
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وعن عمار بن مومى فى الموثق عن أنى عبداته يقد )١(‏ قال : « سألته عن 
الرجل يدرك الامام وهو بيصي أر بع ركعات وقد صب ىالامام ركعتين ؟ قاليفتتح 
الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه فى الركعتين » . 

وقال يهو فىكتاب الفقه الرضوى (؟) « فان سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ 
فى الركمتين الأولتين من صلاتك بالخد وسورة فان لم تلحق السورة اج زأك امد ». 

وقال ايضا فى موضع آخر (م) « واذا فاتك مع الامام الركمة الأولى النى فيبا 
القراءة فانصت للامام ف الثائية التى ادركت ثم اقرأ أنت ف الثالثة للامام وهى 
لك ثنتان» . 

وروى فىكتاب دعاثم الاسلام عن امير المؤمنين ينهد (4) انه قال : ٠‏ اذا 
سبق أحدك الامام بشى” من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته وليقرأ 
فى ما بينه وبين نفسه ان أمبله الامام فان لم بمكبنه قرأ فى ما يقضى ٠‏ واذا دخلٍ 
مع الامام فى صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركمة وادرك القراءة في الثانيةفقام 
الامام ف الثالثة قرأ المسبوق فى نفسهكاكان بقرأ فى الثانية واعتد بها لنفبمه انها 
الثانية » وروى فيه عن جعفر بن مد ( عليهم| السلام ) نحوه (©) . 

ودوى فيه عن ألى جعفر تمد بن على ( عليه السلام ) (5) انه قال ؛ ١‏ اذا 
أحركت الامام وقدصل ركمتين فاجعل ما أدركتممهأول صلاتكفاقرأ لنفسكبفاتحة 
الكتابوسورة ان امبلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلبا أول صلاتك » . 

فبذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة , وكابا ا قدمنا 
ذكره قد اشتملت على الأمى بالقراءة » وبه يظبر لك ما فىكلام الماعة المتقدمين 
من البناء فى المسألة عل مجرد الظن والتخمين , والحق فيها بجمد الله سبحانه. واضح 

() ص ١4‏ (م) ص .؛ وقية م اجزأك إلحد وحده » 

(4) د(ه) و'ج) مستدرك الوسائل الاب مم من صلاة الماعة . 
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ومناره لمن اعطى التأمل حقه لاح . والله العالم . 
فروع 

الأول . قد عرفت من ما قدمنا من الأخبار وجوب القراءة على المسبوق فى 
أولتيه » فلو اتفق ان الوقت ضاق عن القراءةكلا على وجه يدرك الامام فىالركوع 
فبل يقرأ وار فانه ادراك الركوع فيقرأ ويلحقه فى السجود أو يترك القراءة 
ويتابعه فى الركوع ؟ اشكال ينشأ منوجوب القراءة يا عرفت ومن وجوبالمتابعة 
وانفساخ القدوة بالاخلال بها فى ركن 5 تقدم بيانه فى فروع المسألة التاسعة من 
المطلب الأول , وطريق الإحتياط فى المقام مطلوب فينبنى لللكلف قبل دخوله 
ونكبيره أن يتامل وينظر فان امكنه الدخول والقراءة ولو بالحد وحدها قبل رفع 
الامام رأسه من الركو ع كبر ودخل معه وانعرف ضيق الوقت عرن. ذلك صبر 
حتى يركع الامام فيدخل معه إذ لا قراءة فى هذه الخال ع ومع فرض دخوله 
واتفاق الآمى كا ذكرنا من الإشكال فالآولى له قطع القراءة ومتابعة الامام فى 
الركوع قبل الرفع ثم الإعادة من رأس وانكان المفهوم من ظواهر جملة من الأ خبار 
تقديم المتابعة وقطع القراءةكا تقدم ايضاحه فالموضع المشار اليه إلا ا نالإحتياط 
بالإعادة من رأس اول . 

الثانى . المشبور بين الاب ( رضوان اقه عليهم ) ان التخيير بين قراءة 
امد والنسيبيح ثابت للسبوق ف الركعتين الاخيرتين وان إخختار الامام التسييم فى 
ألركعتين الاخيرتين ول يقرأ » ويظبر منالمنتهىكون ذلك اتفاقياً حيث قال : الذى 
عليه علياؤنا انه يقرأ فى الركعتين اللتين فاتناه بام الكنتاب خاصة أو يسبم 
لانبا آخر صلاته . 

ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة هنا فى ركمة ثلا تخلو 
الصلاة عنقراءة ؛ والأظور الاستدلال عل ذلك برواية احمد بنالنضر المنقدمة )١(‏ 


(ؤ) سن م4» 





ج١1‏ لإ هتابعة المسبوق للامام فى القنوت والشهد 6 وغ 
حيث انه بعد أن منع من قراءة امد والسورة فى الاخيرتين لاستازامه قلب الصلاة 
أ بقراءة ذاتحة الكتاب فىكل ركعة . 

ومن ذلك ايضأ ما رواه الشبيخ فى الصحيم عن معاوية بن وهب )١(‏ قال : 
« سألت أبا عبدالته يهو عر_ الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهى أول صلاة 
الرجل فلا يمبله حتى يقرأ فيقضى القراءة فى آخر صلاته ؟ قال نعم » فان المراد من 
هذا الخبر كا ذكره فى الاستبصار انه يأتى بالقراءة فى الاخير تين التى هى أحدفردى 
التخيير حيث انه فاتته القراءة فى الآولتين , والتعبير بالقضاء وقع مجازاً أو بممنى 
الفعل كقوله عر وجل : ٠‏ فاذا قضيت الصلاة » () . 

و بذلك يظبر ان ما استدل به للقول المشبور ‏ من عموم أدلة التسبيح الشاملة 
لموضع البحث . مدخول بانه يمكن تخصيص العموم المذكور ب ذه الرواية كا انه 
خصص ايضا باخبار ناسى القراءة فى الآولتين وان عليه القراءة فى الآخيرتين كا 
هو أحد القولين حسما تقدم تحقيقالبحث فذلك ف الفص لالثامن من الباب الأول (م) 
فى الصاوات اليومية » فانا قد رجحنا ثمة وجوب القراءة بالآخبار الدالة على ذلك 
وانكان خلاف المشبور فليرجع اليه من احب تحقيق الحال . 

الثلث - لو دخلالمأموم مع الامام ف الركءة الثانية وقنتالامام فافه يستحب 
للأموم القنرت معه وان لم يكن موضع قنوت بالنسبة اليه . 

ويدل عليه ما رواه الشبيخ عنعيدالرحمان بن|فعيدالقهفىالموثق عن افعبدالله 
يهلا (4) «فى الرجل يدخل فى الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام 
أيقنت معه ؟ فقال نعم » . 

وكذا ينبن المتابعة له فالتشبد وان لم يكن موضعتشبد للمأهوم ؛ ويدل عليه 
(؟) سورة المعة الآية .6 () الصحيم « الثانى » 
() الوسائل الباب بإ؛ من القنوت 


س .وب ( متى يترالمسبوق صلاته ‏ احوالاللأمومفدخوله مع الامام )ج ١١‏ 
ماروأه الشسيخ فى الموثق عنالحسين بن الختار وداود بن الحصين )١(‏ قال « سثل عن 
رجلفائته ركعة منالمغرب معالامام وأدرك الثثتينغبى الأول اهوالثانيةالغوم يتشبد 

فيبا ؟ قال نعم . قلت والثانية أيضاً ؟ قال فعم.. قلت كلون ؟ قالنعم فائما هو بركة » . 

وعن اسحاق بن يزيد (؟) قال « قلت لالى عبدالله يها : جعلت فداك يسبقنى 
الاهام بركعة فتكون لى واحدة وله ثنتان.أفاتشيد كلا قعدت ؟ قال نعم فائما 
التشبد بركة » . 

و بذلك يظبر ان ما نقله فالذكرى عن الى الصلاح.. من أنه بحاس مستوقرآ 
ولا يتشبد, قال : وتبعه ابن زهرة وإبن حمزة ‏ غفلة عن ملاحظة هذه الاخبار 
وعدم الوقوف عليها . 

قبل : ومنه عل انه قد .يو جدد خم ستشبيدات ف الر باعية واربعة فى الثلائية 
وثلاثة فى الثنائية . والظاهر أنه سبو من القم او من القائل بل أربعة فى الرباعية 
وثلاثة فى الثلاثية واثنان فى الثنائية . 

الرابع ‏ قيل : الأو لى القيام الى ادراك الفائت بعد تسل الاهام ويجحوز قبله 
بعد التشبد على القول باستحباب التسللم وما عل القول بوجو يفلا ببعد ايضأ ذلك 
بل يحوزز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة ايضأ قبل التشبد بناء على القبول«بعدم 
0 » وعل تقدير الجواز هلتحب نية الإنفراد؟ فيهوجبان 
ولعل الآقرب العدم . 

اقول ا فى هذه المسألة إلا ها سيأق قربياً فى موثقة 
عبار (م) من قوله يقد «فاذا سل الامام قام 'الرجل فم صلاته ٠‏ ورهى كا ترى 
ظاهرة فى كون القيام بعد التسليم ع وباب الإحتمال فى المسألة واسع . والله العام . 

المسألة الخامسة - لايق أن للنأموم. بالنظر الى دنخوله مع الامام ف الصلاة 

)١(‏ درب) الوسائل الاي > من صلاة الماعة 
() ص 4ه» 


اخ (١ ١١‏ احوال المأموم فى دخوله مع الامام ) سا ووم 
احوالا : احدها . ان يدركه قبل الركوع , ولا خلاف ف ادر! كدالركعة والاعتداد 

بباء وعليه تدل الأخبار الكثيرة كا تقدم فى صلاة الججعة . 

الثانية - أن يدرله حال الركوع والاشهر الأظبر ادراك الركمة والاعتداد 
بها , وقد تقدم تحقيق القرل فى ذلك فى فصل صلاة الججمة وف المسألة الثانية من 
هذا المطلب » فيكير تكبيرة للافتتاح واخري للركوع وان اف فوت الركوع 
اجرأته تكبيرة الافتتاح , قال ف المنتبى : ولو خاف الفوات اجز أنه تكبيرة 
الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعاً . 

أقرل : وقد تقدم ما .يدل على ذلك من الأحيان فى الفصل الثانى فى تكبيرة 
الإحرام منفصول البابالثافف الصاو ات اليومية وقد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك 

الثالئة - أن يدرك بعد رفع رأسه من الركوع , ولا خلاف فى فوات الركمة 
بذلك وعدم .احتسابها » وكذلك الظاهر انه لا خلاف ايضأ فى استحاب التكبير 
والدخبول معه ومتابعة الامام فى السجدتين , وانما الخلاف فى وجوب استئياف 
النية وتكبيرة الإحرام بعد القيام من السجود أو الإعتداد بما فعله أولا ‏ فالشيخ 
٠‏ عبل الثانى مستندا الى ان زيادة الركن مغتفرة فى متابعة الامام , وال كثر عل الأول 
لآن زءادة السجدتين تبطل الصلاة ع ويظبر من العلامة فى الختلف التوقف فى هذا 
الحم من أصله للنبى عن الد خول في الركعة عند فوات تكبيرها . 

الرابعة - انيدركه وقد جد سمدةواحدة, قالوأ وحككه كالسابق . 

الخامسة ‏ أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة , وقد قطع الحقق 
وغيره بانه يكبر ويجلس معه ويتخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه استناداً الى رواية 
عمار الآنيةء وقال فى الذكرى : الحالة الخامسة . أن يدرك يمد السجود فيكبر ويجحلس 
منه جلسةالإستراحةأوجلسةالتشبد الأول أوالتشبدالآاخيرءوتجحرى* هذهالتكبيرة 
قلعأ قان كان قد بق ثى” من صلاة الامام بنى عليه و[لانبض بعد تسلم الاهام وأتم 

صلاته . ثم تقل روايتى عمار المتقا بلتين فى الجلوس بعد النكبيرة وقد جمع بينهها 

0 الامرين . 


سنن سم هل يحب الاستثناف لو دخل مع الامام بعد الركوع 5) ج ١١‏ 

أقول : وتحقيق اكلام فى المقام بما لا يحوم حوله أن شاء الله تعالى تقض 
ولا ابرام ان المستفاد من اخبار المسألة هو ثبوت التعيد بالدخول مع الامام فى 
هذه الصور الثلاث الاخيرة وانما البحث والإشكال ومحل الخلاف فى جوب تجديد 
النية وتكبيرة الإحرام وعدمه . 

وها انا أذكر الأخبار الثى وقفت عليها فى هذه المسألة مذيلا لكل منبا بما 
رزقي الله سبحانه فبمه منها مستمدا منه تالىالحداية والتوفيق الى الصواب والعصمة 
من زلل الاقدام فى هذه الأبواب : 

فاقول : هن الاخبار المذّكورة رواية المعلى بن خئيس عن اف عبدالله يه(١)‏ 
قال : ١‏ اذا سبقك الامام بركعة فادركته وقد رفع رأسه فابجد معه ولا تعتد بباء 

وظاهرها ما عرفت هو جواز الدخول واستحيابة وحصول فضيلة الماعة 
بذلك لكنبا جملة بالنسبة الى الاستئئاف وعدمه بل ربا ظبر منها أن المراد انما 
هو مجرد المتابعة فى السجود لا انه ينوى ويكبر بحيث يدخل ف الصلاة » ولعل فى 
قوله « ولا تعتد بها» ما يشير الى ذلك بممنى انك لا تعمد ذلك دخولا ف الصلاة 
وان احتمل ايضأ أن يكون المعنى انك لا تعتد بها حيث تجعلها ركعة نامة بمعجرد 
ادراك السجود » وحيلدل فيحمل قوله « فادركته » يعنى كبرت معه ودخلت فى 
الصلاة . وكي ف كان فانها بهذا الإجمال و تعدد الاحتهال تسقط عن درجةالإستدلال 

ومنبا ‏ موثقة عمار (م) قال : «١‏ سألت أبا عبدااته يه عن رجل أدرك 
الامام وهو جالس بعدالركمتين ؟ قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامامحتى يقوم ». 

وظاهر هذه الرواية انه يكبر تكبيرة الإحرام المعبر عنه بالافتتاح ويدخل 
فى الصلاة مع الامام حال جاوسه فى التشبد ولكن لا يحلس معه بمسد التكبير 
والدخول بل يبق قائمأ الى أن يقوم الامام . وهذه الرواية خارجة عن نحل البحث 

لان المفروض ان المأموم لم يأت بشى” زائد من ركن أو واجب ومنشأ الإشكال 

)١(‏ و(5 الوسائل الباب و من صلاة اجماعة 


ج ١١‏ (هل يحب الاستئناف لو دخل مع الامام بعد الركوع ؟  )‏ برهم سم 
اما هو من ذلك , وحيلئذ فالرواية خارجة من ألبين لعدم الدلالة على شىء م نألو اين 

ومنبا ‏ رواية معاوية بن شريح عن الى عبدالله يها )١(‏ قال : ١‏ اذا جاء 
الرجل مبادراً والامام راكع اجرأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة والركوع , 
ومن أدرك الامام وهو ساجد كير وعد معه ولم يعتد بها 3 ومن أدرك الاهام 
وهو فى الركمة الاخيرة فقد أدرك فضل اجماعة » ومن أدركة وقد رفع رأسه من 
السجدة الاخيرة وهو فى التشبد فقد أدرك اجماعة وليس عليه اذان ولا اقامة » 
ومن أدركه وقد سل فعليه الآذان والاقامة ‏ . 

أقول : يمكن أن يستدل للشيخ ببذا الخبر بان يقال لا يخ أن الظاهر من 
قوله «ومن أدركه » أى نوى وكبر معه ودخل ف الصلاة » وقد دلت على ان 
من دخل معه وهو ساجد جد معه ول يعتد بها واستمر معه فى الصلاة ومن دخل 
معه بعد رقع رأسه من السجدة الاخيرة فانه يمضى فى صلاته بعد تسلم الامام , 
ولوكان ما يدعونه من وجوب اعادة النبة والتكبير حقا لوجب ذكره ف الكلام, 
إذ المقام مقام البيان وليسفايس . وبعين ذلك يمكن أن يقال فى رواية المملالمتقدمة 
فانها دلت عل الدخول معه بعد النية والتكبير المعبر عنهما بقوله « فادركته » لان 
هذا هو ظاهر معنى هذا اللفظ م عرفت , ول يتعرض ف الخبر لاعادة النية ونكبير 
الإحرام ومقام الببان يقتضيه لوكان واجبأ . وباجملة فاه حيث كان ظاهر اللفظ 
المذكور اعنى قوله « ومن أدركه» هو ما ذكرنا من السكناية عن الدخول معه بعد 
النية ونكبير الاحرام فانه لا مناص من صمة ما رتبناه عليه من تو جبه الإستدلال 
به للشيخ ( قدس سره ) ونحوه رواية المعلى بالتقريب المذأكور , ولا معنى مل هذأ 
اللفظ على معنى الوصول الى الامام فى تلك الحال وأنلم يكبر ويدخل معه لانه 
معنى متهافت لا يقبله الذوق السلم ولا الفهم القويم . إلا ان الششيخ قد روى هذه 
الرواية (0) الى قوله ه اجرأته نكبيرة واحدة لدخوله فى اأصلاة والركوع » خاصة 


)١(‏ الوسائل الباب و من صلاة اجماعة ٠‏ رس الوسائل الباب ؛ من تكبيرة الاحرام 


لاونم بهل يحب الاستئئاف لو دخل معالامام لعل الركوع ؟ )ج ١١‏ 
وما تقلناه ببذه للكيفية انما هو منرواية صاحب الفقيه )١(‏ واحتعل فى الواف(؟) 

ان تكون هذه الزيادة مكلام صاحب الفقيه , وحيئئذ فيسقط الاستدلال بما 
دلت عليه هذه الزيادة ع وصاحب الوسائل قد نقل اججميع (م) بناء على اله من 
الرواية ولعله الاظبر . 

ومنها ‏ رواية عبدالرحمان بن أنى عبدالته البصرى عن اى عبداقه يها (4) 
وفيها قال : اذا وجدت الامام ساجدآ فائبت مكانك حتى يرفع رأسه وانكان 
قاعداً قمدت وان كان قَائمأ قت » . 

أقول : ظاهر هذه الرواية الدخول معه فى ااصلاة وانه متىكان الدخول 
وهو ساجد ل يتابعه فى السجود مع دلالة رواية المعلى المتقدمة على السجود معه متى 
دخلمعه بعد رفع رأسه من الركوع . ويشكل المع ينها فوذلك إذلا فرق بينهما إلا ان 
هذا الخير دل عيل دخوله حال السجود وخير الممل دل عل دخوله قبل السجود » 
وهذا لا يصام للفرق وجواز السجود فى ما اذا دخل قبل وعدم الجواذ ف ما اذا 
دخل حال السجود . اللهم إلا أن يقال ان رواية المعلوقد دلت علىانه لا يمتد بذلك 
السجود وحيئذ يكون وجودهكعدمه ..وظاهرها انه لا ضرورة فالإتيان به ما هو 
مذهب الشيخ ؛ وحيائذ يكون وجهابمع بينهما التخيير بي نالإتيان بالسجود وعدمه. 

ومنها - موثقة عمارالسا باط عر اف عبداقه يقد (ه) « فى الرجل يدرك 
الاعام .وهو قاعد يتشبد وليس خلفه إلا رجل واحد عن ينه ؟ قال لا يتقدم 
الامام نولا يتأخرالرجل.ولكن يقعد الذىيدخل معه خخلف الامامغاذا سل الامام 
قام لجل نفام صلاته ء . 

اقول : ظاهر الخبر انه بدخوله فى هذه الحال يدرك فضلة اجماعة وان لم 


للسنبايب سسسسسسبييي سس سس ليس ل سس لهم 


(أااج اص م0؟ 
(؟) ياب الرجل يدرك الامام فى اثناء الصلاة أو بعد انقضاء الاولى 
(») د(4) ورم الوسائلالباب و؛ منضلاةاججاعة , 


و 


ج (1١‏ هل يحب الاستئناف لو دخل مع الامام بعد الركوع #5 - وه؟ ‏ 
يدرك من الصلاة شيا ول يكن حكنه حك المأموم حقيقة , ولحذا منم من تقدم 
الامام وتأخر الرجل الذى الى جنبه لان هذا الداخل ليس مأموماً حقيقياً يوجب 
تعدد المصبل خلف الامام الموجب لتقدم الامام وتأخر المأمومين خلفه 5 تقدم . 

وكيف كان فظاهر الخبر الدلالة على مذهب الشبخ ٠‏ لان قوله : ٠‏ فاذا سل 
الأمام قام الرجل فانم صلاته , ظاهر ف الدلالة على الإعتداد بالتكبير الأول وان 
كان قد زاد واجبأ وهو التشبد » ومن ثم اف جما بمن خالف الشيخ فى الصورة 
الثالثة والرابعة وافقه هنا كا لقق والعلامة وغيرها للموثقة المذّكورة ؟ قدمنا ذ كوه 
وصاحب المدارك انما طعن فى الرواية المذكورة من حيث السند دون الدلالة , 
إلا انه لا يخن ان موثقة عمار المتقدمة دالة على النبى عن القعود مع الامام فى مثل 
هذه الصورة , إلا لن يقال بالفرق بين التششبد الأول والثاى فقال بالمتابعة فىالثاى 
كا دلت عليه هذه الموثقة دون الأول ؟ دات عليه الموثقة المتقدمة . 

ومنها - ما رواه الصدوق فى الفقيه )١(‏ عن عيدالله بن المغيرة قال دكارنف. 
منصور بن حازم يقول اذا أتيت الامام وهو جالى قد صل ركعتين فكير م اجلس 
فاذا قت فكير » وهو ظاهر الدلالة على القول اللشهور . 

والرواية وان كانت غير مسندة الى امام إلا ان الظاهر من حال القائق 
المذكور لكونه من أجل ثقات الأسحاب انه لا يقرله إلا عن ثبت وسماع من الامام 
ويؤيده ايراد الصدوق لا فىكتابه . 

وحيئئذ فتبقالمسألة فى قالبالإشكال ؛ و لعل نبيه يهلا فى موثقة عماوالأول. 
عن الجلوس والتشبد مع الامام فى هذه الصورة انما هو لأجل البقاء على التكيير 
الأول وعدم الإحتياج الى إعادة التكبين ثانياكا فى هذه الرواية » عل ' 
الإبطال بالتشبد مع الاملم [شكالا لدلالة الاخبار المتقدمة قريآ : 


"ك١ حوص‎ )١( 


ل ان؟ عم ( هل يجبالاستئنافاو دخل مع الامام بعد الركوع ؟ ) ج ١١‏ 
متابعة المأموم للامام فى التشبد وان لم يكن موضع تشهبد للمأموم فليكن هنا 
من قبيل ذلك . 

و باجملة فان هذه الأخبار قد تصادمت وتقابلت فى هذه الزيادات الى بعد 
تكبير الإحرام نفياً واثباتأ كالسجود الذى تقابات فيه رواية المعلى ائباتا ورواية' 
البصرى نفياً » والتشبد الذى قد تقابلت فيه موثقة عمار الأولى نفباً وموثقته 
الثانية وكذا رواية عبداته بن المغيرة اثباتا ء وظاهر الروايات المثبتة فى كل 
من الموضعين موافق لكلام الشيخ وظاهر الروايات النافية فى كليهما موافقة لليشهور 
وحمل أحد الطرفين على الآخخر وان أمكن م أشرنا اليه آننفاً إلا انه لا مخرجالمسألة 
عن قالب الإشكال ومجال الإحتيال » والاحتياط عندى أن لا يدخل المأمو مُ 2 
حال من هذه الأحوال . 

ومنهاب صميحة مد بن مسلم )١(‏ قال : « قلت له متى يكون يدرك الصلاة 
مع الامام ؟ قال إذا أدرك الامام وهو فى السجدة الاخيرة من صلائه » . 

قال ف المدارك ؛: ويستفاد من هذه الرواية عدم جواز الدخول معالامام بعد 
رفع رأسه من السجدة الاخيرة , لآن الظاهر ان الس الانما وقع عن ذاية ما تدرك 
به اماعة وقد ناطه يفو بادراك السجدة الاخيرة ع وليس فى الرواية دلالة على 
حم المتابعة إذا لحقه فى السجود , والظاهر ان الإقتصار على الجاوس أولى . انتبى 

أقول : لايخق ان هذه الدلالة إنما هى بالمفهوم الضعيف المعارض بمناطيق 
جملة من الأخبار , إذغاية ما تدل عليه الرواية انه إذا أدرك الامام وهو فاأسجدة 
الآخيرة فقد أدرك الصلاة معه ومفبومه عدم ادراك الصلاة بعد ذلك , وقدعرفت 
دلالة موثقة عمار الثانية على ادراك فضيلة اللماعة بالدخول معه فى التشبد الآخير , 
واصرح منها رواية معاوية بن شري المتقدمة وقوله فيها « ومن أدركة وقد رفع 
رأسه من السجدة الاخيرة وهو فى التشبد فقد أدرك اللباعة » ونحو ذلك إطلاق 

(؛) الوسائل الباب و؛ من صلاة اجماعة 





ج١١‏ ( لودخل الامام والأموم فى الناظة 4 - لإه»؟ ‏ 
رواية عبدالرحمان بن الى عبداقه البصرى )١(‏ وحيتئذ فوجه المع بين هذه الاخبار 
حمل الصحيحة المذكورة على أعل المرتبتين » وذلك فانه بد فوات الدخول فى 
الركمة الآخيرة اعدم ادراك ركوعها فبنا مماتب فى ادراك فضيلة الماعة : أولها 
ادرا 5ه قبل السجود ثانيها ادرا كه فى السجدة الثانية ثالثها ادراكه فى التشبد ع 
والصحيحة المذكورة لا دلالة فيبا على انحصار ادراك الفضيلة فى هذه الخال دون 
مأ بعدها إلا باللفبوم وهو من ما يحب إطراحه فى مقابلة المنطوق . وللكن العذد 
له ظاهر حيث أنه يدور مدار الاسانيد صمة وضعفاً » وهذه الرواية صميحة السند 
عد-ه وتلك الاخبار ضعيفة باصطلاحه ؛ فالنى مناطيقتلك الأاخبار فى مقابلة هذا 
النفهوم الضعيف وهو تعسف محض . وأما قوله ‏ وليس فى الرواية دلالة على حم 
المتابعة اذا لحقه فى السجود .. الى آخره ‏ ففية أن قضية الدخول مع الامام فى 
الصلاة كيف كان وح ككان هو المتابعة فى جميع ها يأى به فى ذلك المكان إلا أن 
يسئثنى من ذلك شى* مخصوصه . ولا يحتاج بعد ذلك الى التصريح بالمتابعة فى كل 
فعل حتى انه يحتاج هنا الى ذلك ويكون عدم ذكر المتابعة فى السجود دليلا على 
عدمبا . وهذا حمدالته سبحانه ظاهر لمن تأءل فى أخبار اماعة الواردة فالمسبوق 
وغيره أدرك ما يوجب العقاد اجماعة أم لاما لا يخنى . والله العالم . 
المسألة السادسة ‏ قد صرح جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لو 
دخل الامام والمأموم فى اانافلة قطعها وا نكا ف الفريضة أتمها نافة ودخل مع 
الامام » ولوكان امام الاصل قطع الفريضة , ولو كان الامام عخالفاً لم يقطع 
فرضه ول ينقله الى النفل بل يدخل معه , 
وتوضيم هذه املة يقع فى مواضع : الآول ‏ لوكان فى ناظة فدخل الامام 
قالو! فاه يقطعبا ان خشى باتمامها الفوات وإلا أتمبا . قالو! وإنما يقطعبا تحصيلا 
للعبادة التى هى أمم فنظر الشارع فانالجماعة فى نظر الشارع أمم من الناظة؛ وأما لولم 


١٠٠4 ص‎ )١( 


(١ 1‏ لو دخل الامام والمأموم فى الفر يضة ) ج ١١‏ 
خش الفوات فانه يتما جمعاً بين الوظيفتين وتحصيلا للفضيلتين . والظاهر ارن ‏ 
المراد بالفوات يعنى فوات الركعة , واحتمال فوا تالصلاة كلا بعمد . 

ول أقف فى هذا المقام على فص إلا على ما ذكره الرضا يْهِو فى كتتاب 
الفقه )١(‏ حيث قال : « وان كنت فى صلاة نالة واقيءت الصلاة فاقطعها وصل 
الفريضة مع الامام » . 

والأصعاب ( رضوان الله عليهم ) لم ينقلوا مستندا لما ذ كروه فى هذا الموضع 
سوى ما عرفت من التعليل الإعتيارى الذى نقلناه عنهم . 

ويمكن أيضأ أن يستدل عل ذلك بما تقدم فى المسألة الثانية عشرة من المطلب 
الول (م) منصحيحةعر بن بز يدالدالة عل السؤال عن الروايةالنى يروون انه لابنبيى 
أن يتطوع فى وقت فريضة ما جد هذا الوقت 5 قال اذا أخذ المقم فى الاقامة ... 
الحديث . والآصعاب قد استدلوا به على كر اهة النافلة بعد قوله ه قد قامت الصلاة » 
ويمكن الإستدلال به هنا بتقريب ان الخير قد دل على انه إذا أخذ المقم فى الإقامة 
فلا ينبغى التطوع ٠‏ وهو أعم من أن يبتدى * بالتطوع بعد أخذ لمق م فى الإقامة 
أو تمحصل الاخذ فى الاقامة بعد دخوله فى النافلة » فالمراد من ن النهى عن التطوع قَْ 
هذا الوقت ابتداء واستدامة . 

الثانى ‏ ما لو كان فىفريضة فانه ينقل نيته الىالنفل ويتمها ركعتين عل المشهور 
وكلام العلامة فى التذكر 5 يوٌذن بدعوى الإجماع عليه . 

ويدل عليه ما رواه فى الكافى عن سلمارن بن خالد فى الصحيح (0) قال : 
« سألت أنا عيدالله تيز عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فيينها هو قا.م يصللى 
اذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ؟ قال فلصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام 


ولتكن الركعتان تطوعاً, . 
وعن سماعة ف الموثق () قال : ٠‏ سألته عن رج لكان يصل نفرج الامام 
(حاوص 4ه ررس وليم! 


(م) و(؛) الوسائل الباب جه من صتلاة الجناعة 


خ ١١‏ ( لو دخل الامام والمأموم فى الفريضة 4 لاوم 

وقد صل الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ فقال انكان اماما عدلا فليصل أخرى 
وينصرف ويبجعلبما تطوعاً وليدخل مع الامام فى صلاته يآ هو , وأن لم يكن امام 
عدل فليين على صلاته كا هو ويصلى ركعة اخرى معه يحلس قدر ما يقول : « أشبد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان مدآ عبده ورسوله وزة» ثم ليم 
صلاته معه عل ما استطاع » فان التقية واسعة ليس شى* من التقية إلا وصاحيبا 
مأجور عليها ان شاء الله تعالى » . 

وقال فى كتاب الفقه الرضوى «)١(‏ وأ نكنت فى فريضتك واقنمت الصلاة 
فلا تقطعها واجعلبا نالة وسل فى ركعتين ثم صل مع الامام إلا أن يكون الامام 
من لا يقتدى به فلا تقطع صلانك ولا تجعلها نالة ولكن اخط الى الصف وصل 
معه , وأذا صليت أربع ركعات وقام الامام الى رابعته فقم معه وتشهد مرى. قيام 
وسل من قيام ». 

ونقل عن ابن ادريس المنع من النقل لآنه فىقوة الإبطال . ولا يخن ما فيه 
بعد ما عرفت . 

ونقل عن ظاهر الشيخ فى المبسوط انه جوز قطع الفريضة من غير احتياج 
الى النقل إذا خاف الفوت مع النقل ٠‏ وقواه الشهيد فى الذكرى استدراكا لفضل 
الماعة الذى هو أعظم من فضل الآذان , ولان العدول الى النفل قطع للفريضة 
أو مستازم لجوازه . واستحسته جملة من تأخر عنه : منهم ‏ السيد فى المدارك . 
وه وكذلك . 

وهل المراد بدخول الامام فى الصلاة الذى ينقل لاجله المأموم صلاته الى 
النفل هو الإشتغال بشى” من وأجباتها على ما قاله جماعة أو عند اقامة الصلاة كا 
ذكره آخرون ؟ ظاهر الاخبار الثاتى. 

“م أن ظاهر الأخيار المذكوره انه ينوى العدول عن الفريضة التى كان فيها 


١6 ص‎ )1( 


الم و لو دخلامام الاصل أ الامام الخالف واللمأمو مم ف اأفراضة اج ١١‏ 
الىالنفل و يضيف اليها ركءة خرى ل وكان قد صلل ركعة منها ولو كان قد صب ركعتين 

منبا عدل بماصلاه الى النفل وتشيد وسلٍ , وائما الإشكال فى مالو صلى أزيد 
من ركعتين حيث أنه لا يفم من النصوص المذكورة الى فى ذلك اذ الظاهر منها 
إنما هو ما عدا الصورة المفروضة . وحيئئذ فبل يستمر لتحر:م قطع الفريضة 
وخروج هذه الصورة عن مورد النصوص , أو أنه يعدل الى النفل للاشتراك فى 
العلة ومى نحصيل فضيلة.الجماعة , أو ييدم الركمة ويسل أو يقطعها استدراكا لفضيلة 
الجماعة وعدم دليل على تحرجم قطع الفريضة بحيث يشمل ل البحيف ؟أوجه 
استقرب العلامة فى التذكرة والنباية منها الاول والظاهر انه الاحوط . 

الثالث ‏ لو كان الداخل امام الاصل الوا انه يقطع الفريضة ويدخل معه » 
قاله الشبيخ وتبعه جمع من الاصماب » وعللوه بان له المزية الموجبة لششدة الإههام 
بمتابعته واللحدوق به . وتردد فيه الفاضلان من حيث ال المزية ما ذ كروا ,» ومن 
عموم النبى عن قطع الصلاة 1 وفى الختلف جزم بعدم قطع الصلاة لقوله تعالى : 
دولا تبطلوا أعمالكم , )١(‏ وخبرى سلمان بنخالد وسماعة المتقدمين(؟) والتحقيق 
ان الأخبار المتقدمة الى عى العمدة فىهذه المسألة عامة لامام الاصل وغيره والفرق 
جرد هذا الإعتبار الذى ذكروه لا وجه له . 

الرابع ‏ ما لوكان الداخل اماما مخالفاً وهو فى الفريضة فقد صرحوا بانه 
لا ينقلالفريضة الىالنفلولا يقطعبا بل يدخل معه , والظاهر انه لا خلا ففذلك 

نما الخلاف ف مالو الجأه الامام الى القيام فى موضع التشبد فبل يتشبد 
جالسا ثم يقوم أو يقوم معه وينشهد قَائمأ ؟ ظاهر الشيخ وجماعة الأول وظار 
الشبيخ على بن بابويه الثانى . 

قال الشيخ ( قدس سره ) : لوكأن الامام من لا يقتدى به وقد سبقه المأموم 
ميحر له قطع الفريضة بل يدخل معه فى صلاته ويتم هو فى نفسه فاذا فرخ سم 
)١(‏ سورة حمد الأيقوم 2 ()صمهم 


ج11 هل يحوز الإقتداء من يمل نجاسة ثوبه أو بدنه؟ ) - 41« 
وتابعه تفلا , فان وافق حال تشبده حال قبام الاول فليقتصر فى تشبده على 
الشهادتين والصلاة على النى وآله بجوو ويسل ايماء ويقوم مع الامام . وعلى هذا 
تدل موثقة سماعة المتقدمة . 

وقال الشيخ على بن بابويه : فاذا صليت أربع ركمات وقام الامام المرابعته 
فقم معه وتشبد من قيام وس من قيام . وعلى هذا القول يدل كلامه يهو فى كنتاب 
الفقه الرضوى ٠‏ بل الظاهر انالشيخ المزبور نما أخذ عبارته من الكتتا بالمذكور 
كلا مخ على من تأمل العبارتين لتطابقهم) لفظأ وكذلك ما قبل هذه العبارة » فان 

العلامة فى الختلف فى موضع آخر نقلها عن الشيخ المذكور بعين عبارة الكتاب » 
وهو من قبيل ما عرفت فى غير موضع من ما تقدم وستعرف امثاله من أخذ الشبيخ 
المزبور عبارات الكتاب المشار البه والاقتاء بها . 

وكيفكان فطريق امع بين الكلامين ‏ وهو برجع الى الجمع بين الخبين 
المذكورين . هو ما ذكره فى المختلف من انه ان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين 
والتسلم والإنيان بهها جالساً وجب وإلا قام مع الامام وتشبد وسل قا لضرورة 

التقية فانها تيس ذلك وامثاله . والقه العالّر. . 

المسألة السابعة ‏ قال شيخنا العملامة ابو الحسن الشبخ سلمان بن عبدالله 
البحرانى ( طيب الله مرقده ) فى رسالته التى فى الصلاة : وفى جواز الإقتداء بمن 
عل نجاسة ثوبه أو بدنه نظر . واستوجه الحقق الشيخ على المنع وبعض المتأخرين 
الجوان'ولا مخلو منقوة . انتبى . ول ينبه علىوجه القوة الى اختارها فحواثى | 

رسالته يا جرى عليه غالباً فى حواشيه . 

وقال تلبيذه امحدث الصالم شيخنا الشيخ عبدالته بن صالح ( قدس سره ) فى 

شرحه على الرسالة المكورة بعد قوله « نظر ء وبيان وجة النظر ما لفظه : ينشأ من' 
أن الامام غافل فتكون صلاته سميحة فيكون الإقتداء به صميحأ » ومن ان طهارة 
الثوب والبدر واجب ف الصلاة مع العم وصلاة المأموم متحدة بصلاة الامام 


آل سم ( هل جوز الإاقتداء بن يع نحاسة ثو به أو بدنه 5) ج١١‏ 
فتكون كأنها فثوبه أو بدنه . ثم قال ( قدس سره ) بعد قول المصئف - واستوجه - 

الشيخ على المنع ‏ ما لفظه : لما مى . “م قال بعد قوله : « ولا يخلو منقوة » ما لفظه: 
لما مس وعدم صلاحية المعارض للمعارضة وا نكان الإحتياط لا يخ . انتوى . 

اقول : لا يخ ما فىكلام شيخنا الشارح المذكور وما ذكره مر التعليل 
العليل الظاهر القصور كا سيظبر لك ان شاء الله نعالى غاية الظهور . 

ومن ما يناسب هذا المقام ويدخل فى سلك هذا النظام ما وقفت عليه من 
مسألة مذيلة بالجواب لبعض الاعلام حيث قال السائل ما هذه صورته : لو رأى 
المأموم فى اثناء الصلاة فى ثو بٍالامام نحاسة غير معفو عنها فبل يجوز له الإقتداء فى 
. تلك الخال أم لا ؟ وهل يحب عليه إعلامه أم لا ؟ ولو ليح له الإقتداء فبل 
سن بعد نية الإنفراد على ما مضى أم يعيد مر رأس ؟ فكتب المسؤول ما 
صورته : الجواب الأو معدم الإثتهام و يج بالاعلام وج بالإنفراد ف الاثناء ويبنى 
على قرأءةالامام . انتبى . 

أقولو بالله سبحانه التوفيقلادرا ككل مأمول و نيلكل مسؤول : أما ما ذكره 
هذا اجيب من وجوب الاعلام فى هذه الصورة فقد صرح به العلامة ( اجزل الله 
تعالى أكرامه ) فى اجوبة مسائل السيد السعيد مبنا بن سنان المدنى ( طاب ثراه ) 
مستئداً إلى كو نه من باب الس بالمعمروف : 

ولا يخق ما فيه ( أما أولا  )‏ فلان الأصل عدمه وأدلة الآمس بالمعروف لا 
تشمله لعدم توجه الخطاب الى الجاهل والغافل والناسى كا ذكروه فلا معروف 
ولا متكر بالنسية اليهما . 

وثانياً ‏ دلالة لاخبار على خلافه فان جملة ما وقفت عليه من الا خبارالمتعلقة 
بحزئيات هذه المسألة ترد ما ذكروه وتبطل ما حرروه : 

ومنها ‏ كصحة عبدالله بن سنان عن ألى عيدالله ا )0( « أن الياقر لفلا 
أغتسل و بقيت لمعة قى جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ماكانعليك لو سكنت ؟» . 


ج11 اهل يحوز الإقتداء من يعل نحاسة ثوبه أو بدنه ؟ 46 س#+م ‏ 

ورواية جمد بن مسل عن أحدهما ( عليب) السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن 
الرجل برى فى ثوب أخيه دما وهو يصل ؟فقال لا يؤذنه حتى ينصرف » وههى 
صريحة فى المطاوب خالية عن جبات العيوب . 

ورواية عبداته بن بكير المروية ىكتاب قرب الاسناد (؟) قال : « سألت 
أبا عبدالله يهو عنرجل اعار رجلا ثوب فصل فيه وهو لا يصلى فيه ؟ فقال لايعابه. 
قلت ذفان أعليه ؟ قال يعيد» . 

والمستفاد منهذه الأخباركراههةالاخبار فضلا عن جوازه فكي فالوجوب 
وله مؤيدا تكثيرة من الأخبار . 

اذا عرفت ذلك فنقول بالنسبة الى أصل المسألة وماوقع فيها من القولين 
بخواز الإقتداء والمنع ان الظاهر أن القول بالمننع هنا مبى على مسألة اخرى وهى ان 
من صل فى النجاسة جاهلا بها فبلتكون صلاته والحال هذه صحيحة أم لا ؟ المشهور 
الثاى وانكان غير معاقب ولا مؤاخذ من حيث الجبل , وهو يرجع الى أرنف 
تكون صحبحة ظاهراً باطلة واقماً , والظاهر انه على هذا القول يتجه المنع من 
الإتهام بمنكان بدنه أو ثوبه نجسأ والإنفراد فى الاثناء كما ذكره امجيب المتقدم 
لتين بطلان الصلأة غند المأموم وان كانت صحيحة ظاهراً عند الامام لمكان جبله ؛ 
وحيلئذ فيتجه عدم جواز الاقتداء ووجوب الانفراد فى الآثناء . 

إلا ان الظاهر عندى فى هذه المسألة إبما هو القول الآول ( أما أولا  )‏ فليا 
تقدم تحقيقه ف ىكتاب الطبارة مر أن الحك بالطبارة والنجاسة والحل والحرمة 
ونحوها ليس منوط بالواقع ونفس الى واماترتب على نظر المكلف وعلبه 
وعدم عليه , فالطاهر شرعا هو مالا يعل المكلف بملاقاة النجاسة له وان 
'لاقته واقما لا١مالم‏ تلاقه النجاسة وافعا » ويقابله النجن وهو ماعل المكلف 
بملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة وأن لم يعل بها , وحينئذ فاذا صلل 

() د(م) الوسائل الباب بي من النجاسات 


سس (١‏ صلاة الخوف) ج١١‏ 

المكلف فى ثوب لم يعم ملاقاة النجاسة له ومثله فى بدنه فقد امتثل ما أمرء الشارع به 
ويازم منه كون صلاته صحيحة موجبة للثواب بغير شك ولا ارتياب . 

و(آماثانياً) - فلما أسلفنا من الآخبار الدالة على المنع من الاخبار بالنجاسة 
وانكان فى اثناء الصلاة ,2 ولوكان الامى م يدعو نه م1 كون وصف النداسة 
والطبارة ونحوها انما هو باعتبار الواقع ونفس الأمى وان تلبس المصل بالنجاسة 
جاهلا موجب لبطلارن صلاته واقعأ فكيف يحسن من الامام يها المنع 
من الايذان بها والاخبار فى الصلاة ما تضمنته رواية حمد بن مسل أو قبلباكا فى 
رواية ابن بكير ؟ وهل هو بناء على ما ذكروه إلا من باب التقرير له على تلكااصلاة 
الباطلة والمعاونة على الباطل , ولا ريب فى بطلانه . 

و( أما ثالثا  )‏ فأنه يلم على ما ذكروه عدم الجرم بصحة ثى من العبادات 
إلا نادراً أشيوع تطرق النجاسات سما من النساء والأطفال ومن لا يحترز عر... 
النجاسة وسربان ذلك فى عامة الناس ؛ وقد اعترف بذلك شيخنا الشهيد الثال فى 
شرح الآلفية وألزم به القول المشهور . 

وبا ذكرنا يظبر لك ان الأظبر فى أصل المسألة هو القول بحواز الاقتداء 
وان عل بالنجاسة فى بدنالامام أو ثوبه وعدم وجوب الاتفراد . ومرن أراد 
تحقيق المسألة زيادة على ما ذكر ناه فليرجع الىكتابنا الدرر النجفية من الملتقطات 


اليوسفية . والته العالم . 


المقصم الثاات فى صمرة القوف 
وى ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من عليائنا كلا وجمهور ابنموور )١(‏ 
)١(‏ فى المغتى ج + ص . . ؛ صلاة الخوف ثابتة يالكتاب والسئة » وجمبور العلماء 
: متفقون عل ان حكببا باق بعد الثى رص ) وقال ابو بوسف انما تختضص بالنى رص ) 
وليس بصحيح فانما ثبت فى حقه ثبت فى فنا إلا ان يدل دليل على الاختصاص به , 
وتحو ذلك ف بدائع الصتائع ج1١‏ ص ١,‏ . 


ج١١ (١‏ هل يحب القصر فى صلاة الخوف فى الحضر 5) 3 
قال عر وجل : « واذاكنت فيه فاقت لمم الصلاة ... الآية » (1). 

وتحقيق الكلام فىهذا المقام يتوقف على بسطه فى مسائل : الآولى ‏ لاخلاف 
بين االأسماب ( رضوان الله عليبم ) فى وجوب التقصير فصلاة الخوف اذا وقمت 
سفراً وانما الخلاى ف ما اذا وقمت حضراً ٠‏ فتقل عن الآ كثر ومنهم ‏ المرتضى 
والشيخ فى الخلاف وابن الجنيد وابن افى عقيل وابنالبراج وابن ادريس انهم ذهبوا 
الى وجوب التقصير سفراً وحضراً جماعة وفرادى » وقال الشيخ فى المبسوط انها 
انما تقصر فى الحضر بشرط ابهاعة ونسبه الشبيد الى ابن ادريس وظاهر جماعة من 
الاصحاب ؛ وحى الحةق فى المعتير وقيله ابن ادريس فى السرائر قولا عن بعض 
الأصحاب بانها نما تقصر فى السفر خاصة . وحيثتذ فق المسألة اقرال ثلاثة » 
والسيد السند فى المدارك قد نسب الول الأول الى ابن ادريش والشهيد فى الذكرى 
نسب اليه القول الثانى ع وظاهر الذى وقفت عليه فى السرائر من عبارته فى هذه 
المسألة انما يدل على ما ذكره فى المدإرك ‏ حيث قال : واعل ان الخوف اذا انفرد 
عن.السفر اوم فيه التقصير فى الصلاة مثل ما يازم فى السفر اذا اتفرد على الصحيح 
من المذهب , وقال بعض اصعابنا لا قصر إلا فى حال السفر والآول عليه العمل . 
وظاهره فيه الإقتصار على نقل القول الآول والثالك , وأما الثانى فم يتعرض له 
فنقل الشهيد ( قدس سره ) ذلك عنه لا يخلو من غفلة . وصاحب الذخيرة قد نقل 
عنه القولين تبعاً للسقلين وهو غير جيد لما عرفت من ظهور عبارته فى ما ذكره فى 
المدارك , واحتهالكون ذلك فى غي ركتاب السرائر بعيد جداً , 

واستدل على القول المشهور بقوله عر وجل ه واذاضربتم فى الأرض فليس 
عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ٠‏ (5) قيل : والتقريب فيبا ان الظاهر 
أنه ليس المراد بالضرب سفر القصر وإلا لم يكن فى التقييد بالخوف فائدة . 

وبقوله تعالى « واذاكنت فيهم فقت لحم ااصلاة فلتقم طائفة منبم معمك 
0 ري سورةالنساء الأيتم. 2 (م) سورة النساء الآيةى.ى 


.دم هل يحب القصر فى صلاة الحوف ف الحضر؟ )4 ج ١١‏ 
وليأخذوا اسلحتهم فاذا ججدوا فليكونو امن وراتم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا 
فليصلو! معك.(١)‏ وهى مطلقة ف الاقتصارعل الركعتين شاملة باطلاقها الحضر والسفر 

وما روه ابن بابويه فى الصحيح عن زرارة عن الى جعفر يها (0) قال : 
« قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعاً ؟ قال نمم ؛ وصلاة الخوف 
أحق أن تقصر من صلاة السفر الذى لا خوف فيه , . 

وأورد على ذلك » اما بالنسبة الى الآبة الآولى فلان حمل الضربف الاأرض 
على غيرسفر القصر عدول عن الظاهر » مع أنه غير نافع فانمجرد الو ف كاف للقصر 
على قولحم من غير توقف على الضرب فى الأرض . والظاهر ان المراد بالضرب 
سف رالقصر والتقييد بالخوف إما لوجود المذوف فالسفر حين نزول الآية أويكون 
قد خرج عخرج الآعم الأغلب فى أسفارم فانهم كانوا مخافون الاعداء فىعامتها م 
وربما يدعى اروم الخوف فى السفر غالبا . وباجملة المفهوم انما يعتير اذا لم يكرن 
للتقميد فائدة أخرى وههنا ليس كذلك ٠‏ ونؤيد ماذكرناه القراءة بترك « ان 
خفتم » وعلى قول من يقول أن التقصير فى الذوف ليس كالتقصير ف السفر كا 
سيجى” فاثر التقييد واضم ؛ وكذ! علل القول بان المراد بالقصر فى الآبة القصر من 
حدود العملاة م يصلى فى شدة الأوف . 

وأما الثانية فانها تتمة للآية السابقة » والظاهر ان معناها ٠‏ واذاكنت يا عمد 
فيهم يعنى فى أصمابك الضاربين فى الارض الخائفين عدوم » كا قاله الطبرسى فى 
جمع البيان , وهو يقتضى اتصالها بما قبلها وسياقها مع شأن نزولا فلاعموم لحا . مع 
انه لا دلالة لها على القصر فرادى . 

واما الرواية فيمكن المناقشة"فيها بانه يحوز أن يكون المراد بالتقصير القصر 
فى حدود الصلاة لا فى ركعانها ما قيل فى الآية ل.كنه بعيد . 

(و) سودةالنساءالآيةم.) 2022١١‏ (م الوسائل اباب من صلاة 
الخوف والمطاردة وفيه بدل د الذي .. , «لان فيا خوفاء 


ج ١ ١١‏ تحديد القصر فى صلاة الخوف ) 50-7 

أقول : لا ريب أن ما ذكره من المناقشة فى الأيتين المذكورتين لا يخاو هن 
وجه , وأما المناقشة فى الرواية فبى ضعيفة واهية لما عرفت ف غير مقام من ان 
الألفاظ إنما تحمل على ما هو المتكرر الشائع من الافراد دون الفروض النادرة 
الوقرع , والتقصير فى الصلاة عرفا وشرعاً انما يتبادر الى ققص الكبية , وحيلئذ 
فالإعتهاد فى الدلالة هنا على الرواية المذكورة واطلاقها شامل الحضر والسفر 
جماعة وفرادى . 

واستدل فى الذكرى بعد هذه الرواية بما فى حسن محمد بن عذافر ع نالصادق 
يق )١(‏ اذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف اجزأه تكبيرتان ء قال : وهو 
ظاهر فى الإنفراد لبعد الماعة فى هذه الحال . 

وأما القول بانها لا تقصر إلا فى السفر عاصة فلم أقف له على دليل إلا 
ما يدل عليه ظاهر كلام الذكرى من الإقتصار عب موضع الوفاق واصالةامام الصلاة ‏ 
ثم قال ف الذكرى : وجوابه انما يقتصرمع عدم الدليل وهو ظاهرالتبوت . انتهى . 

وأما القول ,انها تقصر فى الحضر بشرط الماعة فعلله فى الذكرى بان النى 
وتاي نما قصرها فى ابماعة . ثم أجاب عنه بانه انماكانلوقوع ذلك لا لكونهشرطاً 

اذا عرفت ذلك فاعم ان المشهور فى كلام الأصماب ( رضوان الله علييم ) ان 
هذا القصر على حسب قصر المسافر من ارجاع الرباعية الى ركستين » وقال أبن 
الجنيد : فانكانت الحالة الثالئثة وهى مصافة الحرب والمواقفة والتعبئة والتبيؤ 
للمناوشة من غير بداية صلّى الامام بالفرقة الآولى ركمة و بيحد تجحدتين “م انصرفوا 
وسل القوم بعضبم على بعض ف مصافهم » وقد روى عن انى جعفر جمد بن على 
( عليه السلام ) (؟) ان رسول الله وزهي: صلل كذاك بعسفان » وروى ذلكعن 


() الوسائل الباب غ من صلاة الخوف والمطاردة 
م نقف عليه فى كتب الحديث 


اي ١‏ تحديد القصر فى صلاة الخوف ) ج١١‏ 
حذيفة بن المان وجابر وابن عباس وغيرثم )١(‏ وقال بعض|لروأةوكانتارسول الله 
نيان ركعتان و لكل طائفة ركعة ركعة . 
وقال ابن بابويه (5) سمعت شيخنا همد بن الحسن يقول : رويت أنه سثل 
الصادق عمقلا عن قول الله عز وجل « واذا ضربتم فى الأرض فليس علي جناح ان 
تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتك الذين كفرواء (م) فقال هذا تقصير ثان 
وهو أن يرد الرجل ركعتين الى ركعة . انتهى . 
اقول : لعل ما أشار اليه من الرواية هو ما رواه الشبخ فى الصحييح عن حريز 
عن الى عبدالله ين (؛) «ف قول الله عر وجل : فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة أن خفتم أن يفتنم الذي نكفرو! ؟ قال فى الركعتين تنقص منهما واحدة» 
ونقل عن اين الجنيد القول بذلك؟ عرفت منعيارته المذكورة . 
ويرد هذا القول الأخبار المتكاثرة بكيفية صلاة الخوف كا سيق ذكرها 
ان شاء اله تعالى ٠‏ والظاهر حمل الرواية المذكورة على التقية (ه) . 
قال فى الذخيرة بعد ذكر هذا القول : وه, الى عن جماعة من الصحابة 
والتابعين فى تفسير القصر المذكور فى الآية . 
وقال ف التكرى : وقال ابن الجنيد بهذا المذهب وان النى زوين صلى كذلك 
بعسفان برواية الباقر يِه (<)وجابر واءن عباس وحذيفة »وقال بعضالرواة فكانت 
لرسول انه بيع ركمتان و لكل طائفة ركعة ركمة . ثم قال فى الذكرى : وهذا 
القول نادر والرواية (/ا) وأ نكانتصحيحةإلا انبا معارضة باشبر منباعملا ونقلا » 
(و) سن الى داودج ؟ ص ١١‏ عن جابر وابن عباس وبجاهد وهشام بن عروة عن 
ابه وافى مومى . وفى الصفحة بأ١‏ ذ كر حديث حذيفة فكيفية صلاة الخذوف و ليسفيه ذكر 
الموضع. ‏ (س الفقيوج وص ووم (م) سورة الفساء الأية ١ج‏ 
(؛) و(/) التيذيب ج وص معط وف الوسائل الباب و منصلاة الخوف والمطاردة 
(ه) ادجع الى التعليقة ؛ ص و (4) تقدم عدم الوقوف عليبا 


ج١١‏ ( شروط صلاة ذات الرقاع ) #4 سم 
ثم أو رد بعض الأخبار الدالة على الول المشهور . 
واحتمل فى الذخيرة حمل الرواية على انه لما كان كل طائفة أنما تصلل مع 
الآمام ركعة فكأن صلاته ردت ألمبا . 
أقول : ومن المحتمل قريب تخصيص الرواية بحال الخوف من [تمام الر كمتين 
بمعنى أن الحال أضيق والخوف أشد منالحالة الموجبة للركعتين فيقتصر عل الركعة » 
فتكون هذه المرئية أول مراتب الإنتقالات الأنية فى هذه الصلاة . والأظبر 
هو امل على التقية )١(‏ . 
المسألة الثانية ‏ من صلاة الخوف المذكورة فىكلام الأصحاب صلاة ذات 
الرقاع » والنظر فيشروطها وكيفيتها واحكامها : 
أما الشروط فبى على ما ذكره الاصحاب ( رضر ان الله علييم ) أربعة : 
أحدهاكون الخهم فىغير جبة القبلة يث لا يمكنيم مقابلته وم يصلون إلا 
بالإضخراف عن القبلة » وعل هذا لوكان العدو فى جبة القبلة وأمكن أن يصاوا 
جميعاً ويرس بعضهم عضأ صلوا صلاة عسفان الآنية ان شاء الله تعالى . 
ش وهذا الشرط هنا بناء على المشبور ؛ قال ف المدارك : وهو مقطوع به فى 
كلام أ كثر الاصحاب ٠‏ واستداوا عليه بان النى يوتيخ ما صلاهاكذلك فيجب 
)١(‏ فى عمدة القارى” ج م ص ومم , اع ان الخوف لا يؤثر فى مان عدد 
الرّكمات إلا ءئد ابن عباس والحسن البصرى وطاووس حيث قالوا انها ركعة » وروى 
من -حديثك #اهد عن ابن عباس ١‏ ان الله فرض الصلاة على لسان نيم فى الحضصر 
أربعاً وى السفر ركمتين وفى الخوف ركمة . اخرجه “لاربمة ايض » واليه ذهب عطاء 
وطاووس وججاهد والحم بن عتيبة وتتادة واسحاق والضحاك , ودوى مثله عن زيد بن 
ثابت وانى هربرة وجابر 08 قال جابر اما القصر ركعة عند القتال . وقال اسحاق تمرك 
عند الشدة ركعة تومى* امماء فآن لم تقدر ف كبر تكبيرة حيث كاري وجبك . وقال القاضى 
لا تأثير للخوف ؤعدد الركعات .وهذا قول! كر أهلالعل مئهم ابنعمر والنخمى والثورى 
ومالك والشافعيواو حشيفة وإصحابه 2( وساثر أهل العم من علياء الايصار لا ب>دزونركمة 


دلبت (كيفية صلاة ذات الرقاع ) ج١١‏ 

متابعته , واستوجه العلامة فى التذكرة عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه , 
قال : وفعل النى يلتي: وقع اتفاءاً لا لآنهكان شرطأ . ورجحه الشهيدان . 

وثانبيا أن يكون الخص, ذا قوة يخاف مجومه على المسلمين فلو كان ضعيفاً 
حسث رمن منه اهجوم اتتق الموف المسوغ لمذه الصلاة . 

وثالئها ‏ أن يكون فى المسلمينكثرة تمكنهم الافتراق طائفتينتقاوم كل فرقة 
منهم العدو حال صلاة الاخرى . 

ورابعها عدم احتياجهم الى زيادة على الفرقتين , وهذا الاشتراط فى 
الثنائية واضم لتعذر التوزيع بدونه ء وأما فى الثلائية فبل يوز توزيعهم ثلاث 
فرق وتخصيص كل ركمة بفرقة ؟ قولان واختار الشهيد الجواز , وهو مبنى على 
جواز الإنفراد اختياراً إلا اتجه المنع . 

وأما الكيفية فبى ان يصب الامام بالطائفة الآولى ركعة والثانية تحرسهم 
واقفة بازاء العدو ثم يقوم الاهام ومن خلفه الى الثانية ‏ فينفرد الماعة الذين خلنفه 
ويقر أون لأنفسبم ويطول الامام فى قراءته بقدر ما يتم الطائفة الذين خلفه 
وينصرفون الى موقف أصحابهم » وتجى” الطائفة الاخرى وتدخل مع الامام 
فكروف ثم يركم الامام بهم ويسجد ء وتقوم الماعة فتصل ركعة اخرى 
ويطيل الامام تشبده ويتمون فيسل بهم الامام . ويتخير الامام فى الثلائية بين ان 
يصل بالأآولى ركمة و بالثانية ركعتين و بالمكس . 

وأما الاحكام فسيأئى ان شاء الله تعالى فيبا الكلام . 

والواجب أولا بسط ما وقفنا عليه من اخبار المسألة ثم الكلام بتوفيقالملك 
العلام فى ما يدخل فى حيز المقام ١‏ 

فنقول : منها ‏ ما رواه ثقة الاسلام فىالصحيح أو الحسن عن الحلى )١(‏ قال 
واشالت أا عبد الله ا عن صلاة اروف ؟ قال يقوم الامام ونجى' طائفة مر . 


ج١١‏ ( كيفية صلاة ذات الرقاع ) 1 
أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء المدو فيصل بهم الامام ركعة » “م يقوم 
ويقومون معه فيمئل تمأ ويصلون م الركمة الثانية “م يسم بعضهم على بعض , هم 
ينصرفون فبقومون فىمقام أصحابهم ويجى” الأخرون فيقومون خلف الامامفيصل 
بهم الركمة الثانية , هم يحلس الامام فيقومون ثم فيصاون ركعة اخرى ثم يسلعليهم 
فينصرفون بنسليمة . قال وفى المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجى” طائفة فيقومون 
خلفه ثم يصلى بهم ركعة » ثم يقوم ويقومون فيمئل الامام قائما فيصاون ركمتين 
فيتشهدون ويسم بعضبم على بعض ء ثم ينصرفون فيقومون فى موقف أصحابهم 
ويجحى* الآخرون ويقومونخلف الامام فيصل ببم ركعة يقرأ فيها م يحلس فيتشبد 
ثم يقوم ويشومون معه ويصيل بهم ركعة اخرى , ثم يجلس ويقومون م فيتدون 

ركعة أخرى ثم يسل عليرم » . 

ومنها ‏ ما روأه الصدوق فى الصحيح عن عبدال رحمان بن إلى عبدالله عر. 5 
إلى عبدالله ا (1) قال « صل النى ينؤيئي باصسحابه فى غزاة ذأت الرقاع ففرق 
أصحابه فرقتين فاقام فرقة بازاء العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ وانصتوا 
فركع وركعوا فسجد وجدوا , ثم استمر رسول اله ينيج قاتمأ فصاوا لا نفسهم 
ركعة ثم سم بعضهم على بعض مم خرجوا الى أصحابهم فقاموا بازاء العدو » وجاء 
أصحاببم فقامو | خلف رسولاته وزيهوة فكبر وكبروا وقرأ فانصتوا وركع فركعوا 
و جد وسجمدوا ثم جلس رسول الله زوجي فتشيد “م سل عليبم فقاموا م قضوأ 
لأنفسهم ركعة ثم سم يعضوم على بعض ٠»‏ وقد قال الله تعالى لنببه ونويع واذا كنت 
فيهم فاقّت م الصلاة ثم ساق الآية فى الفقيه الى قوله :كانت على المؤمني نكتاباً 
مرقوتا » (0) ثم قال فبذه صلاة المذوف التى أمس الله عر وجل بها نبيه يننيئ: وقال 
منص المغرب فىخوف بالقوم صل بالطائفة الآولى ركعة و بالطائفة الثانية ركمتين» 
)١(‏ الوسائل الباب + من صلاة الخوف والمطاردة 
(«) سورة النساء الأيةم, و وع.؟ 


١ 5‏ كيفية صلاة ذات الرقاع ) ج١١‏ 
هذه صورة ما فى الفقيه )١(‏ وظاهر صاحب الوافى (؟) ان رواية عبدالرحمان 
الى قوله « ثم سل بعضبم على بعض » وان قوله ه وقد قال الله لنبيه ... الى آخره » 
إنما هو من كلام صاحب الفقيه ولهذا لم ينقله , وظاهر صاحب الوسائل انه من 
الرواية حيث انه نقله فى جملتها . والكل محتمل . وأما قولهه وفال من صلى 
المغرب ... الى آخره ء فالظاهر انهذه رواية اخرى مرسلة . وصاحب الكاق(م) 
روى رواية عبدالرحمان المذكورة 5 تقدم الىقوله « فقاموا خلف رسول اشهيوويق 
“م قال : ه فصب بهم ركعة ثم تشبد وسل عليبم فقاموا وصاوا لانفسهمع ركعة ثم سل 
إعضبم عبل عض » . 
[ْ ومنها ‏ ما رواه الشميخ فى الصحيم عن زرارة عن الى عبدالله يهلا (؛) قال : 
«صلاة الخوف المغرب يصلى بالاولين ركعة ويقضون ركمتين ويصل بالاخرين 
ركعتين ويقضون ركعة » . 
ومنبا ‏ ما روأه فى الصحيح عن زرارة عن ألى جعفر ا (0) انه قال : 
د اذاكانت صلاة المغرب ف الخوف فرقهم فرقتين , فيصل بفرقة ركعتين ثم جلس بهم 
م أشار اليبم بيده فقا مكل انسان منهم فيصل ركمة ثم سلموا وقاموا مقام اصحابهم 
وجاءت الطائفة الاخرى فكيبر وا ودخلوا فى الصلاة وقام الامام فصيل بهم ركعة ثم 
سل ثم قامكل رجل منهم فصل ركعة فشفعها بالثى صلممع الاماممم قام فصل ركعة ليس 
فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعاتوللاولين ركعتانفىجماعة وللآخرين وحداناء 
فصار للاو لين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرينالنسلى » ورواه العياثى فى تفسيره 
عن زرارة وخمد بن مسل عن أفى جعفر د مثله () وباسئاده عن المسين بن 





(1) جاص ج«وبو44ة؟ 

(؟) باب صلاة الائف فى القتال 

رم) باب صلاة الذوف 

(5) و(ه) و(ئ الوسائل الباب + من صلاة الخوف «المطاردة 


ج١١‏ ( كيفية صلاة ذات الرقاع ) ا 
سعيلك عن شد , بن أنى عمير عن عمر بن اذينة ا 0 
أى جعفر يها مثل ذلك (1) . 

ومتها ‏ ما روأه الميرى فى كتاب قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن 
جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر يقد )١(‏ قال : « سألته عن صلاة 
الخو فكيف هى ؟ فقال يقوم الامام فيصلى يبعض اصحابه ركعة ويقوم فى الثانية 
ويقوم أصحابهويصاو نالثانية ويخففون وينصرفون؛ ويأىاصحابهم الباقون فيصلون 
معه الثانية فاذا قعد فى التشبد قامو! فصاوا الثانية لانفسهم ثم يقعدون فيتشبدوزمعه 

نم بس وينصرفون معه 6. 

ومنها ‏ ما رواه فى الكتتاب المذكور عنه ا ها (م) قال : ٠‏ سالته 
عن صلاة المغرب ف الوف ؟ قال يقوم الامام ببعض أصحابه فيصل بهم ركعة م 
يقوم فى الثانية ويقومون فيصلون لأنفسبم ركعتين ويخففون وينصرفون» ويأفى 
أصحابه الباقون فيصاون ممه الثانية ثم يقوم الى الثالثة فيصلى بهم فتكون للامام 
الثالثة وللقوم الثانية ثم يقعدرن فيتشهد ويتشبدون معه ثم يقوم اصحابه والامام 
قاعد فيصاون الثالثة ويتشهدون معه ثم يسل ويسلمون » وروآه على بن جعفر فى 
كتابه وككذا الذى قبله (4) . 

ومنها ‏ ما رواه العياثى فى تفسيره عر أبان بن تغلب عن جعفر بن عمد 
( عليه السلام ) (ه) قال ٠:‏ صلاة المغرب فى الخوف ان يحمل اصحابه طائفتين 
يازاء العدو واحدة والأخرى خلفه فيصل بهم ثم ينتصب قاكمأ ويصاون ثم عمام 
ركعتين ثم بسل بعضهم على بءض ء ثم تأنى الطائفة الاخرى خلفه فيصل بهم ركعتين 
ويصاون ثم ركمة ع فيكون للاولين قراءة وللآخرين قرأءة ». 

ومنبا ‏ ما رواه فيه ايضأ عن زرارة وعمد بن ملم عن افى جعفر 38 (5) 
قال : « اذا حضرت الصلاة فى الخوف فرقبم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوم 

(1) د( ورم د(؛) و(ف درك الوسائل الباب ب منصلاة اذرف والمطاردة . 


١١ «التسمية بذات الرقاع  اننظار الامامالثانية مالقر اءة أو تطويلبا) ج‎ - ١/4 
وفرقة خلفه؟ قال الله تعالى  فيكاين بهم م يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما رفع‎ 
رأسه من السنجود فيمثل قائماً ويقوم الذين صلوا حلفه ركمة فيصلى كل افسان منهم‎ 
لنفسه ركعة ثم يسل بعضبم على بعض , ثم يذهبون الى أصحابهم فيقومو نمقامهم‎ 
ويحى” الآخرون والامام قائم فيكيرون ويدخاون فى ! ة خلفه فيص بهم ركعة‎ 
ْم يسم » فيكون للاو لين استفتاالصلاة بالتكبير و للآخر ين التسلم من الامام  فاذاسم‎ 
الامام قام كل انسان من الطائفة الاخيرة فيصل لنفسه ركمة واحدة . فتمت للامام‎ 
ركعتان ولكلانسان منالقومركمتانواحدةفجماءة والاخرىوحداناً.. الحديث»‎ 
. هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار الواردة فى المسألة‎ 
والكلام يقع فىهذا المقام فى مواضع : الأول فى سبباانسمية بذا تالرقاع‎ 
: ؟) اشتمل عليه صحيح عبدال رحمان بن ألى عبد الله » قال شيخنا الشهيد فى الذكرى‎ 
اختلف فى سبب التسمية بذلك » فقيل لان القتا لكان فى سفم جيل فنه جدد حمر‎ 
وصف ركالرقاع , وقيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجاود والخرق‎ 
ثئلا تحترق . قال صاحب المعجم : وفيل سبميت برقاع كانت فى ألو بتهم » وقيلالرقاع‎ 
. بان الصحاءة‎ )١( اهم .شجرة كانت فى موضع الغزوة ؛ قال وفسرها مسلٍ فى الصحبح‎ 
نقبت أرجلهم من المثى فلفوا عليبا الخرق . وهى على ثلاثة اميال من المديئة عند‎ 
بثر أروما . هكذا نثله صاحب معجم البلدان بالالف , قال : وبين الطجرة و بين هذه‎ 
الغزوة أربع سنين وثمانية أيام . وقيل مس بذلك الموضع ثمانبة حفاة فنقبت أرجلبم‎ 
. وتساقطت أظفارم فكانوا يلفون عليها الخرق . انتبى كلام شيخنا المشار اليه‎ 
قال فى الذكرئ : يستحب تطويل الامام القراءة فى انتظار الثائية ع‎  ىناثلا‎ 
ولو انتظرثم بالقراءة ليبحضروها كان جائزاً .ل يشتغل بذكر الله تعالى الى حين‎ 
حضورم » والآول أجود لان فيه تخفيفاً للصلاه وقراءة كافبة لإقتدائهم وان لم‎ 
يحضروها كغيرمم من المؤتمين : واذا انتظرمم لفر غ ما بق عليهم فى تشهده طوله‎ 
ج ؟ ص ». و كتاب الغروات غروة ذات الرقاع‎ )( 


ج١1١‏ لهل يننظر الامام فراغ الثانية بالتشبد أو بالسلام؟ 6 - ولا؟ - 
بالاذكار والدعوات حتى يفرغوا . ولو سكت ايضأ فالاقرب جوازه . اتنبى . 
وهو جيد بالنسبة الى القراءة لإطلاق الأخبار المذكورة وشمولها لكل من 
الأ م بن مع عدم حصول ما ينافى صحة الصلاة فى البين ع وأما بالفسبة الى التشبد 
ذفان ظاهر صحيحة الحلى انه يحلس الامام بعد اتمام صلاته الى أن يم المأنومورنف. 
صلاتهم “م يسم عليبم وظاهرها تأخير التسلم خاصة ع وهى وان كانت «طلقة 
بالنسبة الى التشبد إلا أزصريح صحيحة عبدالر مان أنه روضخ تشبد بعد بمام صلانه 
وسل عليبىقبل نمام صلاتهمثم قاءوا فاتموا ما بقعليهم ‏ وكذا ظاهر صحيحة زرارة 
الثانية ان الامام سل بعد مام صلاته ثم قامكل رجل منبم لإتمام صلاته » وهو 
أيضاً ظاهر صحيحة زرارة وحمد بن مسل المنقولة من تفسير العياثى . نعم ظاهر 
رواية قرب الاسناد الآولى ربا يفيد ما ذكره من تطويل الامام فى التشبد الى ان 
يدركودفيه, حي قال فيها م « فاذاقعد ف التشهد قاموا فصاو| الثانيةلا نفسهمم يقعدون 
فيتشهدون معه م يسل وينصرفون معه ء وكذلك رواية قرب الاسناد الثانية النى فى 
صلاة المغرب فان ظاهرها ذلك أيضأ . ولعل الوجه ف امع بين الآخبار هنا 
التخيير .بين ما دلت عليه من ما فصلناه وأوحناه :إلا ان صحيحة الحلى جملة لاا بد 
من حملبا على بعض الروايات المفصلة . 
وظاهر كلامه فى التكرى هو تعين تأخير التشبد الى أن تفرغ الفرقة الثانية 
إما بان يطول فيه بحيث يدركونه أو يسكت , وبذلك صرح فى الختلف نقلا عن 
الأصحاب فقال : المشهور ان الامام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول 
٠‏ تشبددحتىتم الثانيقو يسم بهم . ثم نقلعن أبن الجنيد انه قال :اذاكان الامام قدا سبقهم 
بالتسلى لم يبرح من مكاله حتى يسلبوا وانصرفوا اجمعين . وقال ابن أدريس فى 
صفةصلاة لوف بعد دخو ل الفر قةالثانية وصلاتبهم معالامامركعة ثانية : فاذا جلس 
للتشبد قاموا فصاوا ركعة اخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فيسم بهم ثم انصرفوا 
بتسليمة » وقد روى انه اذا جلس الامام للثانية تشبد وسل ثم قام من خطلفه فصلى! 


5 بزحل يجب عل الاولى نية الانفراد عند مفارقة الامام 65 ج ١١‏ 
الركعة الاخرى فيصاورب لأنفسهم . وماذكرناه أولا هو الآظهر فى المذهب ‏ 
والصحيح من الأقوال . انتهى . وفيه ما عرفت من أن اكثر الاخبار وصحاحها 
دالة على التسلم قبل اتمام الفرقة الثانية, ولا دليل على ما ذهيوا اليه إلا ظاهر روايق 
قرب الاسناد . وكيف كان فالظاهر كا عرفت هو التخيير بين أن يسل قبلبم أو 
ينتظ رمم ٠.‏ والله العام : 
الثالك هل يحب على الفرقة الآولى نبة الإنف راد عند مفارقة الامام أم لا ؟ 
وجبان اختار أولحا الشهيد فى الدروس والثاق فى الذكرى . 
احتج الآولون بوجوب الإنفراد ؛ ووجوب فيةكل واجب » وما تقدم من 
عدم جواز مفارقة المأموم الامام بدون نية الإنفراد . وأورد على الأول منع 
وجوب نيةكل واجب ء وعلى الوجبين معأ انها ما يتهان ممعاطلاق نية الإقتداء , 
اما إذا تعلقت النية بالركمة الأولى خاصة فلا . واحتبج الأخرون بالأصل وانقضاء 
ما تعلق به نية الإثتهام . 
اقول : والتحقيق بناء على ما عرفت من معن النية 5 حققناه فى غير موضع 
من بحث نية الوضوء ونية الصلاة ان هذا الكلام سؤالا وجوابا لا وجه له ولا أثر 
يتعلق به , فان من المعلوم أن هذا المصلى مع علمه باحكام هذهالصلاة وكيفيتها انما 
تعلق قصد إتننامه بالركعة الاولى وهو ف الثانية منفرد حكنه حك المنفرد نوى 
الإنفراد أم لم ينومع كا لو أدرك مع الامام ركمة ثم قام واثمبعد فراغ الامام , فان 
الإتهام وأحكامه من وجوب المتابعة ونحوها إنما هو بالنسبة الى تلك الركمة وإلا 
لحكه فى الثانية حك المنفرد وأنكتب له ثواب الجماعة تفضلا من الله تعالى بل لو 
لم يدرك ركمة : نعم يبق الكلام فى أن المأموم هنا هل يككتب له ثواب اجماعة كملا 
بمجرد هذه الركعة أو انما يكتبله بالنسبة الى هذه الركعة خاصة ؟ فيه اشكال لعدم 
تصريح الاخبار بثى” من ذلك , وقد تقدم فى اخبار المسبوق ما يدل على إدراك 
ثواب ابماعة بادراك الامام فى التشبد الاخير » فلا يبعد من فضل الله سبحانه 
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حصول ثواب الماعة بالمتابمة فى هذه الركمعة ؟ أنه يكتب ثواب اججماعة للفرقة 
الاخيرة بدخولها مع الامام فى الركعة الثانية لدخوها فى اخبار المسبوق الذى قد 
عرفت انه يكتتب له ثُواب اجماعة بادراك التشبد الاخير . 

الرابع ‏ قال فى الذكرى : ظاهر الاصحاب بقاء اقتداء الثانية فى الركعة 
الثانية حكا وان استقاوا بالقراءة والأفعال فيحصل لمم ثواب الائتهام ويرجعون 
الى الامام فالسبو , وحينئذ لا ينوون الإنفراد عندالقيام الى الثانية » وابنحمرة 
فى الواسطة والوسيلة حك بان الثانية تنوى الإنفراد ف الركمة الثانية . وكأنه 
أخذه من كلام الششبخ فى المبسوط حيث قال : ومتى سبت الطائفة يمن الثانية فى ما 
تنفرد به فاذا سلم بهم الامام عدوا م لنفوسهم جد ف السهو » ومتى سهت فالركعة 
النى تصلى مع الامام ل يازمبا حك ذلك السهو ولا يحب عليها ثى“ , فى الشيخ 
لازم الإتهام وهو وجوب جد السهو ون اللازم يستازم نق الملزوم . ويدلعلى 
المشبور انهم عدوا من جملة عخالفة هذه الصلاة اثتهام القاكم بالقاعد وانه فى رواية 
زرادة الصحيحة )١(‏ ان الباقر يقد قال : « فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة 
وللآخرين التسلم , ولا يحصل لمم النسلم إلا ببقاء الإتهام . وللشيخ وابن حمرة 
ان يمنعاكو نذلك مستازماً لبقاء الإتهام حقيقة وانكان مستازماً له فى ثواب الإتهام 
وهما يقولان به , على ان النسلم فى الرواية مصرح به أن الامام يوقعه من غسير 
انتظارم م يأنى وذلك مقتتض لإ نفر اده حتما وانما قال : د للآخرين التسلم « لانهم 
حضروه مع الامام . انتبى . 

اقول : والكلام فى هذه المسألة ايضأ غير منقعس ولا موجه بالنظر الى الآدلة 
الشرعية ٠‏ وذلكفان ما نقله عنظاهر الأصحاب - من بقاء اقتداء الثانية حك وان 
استقلوا بالقراءة ... الى آنخره ‏ ان اريد بالفسبة الى ترتب ثواب الماعة فبو من ما 
لا إشكال فيه » وقد عرفت ف ما قدمئاه ان ثواب الماع ة يدرك ف المسبوق 


() ص وام 
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ذلك مثل ما نقله عن الشيخ هن تحمل الامام السبو عن المأموم ونحو ذلك فهو من ما 
لا دليل عليه وان كان فى حال مصاحبة الامام فى الصلاة فضلا عن الإنفراد , فان 
الحق ان لكل من الامام والمأموم حكم نفسه فى السهو فلو حصل موجب السهو من 
الأموم حال متابعة الامام لم وتحمله عنه الامامكا هو الأظبر الأشبر . وأما بالنسبة . 
الودجوع الظان الى العالم وكذلك الشاك الى الظان ونحو ذلك من ما تقدم فبذا لايتم 
هنا بعد بمام صلاة الامام وقيام المأموم لما بق عليه , فان الادلة الدالة على ذلك انما 
قامت بالنسبة الى المشتركين فى الصلاة لا بعد أتمام الامام وانف راد المأموم . و باججبلة 
فان حم المأموم فى هذه الصورة حك المسبوق الذى قد تقدمت صلاة امامه وقام 
لإمام ما بق عليه فان أوجبوا فيه نية الإنفراد فُكذا هنا وإلا فلا ؛ وكل ما يترتب 
من الأحكام فى مسألة المسبوق فبو يحرى هنا » وغاية ما تدل عليه الأخبار فى 
مسألة المسبوق هو حصول ثواب اجماعة له وان انفرد فى بقية صلاته سواء ادرك 
ركمة أو أقل كا تقدم » وكل ما يثبت للمسبوق من الاحكام فهو ثابت هنا لانه 
أحد أفراده . وأماما ذكره من الآدلة للقول المشبور فبى مدخولة سخيفة كا 
أشار اليه ( قدس سره ) . 

وبالخلة فانه لا دليل فىكل من المسألتين على ازيد من ترتب الثواب خاصة » 
فان ريد بيقاء الإقتداء ذلك فبو مسل وان اريد غيره فهو ممنوع . 

وأماما ذكره ابن حمزةمن نيةالإنفراد ققد تقدم ما فيه , فانه بعد مام صلاة 
الامام وقيام المأموم الى ما بق عليه منفرد نوى الإنفراد أو ل ينوه . 

وما نقله عن الشيخ من التفريع ضعيف فانه لم يقم لنا دليل على تحمل الامام 
سهو المأهوم حال مصاحيته حتّى يفرع ذلك على حال انفراده وبقاء الإقتداء حك , 
والظاهر انه لا خلااف عندنا فى انه لو سبا المسبوق فى ما بق عليه من صلاته بعد 
امام الامام فانه يحب عليه الاتيان وجب السهو وان قلنا بتحملالامام ذلك فرحال 
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مصاحبته , والح هناكذلك فان هذا أحد افراد المسبوق والله العالم . 

الخامس ‏ قد اختلفت الروايات ف الإثتهام فى صلاه المغرب فى بعضها 
كصحيحة الحلى ه يصل بهم الامام ركعة وينفردون بركعتين ويصل الثانية ركمتين 
وينغر دون بركعة » ونحوها مرسلة الفقيهالمتقدمة وصحيحة زرارة الآولى وصح.حة 
على بن جعفر , وف بعضبا بالعكس بارى يصل بالآاولى ركعتين و بالثانبة ركعة 
كصحبحة زرارة الثانة بطرقبا العديدة . 

والظاهر ان وجه المع بينبا هو التخيير بين الأمين 5 هو ظاهر جملة من 
الاسحاب أيضاً , لكن اختافوا فى الأفضل منبها فقمل ان الأول أفضل لكو نه 
مرويأ عن على فلا فيترجم للتأمى به » ولانه يستلزم فوز الغرقة الثانية بالقراءة 
والزبادة ليوازى فضيلة تكبيرة الافنتاح والتقدم . ولتقارى الف قتين فى ادراك 
الآركان . ونسب هذا القول الى الاكثر واختاره العلامة فى التذكرة . وقبل ان 
الثانى أفضل اثلا تكلف الثائية زيادة جلوس ف التشبد وهى مبنية على التخفيف . 

أقول : القدر المعلوم من الأخبار من حي ضرورة المع بينها التخيير بين 
الآمرين المذكورين , وأما الحم بالأفضلية فلا يظبر مسثى” منهاء والركون الى هذه 
التعليلات العلبلة مجازفة . 

وأماكليات الاصحاب ف هذا المقام فقال الشيخ فى المبسوط صلاة المغرب 
مخيرة بين أن يصلٍ بالطائفة الآولى ركعة واحدة والاخرى ثنتين ودين أن يصبل 
الآولى ثنتين وبالاخرى واحدةكل ذلك جائر ولم يرجم أحدها على الآخر . 
وكذا فى اجمل , وف النباية ذكر الآول ول بتعر ض للثانى . . قال فى الخلاف : 
الأفضل أن يصل بالآولى ركعة وبالثانية ركمتين . فال صل بالأولى ثنتين . بالا< ى 
ركعة واحدة كان ايضأ جائزاً . وف الاقتصاد فال والآول أحوط . واشا به الى 
الذى جمعله فى الخلاف الآفضل . والمفيد لم يذكر الثاتى ف المغر ب ولا السيد 
المرتضى . وقال على بن بابريه : وانكانت المغرب فصلى بالآولى ركعة وبالثانية ‏ 
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وقال ابن الى عقيل : ويصلى الامام فى المغرب خاصة بالطائفة الآولى ركعةو بالطائفة 
الاخرى ركمتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة ٠‏ بذلك تواترت الأخبار عنهم 
( عليبم السلام ) وقال ابن الجنيد : فان صلى بهم المغرب فالذى اختاره ان يصلى 
بالطائفة الأول ركعة واحدة ذاذا قام الى الثانية أتم من معه بركعتين اخراوين . 
وقال ابو الصلاح : يصل بالاولى ركمة أو ثنتين وبالثائية ما بق . كذا نقله عنهم 
العلامة فى الختلف . ثم انه ( قدس مره ) اخختار التخيير للاخبار التى ذكرناها . 
والظاهر أنعبارق أبنى بابويه مأخوذتان منكتاب الفقه الرضوى حيث قال يها )١(‏ 
دواب كانت صلاة المغرب فصل بالطائفة الآولى ركعة و بالطائفة الثانية ركمتين, 
فاختصراها بحذف لفظ الطائفة . وكي ف كان فقد عرفت ما هو الظاهر من الاخبار 
فى هذا المكان . والله العالم . 

السادس ‏ قال المرتضى واين الجتيد : اذا صل بالآولى فى المغرب ركية 
واتموا ثم قامالامام الىثالثته وهى الثانية الفرقةالثانية سبسم هو وقر أت الطائفةالثانية 
وقال ابن ادريس بعد نقل ذلك عن المر تضى : والصحيس عند اصحابنا المصيفين 
والاجماع حاصل عليه انه لا قراءة عليهم . 

أقول : والكلام فى هذه المسألة مبنى على ما تقدم فى بحث صلاة الماعة من 
وجوب القراءة على المسبوق فى اخيرتى الامام واولتى المأموم وعدمه » وقد تقدم 
تحقيق القول فى المسألة وان القراءة واجبة على المأموم فى الصورة المذكورة وادلت 
عليه الاخبار المتكاثر ة وان ذهب العلامة فالمنتبى وتبعه ف المدارك الىالاستحباب 
وبه يظر أن كلام أبن ادريس ليس بشى” يعتمد عليه وان الصحيح انما هو المجمع 
عليه فى الأخبار لا فى كلام الأصحاب مع خلوه مر الدليل بل قيام الدليل على 
خلافه م6 عرفت , على أن ما ادماه من الإجماع بمنوع كا تقدم تحقيقه فى المسألة بل 
(1) ص ١6‏ 
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ظاهر كلام جل الاصحاب انما هو الوجوب وازعبروا عنه بعبارة جملة وان لم يفصح 
بذاك إلا المرتضى ( رضى الله عنه ) وابن الجنيد . 
السابع - قد صرح انحةق فى الشرائع بان هذه الصلاة تخالف صلاة اجماعة فى 
ثلاثة أشياء : إنفراد المؤثم وتوقع الامام للأموم حتى يتم وامامة القاعد بالقاتم . 
واعترضه ف المدارك . :اما بالنسبة الى.الآول فقال : انه لا يخى ان انفراد 
المؤ”م انما تحصل به الخالفة على قول الشببخ من المنع من المفارقة فى حال الاختيار , 
اما ار سوغناها مطلقاً ا هو المشبور فلا تتحقق الخالفة بذلك لصلاة الختار , 
اللبم إلا أن يقال بوجوب الإنفراد هنا فتحصل الخالفة بذلك . انتهى . وهوجيد, 
وأما بالنسبة الى الثاتى فقال فيه على أثر الكلام الاول : وكذا الكلام فى 
توقع الامام المؤتم حتى ينم فانه جائز مع الاختيار , مع انه غير لازم فى هذه 
الصلاة كا دلت عليه جيحة عبدال رحمان المتقدمة حيث وقع التصريح فيها بان الامام 
يتشبد ويسم على الفرقة الثازة ثم يقومون بعد ذلك ويتمون صلاتهم , انتبى . 
اقول : لايضخق انه يمكن تطرق الناقشة الى هذا الكلام ؛ فان ماذكره 
من جواز انتظار الامام المأموم حتى يتم مع الاختيار لا أعرف عليه دليلا » فان 
ذلك لا محل له إلا فى مسألة المسبوق » واخبار المسبوق على تعددها دالة على ان 
الامام مثى نمت صلاته سل ولم ينتظر بسلامه امام المأمومين . نعم دات على ان 
الآفضل له أن لا يفارق مصلاه حتى يتم المسبوق صلاته . واما قؤله : ٠‏ على انه 
غير لازم فى هذه الصلاة كأ دلت عليه صحيحة عبدال رحمان » ذان ظاهرها انه وان 
م يكن لازم إلا انه جائز , وهو الظادر .ما عرفت من ما تقدم فى الموضع الثائى 
من دلالة ظاهر روايتى قرب الاسناد على ما ذكره الأحاب وان الظاهر هو القول 
بالتخبير جماً بين الأخبار , وهذا يكنئ فى الفرق متى قلنا بعدم جوان توقعالامام 
للبأموم.حتى يتم فى مسألة المسبوق لمدم الدليل عليه ما عرفت , وهنا يحوذ ذلك 
لماذكرنا وهر ظاهر فى الفرق وباخملة ذان كلامه هنا لا يخاو من تأمل لما عرفت ٠‏ 
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والظاهر انهم لو ذكروا فى هذا المقام فى وجه الفرق ‏ تمثل الامام 
قأئماً بمد صلاة ركمة بالطائفة الآولى واتمامها الصلاة ثم المضى الى موقف أصحابها 
واتيان الطائفة الثانية ودخوطم معه ‏ لكان أظبر فى الفرق , فانه لم يعبد ففصلاة 
الماعة مثله سما على القول بسكوت الامام عن القراءة حتى تأنى الطائفة الثانية 
وتدخل 5-2 تقدم فى كلام الذكرى : 

واما بالنسبة الى الثالث فانه قال : واما امامة القاعد بالقائم فانما تتحةق اذا 
فلنا بيقاء اقتداء الفرقة الثانية فى الركعة الثانية حك وان استقاوا بالقراءة والافعال 
كا صرح به العلامة فى اختلف محتجأ بقوله للا في صحيحة زرارة « فصار للاولين 
التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرينالتسلم » قال ومع الإنفراد لا يحصل لهم ذلك . 
وهو احتتجاج ضعيف للتصريح فى تلك الرواية بعينها بان الامام يرقع السلام بعد 
فراغه من النشهد من غير انتظارثم , وعلى هذا فيكون ممنى قوله يفا « وللآخرين 
النسلم » انهم حضروه مع الامام . والآصم إنفراد الفرقة الثانية عند مغارقة:الامام 
كالآولى كا هو ظاهر الشيخ ف المبسوط وصري ابن حمزة فى الوسيلة لقوله يه فى 
صحيحة عبد الرحمان المتقدمة « م تشبد وسل عليبم فقاموا فصلوا لآنفسهم ركمة 
وسل إعضبم على بعض ء ولآنه لا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والافعال 
إلا حصول ثواب الاتتهام وسقوط السبو عنهم فى الركمة الثانية ان قلنا بسقوطه 
عن المأموم . وليس ف الادلة النقلية ما يدل عليه فكارى منفياً بالأصل , انتبى 
كلامه ( ذيد مقامه ) وهو جيد . وانا نقداه بطوله لتأييده لا قدمنا ذكره فى 
الموضع الرابع . 

الثامن ‏ فى جملة من الفروع 0 الأول نقل عن الشيخ واكثر الأصحابانهم 
صرحو! بوجوب أخذ السلاح فى الصلاة استناداً الى قوله عن وجل : « وليأخذوا 
حذرمم واسلحتهم » )١(‏ والام المطلق للوجوب . وعن ابن الجنيد انه يستحب 
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أخذ السلاح حملا للامى عبل الإرشاد 1ا فى أنخذ السلاح من الاستظهار فى التحفظ 
من العدو . أقول : وما ذكره ابن الجنيد غير بعيد والظاهر انه لذلك تردد 
احقق فى النافع والمعتير . ونقل عن ابن ادريس انه أوجب أخذ السلاح على 
الطائفتين » ولا بأس به لما فيه من زيادة الإحتراس وامحافظة , إلا ان الحكم 
بالوجوب لا يخاو من اشكال إلا أن تلجى“ الضرورة اليه . 

الثانى قال الشيخ فى المبسوط : يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن 
معه من الصلاة والركوع والسجودكالجوشنالثقيل والمغفر السابغ لآنه يمنع من 
السجود عل الجببة . وال فى الختلف بعد نقل ذلك عنه : والآقرب أن نقول 
ان احتاج الى أخذه وجب ولم يكن مكر وها وان ل يحتمج اليه حرم أخذه لانه يمنعه 
من استيفاء الافعال الواجبة . انتببى . وهو جيد . ويمكن عل بعد حمل الكراهة 
فى كلامه على التحريم . 

الثالك ‏ لا ممنع النجاسة على:السلاح من أخذه فى الصلاة لما تقدم فى مقدمة 
اللباس من ثبوت العفر عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وعدم قيام الدليل 
علىطبارة المحمول , ولو تعدت!انجاسة الى الثوب وجب تطبيره ان امكن . 

الرابع لو ترك أخذ السلاح فى مقام وجوبه لم تبطل صلاته لان أخذه 
ليس شرطأ فى الصلاة ولا جزء” منها وانما هو واجب منفصل عنها . ولو منع من 
كال الافسالكريادة الانحناء فى الركوعكره أخذه . 

الخامس قال فى الذكرى : يجوز ف اثناء الصلاة الضربة والضريتانف. 
والطعنة والطعنتانوالثلاث مع تباعدها اختتياراً واضطراراً لانها ليست فعلاكثيرً 
ولو احتاج الىالكثير فانى به لم تبطل وتكو نكصلاة الماثى . وكذا يجوز له امساك 
عنان فرسه وجذبه الي هكثيراً وقليلا لانه فى محل الحاجة . انتهى . 

السادس ‏ قال فى الذكرى : لا فرق فى جواز القصر مع الخوف ب نالرجال 
والنساء لحصول المقتضى فى ابميع » وابن الجنيد قال يقصرهاكل من يحمل السلاح 


م7 () صلاة بطن الدخل) جِ اا 
من الرجال حرأ كان أو عبداً دون النساء فىالحرب . ولعله لعدم مخاطبتون بالقتال 
والخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا أثر فيه للنساء قصرن أم اتممن . اتتبى . 
ولا يخلو من تردد واشكال لعدم النص الواضم فى هذا امجال . 
السابع ‏ قال فى الكتاب المذكور ايضأ : لو عرض الخوف ف اثناء صلاة 
الامن أتمها ركعتين ‏ ولو مجر عن الركوع والسجود أتمها بالزماء لمكان الضرورة 
ووجود المقتضى . ولو أمن فاثناء صلاة الخو فاتمبا عدداً ان كانحاضراً وكيفية 
سواءكان حاضراً أو مسافراً » ولا فرق بين أن يكون قد استدير اولم يستدبر . 
وقال الشيخ فالمبسوط :لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم اهرس ندل وصل بقية 
صلاته على الأرض , وان صل عل الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف كبر 
وصلل بقية صلاته ايماء ما لم يستدبر القبلة فى الحالين فان استديرها بطلت صلاته » 
والآقرب الصحة مع الحاجة الى الاستدبار لانه موضع ضرورة والشروط معتبرة 
مع الإختيار . انتهى . ٠‏ 
المسألة الثالئة ‏ من صلاة الخوف المكورة فىكلام الاصحاب صلاة بطن 
اندخل , قالوا ورد ان النى جنرتصة صلاها باصحابه )١(‏ قال فى المبسوط ؛: روى ذلك 
الحسنعن أنى 15 ة عن فعل النى +8 () وصفتها أن يصل الامام بالفرقة الاولى 
جموع الصلاة والاخرى رسهم ثم يسلم بهم "م بمضون الى موقف أصحابوم ظ م 
يصل بالطائفة الاخرى نفلا له وفرضاً لحم . قال فى المبسوط : وهذا يدل على 
جواز صلاة المفتزرض خلف المتنفل . وشرطباكون العدو فيه قوة يخاف مجومه 





م١١ الدر المتثور ج ب ص‎ )١( 

() فيعمدة القارى” ج م ص سوم : حديث الى بكرةاقتى بهالحسن اأبصرى» وحى 
المزنى عن الشافعى انه لو صلى فى الخوف بطائمة ركمتين ثم سلم وصلى بطائفة ركمتين ثم 
سل كان جائرآ ٠‏ قال وهكذا صلى النى زص) بيطننضل : وقال!بن عبد البر روى ان صلاته 
همكذا كانت يوم ذات الرقاع . 


ج١١‏ ( صلاة عسفان ) هخم - 

وامكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد » وكونه فى خلاف جبة القبلة . 

قال فى الذكرى ؛: ويتخير بين هذه الصلاة وذات الرقاع » وترجم هذه اذا 
كان فى المسلدين قوة ممائعة بحيث لا تبالى الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية ع 
ويختار ذات الرقاع اذاكان الآمى بالمكس . 

ومنبا - صلاة عسفان وقد نقلبا الشيخ فى المبسوط ببذه العبارة , قال : ومتى 
كان العدو فى جمة الفبلة ويكونون فى مستوى الأرض لا يسترم.شى* ولا يمكنهم 
أمى مخافون منه ويكون فى المسلمين كثرة لا تازمهم صلاة الخوف ولاصلاة شدة 
الخوف . وان صلوا 5 صل النى ونيجية بعسفان جاز , فأنه قام مستقبل القبلة 
والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله بزئ: صف وصف بعد ذلك الصف 
صف آخر فركع رسول الله بيئير؛ وركمو! جميعاً م تبحد ينزتتير: ود الصف الذين 
ياونه وقام الآخرون يحرسونه فلما ببحد الآولون السجدتين وقاموا مد الآخرون 
الذي نكانو! خلفهم , ثم تأخ الصف الذين يلونه الى مقام الآخرين وتقدم الصف 
الآخر الى مقام الصف الآولثم ركع رسول اله نئي وركعوا جميعاً فحالة واحدة 
ثم جمد وبيحد الصف الذى يليه وقام الأخرون يحرسونه فلما جلس رسولاته وكيا 
والصف الذى يليه جمد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسل بهم جميعأ . وصل +88 
بم أيضأ هذه الصلاة يوم بنى سلم )١(‏ . 

أقول قال ف المنتبى : دوى ابو عياش الزدق (0) قال ؛ كنا مع النى 
يلي بعسفان وعل المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظبر فقال المشركون لقد 
أصبنا غرة لو حملنا عليبم فى الصلاة فنزلت آية القصر بين الظبر والعصر : فليا 
حضرت صلاة العصر قام رسول الله يزيج مستقبل القبلة والمشركون امامه فصف 
خلف رسول الله ويخ ... “م ساق الحديث كا تقدم فى عبارة المبسوط , 


(1)و(») سنن اهاودج بوص و 


0 ( هل تشرع صلاة عسفان ؟ ) ج١١‏ 

ثم قال فى المنتبى : وروى جابر بن عبدالته (1) ٠‏ أن النى جنؤتيخ صل الظبر 
يبطن النخل : جعل أحعابه طائفتين فصل بالأولى ركمتين ثم سل فصل بالاخرى 
ركعتين » قال الشبخ : ولو صلى كا صلى بعسفان جاز . 

ثم قال فى المنتهى نبعأ للمحةق ف المعتبر : ونن تتوقف فى هذا لعدم 
ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بذلك . أننهبى . وهو جيد متين. 

وأما ما ذكره فى الذكرى ‏ جرابأ عما ذكراه هنا حيث قال : قلت هذه 
صلاة مشهورة فى النقل فبى كسائر المشهورات الثابتة وان لم تنقل باسانيد صميحة , 
وقد ذكرها الشيخمرسلا لحا غير مسند ولا محيل عل سند ذاو لم تصم عنده ليتعرض 
لها حتى ينبه على ضعفبا فلا تقصر فتوأه عن روايته ٠‏ ثم ليس:فيها مخالفة لافعال 
الصلاة غير التقدم والتآخر والتخلف بركن ٠‏ وكل ذلك غير قادح فى صمة الصلاة 
اختياراً فنكيف عند الضرورة . أنتبى - 

فبوكلام مزريف سخيفء فان فيه ( أولا ) ان ما ذكره يرجع الىتقليد الشيخ 
فى الفتوى بصحة هذه الصلاة وأن لم يقفوا له على دليل ؛ مع انا نرام لا يقفون 
على هذه القاعدة فى مقام وجود الأآدلة للشيخ عبل فتاويه وإلالما انسع الخلاف 
واتنشرت الأقوال فى الأحكام الشرعية على ما هى عليه الآن » إذ لا حك إلا وقد 
تعددت فيه اقوالهم واختلفت فيه آراؤمم ولم يقفوا فيه على فتاوى الشيخ ونحوه من 
عظاء متقد ميهم . 

وثانياً - ما هو معلوم منطر يقةالشيخ وتساهله ف الفتاوى ودعو الاجماءات 
والاحتجاج بالاخبار العامية » وهذا ظاهر للمطلع على كتبه ( قدس سره ) 
والمتدير لاقواله . 

وثالثا ان ما ذكره من عدم قدح التآخر بركن فى القدوة ممنوع ‏ وقد تقدم 
الكلام فى المسألة مستوفى وقد بينا تناقض كلامه ( قدس سره ) فيها . 

(1) الدر المثثور ج م ص مم 
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ورابعا ‏ ان بلوغ النساهل ف العبادات المبنية علىالتوقيف الىهذا الحد لا يخلو 
من تشريح وقول عل الله سبحانه بغير عل « ومن أظل ممن افترى على الله كذباً . (1) 
٠‏ أتقولون على الله ما لا تعلمون ء )١(‏ ونحوهما من الآيات المعتضدة بالروايات 
المستفيضة الدالة على النبى عن القول بما لم يثبت عنهم ( عليهم السلام ) والآص 
بالوقوف والتثبت والرد اليبم فى ما اشتبه منها (م) وبالججلة فان الحق هنا مااذكره 
الفاضلان المذكوران . والقه العالم . 

المسألة الرابعة ‏ فى صلاة شدة الخوف ععنى انه ينتبى الحال الى المسايفة 
والمعائقة » والضابط أن لا يتمكنوا من الصلاة عل الوجه المتقدم , فانهم يصاون 
فرادى كينا أمكنرم وقوفاً أو ركبانا أو مشاة ؛ ويركعون و يسجدون مع الامكان 
وإلا فبالايماء » ويستقبلون القبلة معالامكان فى جميع الصلاة أو بعضبا ولو بتكبيدة 
الإحرام ان امكن وإلا سقط ايض . وهذه الأحكام كابا مع عليها بينهم . 

ويدل عليه جملة من الاخبار : منها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة 
وفضيل وحمد بن مس عن الى جعفر يهلا (؛) قال : ٠‏ فى صلاة الخوف عند 
المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فانه يض كل انسان منهم بالايعاء حيث كان وجبه 
فاذاكانت المسايفة والمعائقة وتلاحم القتال فان امير المؤمنين يهو ليلة صفين وهى 
ليلة الحرير لم يكن صلى بهم الظبر والعصر والمغرب والعشاء عند وقتكل صلاة إلا 
بالتتكبير والتبليل والتسييم والتحميد والدعاء , فكانت تلك صلائهم ول يأمرمم 
باعادة الصلاة » . 

وعن عبيد الله بن على الحلى فى الصحيم عن الى عبدالله يها (ه) قال : 
«صلاة الزحف على الظبر ايماء برأسك وتكبير , والمسايفة تكبير مع ايعاء ع 

() سورة هود الأبة ١م‏ () سورة الاءراف الأية بم 

(م) الوسائل الباي ١؟‏ من صفات القاضى وما يوذ أن يقضى به 

() و(ه) الوسائلالباب ج من صلاة الخوف والمطاردة 


-4؟- (إ صلاة شدة الموف ) ج ١١‏ 

والمطاردة ايماء يصلل كل رجل عل حياله » . 

وعن زرارة فى الصحيح (١)قال‏ : « قال ابو جعفر ينهد الذى يخاف اللصوص 
والسبع يصلى صلاة المواقفة إعاء على دابته . قال قلت أرأيت ان لم يكن المواقف 
على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على الأزول ؟ قال يقيمم من لبد سرجه أو مرنى. 
معرفة دابته فان فيها غبار » ويصلل ويجعلالسجود أخفض منالركوع , ولا يدور 
الى القبلة ولكن اينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه» 

وعن عبد الرحمان بن الى عبد اله فى الصحيم (؟) قال : « سألت أبا عبدالله 
ينل عن قول الله عر وجل : «فان خفتم فرجالا أو ركباناً » (م)كيف يصلى ؟ وما 
يقول ؟ أن خاف من سبع أو لصكيف يصل ؟ قال يكير ويوى” برأسه ايماء ‏ . 

وعن الى بصير فى الموئق أو الصحيح () قال : « سمعت أبا عبدالقه يه 
يقول اذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاةحيتئذ بالتكبير واذاكانوا وقوفاً فالصلاة اعاءء 

ثم انه مع تءذر الاعاءكا تقدم فانه ينتقل الفرض الى النسبيم بان يقول 
عرض كل ركعة « سببحان الله وامد لله ولا إله إلا الله والله لكبر . وذلك يجزى* 
عن جميع الأفعال والاذكار اصرح به الأصحاب ومنهم الفاضلان ف المعتبر والمنتبى 
والظاهر انه جمع عليه يينبم كا جزم به فى المدارك . 

قال فى الذكرى ؛: ومع تعذر الإيماء يحرى* ع نكل ركمة « سبحاناللهو مد 
لله ولا إله [لاالته والله اكير » فعن جميع الصلوات تسبيحتان وعنالمغرب ثلاث . 

وقال فى المنتهى : لو لم يتمكن من الإيماء حال المسايفة جعل عو ض كل ركمة 
تكبيرة , وصورتها «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله والله اكبر » وذلكيحزرى* 
عن القراءة والركوع والسجود لما تقدم فى حديث زرارة وفضيل وحمد بن مسلم . 
)١١(‏ وز الوسائل اباب سم من صلاة الخوف والمطاردة 
(م) سورة البقرة الآبة . ٠‏ 
(4) الوسائل الباب ع من صلاة الخوف والمطاردة 


ج١١ ١‏ فروع فى صلاة شدة الٌوف ) -41م؟ - 
اقول : ويدل على الحم المذكور ما تقدم فى صحبحة الفضلاء من صلاة 
أمير المزمنين يو ليلة الهرير » ونحوها رواية الى بصير المتقدمة . 

ويدل على ذلك أيضأ ما رواه الصدوق فى الصحييم عن عبدالرحمان.» بن 
الى عبدالقه عن الصادق يقد  )١(‏ فى صلاة الرحف ؟ قال تكبير وتبليل يقول الله 
عر وجل : فان خفتم فرجالا أو ركياناء (9) . 

“م قال (م) و فكتتابعبدالته بنالمغيرة انالصادق يهو قال : « أقل ما يحمرى* 
فى حد المسايفة من التكبير تكبير تان لكل صلاة إلا المغرب فان لما ثلاث » وهذه 
الرواية قد نقلها الشيخ عن عبداقه بن المخيرة فى الصحيم عن بعض اصعابنا ععرن ‏ 
الصادق ينهد (4) . ْ 

وما رواه الشيخ عن حمد بن عذافر عن الى عبدالله د )م( قال : ١‏ اذا 
جالت الخيل تضطرب بالسيوف اجر أته تكبير تان , فبذا تقصير آخر » . 

وقال يهو فى كتاب اافقه الرضوى (:) : وان كنت فءحرب هى لله رضى 
وحضرت الصلاة فصل على ما 'مكنك على ظبر دابتك وإلا توى* إيماء أو تكير 
وتبلل . وروى انه فات الناس مع على يإ يوم صفين صلاة الظبر والعصر . 
والمغرب والعشاء فام عى يقد فكبروا وهللوا وسبحوا » ثم قرأ هذه الآية ٠‏ فان 
خفتم فرجالا أو ركباناء فامرم على تا فصنعوا ذلك رجالا وركيانا . اتتهى . 

بق الكلام هنا فى اشياء : الأول انالمذكور فى كلام الاسصاب ( رضوان الله 
عليرم ) ان التسبيح الذى ينتقل اليه فى هذه المرتبة يحب أن يكون بهذه الكيفية الى 
تقدم نقلباعن المنتبى والذكرى , والاخمار التى قدمناها ونخوها من اخبار المسألة 
لا تساعد على ذلك , فان أوضهبا فى هذا ال صحيحة الفضلاء وظاهر ها الاكتفاء 
ببذه الأذكا ر كيف انفق . 
() موس ورك د'ه, اوسائل الياب »> منسلاة الخو ف.وامطاردة . 
() سورة اابقرة الآية .وم (0) ص 4؛و 
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وقال فى الذكرى : وتجب الصيغة المشار اليبا أولا فى التسبيسم للاجماع على 
أجزائها, وظاهر الرواية انه يتخير فالترتيبكيف شاء , والآجود الآوللتحصيل 
يقين البراءة . انتبى . ولا ريب ان ما ذكره طريق الإحتياط . 

وبمكن تأبيد ما ذكرناه بالاخبار الواردة فى تسبيم الاخيرتين » فانها من 
قل صحيحة الفضلاء المذكورة ونحوها فى عدم الترتيب مع اتفاق الأصماب على هذه 
الكيفية المشبورة . 

لثاى ‏ الأحوط أن يضاف الى النسييح المذكور الدعاء كا دلت عليه الصحيحة 
المشار اليبا . 

الثالث ‏ انه قد صرح جمع مرى المتأخرين : منهم ‏ الشهيد فى الذكرى 
والعلامة وغيرهما بانه لابد فى التسبيحات من النبة وتكبيرة الإحرام والتشبد والتسام 
وظواهر اخبار المسألة قاصرة عن افادته ؛ نعم النية النى قد عرفت انها من الامور 
الجبلية لا يمكن تخلفها ليحتاج الى اعتبار ايجابها . وما استندوا اليه فى هذا المقام 
من عموم الأخبار الواردة ببذه الأشياء ‏ ففيه أن ما نحن فيه خاص ولا ديب فى 
تقديمه عيل العام وتخصيص العام به . وعا ذكرناه صرح فالمدارك قال : وعندى 
فى وجوب ما عدا النية اشكال لعدم استفادته من الرأويات بل ربماكانت ظاهرة فى 
خلافه , انتهى . وهو جيد . 

الرابع ‏ المشهور انه اذا صلى موممًا فامن أتم صلاته بالركوع والسجود فى ما 
بق منها ولا يحب عليه الاستثناف مطلقاً . وقال الشيخ بذلك بشردل عدم الإستدبار 
فى ماصلاه أولا . ورد بصدق الامتثال فى ١‏ اتى به فلا تتعقبه اعادة لان ما اى 
به من الاستدبار مأمور به فى تلك الحال وامتثال الا يقتضى الأجزاء . 

الخامس ‏ قالوا : لو رأى سوادآ فظنه عدوا فقصر وصلى مومثاً ثم اتكشف 
بطلان خياله لم يعد . وكذا لو أقبل العدو فصلى فومئا لشدة خوفه "م ظبر انف 


ج١١‏ لزه ليفرق ين أسباب الخوف فايحاب فصر الكدية والكيفية؟) ‏ لاس 
. هناك حائلا بمنع العدو . قالوا : والوجه فىذلك ان اأصلاة فى الحال المذكور مأمور 
بباشرعاً فتكون بحرئة ‏ نعم لو استند الخوف الى التقصير فى الإطلاع وعدم 
التأمل أو غلبة الوم من غير تحقيق فالظاهر وجوب الاعادة » وبه قطع ف الذكرى 
للتفريط . وهو جيد . والله العالم . 

المسألة الخامسة ‏ المشهور فى كلام جملة من اصمابنا ( رضوان الله عليهم ) ان 
الخوف باى نموكان من عدو أو لص أو سبع أو غرق موجب لمذه الصلاة 
كية وكيفية . 

قال الشهيد فى الذكرى : لا فرق فى اسباب الخوف بين الخوف من عدو أو 
لص أو سبع فيجوز قصر الكمية والكيفية عند وجود سبب الخو ف كان ماكان . 

وفال المحقق فى المعتبر :كل اسباب الخوف يجوز معبا القصر والإنتقال الى 
الاماء مع الضيق والإقتصار على التسبيم ان خشى مع الإيعاء وان كان الخوف من 
اص أو سبع أو غرق ؛ وعلى ذلك فتوى علءائنا . ثم استدل بقوله تعالى : ه واذا 
ضر بتم فى الآرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ارن. يفتكم 
الذين كفرواء )١(‏ قال : وهو دال بمنطوقه على خوف العدو وبفحواه على ما عداه 
منالخوفات . ثم قال : ومن طر يق الاصعاب ما رواه ... ثم نقلصميحة عيدال رحمان 
ابن اف عبدالته المتقدمة ثم صحيحة زرارة المتقدمة ايضأ الواردة فى اللصوص والسيع 

اقول : ومن قببل هانين الروايتين اللتين' ذكرهما ما رواه المشايخ الثلاثة فى 
الصحبح عن على بن جعفر عن اخيه موسى يه )١(‏ قال : « سألته عن الرجل يلق 
السبع وقد حضرت الصلاة ولأ يستطبع المشى مخافة السبع » فان قام يصبلى اف فى 
ركوعه وججودهالسبع والسبع امامه على غير القبلة , فان توجه الىالقبلة غاف ارن 
نْب عليه الآسد فكيف يصنع ؟ قال فقال يستقبل الأسد ويصل ويوى” برأسه 

(1) سورة النساء الأية .و 

() الوسائل الباب م من صلاة الخوف والمطاردة 


0 
وما رواه الشيخ فى التبذهب عن احاق بن عمار عن من حدثه عن الى عبدالله 
يها <)١(‏ ف الذى يخاف السبع أو يخاف عدو يب عليه أو يخاف اللصوص 

يصل ‏ على دابته اماء ‏ الفريضة » . 
وما رواه فى النقيه عن زرارة فالصحيح (,) قال : « الذى يخافاللصوص 
يصلى اعاء على دابته» .. 
وعن عبدال رحمان بن الى عبداقه ع نالصادق يه (م) فى حديث قال : «ومن 
تعرض له سبع واف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالإيماء فان خشى 
السبع وتعرض له فليدر معدكيف دار وليصل بالإيماء » . 
قال فى المدارك ‏ بعد نقل ما قدمناة عن المعتبر من كلامه وما استبل به من 
الآية والروايتين ثم حميحة عبل بن جعفر ما لفظه : وهذه الروايات اما تدلعلى 
مساواة صلاة خائف الآسد لخائف العدو فى الكيفية اما قصر العدد فلا دلالة لحا 
عليهبوجهى وما ادعاه من دلآلة الآية الشريفة عليه بالفحوى غير واضم , ومن ثم 
تردد فى ذلك فى المتتبى وحى عن بعض عليائنا قولا بان التقصير فى عدد الركعات 
انما يكون فى صلاة الخوف من العدو خادة , والمصير اليه متعين الى أن يقوم على 
قصر العدد دليل يعتد به , انتبى . وهو جيد ذان غابة ما تدل عليه اخبار المسألة 
مااذكره من خصر الكيفية دون الكية . 
ثم ان ظاهر هذه الأخبار ان الصلاة هنا تقصر فالكيفية وتصل بالإيهاء مع 
عدم امكان الركوع والسجود وهى صلاة الخوف , وظاهر بعض الأاخمار ايضاً انه 
مع تعذر الإبجاء ينتقل الى صلاة شدة الخوف وهىالتسبيحات 5 رواه فى الفقيه (4) 
قال : «١‏ وقد رخص ف صلاة الخوف من السبع اذا خشيه الرجل على نفسه ان 
)١(‏ و(ب) وس الوسائل الباب م منصلاة الخوف والمطاردة 
() ج ١‏ ص ووم وف الوسائلالباب سم من عدلاة الخوف والمطاردة 


ج ١ ١١‏ صلاة ا موتحل والغريق ) لاونو ل 
يكبر ولا يوى”ء رواه مد بن مسل عن احدهما ( عليبما السلام )' ولفظ الرواية 

وأنكان بالتكبير إلا انالظاهر ما فبمه الاصحاب ( رضوانالته عليهم ) من رروايات 
هذا المقام هو النسبيم 5 تقدم ءثله فى اخبار صلاة شدة الخوف من رواية الى بصير 
وصحيحة مد بن عذافر المصرحة بان هذا تقصير آخر ورواية عبدائه بن المخية 
المتقدم ذلك كله , وبه عبر فى المنتبى فى عبارته المتقدمة فى سابق هذه المسألة 
من قوله : «جعل عو ضكل ركعة تكبيرة وصورتبا : سبحان اله والمد لله ولا إله 
إلا الله والله اكير». 

وظاهر رواية عبدالرحمان بن الى عبداته المكورة هنا هو تأخير الصلاة الى 
آخر وقتها رجاء لروال العذر . 

وبه صرح الرضا يها فىكتاب الفقه الرضوى )١(‏ حيث قال ؛ « اذاكنت 
راكياً وحضرت الصلاة وتخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غير ذلك فلتكر. 
صلاتك على ظبر دابتك » وتستقبل القبلةوتوى” اماء ان أمكنك الوقوف وإلا 
استقبل القبلة بالإفتتاح م امض فى طريقك الذى تريد حيث توجبت بك راجلتك 
مشرقاً ومغرباً , وتوى” للركوع , والسجود اخفض من الركوع ٠‏ وليس لك أن 
تفمل ذلك إلا فى آخر الوقى » . 

وقال فى آخر الياب ايضأ (0) : واذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت 
ااصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالابماء فان خشيت السبع يعرض لك فدر 
مع هكي)ا دار وصل بالاعاء كيغها يمكنك . انتهى . 

ول اقف على من تعرض هنا لذلك من الأصحاب ء وهو ميد لما سلف نقله 
عن المرضى ( رعنى الله عنه ) مر# وجوب التأخير الى آخر الوقت على ذوى 
الأعذار . والله العام . 

المسألةالسادسة ‏ قد صرح جملة من الأصحاب - بلالظاهر انهلا خلاف فيه - 





الل ناسلل 


184 - ( صلاة الموتحل والغريق ) ج١١‏ 
تقصر إلا فى سفر أو خوف . 

اما الأول فعلل بان ما لا يتمكن منه ليس بواجب , قال فى الذخيرة بعد تقل 
ذلك : والمستفاد من ذلك عدم وجوب استيفاء الأفمال , وأما وجوب الإعاء 
بدله فبحتاج المدليل آخر وكأنه اجماعى , والتوصل الى اليقين بالبراءة منالتكليف 
الثابت اما حصل به . انتهى . 

أقول : حاصل كلامه ان مقتضى التعليل المذكور سقوط مالم يمكن الاتيان 
به من أفعال الصلاة , وما انه ينتقل من ذلك الفعل الىبدل آخر فلا دلالة للتعليل 
عليه إلا من حيث توقف يقين البراءة على ذلك , 

وفيه انه لماكان المعهود من الشرع فى غير موضع هو أنه مع تعذر الافعال 
المعبودة فى الصلاة ينتقل منها الراشياء جعلها الشارع بدلا عنها مع تعذرها فالواجب 
هنا الجرى على ذلك , وتوضيحه ان الصلاة المأمور بها شرعا تقع على أنحاء عديدة 
ومراتب متفاوتة باعتبار حال المكلف قوة وضعفاً » فكل ما أمكن منبا فى هذه 
المرائب اصالة أو بدلا وجب الإتبان به وما ل يمكن يسقط » وهر جملة ذلك 
الركوع والسجود فانه مع تعذره ينتقل منه الى الإيماء والقيام ينتقل منه الى القعود 
“م الى الإضطجاع على ما تقدم تفصيله فى مله وهكذا « بل الانسان على نفسه 
بصيرة » )١(‏ . 

وأما الثاى فعلل بان مقتضى الآاصل وجوب الاثمام قام الدليل على وجوب 
التقصير فى الكنية حال السفر والخوف فوجب إسكثناؤه وبق ما يقومنه محل البحث 

إلا ان شيخنا الشهيد فى الذكرى قال بعد ذكر الك المذكور : نعم لو 
خاف من أتمام الصلاة استيلاء الغرق عليه ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق 
الوقت فالظاهر انه يقصر العدد ايضاً . 

)١(‏ سورة القيامة الأية و 


ج١١ (١‏ صلاة الموتحل والغريق 6 60و؟ - 
واستحسنه الشبيد الثانى فى الروض حيث قال بعد نقله : وهو حسن حيث 
انه يحوز له الترك فقصر العدد أولى » لكن فى سقوط القضاء بذلك نظر لعدم 
الدص على جواز القصر هنا » ووجه السقفوط حصول الخوف ف اجخلة كامس » 
والحاصل أن علية مطلق الخوف توجب تطرق القصر الىكل خائف , ووجمه غير 
واضم إذ لا دليل عليه والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر اوضم . انتبى . 
قال فى المدارك : وما ذكره ( قدس سره ) من وجوب القضاء بعيد لانه 
لا يلام ما استحسنه من جوان قصر المدد ‏ إذ مقتضاه وجوب الإتيان بالصلاة 
المقصورة واذا وجب الاداء سقط القضاء ‏ ومع ذلك فا استدل به على جواز 
القصر ضعيف جداً إذ لا يازم من جواز ترك الصلاة للعجر جواز قصرها على هذا 
الوجه . و بالهلة فاللازم من ما اعترف به منانتفاء دليل القصرهساواة حك التمكن 
من الركعتين لحم التمكن من الركعة الواحدة خاصة فى عدم وجوب الانيان ببا 
منفردة . انتهى . ونسج على مثواله صاحب الذخيرة ايضأكا هى قاعدته فالبا . 
اقول : ماذكره شيخنا الشهيد الثانى ( قدس سره ) هنا لا بخلو من قرب 
وان اعترضوا عليه بما ذكروه » فان مرجع كلامه الى الاخذ بالإحتياط ف المسألة 
حيث أنبا غير منصدوصة والآدلة فيها من الطرفين متدافعة , لاحتمال دخولا تحت 
مسألة الخوف فيكون الح فيها هوالتقصير واحتهال قصر التقصير فى صلاة الوف 
على موارد النصوص وليس هذه منها فيجب القضاء تماماً بعد زوال العذر . ولاريب 
ان.هذا هو الاحوط ف المقام . 
والظاهر انه لما ذكره.فى الذكرى عد امحقق فالمعتبر الغرق فى مسألة الخوف 
من السيع واللص التى حكموا فيها بوجوب -التقصيركية وكيفية كا تقدم فى عيارته 
"م عده-فى مسألة الموت>ل الى قد صرح فيها بعدم قصر الكمية وإلا ازم التدافع بين 
كلاميه . والله العالم يحقائق أحكامه ونوابه القائمون بعال حلاله وحرامه . 


350 ( السغر يوجب القصر ) ج١١‏ 


اللقصم الرابع فى صمرة المسافي 

لاخلاف نصاً وفتوى فى سقوط اخيرف الرباعية فى الغهر الجامع للشرائط 
الأنية, وكذا لا خلاف فى سقوط نافلتها إلا الوتيرة فارن. المشهور سقوطبا 
والأظبر العدم » وقد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك فى مقدمات هذا الكتاب . 

روى الصدوق ( عطر الله مرقده ) فى الصحييم عن زرارة وحمد بن مسلم )١(‏ 
انبها قالا : « قلنا لانى جعفر يقلا ما تقول فى الصلاة فى السف ر كيف هى وك هى ؟ 
فقال ان الله عر وجل يقول : « واذا ضربتم فى الآرض فليس عليم جناح ان 
تقصروا من الصلاة » () فصار التقصيرف السفر واجبأ كوجوب القام فىالحضر . 
قالا قلنا زما قالالله عر وجل ٠‏ فليس علي جناح » وم يقل « افعلوا » فكي فاوجب 
ذلك كا أوجب العام فىالحضر ؟ فقال ينهو أوليس قد قال الله عر وجل ٠‏ انالصفا 
والمروة من شعائر الله فن حب البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم :() 
ألاترون أن الطواف بهها واجب مفروض لان الله عر وجل ذكره فىكتابه 
وصنعه نبيه وتجية ؟ وكذلك ااتقصير ثى” صنعه النى وزنتئك؛ وذكره الله فىكمتابه . 
قالا قلنا فن صل ف السفر أربعاً أيعيد أم لا ؟ قال ا نكانقد قرئتعليه آية التقصير 
وفسرت لدفصل اربع أعاد وان لم يكن قرئتعليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه . والصلاة 
كلبا فىالسفر الفريضة ركعتا نكل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيبا تقصير تركبا 
رسول الله هتهج فى السفر والحضر ثلاث ركمات . وقد سافر رسول أله بتو 
الى ذى -خشهب وهى مسيرة يوم من المدينة يكون ايها بريدان اربعة وعشرون ميلا 
فقصر وافطرفصارت سنة . وقدسمى رسو الله وروي قوما صاموا حينافطر «المصاة» 
قال فهم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعر ف ابناءم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا ». 
()الققيهوج ٠‏ ص يريم وف الوسائق الباب بم وباة وؤ من صلاة المسافر 

(ع) سورة النساء الأية ٠.0,‏ () سورة البقرة الآية رمج 


ج١١‏ ( السفر وجب القصر ) 5 

وروى الصدوق فى كتاب الخصال بسنده عن الاعمش عن الصادق بيه ١؟)‏ 
فى حديث قال : « ومن لم ينقصر فى السفر ل تجز صلاتنه لانه قد زاد فى فرض 
ألله عن وجل 6 

ودوى فى كنتاب ثواب الاعمال بسئده فيه عن عبل بن أنى طالب ا () 
قال : ٠‏ قال رسول الله بيجي خيارك الذين اذا سافرو! قصروا وافطروا». 

ومنه فى الصحيم عن مد بن احمد الاشعرى رفعه الى الى عبداته يها (م) 
قال..؛ « من صللى 3 سيره أريم ركعات متعمداً فانا الى الله عر وجل منه برى” » 
وف المقنع رسلا مثله ومثل الخبر السابق (4) . 

وروى ثقة الاسلام عن ألى بصير عن الى عبدالله ذلا (0) قال : «الصلاة 
فى السفر ركعتان ليس قبلب) ولا ببدهما ثى* إلا المغرب قار بعدها أربع 
ركعات 5 الحديث » 

وعن سماعة فى الموثق (4) قال : «١‏ سألته عن الصلاة ف السفر قال ركمتان 
ليس قبلبها ولا بعدهما ثى' إلا انه ينبنى للسافر أن يصلى بعد المغرب أدبع 
ركعات ... الخير » . 

ودوى الشيخ فى الصحيح عن عمد بن مسلم عن أحدهما ( عليبما السلام ) (0) 
قال : ١‏ سألته عن الصلاة تطوعاً فى السفر قال لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما 
شيئا نبارا , . 

وغن حذيفة بن منصور فى الصحيم عن الى جعفر والى عبداته ( عليبا 
السلام ) (8) انهما قالا : ه الصلاة فى السفر ركمتان ليس قبلب) ولا بعدهما شى” .. 
(ب) د(" د() الوسائل الباب س#؟ من صلاة المسافر . 
(ه) د() الرسائل الاب وم من اعداد الفرائض 
(ب) درم) الوسائل الباب و؟ من اعداد.الفرائض 


1 ( المسافة الى توجب القصر ) ج1١1‏ 
وعن الى يحى الحناط )١(‏ قال : « سألت أ عبدالله يها عن صلاة النافة. 

بالنبار فى السفر قال يا بنى لو صلحت الناظة فى السفر كت الفريضة » . 

وأما ما ورد فى شواذ الأخبار )١(‏ - من قضاء صلاة النبار فى السفر بالليل 
مله الشيخ على محامل بعيدة والأقرب خروجه عخرج التقية (") . 

اذا عرفت ذلكفاع ا نالبحث فىهذا المقصد يقع فىمطلبين : الآول - فشروط 
هذه الصلاة وهى على ما صرح به الأصاب ستة إلا انها فى النحقيق . و به نطقت 
النصوص - سبعة . 

الأول - اعتبار المسافة والكلام هنا يقع ف مقامين : الآول : أجمع 
العلماء من الخاصة والعامة على ان المسافة شرط ف التقصير (:) واتما الخلاف ف 
قدرها ء فذهب عاونا أجمع ( رضوان الله عليبم ) الى ان القصر اما يحب فى مسيرة 
يوم تام بريدينثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا ٠‏ حى اجماعبم على ذلك الحقق 
فى المعتبر وغيره فى غيره . 1 

ويدل عليه من الاخيار صبحة زرارة وحمد بن مسلم المتقدمة )0( ومارواه 


(؟) الوسائل الباب وب من اعداد الفرائض 

زم ساكل اناب وو انون عد اه افر اسن 

م نقف على المسألة إمثوانها فىكتبيم نعم فى المغنى ج ب ص عوء قال احمد 
ارجو ان لا يكونيا لتطوح فيالسفر بأس » ودوى عنالحسنقالكاناصحابرسو لالهرص) 
يسافرون فيتطوعون قبل المكتّو بة وبعدها » روىذلك عن عير وعلى وابن مسعود وجابر 
وافس وان عباس والى ذر وجماعة من التابعين كثير ».وهو قول مالكوااشافعى واسحاق 
وافى “ود وابن الملذر» وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلبا ولا بعدها إلا منزجوف 
الليل ونةل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلى بن الحسين . 

رى فى عدة القارى' ج سم ص ١‏ بو ١‏ اشتتلف العلياء فى المسافة الى تقصر فيبا 
ألصلاة ... ء وللظاهر منه ان اعتبار المسافة اتفاق , (ه)ا ص وو" 


ج1١ ١‏ المسافة الى توجب القصر 6 2 لوهم 
الشيخ فى الصحيح عن إلى ايوبعن الى عبداته يقد )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن التقصير . 

فقال فى بريدين أو بياض يوم » . 

وعن على بن يقطين فى الصحيح (0) قال : ٠‏ سألت أبا الحسن يهو الآول 
عن الرجل مخرج فى سفره وهو مسيرة يوم قال يحب عليه التقصير اذا كان مسيرة 
يوم وأ نكان يدور فى عمله » . 

وعن الى بصير فى الصحيح (م) قال : ١‏ قلت لالى عبدالته يها فى م يقصر 
الرجل ؟ قال فى بياض يوم أو بريدين». 

وعن عبدالله بن يحى الكاهلى فى الحسن (؛) قال  :‏ سمصت أبا عبدالله يهد 
بقول فالتقصير فالصلاة قال بريد فى بريد أربعة وعشرون ميلاء . 

وعن سماعة ف الموثق (ه) قال : « سألته عن المسافر فى 5 يقصر الصلاة ؟ 
قال فى مسيرة يوم وذلك بريدان وهما تمانية فراسخ ... الحديث » . 

وعن عيص بن القاسم فى الحسن أو الموثق عن ابى عبد الله بلا () قال ؛ 
ه فى التقصير حده اربعة وعشرون ميلا » . 

وروى اأصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا يد (7) قال 
« وانما وجب التقصير فىئمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لآن ممانية فراسخ 
مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال فوجب التقصير فى مسيرة يوم . قال : ولو لم 
يحب فى مسيرة يوم لما وجب فى «سيرة الف سنة وذلك لانكل يوم يكون بعد هذا 
اليوم فاما هو نظير هذا اليوم فلولم يحب فى هذا اليوم للا وجب فى نظيره » . 

وأما ما رواه الصدوق ف الصحيم عن زكريا بن آدم  )8(‏ « انه سأل ابا الحمسن 
الرضا ئقلا عن التقصير ىك يقصر الرجل اذا كان ضياع أهل بيتدوامه جائز فيها يسير 
ف الضياع يومين وليلتينوثلاثة أيام ولياليين ؟ فكتب :التقصير فمسيرة يوموليلة» 

وما روه الشبخ فى التهذيب فى الصحيح عن |حمد بن مد بن أنى نصر عر:.. 

)١(‏ د() و(©) دزه) د(ه) و() ورب) د(ه) الوسائل الباب ١‏ من صلاة المسافر 


سد امسا ( للسافة الى نوجب القصر ) ج1١‏ 
انى الحسن الرضا يهو )١(‏ قال : «سألته عن الرجل يريد السفر فى 5 يقصر ؟ 
قال فى ثلاثة ردء». 

وعن انى بصيرعنافى عبداقه يقل (؟) قال : ه لا بأس للمسافر أن يتم فالسفر 
مسيرة يؤهين ٠‏ 

فالظاهر حملها على التقية كا أجاب به الشيخ عن الخبر ين الاخيرين حيث قال 
أنهها غير معمول عليهما لموافقتهما العامة . وهكذا ينبغى أن يقال فالخبر الأول . 

ولا بأس بالاشارة هنا الى اقوال العامة فى اعتبار المسافة وعدمها وقدرهاما 
ذكره بعض مشماضخنا المحدثين من متأخرى المتأخرين . 

فنقول : اعم أن بعضاً منهم لم يشترط مسافة مخصوصة بلذهبالىانه مب ىصدق 
عليه اسم المسافر فله القصر ؛ ونقل ذلك عرى داود وحمد بن الحسن . والمشهور 
اعتبار المسافة لكن اختلفوا فى قدرها فنقاوا عن دحبة الكلى انها فرسخ » ونقل 
عن بعض قدمائهم انبا روحة اى مانية فراسخ » وعن آآخر انها يوم وليلة » وعن 
بعض مسيرة ثلاثة أيام , ونسب هذا الى أنى حنيفة وجماعة (م) وستأق هذه 
الأقوال الثلاثة فى مرسلة تمد بن يحى ازاز . ومن هنأ يعم أن ما ذل عليه صحيح 
ذكريا بن آهم المذكور من التقدير بيوم وايلة موافق لبعض أقوالحم كا عرفت . وعن 
جمع منهم انها ثلاثة برد يمنى اثنى عشر فرسخا () ومنه يمل ان ما تضمنه صحيح 
البرنطى عن تفسيرها بذلك فانه «وافق لهذا القول . وعن جملة منهم الشافى ومالك 
كو نبا مسيرة يومين عبارة عن ستة عشر فرسخاً (ه).ومنه يعل ان ما اشتملت عليه 
روايةانى يصير .هن تحديدها :بيومين فانبا خرجت مخرجهذا القول . 

أذا عرفت ذلك١فتحقيق‏ الكلام فى هذا المقام يتوقف عبل بسطه فى موارد 0 
أوها قد عرفت ان المنافة الموجبة للتقصير كانية فراسخ , والفرسخ عندم ثلاثة 

() و(ب) الوسائل الباب ١‏ من صلاة المسافر 
(س) و(؛) و(ه) عبدة القارى” ج با ص ٠‏ مه والجموع التروى ج ؛ ص و بام 


ج1١‏ ( المسافة الىتوجب القصر ) ل 5 
أميال والميل أربعة لاف ذراع بذراع اليد الذى طوله أربيمة وعشرون اديعاً 
والاصبع سبع شعيرات عرضأً وفيلست والشعيرة سبعشعرات منشعر البرذون. 

أما ان الفرسن ثلاثة أميال فهو اتفاق بينهم وعليه تدل الأخبار , واما ان 
اميل أربمة "لاف ذرأخ فبو المشبور فى كلامهم من غير خلاف يعرف . 

قالوا : وفى كلام أهل اللغة دلالة عليه حمث قال فى القاموس : الميل قدر مد 
البصر ومنار يبى للمسافر أو مسافة منالأرض متراخية بلا حد أو مائة الف اصيع 
إلا أربعة لاف أصيع أو ثلاثة أو أربعة لاف ذراع سب اختلافبم فالفرسخ 
هل هو نسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر الفأ بذراع الحدثين . انتهى . 

وقال احمد بن تمد الفيوى فىكتاب المصباح المنير : الميل بالسكسر فى كلام 
العرب مقدار مد البصر من الارض قاله الأزهرى ٠‏ والميل عند القدماء من أهل 
الميثة ثلاثة لاف ذراع وعند امحدثينأربعة آلاف ذراع ٠‏ والخلاف لفظى فانهم 
اتفقوا على انمقداره سمت وتسعون الفاصبع , والاصبع سبع(١)‏ شعير ات بطنكل 
واحدة الى ظبر الاخرى ٠‏ ولكن القدماء يقولون الذراع اثئتان وثلاثون اصبعاً 
وا محدثون يقولوناربع وعشرون اصبعاً , فاذا قسم الميل على رأى القدماءكل ذراع 
اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة لاف ذراع » وان قم على رأى انمحدثين اربماً 
وعشرين كانالمتحصل أربعة لاف ذراع » والفرسخ عندالكلثلاثة اميال . انتهى . 

اقول ؛ ومن هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين التقدير المشبور 
بالاربعة لاف ذراع ون ما يأنى فى رواية الكليى من ثلاثة لاف وخمممائة بان 
يكون الإختلاف مبنياً على اختلاف الأذرع . 

وقال السيد السند فالمدارك : أما الميل فل نقف فى تقديره علىرواية مرن. 
طرق االأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق يهلا (؟) انه الف 

وخصمائة ذراع وهو متروك . انتبى . والظاهر أنه من هنا قال الحقق فى الشرائع 

() ف المسباحج بص ههووستء زوع الى سائل الباب ب من صلاة المسافر 


(١ 3‏ المسافة الى توجب القصر)) ج١١‏ 
أريمةآلاف ذراع بذراع اليد الذى طوله أربعة وعشرون اصبعا تعويلا على 
المششهود بين الناس » أو مد البصر من الأرض . 

اقول : رؤى ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحيم عن ابن الى جمير عن 
بعيض أصحابه عن الى عبدالله يها )١(‏ قال : « سثل عنحد الاميالالتى يحب فيبا 
التقصير ققال ابو عبدااقه يت ان رسول الله بننتيخ: جعل حد الاميال من ظل عير 
الى ظل وعير ؛ وهما جبلان بالمدينة ؛ فاذا طلعت الشمس وقع ظلعير الىظل وعير 
وهو اميل اأذى وضع رسول انه وتتهضم عليه التقصير » . 

وروى ف الكتاب المذكور ايضأ عن مد بن يحى عن مد بن الحسين عن 
شمد بن يحى الخراز عن بعض أصحابنا عن إلى عبدالله يها (؟) قال : « بينا نحن 
جلوس وألى عند وال لبنى امية على المديئة إذ جاء الى لس فقال كنت عند هذاقيبل 
فسألحم عن التقصير فقال قائل منهم فىثلاث وقال قائل منهم فى يوم وايلة وقالقائل 
منبم روحة فسألنى فقلت له ان رسول اه ييتتيه لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير 
قال له النى يتهويع فى ك ذاك ؟ قال فى بريد' . قال واى شى” البريد ؟ قال ما بين 
ظل عير الى فى* وعير . قال ثم عيرنا زمانأ ثم رأى بنو امية يعماون اعلامأ على 
الطريق وانهم ذكروا ما تكلم به ابو جعفر 45 فذرعوا ما بين ظل عير الى فى” 
وعير ثم جزأوه على اثنى عشير ميلا فكانت ثلاثة لاف وخمسمائثة ذراعكل ميل 
فوضعوا الأعلام » فلما ظبر بنو هاشم غيروا أمى بنى امية غيرة لان الحديث 
هاثهى فوضعوا الى جنب كل عل علءا » . 

وهذا الخبر كا ترى واضم الدلالة على انالمبل شرعأ عبارة عن ثلاثة لاف 
وخمسمائة ذراع , والعجب من غفلة السيد ( قدس سره ) عنه . 

قال الحدث الكاشانى فى الوافى بعد تقل هذ الخبر أولا ثم نقل حديثك 
الفقيه ثانيأ ما صورته ؛ تقدير الميل فى هذا الحديث بالف وخمسماثة ذراع يثاى 
(1) د(؟) الوسائل الباب + من صلاة المسافر 


ج١١ ١‏ ما تعل به المسافة الموجبة القصر م ل 

تقديره فى الحديث السابق بثلاثة لاف وخمسمائة ذراع مع ان القصة واحدة فقد 
تطرق السوو الى أحد الحديثين , والظاهر أن السهو فى الثانى لان الاول أقرب الى 
٠‏ هو المشهور فى تقديره بينالأصحاب وهو الاربعة آلاف ذراع والى ما قدره به 
أهل اللغة ... الى آخر كلامه زيد فى أكر امه . 

اقول : والخبر المذكور فى الفقيه )١(‏ ببذه الصورة ٠‏ قال الصادق بهد ان 
رسول الله وزويتيخ ما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قالله النى جزايئية فى كم ذلك ؟ مقال 
فىبريد . قال وك البريد؟ قال ما بينظلعير المفى” وعير . فذرعتهبنو امية "م ج زأوه 
على اثنى عشر هيلا فكا نكل ميل الفأ ومسمائة ذراع وهو اربعة فراسخ ». 

“م أنه من ما يؤيد ما ذكره فى الوافى م نتطرق السهو الى حديث الفقيه ماهو 
حسوس من البعد ما بين ظل الجبلين » فانه أزيد من فرسخ ونصف بكثير , على انه 
لا بعد فى مثل هذا السقوط فقد تقدم إلتنبيه على أمثال ذلك فى كثير من المواضع . 

وأما تقدير الاصبع بسبع شعيرات والشعيرة بسبع شعرات فهو مأخوذ 
من كلام بعض أهل اللغة . إلا ان الظاهر أن أمثال هذه الامور فى الشرع تقريبية 
لا تتوقف علل هذه التدقيقات فان الذراع معروف بين عامة الناس , نعم لابد من 
البناء على مستوى الخلقة كا جروا عليه فى غير موضع من الاحكام إذ هو الفرد 


الذى يبحمل عليه الإطلاق . 
وثانيها ‏ المستفاد من الاخبار المتقدمة ان المسافة تع بامرين (أحدهما) مسير 
يوم » و( ثانيها) الاذرع. 


والمراد باليوم على ما ذكره الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) يوم الصوم ( 
ويدل عليه ما تقدم فى صحيحة أى أيوب من قوله ( عليه السلام ) « فى بريدين 
أو بياض يوم » ونحوه قوله فى صحيحة ألى بصير ايضأ « فى بياض يوم أو بريدين» 

والمراد بالسير فيه ما هو المتعارف الغاللي من سير الابل القطار وسير عامة 

(1) الوسائل الاب م من صلاة المسافر , 


م.م 00 [إ ها تعل به المسافة الموجبة للقصر ) ج١1١‏ 
الناس فاته الذى تحمل عليه الإطلاق مضافاً الى ما صرحت به الأخبار : 

ومنبا ‏ ما تقدم فى رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ر عليه السلام ) من 
قوله « لآن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال» . 

ومنها ‏ قول الصادق ( عليه السلام ) فى حسنة الكاهلى المتقدمة (1) زيادة 
على ما قدمناه منها د ثم قال أن اب ىكان يقول انالتقصير لم يوضع على البغلة السفواء 
والداية الناجية وائما وضع على سير القطار » اقول : قال الجوهرى يقال بثلة سفواء 
بالسين المبءلة خفيفة سريعة وقال ايضأ : الناجية الناقة السريعة ينجو من ركبها . 

وفى رواية عبد الرحمان بن الحجاج (,) قال : « قلت له ؟ ادق ما تقصر 
فيه الصلاة ؟ فقّال جرت السنة ببياض يوم ٠‏ فقاتكت له ان بياض يوم يختلف 
فيسير الرجلخمسة عشر فرسخا فى يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ فى يوم ؟ فقال 
انه ليس الى ذلك ينظر اما رأيت سيرهذه الاثقال بين مكة والمدينة ؟ ثم أومأ بيده 
أربعة وعشرين ميلا يكون ممانية فراسخ ». 

وبا دلت عليه هذه الأخبار قد صرح ايضا اصحابنا ( رضوان لله علييم ) 
من غير خلاف يعرف ٠.‏ 

واعتبر الشهيدان اعتدال الوقت والسير والمكان » قال فى المدارك : وهو 
جيد بالنسبة الى الوقت.والسير , ما المكان فيحتمل قوياً عدم اعتبار ذلك فيه 
لاطلاق النص وان اختلفتكية المسافةفى السبولة والحرونة . انتبى . 

اقول : ما ذ كره من الإحتهال لإطلاقالنص مع اعترافه باختلا فكية المسافة 
فى السبولة والحرونة بحرى فى الوقت ايضأ , ذان النصوص مطلفة شاملة باطلاقبا 
جميع الأوقات , فقصيرالنبار وطويله مزما تختلف بهالككية ايضاء فلا وجه لتسليمه 
لما ذلك فىالوقت ومناقشته فى المكان , و باجملة فان غاية ما يستفاد من النصوص هو 
اعتدال السير مأ عرفت وما عداه فلا فان حم لاطلاق النصوص عل الجدالاوسط 
(9)1(,) الوسائل البابى من صلاة المسافر . 


ج١١ (١‏ لو اختلف السير والتقدير ‏ مبدأ التقدير 4 ا 2 
بين طرف الربادة والتقصان والإفراط والتفريط ليكور# ضابطاًكياً لا مختلف 
بالزيادة والتقصان فى اللميع وإلا فلا معنى لنسلم ذلك فى فرد والمناقشة فى الآخر . 
والى ماذكرنا يشير كلام جده فى الروض حيث قال : ولماكان ذلك مختلف 
باختلاف الآرض والازمنة والسير حمل على الوسط ف الثلائة . أنتبى . وهو جيد 

وثالثها ‏ لا خلاف ولا إشكال ف الإكتفاء بالسير كا تكائرت بهالاخبار » 
وكذا لا إشكال فى ما لو اعتبرت المسافة بالتقدير فوافق السير . 

انما الإشكال فى ما لو اختلفا فبل يتخير فى العمل على ايها كان ولزوم القصر 
ببلوغ المسافة باحدهما أو انه يقدم السير لانه أضبط أو يقدم التقدير ؟ احتهالات 
استظبر أولا فى المدارك , والظاهر ان وجبه ورود النصوص بكل منهما ٠‏ 

واحتمل فى الروض تقد السير ء قال : لان دلالة اانص عليه أقوىاذ ليس 
لاعتبارها بالاذرع على الوجه المذكور نص صريم بل ربما ا ختلفت فيه الأخبار 
وكلام الاصماب ؛ وقد صنف السيد السعيد جمال الدين احمد بن طاووس كتاباً 
مفرداً فى تقدير الفراسخ وحاصله لا يوافق المشبور » ولان الآصل الذى اعتمد 
عليه المصنف وجماعة ف تقدير الفرسخ يرجع الى اليوم , لآانه استدل عليه فى 
التذكرة بان المساعة تعتبر بمسير اليوم للابل السير العام وهو يناسب ذلك . انتبى . 
ويظبر من الذكرى تقد التقدير ولمله لانه تحقيق والآخر تقريب . 

اقول : لا ريب ان الإعتبار بكل منهما جيد ,النظر الى دلالة النصوص 
المتقدمة عليهما » إلا ان الإشكال فالتقدير من حيثالإختلاف فى تفسي رالفرسخ . 
ا عرفت من اضطراب كلامبم فى الميل . والرجوع الى الإحتياط بابمع بينالقصر 
والإنمام فى موضع الإشتباه طر يق السلامة . الله العام . 

ودابعها ‏ قد صرح غير واحد من الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) ان هبدأ 
التقدير من آآخر خطة البلد فالمعتدل وآخر محلته ف المنسع . ولم أقف له علىدليل . 
وقيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر , 


.م الا لو قصد مسافة فى زمان يخرج عن أمم المسافر © جِ ١١‏ 
كالسنة فالآقرب عدم القصر ازوال التسمية . ومن هذا الباب لو قارب المسا 
بلده فتعمد ترك الدخول اليه للترخص وليث فى قرى تقاربه مدة مخرج ببا 
عن أ*م المسافر . ولم أقف فى هذين الموضعين على كلام الأضحاب وظاهر النظر 
يقتضى عدم الترخص . 
قال فى المدارك بعد نقل ذلك : هذا كلامه ( قدس سره ) ويمكن المناقشة فى 
عدم الترخص ف الصورة الثانية بان السفر بعد استمراره الى انتباء المسافة فاما 
ينقطع باحد القواطع المقررة من نبة الاقامة أو التردد ثلاثين يوماً أو الوصولٍ الى 
الوطن ويدونه يحب البقاء علىرحك القصر . أما ما ذكره مر عدم الترخص فى 
الصورة الآولى ليد لان التقصير اما يثبت ف السفر الجامع لشرائط القصر فى 
ائتق السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء المسافة !نتن التقصير . انتهى . 
أقول : حاص ل كلام السيد ( قدس سره ) يرجع الى منع دخول هذهالصورة 
المفروضة فىكلامه تحت القاعدة التى قدمها فى صدر الكلام » حيث أنه سل له 
ها ذكره فى نلك القاعدة وناقش فى الصورة المذكورة بزعم انها ليست مرنى. قبيل 
ماذكره أولا , لحصول الاستمرار عل قصد السفر الى انتباء المسافة فى هذه 
الصورة فلا ينقطع إلا باحد القواطع المقررة مخلاف ما قدمه من القاعدة الخروج 
عن أسم المسافر بهذا القصد الذى قصده . 
وأنت خبير بانه بمكن الجواب بان ما ذكره ‏ من أن السفر بعد استمراره 
الى تتهاء المسافة فااينقطع باحد القواطع المذكورة ‏ جيد بالذسبة الىالسهر المتعارف 
المتكررء أما بالنسبة الىهذا الفرد النادر ‏ وهو انه بعد قربه من البلد ترك الدخول 
فيه لقصد بقائه على التقصير وبق متردداً فى تلك القرى على وجه مخرج به عر.. 
كونه مسافراً ‏ فان دخوله نحت حك المسافر الذى ذكره بعيد , فانه وأن وجبعليه 
التقصير فى مدة سفره إلا انه بعد أن قصد هذا القصد الآخر بتأخره عن الدخول 


١١ 37‏ (اعتيا رأ لمسافة سفر اأبحر اعاجب ب القصرعندثبوت المسافة م - سد ."ا سم 


وتردده فى تلك القرى على وجه خرج عن كونه مسافراً فلا بعد أن يكون حكه 
حينئذ هو المام كا ذكره شيخنا المذكور ويكون هذا من قبيل القواطع الثلاثة 
اللأكورة » ولا فرق بينهذا الفرد المذكور وبين ما ذكره أولا إلا باعتبار ان الأول 
قصد التطويل ف المسافة بزمان يخرج به عن اسم المسافر فى أول الآم وهذا انما 
تجدد له هذا القصد بعد أرى حصالت المسافة ووجب التقصير عله مدة سفره ‏ 
فالواجب على الآول القام من أول الام لان قصده الذى قصده من أول الآامس 
موجب لروجه عن أسم المسافر فلا يكون حكه التقصير ؛ والواجب عل الثاى 
هو التقصير مدة سفره وأما بعد تجدد هذا القصد الاخير عل الوجه المذكور فانه 
لخروجه به عن أسم المسافر يزول عنه حكم التقصير وبحب عليه الاهام 5 والظاهر 
أن بناء كلام شبخننا المذكور ( قدس سره ) على ما ذكرناه وإلا فبو 'لا يخق عليه ان 
السفر بعد ثبوته لا ينقطع إلا باحد القواطع الثلاثة المذكورة » ولكن هذا قد 
خرج عن كونه مسافراً بما قصده وفعله فلا يدخل تحت المسافر المتصف بالسفر 
المعروف المتكرر الذى وردت قيه الاخبار بانه لا ينقطع سفره إلا باحد 
القواطع . والله العالم . 

وسادسها ‏ قال فى المنتبى : لوكان مسافراً فى البحر كان حكنه حم المسافر 
فى البر مرى. اعتبار المسافة سواء قطعها فى زمان ظويل أو قصير , لا نعرف فيه 
خلافاً ادي 

وه وكذاك لآنوجوب التقصير ترنب عللقصد المسافة النى قد ورد اعتيارها 
بالتقدير المتقدم ذكره وهى تمانية فراسيخ , وحيلئذ فتى قصد هذه المسافة فىبر أو 
بحر فلا فرق بين انيقطعها فى ساعة أو يوم أو اكثر ما لم تتطاول الزمان عل الوجه 
المتقدم فى سابق هذ المورد . ومثل السفر فى البحر السفر فى البر من البريد 
الحثيث »ا هو معمو لالآنفى بلاد المحم بحيث ,يقطع مسيراليوم فى ربع نهار أواقل 
وسابعها ‏ قال ف المدارك : اما يحب التقصير مع العم بباوغ اللسافة بالإعتبار 


ح.س لهل يحب الاعتبار مع الشك فى بلوغ المسافة؟ 6 ج١١‏ 
أو الشياع أو شهادة العدلينومع انتفاء الأمرين >ب الإتمام , وفىوجوب الاعتبار 
مع الشك اشكال منشأه اصالة البراءة وتوقف الواجب عليه . ولو ساقر معالجبل 
يباوغ المسافة “م ظبر أن المقصد مسافة وجب التقصير حيثئذ وان قصى الباق عن 
مسافة , ولايحب عليه اعادة ما صلاه تماماً قبل ذلك لانبا صلاته المأمور بها 
فكانت مجرئة . انتبى . 

اقول : أماماذكره ‏ من توقف وجوب التقصير على الع ببلوغ المسافة 
باحد الوجبين ومع عدمه يحب الاتمام ‏ فهو من ما لا ريب فيه ولا [شكال , لان 
العم بياوغ المسافة شرط فى وجوب التقصير كا عرفت والمشروط عدم عند عدم 
شرطه . والحك المذكور متنطوع به فى كلام الاب . 

و بذلك يظبر اما أطال به الذخيرة ‏ من الإستدلال على ذلك بما ذكره ثم 
المناقشة فى ذلك _من ما لا طائل تحته , عل انها لا تقصر عن التأييد لما ذكر ناه » 
ومنها قول الى جعفر إإقلا فى صحيح زدارة )١(‏ ٠لا‏ تتنقضاليقين بالشك ابد » بناء على 
انالحك الثابتاصالة هو الإنمام والقصر مشكوكفيه معالجبل بباوغالمسافة أوالشك 
فيبا الشك فى سببه وهو واضم . وما ذكره ‏ من ان الإستدلال بالخبر المذكور 
لا يصفو عن المنازعة لا أعرف له وجبأ بعد ما عرفت . 

وأما ما ذكره فى المدارك ‏ من الإشكال فى وجوب الاعتبار مع الشك ‏ 
قهو فى له . 

وأما مااذكره ‏ من انه لو سافر مع الجهل بباوغ المسافة ثم ظور ان المقصد 
مسافة فانه بحب التقصير حمنئذ وان قصر'الباق عن مسافة ‏ فهو عندى محل اشكال 
وان كان قد تقدمه فى ذلك الشبيد فى الذكرى , لان من جملة الشروط 5 سيأنى أن 
شاء الله تعالى قصد المسافة وهو السفر الشرعى وهذا فى حالخروجه والحال هذه 
لمبحصل له هذا القصد » وهذا ان فرضه الام وقد صلى تماما بناء على ذلك فوو 

)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من نواقض الوضرء ووم و١4‏ و44 من النجاسات. 


ج١١ ١‏ لوكان للبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة ) الك 710 الك 
حاضر غير مسسافر ع وقصد السفر بعد ظهوركون المقصد مسافة مع تقصان الباق 

عن المسافة غير محد ولا مسوغ للقصر لعدم المسافة فى الباق » والبئاء على ما منى 
مع عدم نية قصد المسافة فيه مشكل ؟ا عرفت . وما نحن فيه فى الحقيقة مثل طالب 
الآبق والحاجة الذى سار مسافة أو أقل هن غير قصد المسافة ثم ظبر له أن حاجته 
فى مكان يقصر عن المسافة الشرعية « فانه لا ريب ولا إشكال فى أنه يتم فى سفره 
المذكور بعد خروجه وبعد ظبوركون حاجته فى محل كذا من ما يققصر عن المسافة , 
ولا يضم ما تقدم الىهذه المسافة الباقبة ويحب عليه التقصير حيفئذ بل الواجب عليه 
هر الإتمام . نعم متى أراد الرجوع فان الواجب عليه التقصير ان بلغ المسافة وهو 
شى* آخر . وباجملة فان ما ذكره هنا غير خال عندى من الاشكال . 

ثم ان ظاهره فى الذخيرة المناقشمة فى شبادة العدلين فى هذا المقام مدعيا انه 
لا يمل نص يدل على أن شهادة العدلين متبعة كاية . 

وفيه أنه وا نكان ما ذكره هر عدم وجود نص دال على وجوب العمل 
بشهادة العدلين فكل أى_كذلك إلا انجملة من النصوص المعتبرة 5 قدمئاهفى باب 
التطبير من النجاساتمنكتا ب الطبارة قد دعل العمل تخبر العدل الواحديل انه مفيد . 
العم ؤان لم يسم ذلك شهادة ؛ وحينتذ لا ريب فى قبول خبر العدلين هنا ولا اشكال 

وثامنبا ‏ قال فى الذكرى : لوكان لبلد طريقان أحدهماخاصة مسافة فسلك 
الآقرب أتم وان سلك الابعد لملة غير الترخص قصر . وان كان للترخص لاغير 
فالأقرب التقصير للاباحة ٠‏ وقال ابن البراج يتم لانهكاللاهى بهميده . ولورجع 
قاصد الآقرب بالابعد قصر فيرجوعه لا غير . ولو رجع قاصد الأبمد بالاقرب 
قصر فى ذهابه وايابه . انتوى . 

أقول : الظاهر ضعف ما ذكره ابن البراج لآن السفر بقصد الترخص غير 
حرم بل هو مباح , وقياسه على اللاهى بصيده قياس مع الفارق مع أن القياس غير 
صحيم فى مذهينا , وحيئئذ فيجب عليه التقصير . 


١ 0‏ لو تردد يوماً فى ثلاث فراسخ ) ْ ج١١‏ 
واما ما ذكره ف الذكرى ‏ من ان قاصد الأقرب متورجع بالأابعد فانه يتم فى 

ذهابه ويقصر فى رجوعه خاصة ‏ فبو مبنى على ما هو المشوور بينم من عدم ذم 
الذهاب الى الاياب إلا فىقصد الاربعة . وفيه ما سيأتى ان شاء الله تعالى فىموضعه 
من أنه لا دليل عليه غير مجرد الشبرة ينهم ٠‏ 

وتاسعها ‏ قال فى الذخيرة : لو تردد يوماً فى ثلاثة فراسخ ذاهياً وجائياً , 
فان بلغ فىالرجوع الى موضءسماع الاذان ومشاهدة الجدران فالظاهر انه لاخلاف 
فعدم القصر ‏ وان لم يبلغ فالمقطوع به فى كلام اكثر الأصحاب انه لم يج زالقصر 
وغالف فيه الصنف فى التحرير » واستدل على الآول بوجبين : ( احدهما ) ان 
من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع وانكان فى رجوعه لم ينته الى الحد المذكور 
وإلاازم القصى لو تردد فى ثمانية فراسخ مس مرأت )١(‏ وبان مقتضى الادل 
اروم الاتمام خرج منه قاصد القانية والأريمة الى لا كون ملفقة من" الذهاب 
والإياب لأنه المتبادر من اللفظ فيبق الباق على الآصل . وللتأمل فى الوجبين 
طريق . انتهى . 

اقول ؛ الظاهر ان ما ذكره منهذا التفصيل والاستدلال فى المقام وماوقع 
له فيه من النقض والابرام مردح متف رداته ( قدس سره ) وتخر يحانه » ومقتضى 
ما صرح به الاصحاب هنا كالعلامة فى المنتبى زالشهيد فى الذكرى هو ان التردد فى 
ثلاثة فراسخ ذاهباً وجائيأ غير موجب للقصر ثلاث مرات وازيد بلغ حل الترخص 
أم لم يلغ لعدم صدق المسافر عليه » وهو التحقيق فى المقام الذى لا يعتريه نقض 
ولا ابرام 2 لان وجوب التقصير تابع لصدق السفر مع استكال شروطه . ومثل 
هذا لا بسى مسافراً عرفاً ولا شرعاً . 

قال فى المنتبى : لوكانت المسافة ثلاثة فراسخ وتردد فيها ثلاث مرات لم 

(1) فالدخيرة فالتنبيه السابع منتذبيبات الشرط الاولهكذا : , ولو تردد فى فرسيع 
واحد تمانى ميات » . 


جَ ١ل‏ لوتعارضت البينتان ف المسافة ‏ هل يك خب رالواحد به51) 1 5 
يقصر » لانه بالعود انقطع سفره » ولعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضى 

لشغل الذمة . 

وقال فى الذتكرى : ولوكان القصد زيادة على الأربعة فكالاربعة » ولو 
نقص كلثلاثة يتردد فيبا ثلاث مرات لم يترخص لخروجه عن أهم المسافر و[لا 
لزم تقصير المتردد فى أقل من ميل وهو باطل . انتهى . 

واجميع 5 ترى ظاهر ما قلناه واضح فى ما نقلناه ٠‏ وبه يظهر أن ما ذكره 
برد نوهم وخيال ضعيف » فان ظبور عدم صدق المسافر على مثل هذا لا يمكن 
انكاره عرفا ولا شرعا . واقه العالم . 

وعاشرها ‏ لو تعارضت البينتان فى المسافة باللبى والإثبات . قال فى الذكرى : 
الآقرب العمل بببنة الاثبات لان شهادة الن غير مسموعة , وقال ف المعتير : 
أخذ بالمثبتة وقصر . 

قال فى المدارك بعد ذكر كلام المعتير : وهو جيد مع اطلاق البينتين أما 
لوكان الن متضمناً للاثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم ببنة 
البق لاعتضادها باصالة العام . 

اقول : لا يخن ما فى الاعتضاد هنا باصالة العام من الإشكال لقيام البينة 
المثبتة للمسافة التى بالنظر اليبا يحب التقصير شرعاً والخروج عن هذا الآصل .٠‏ 
والحق ان المسألة لا تخلو من الإشكال إلا أن يقال بالرجوع الى الترجبم بينالبيذتين 

قال فى الذكرى : ولا يكن اخبار الواحد بها ., ويحتمل الاكتغاء به اذاكان 
عدلا جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشبادة . 

أقول : ما ذكره من الإحتهال جيد لما اششرنا اليه قريب من دلالة الاخبار على 
قبول فول الثقة وانه مفيد العم الشرعى . 

ثم قال فى الذكرى : فعلى هذا لو سافر اثنان أحدهما يعتقد المسافة والاخر 
لا يعتقدها فالظاهر ان لكل منهما أن يقتدى بالآخر لصحة صلانه بالذسية اليه . 


ورم # اهل يحوز اقتداء مثبت المساقة بالنافى لما وبالمكس؟ ) ج ١١‏ 

وقال فى المدارك بعد ذكر التعارض بين البينتين : ويتعلق بكل من البينتين 
5-3 ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافى » وفى جواز اقتداء أحدهما بالآخروجبان 
من حككل منهما بخطأ الآخر ؛ ومن أن كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعاً 
لإنيانكل منها بما هو فرضه فيذتنى المانع من الإقتداء . ورجح الشهيدان الجواز 
وهو حسن لكنهها منعا من الإقتداء مع الخالفة فى الفروع , والفرق بين 
المسألتين مشكل . انتبى . 

أقول : قد قدمنا فى بحث القبلة من التحقيق فى هذا المقام ما يندفع به هذا 
الإشكال الذى ذكره ( قدس سره ) ومرجعه الى الفرق بين الاحكام الشرعية 
وموضوعائها فيمتنع الإقتداء على الأول دون الثانى . 

وأقول هنا : انه لا يخ ان ما ذ كروه من جواز الإقتداء فى ااصورة المذكورة 
ان اديد به الإقتداء فى يموع الصلاة ‏ بحيث ان من فرضه منهما القام يصلل قصراً 
وبالعكس كا هو الظاهر من كلامهم , وقوله فى الذكرى لانها صبحة بالنسبة اليه . 
وقوله فى المدارك أن كلا من الصلاتين محكوم .بصحتها شرعا ... الى آخره ‏ فالظاهر 
عدمه لانها وان دت من هذه الجبة اللىذكرها إلاآان هذ! مكلف شرعاً بالعمل بعليه 
وما أدى البه اعتقاده ء فلو تابع الامام فى صلاته قصراً أو تماماً والحالك ارن 
اعتقاده خلاف اعتقاد الامام فقد خالف ما هو تكليفه شرءاً ومأمور به من جبته 
سبحانه فكيف يحرى” عنه , وان,اريد به الاقتداء فى ما يتفق معه فيه كأقتداء 
المسافر بالحاضر و بالعكس فالظاهر انه لا بأس به لما ذكروه من التعليل » ولان 
هذا من باب موضوعات الاحكام الشرعية النى هد أشرنا الى انه يوز الإقتداء فيبا 
مع الإختلاف من حيث أن صلائه صحبحة شرعية , ونحن انما منعنا من الإقتداء 
فى الفرض الأول من حيث مخالفته لا هو مكلف به شرعا لا مرح حيث حكرنا 
ببطلانصلاة الامام , والفر قبحمد اللهسبحانه ظاهر . فاشرب بكأس هذا التحقيق 
الذى”هو بان يكتب بالنور علي وجنات الحور جدير وحقيق » ولا تكاد تجد مثل 


ج (1١‏ الاقوال فى ما اذاكانت المسافة اربعة فصاعداً دون القانية  )‏ #وم ‏ 
هذه التحقيقات فىغير كتتبنا وزبرنا . وللهسبحانه امد والمنة واته الحادى لمن يشاء. 

المقام الثانى ‏ اختلف الآصماب ( رضوان الله عليهم ) فى ما لو كانت المسافة 
أربعة فر اسخ فصاعداً الى ما دون العانية على أقوال : 

أحدها ‏ وهوالمشهور سما بين المتأخرين وبه صرح المر تضى وابن ادريس 
انه يحبالتقصير اذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير ان لم يرد الرجوع ليومه 

وثانيها ‏ ما ذهب اليه الصدوق ( قدس سره ) فى الفقيه قال : اذاكان سفره 
اربعة فراسخ واراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب وانكان سفره اربعة 
فراسخ ولم يرد الرجوع من بومه فهو بالخيار أن شاء أثم وان شاء قصر . 
ونحوه قال الشيخ المفيد » ونقله الأحماب عن والد الصدوق ايض وسلار » وبه 
صرح الشيخ فى النباية إلا انه منع من التقصير فى الصوم , فصار هذا قولا ثالثا . 

وما ذهبوا اليه ظاهر فى وجوب التقصير مع الرجوع ليومه ما هو المشهود 
والتخيير فى مالم يرد الرجوع ليومه خلافا للنشهور حيث أوجبوا القام هنا حتها » 
فبذا القول يوافق المشهور من جبة ويخالفه من اخرى . 

وينبغى أن يعلم ان مرادهم بقولهم فصورة التخيير ومن ل يرد الرجوع من 
يومه انه أعم من ألم يرد الرجوع بالكلية فالننى متوجهالىالقيد والمقيد, أو اراد 
الرجوع ولسكن فى غيد ذلك اليوم فالنق متوجه الى القيد خاصة . وما ربما يتوم 
من التخصيص بالصورة الثانية غلط حض 6 لا يخق على المتأمل . 

وثالثها ‏ ما ذهب اليه فى النهاية من ما قدمنا الإشارة اليه 

ورابعها ‏ ما نقله شيخنا الشهيد فى الذّكرى عن الشيخ فى التبذيب والمبسوط 
وابن بابويه فكتابه الكبير وقواه منالتخبير ففقصد الاربعة بشرط الرجوع ليومه 

قال فى الذكرى : واعل ان الشيخ فى التبذيب ذهب الى التخيير لو قصد 
أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه » وكذا ف المبسوط . وذكره ابن بابويه فى 
كيتاب الكبير , وهو قوى ا-كثرة الاخبار الصحيحة بالتحديد باربعة فراسخ فلا 
أقل من الجواز . 


4مإم ل ١‏ الاقوال وما اذاكانت المسافة اربعة فصاعداً دون الغانية ) ج١١‏ 
وجب عليه التقصير فى اربعة فراسخ , هم قال : ان الذى نقوله فى ذلك انه انما يحب 
التقصير اذاكان مقدار المسافة ثمانية فراسخ و'ذاكان اربعة فراسيخكان بالخيار فى 
ذلك ان شاء أثم وان شاء قصر . 
وانت خبير بان ظاهر هذه العبارة العدول عن القول الآول الموافق للمشبور 
الى ان جرد قصد الاربعة موجب للتخيير اراد الرجوع ليومهأم لا وحيةذ فا نقله 
عنه هنا من قوله بالتخيير بشرط الرجوع ليومه أن اراد منحيث عموم كلامهوثعوله 
لهذا الفرد فبو مسل إلا انه بعيد عن ظاهر عبارته » وآن أراد مخصيص عيارته بم 
ذكره فبو خلاف ظاهر كلام الشيخ كا عرفت , 
واما ععارته فالمبسوط فبى ايضأ لا تساعد ما ادعاه حيث انعيارة المبسوط 
هكذا : حد المسافة التى يحب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا » 
فانكانت أربعة فرأاسخ وأراد الرجوع من يومه وجب ايضأ التقصير وأن لم يرد 
الرجوع من يومهكان مخير بين التقصير والإتمام . وهذه المبارة كا ترى صريحة 
الإنطباق على ما قدمنا نقله عن الصدوق والشيخ المفيد وهو القول الثانى لا فى ما 
ذاره وادعاه . 
والعجب أن الأصحاب ل يتنبهوا لموافقة الشيخ الصدوق فى هذا الكتاب بل 
خصوا ذلك بالنهاية مع منعه فيبا التقصير فى الصوم ٠‏ وهذه العبارة ظاهرة فى 
الإنطباق على ذلك القول من جميع جهاته . واتجب من ذلك نقل شيخنا المشار اليه 
عن المبسوط ما ادعام والحال ان العبارة م ترتى » ولعل النقل عن أبن بابويه فى 
كتابه الكبير من هذا القبيل . 
وكي ف كان فهو قول مرغوب عنه ما سيظبر لك ان شاء الله تعالى . 
وخامسبا ‏ ما ذهب اليه ابن الى عقيل ( قدس سره ) حيث قال : كل سفر 
كان ميلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريدآ ذاهبا وبريدآ جائياً وهو أربعةفراسخ 
فى يوم واحد او ما دون عشرة أيام فعلى.من سافر عند آل الرسول جه أن يصللى 


ج81 الاقوالما اذاكانتالمسافةار بعآ فصاع دآهونالانية  )‏ 5م 
صلاة السفر ركعتين . والى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخرى المتأخرين 
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إلا ان عبارة الشيخ ابن الى عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة » وذلك فان 
الحق فى هذا المقام أن يقال انه لا ريب ان المسافة الموجبة للتقصير انما هى ممانية 
فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتدة فى الذهاب خاصة أو ملفقة مرى الذهاب 
والإباب » وحيئئذ فنقصد أربعة فراسم مريداً للرجوع من غير ان يقطع سفره 
بأقامة العشرة ولا بالمرور على منزل يقطع سفره ولا مضى ثلاثين يوماً متردداً فانه 
يحب عليه التقصيرو يصدق عليه ان مساهةسفره مانية فراسخلان السفر لاخصوصية 
له بالذهاب خاصة . ونظيره من قصد مانية فراسيخ وهى المسافة المتفق على وجوب 
التقصير فيها ثم اتفق جلوسه على رأس أربعة فراسخ أيامأ لبعض المطالب 
والاغراض ء فارتى جلوسه تلك المدة ما لم ينقطع سفره باحد القواطع المذكورة 
لا يخرجه عنكونه مسافراً ولاكونسفره ثمانية فراسخ . وحينئذ فا نكان ما ذكره 
ابن الى عقيل فىهذه العبارة من قوله : ه أو ما دون عشرة أيام ‏ إنما وقع على وجه 
الفثيل اشارة الى انه يقصر مالم ينقطع سفره باحد القواطع النى من جملتها العشرة 
أيام فبو يرجع الى ما ذكر ناه ونسبتهالى آل الرسول وتيخ فىمحله , لانه الظاهر من 
أخبارم ؟ا سيظهر لك ان شاء اله تعالى » وإلاكان هذا قولا آخر ولا وجه لنسبته 
الييم ( صلوات الله عليهم ) باعتبار التخصيص بالعشرة » إذ يمكن أن يرجع بعد 
عشرين يوماً ولم ينقطع سفره باقامة العشرة فى موضع . 

وسادسبا ‏ ما ذهب اليه السيد السند ( قدس سره ) فى المدارك من القول 
بالتخيير بمجرد قصد الآربعة أراد الرجوع أو لم برد ء ونقله عن الشيخ فى' 
التبذيب وجده . 

قال ( قدس سره ) إعد البحث فى المسألة : وجمع الشيخ فى كتانى الاخيان 
بين هذه الروايات بوجه آخر وهو تنزيل اخبار القانية على الوجوب واخبار 


وم (ا الاقوال فىها اذ! كانت المسافةاربءةنصاعداً دو نالهانية)ج ١١‏ 
الاربعة على الجواز , وحكاه بعض مشايخنا المعاصر بن عن جدى ( قدس سره ) فى 
الفتاوى » ومال اليه فى روض الجنان حتى انه استوجه كون القصر أفضل من 
الاتمام . ولااريب فى قوة هذا القول . ولا ينافى ما ذكرناه مم التخيير رواية 
معاوية بن عمار المتضمنة لنبى أهل مكة عن الإتمام بعرفات )١(‏ لانا جيب عنها 
بالمل على الكراهة اوعلى ان النبى عن الاتمام على وجه اللزوم . انتهى . 

وسابعبا ‏ ما ذهب اليه بعض فضلاء متأخرىالمتأخر بن من وجو بالتقصير 
مع قصد الأربعة مطلقاً ونسبه مذهيا لثقة الاسلام الكليى فى الكافى حى ذلك بمض 
مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين , حيث قال بعد الكلام فى المسألة وذكر 
اخبار الثانية: ثم اخمتلفوا فنصف ذلك اى أرربعةفراسخ علىاقوال شُتى » نم من 
ظاهر كلامه كاكلينى ان الآربعة هىالمسافة حيث ل يذكر ما سوى احاديثالأربعة 
حتى أن بعض مشايخنا كان يدعى له هذا القول ويقويه استناداً الى عدم وجدان قائل 
بها من اخالفين () وجعل وجهالجمع بينهذه الأخبار واخبارالعانية بانالمراد بهذه 
الاخبارأقل ما يتحقق به نحم القصر وانه مستازم التحنم بالرائد ايضأ ما هر ظاهر م 
فيكورت حيدئذ تخصيص التعبير بالقانية فى اخبارها لأجل بعض المصالم كراعأة 
التقية . انتب ىكلام شيخنا المشار اليه . ثم انه (قدس سره) رجحم كو ناعتقاد اأكليى 
التخمير فى قصد الاربعة مطلقاً . 
اقول : لا يخ انحمل اخبار الآربعة على الوجوب كا ذكره البعضالمشار 
اليه وانه أقل ما بحب فيه التقصير ‏ يدفعه ما اشتملت عليه جملة من أختبار العانية 
الفراسع والبريدين من انها أقل مسافة القصر وانه لا يقصر فى ما دونها وان المناط 
(1) ص وام ر.مم 
(م) فى الل ج ه ص مم عنشعبة قال : “معت ميسرة بن عمران عن ابيه عن جده اله 
خرج مع عبدالله بن مسعود وهو رديفه على بغلة له مسيرة اربع فراسخ فصلى الظبر ركمتين 
والعصر ركعتين . 


ج (1١‏ الاخبارفما اذاكانتالمسافة اربعةفصاعدآدونالعانية  )‏ ام 
فى ذلك بياض يوم أو سير الابل ونحو ذلك من ما اشتملت عليه الاخبار كا 
لا مق على من راجعبا . 

اذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع فى موضمين : الآول - فى نقل اخبار 
المسألةكلا فقول : 

اعم ان الاخبار المتعلقة بهذه المسألة على ثلاثة أقسام : الاول ‏ ما اشتمل 
على تحديد المسافة بما عل مخالفته لمذهب الامامية وموافقته لمذهب العامة كالاخبار 
الدالة علىالتحديد بفرسخ أوثلاثة ابرد أو يوم وليلة ونحو ذلك ٠‏ وقد تقدم شطر 
منها فى صدر المسألة الآأولى » وقد أوضمنا ئمة )١(‏ خروجبا مخرج التقية فلا حاجة 
الى ارتكاب التأويل فيها ولا تكلف الجواب عنبا بعد ظبور ما قلناه فيها . 

الثانى ‏ الأخبار المشتملة على ما عليه اتفاق الامامية من ثمانية فراسخ أو 
بريدين أو بياض يوم , وقد م منها صميحة زرارة وتمد بن مسل فى صدر المقصد 
وتقدم فيصدر المقام الأولصميحة الى ايوبوفيها بريدين أو بياض يوم وصحيحة 
على بن يقطين وفيها مسيرة يوم » وصحيحة الى بصير وفيها بياض يوم أو بريدين 
وحسنة الكاهلوفيها بريد ىبريدأر بعةوعشرون ميلا , وموثقة سماعة وفيها مسيرة 
يوموذلكبريدانوهما ثمانية فراسخ , وموثقة عيص بنالقاسم أو حسئته وفيها حده 
أربعة وعشرون ميلا » ورواية الفضل بن شاذان وفيها تمانية فرأسخ مسير يوم : 
ومنبا رواية صفوان الآتية ان شاء الله تعالى (؟) فى الموضع الثانى , ومنها موثقة 
عبدالرحمان بن الحجاج المتقدمة ف المورد الثاى من موارد المقام المتقدم , الى غير 
ذلك من الأخبار التى لا ضرورة فى التطويل بها مع الاتفاق على العمل بمضمو نبا . 

لثالث ‏ الاخبار المشتملة عل التقصير فىأربعة فراسخ أو بريد أو نحو ذلك 
لنى فى عحل الإشكال فى المقام ومنفصل سهام النقض والإبرام . 

وهذه الاخبار ايضأ على ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما ورد فى التحديد 


(1) ص ...م () عن كام 


هرم - «الاخبارىما اذاكانت المسافة اربعة فصاعدأدو نالقانية ) ج ١١‏ 
بالإربعة عل الإطلاق من غير تقبيد بالذهاب والإياب وغير ذلك بحيث يتبادر 

من ظواهرها التعارض بين اطلاقها واطلاق اخيار العانية : 

ومنبا هسل سلة شد بن نحبى الخراز المتقدمة فى صدر المسألة الآاولى ومرسلة 
ابن الى عمير المتقدمة ثمة ايضأ . . 

وصحيحة زرارة عن الى جعفر يفو )١(‏ قال : « التقصير فى بريد والبريد 

أربعة فرأسخ 6. 

وصحبحة زيدالشحام (0) قال : ٠‏ سمعت أبا عبدالله يه يقول يقصرالرجل 
الصلاة فى مسيرة اثنى عشر ميلا » . 

وصحيحة أسماعيل بن الفضل (7) قال : « سألت ابا عبدالته يِه عن التقصير 


فقَال فى أربعة فرأسخ » . 
ورواية أى الجارود (١‏ قال : « قلت لآنى جعفر لابلا فى 5 التقصير ؟ 
ذقال ف بريد ©. 


وموثقة ابن بكير (ه) قال : «سألت أبا عبدالله يق عن القادسية اخرج 
الها أتم أم أقصر ؟ قال وك هى ؟ قلت هى الى رأيت . قال قصر ء . 

اقول : قال فىالمغرب ‏ القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا 
كذا نقله عنه فى كتتاب البحار , ثم قال : وهى تدل على وجوب التقصير فراربمة 
فر أسيخ لعدم القول بالفصل . انتبى . 

ومنبا صحبحة الى ايوب(1) قال : ه قلت لافىعيدالله فلا ادق ما يقصر فيه 
المسافر ؟ فقال بريد .. 

وثانيها ‏ ما ورد بالتحديد باربعة فراسخ مع التغييد بان ذلك حيث يضم 
الإياب الى الذهاب بحبث ان يحصل منهم| جميعا ثمانية فر أسخ : 

ومتها - صحيحة معاوية بن وهب (/) قال : « قلت لالى عبدالله ينها ادل 
0( د“”) ولم) دز») مزه) و(ه) و(م) الوسائل الباب ؟ من صلاة المسافر 


ج ١1لا‏ الاخبارفىما اذاكانتالمسافةاربعةفصاعدا دو نالقانية )4 1م 
ما يقصر فيه المسافر ؟ قال بريد ذاهبا وبريد جائاً » . 0 

ومنها - صحيحة زرارة المروية فى الفقيه )١(‏ قال : « سألت أبا جعفر كفا 
عن التقصير فقال بريد ذاهباً ويريد جائياً ‏ وكان رسول اقه بورهو اذا أنى ذباباً 
قصر وذباب على بريد , واتما ذمل ذلك لآنه اذا رجع كانسفره بريدين ممانية فراسخء 

وموثقة همد بن مسلم عن ألى جعفر لإللا (0) قال : « سألته عن التقصير 
فقال فى بريد . قالقلت بريد ؟ قالأنه اذا ذهب ريداً ورجع بريداً قد شغليومه, 

ورواية سلمان بن حفص المروزى (م) قال : ١‏ قال الفقبه يِه التقصير 
فى الصلاة بريذان او بريد ذاهيا وجائياً ... الحديث ٠‏ . 

ورواية الفضل بن شاذان المروية ىكتاب العلل والعيون عن الرضا يها (4) 
قال : « انما وجبت ابمعة على منيكون على رأس فرسخين لا اكثر من ذلك لآن ما 
تقصر فيه الصلاة برودانذاهباً أو بريدذاهبأوبريدجائيا والبريدأربعةفراسخ , فوجيت 
امعة على من هو عبل نصف البريد الذى بحب في هالتقصير » وذلك انه يحى” فر سخين 
ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر » . 

وروى الحسن بن على بنشعية فىكتاب نحف العقول عن الرضا إإها فى كتابه 
الى الأمون (ه) قال : « والتقصير فى اربعة فراسخ بريد ذاهباً وبريد جائيا اثنى عشر 
ميلا 3 واذا قصرت افطرت» . 

وثالثها ‏ ما ورد كذلك بحيث يدل على أن ذلك على سبيل التم وانه مسأعى 
باعتبار ضم الإباب الى الذهاب بحيث يكون اجميع ثمانية فراسخ , وانه لا حاجة الى 
أن يكون الذهاب والإياب فى يوم واحد : 

ومنها ‏ ببحة معاوية بن وهب المروية فىكتب المشائخ الثلاثة بالاسانيد 
الصحيحة () , انه فال لآنى عبداته ينهد ان أهل مكة يتمون الصلاة إعرفات ؟ 





() د(؟) درس) ورك) و(ه) الوسائل الباب » من صلاة المسافر 
زى الوسائل الباب سم من صلاة المسافر 7 والرارى معارب بن عار 


.بم «9الاخبارفىما اذاكانتالمسافةاربعةفصاعدآدون القانية » ج ١١‏ 

فقال ويلبم او وبحهم وأى سفر أشد منه لا تتم » .وى بعض النسخ ١‏ لا تتموا » 

وصحبحته الاخرى عن أنى عبداته بهد )١(‏ قال : « أهل مك اذا زاروا 
البيت ودخلو! منازلحم اتموا واذا لم يدخلوا منازلحم قصروا, ٠‏ 

وصحيحة الحلى أو حسنته عن الى عبداقه يها () قال : ٠‏ ان أهل مكة اذا 
خرجوأ حجاجاً قصروا واذا زاروا ورجعوا الى منازلهم امو ل.. 

وموثقة معاوية بن عمار (م) قال : ١ه‏ قلت لانى عبدالله ها فى م اقصر 
الصلاة ؟ فقال فى بريد ألا ترى انأهل مكةاذا خخرجوا الىعرفة كان عليبوالتقصير, 

ورواية اسماق بن عمار (6) قال : « قلت لالى عبدالله ينهد ف التقصير ؟ 
فقال فى بريد ويحبم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله وزنبئزن فقصروا » . 

وقال شيخنا المفيد (عطره الله مرقده) فى المقئعة (م) قال الصادق يه « ويل 
لهؤلاء القوم الذى يتتمون بعرفات أما يخافون الله ؟ فقيل له وهو سفر ؟ فقال 
وأى سفر شد منه, . 

أقول.: وذكر أهل مكة وان لم يقع فالكلام إلا ان الظاهر بمعونة ما ذكرنا 
من الأخبار هوكونهم المرادين بهذا الكلام وان خب علينا الآن قرينة المقام . 

وحبحة زرارة عن الى جعفر ينها () قال : ١‏ من قدم قبل التروية بعشرة 
ابام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فاذا خرج الى عرفات وجب عليه 
التقصير فاذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة أذا رجع الى منى حتى ينفر » 

وموثقة اسحاق بن عمار (/) قال : « سألت ابا الحسن يهو عن أهل مك اذا 


(1) الوسائل الباب م من صلاة المسافر , والراوى معاوية بن عبار 
(ب) و(سع و١ع)‏ و١ه)‏ الوسائل الباب س من صلاة المسافر . 
١و‏ الوسائل الباب م من صلاة المسافر . واللفظ قله وفى الوافى باب عزم الاقامة 
فى السفر ١‏ فاذا خرج الى منى » . . 
209 الوسائل البأب 5ددامن صلاة المسافر . 


ج١١‏ اكات ا 5 
بقوله 9 : د والمقم بم . إلى 1 آخره» اع الريد ناه سيد منى الشور 
لدمه الامام . 

ومنها ايضأ صحة الى ولاد الآنية ان شاء الله تعالى فى المؤضع الثانى )١(‏ . 
الله عليبم ) لما رأوا ما هى عليه من الإختلاف اختلفت كللتبم فى التفصى عن وجه 
المع بينها لتحصيل الإجتاع بينها والإئتلاف . 
حمل اخبار الأربعة على ما اذا أراد المسافر الرجوع ليومهحملا لأخبار الق.الاول 
منبا على أخبار القسم الثانى . 

وهو جيد لكن لا دلالة فى شى” من اخبار القسم الثالى على التقييد بالرجوع 
ليومه » فن اين لمم دليل هذا التقيبد ؟ وبحل البحث معبم هنا » وإلا فانهلاريب 
بمقتضى القاعدة المتفق عليها من حمل المطلق على المقيد فى صحة ما ذ كروه من تقييد 
اطلاق اخبار القس الآول باخبار القسم الثانى , إلا ان فاية ما تدل عليه الاخيار 

: سدم باحجيان الهم 0 : 

المذكو رة هى اعتبار ضم الإناب الىالذهاب مطلقاً أعم من ايكون فى يوم أو اكثر 

ويدفع ما ذكروه من هذا التقييد صرحأ أخبار القسم الثالث وهى اخبار 
أهل مك المستفيضة الصحبحة الصرحة فى 2 تم القصر عليهم ها رت 
الرجوع ليس فى يومه . 

وغابة ما تعلق به لعضهم لاثبات هذه الدعوى هو قوله 0 فى مو ثقة خمد 
ابن مسل المتقدمة فى اخبار القسم ألثانى من أخبارالاربعة د اذا ذهب بريداً ورجع 
بريداً فقد شغل يرمه , . 

وفيه أولا ‏ اله معارض ما هو اكثر عدداً وأصم سنداً واصرح دلالة وهى 

)١(‏ بل فى الشرط اثالث ص ممم 


00م (النظر فد ليل التفصيل بين ال جوع ليومهو عدمه بالوجوب والتخيير )ج١١‏ 
اخيار القسم الثالث من أخمار الآربعة فانبا صريحة الدلالة ناطقة المقالة فى تحتم 

التقصير ووجوبه بقصد الاربعة مع عدم الرجوع فى يومه . 

وأما ثانياً ‏ فلان هذه العبارة انما رجت خرج التجون فى دفع الاستيعاد 
الذى توهمه السائل » حيث انه لماكانالمموود عنده والشائع هو التقصير فمسيرة 
يوم بريدين تعجب من أفتاء الامام ينها بالبريد الواحد فاجاب ينه بارف هذا 
المسافر ألى مسافةالبريد متى رجع حصل من ذهابه وابابه قدر مسير يوم » فلا دلالة 
على الرجوع من يومه حتى أنه لا يت<تم القصر إلا بذلك ؛ والغرض اما هو بيان 
أن مسافة الأربعة إعا اعتبرت مر.#ى حيث الذهان والاراب فبى فق حم اليوم 
والقانية الفراسيم والبرريدين التى اتفقت الأخبار على وجوب التقصير فيهاء 5 يشير 
البه قوله قد فى صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب ه بريد ذاهباأ وبريد 
جائيً » وقوله ين فى سحيحة زرارة حكاية عن رسول الله نيبج « وائما فمل ذلك 
لآانه اذا رجع كان سفره بريدين عمانية فرأسخ » . 

وباجملة فان الرواية المذكورة لا ظهور لحا فضلا عن الصراحة ف ما ادعره » 
ولابد من حملبا على ما ذكرناه لتنتظم به مع اخوار القسم الثالث التى قد عرفت انها 
أرجم منها عدداً و سند ودلالة , 

قال فى المدارك : وأما رواية مد بن مسل فانها وانكانت مشعرة بذلك إلا 
انها غير صريحة فيه , بل ربما لاح منها ان التعليل بكونه اذا ذهب بريداً ورجع 
بريداً شغل يومه ‏ انما وقع على سبي ل التقريب الىالافهام ؟ا يشعر بهاطلاق التقصير 
فى البريد أولا . اتتبى . 

واماما ذهب اليه الصدوقان والشيخ المفيد ومن تبعهم من القول الثانى من 
الأقوال المتقدمة فالكلام معهم بالنسبة الى ما ذهبوا البه مرى. تخصيص وجوب 
التقصير بالرجوع ليومه » وقد عرفت مزما دفمنا به القول الآول انه لا دليلعليه 
بل الآدلة الصحيحة الصريحة ترده . وكذلك بالنسبة الى ما ذهبوا اليه من التخيير 


ج١١‏ ( النظر فىدليل التفصيل بين ألر جوع ليو مه وعدمه بالوجوب والتخيي رم تنو 
مع عدم الرجوع ليومه » وكأنيم جعاوا ذلك وجه جمع بين اخبار الأربعة المقيدة 
كا تقدم واخبار عرفات حذراً من ما يازم القول المشهور من طرحها رأساً . 

وفيه أنه لا اشعار فى ثى” من اخبار عرفات بما ذهبوا اليه من التتخيير بلهى 
فى رده أظبر ظاهر كا لا يخنى عل البصير الخبير . وتوجيه ذلك يحمل النبى على 
الكراهة أو عن الإنمام على وجه اللزوم كا ذهب اليه فى المدارك وقبله جده فى 
كناب روض الجنان مع بعده عن مضامينها كا عرفت - يتوقف عل وجود المعارض 
ا جوج الى هذه التكلفات البعيدة والفحلات الشدهدة الناشئة هن عدم فبعهم المراد 
من هذه الآ خبار . 

وتقريب الاستدلال بالاخبار المشار اليها انه لا يخ ان جملة منها قدتضمنت 
النبى عن الإعمام الذى هو حقيقة فى التحريم » وجلة تضمنت الاصس بالتقصير 
الذى هو حقيقة فى الوجوب مؤكدا ذلك بقوله واى سفر أشد منه » والدعاء 
ب« ويليم أو ويحهم» والتوبيخ لحم بانهم كأنيم ل يحجوا مع رسول اله وزكم 
المشعر بكو نه زبجاية: مدة كو نه فى مكة متى حي فانه يقصر الموجب لوجوب التأمى , 
فاى دلالة أظبر من هذه الدلالات وأى مبااغة ونأ كيد ابلغ من هذه التأ كيدات , 
مع انهم يككتفون فسائر الاحكام فى الحم بالوجوب والتحريم بمجرد خبر واحد 
يدل على ذلك ؛ فكيف بهذه الاخبار الصحيحة الصر بح ة العديدة المشتملة على 
ما ذكرنا هن وجوه المبالغات والتأ كيدات » ويقابلونها عجرد هذه التخر جات 
وال#حلات والتكلفات من غير معارض يقتضيه سوى عدم اعطائهم التأمل حقه فى 
فهم المراد من الأخبار 5 سنظهره لك ان شاء الله تعالى أى اظبار . 

و بذلك يظهر لك ما فى كلام الشيخ فىأحد قوليه وصاحب المدارك ومن تبعبم) 
من حمل اخبار الأربعة على الجواز مطلقاً أو مع التقييد بعدم الرجوع ليومه كا هو 
القول الآخر للشبخ وهو الذى نقله عنه فى الذكرى . 

بق هنا ثى* يحب التنبيه عليه وهو ان ظاهر كلام الأصماب ( رضوان الله 


لس ع (١‏ نقد دليلالقول بانالاربعة أقل ما بحب فيه التقصير ) ج١١‏ 
عليهم ) ان الوجه فى ما ذهب اليه الصدوقان من القول الثانى من الاقوال المتقدمة 
فى صدر المسألة هو اجمع بين اخيار المسألةكالآقوال الباقية » والظاهر ان الحال 
ليس كذلك فان هذا القول المذكور قد صرح به الرضا يق فى كتاب الفقه الرضوى 
ومن الظاهر بناء على ها عر فت فى غير موضع من ما تقدم وسيأفى أن شاء الله تعالى 
امثاله ان مستندهما فىهذا القولانما هو الككتاب المذكور , حيث قال يد فالكتاب 
المشار اليه )١(‏ : فا نكانسفرك بريد واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت 
لانذهابكومجيئك بريدان . ثم قال بعد هذا الكلام باسطر : وان سافرتالمموضع 
مقدار اربعة فراسخ وم ترد الرجوع من يومك فانت بالخيار فان شئت أيعمت وان 
شئتقصرت . انتبى . وهؤ صريح ف القول المذكور إلا انالظاهر انهلا يبلغ قوة فى 
معارضة ما ذكر نا من الخبار الصحيحة الصريحة المتعددة المذكورة فى القس الثالك 
وكذا الاخبار الآتية فى المقام الثانى من ما تدل على القول الختار فى المسألة » فان 
شيع مثى ذم بعضه الى بعض صريح الدلالة واضم المقالة فى أن قاصد الاربعة مع 
ارادة الرجوع يحب عليه التقصير ما ل ينطع سفره باحد القواطع الثلائة المعاومة 
ولا تخصيص للوجوب بالرجوع ليومه ولا مجال للتخيير بوجه , فالواجب ردهذا 
الكلام الى قائله حسما أمروا به ( صاوات الله عليهم ) فى امثال هذا المقام . 
واما ما تقدم نقله عن بعىض الاصحاب من الميل الى حمل اخبار الآربعة 
على أقل ما يحب فيه التقصير مدعي انه مذهب الشبخ الكلينى ( عطر الله مرقده ) 
حيث أله أاقتصر عل نقل أخبار الأربعة خاصة ‏ 
ففيه أولا ‏ انه لا يخق ان ما استند اليه من الاخبار المطلقة انما يتم لو لم يكن 
فى الباب إلا هى وأما مع وجود الاخبار المقيدة كاخبار القسم الاق رن اخبار 
الاربعة فان مقتضى القاعدة حمل المطلق من الاخبار عل المقيد » وبه يزول 
الاستناد الى اطلاق الاخبار المذكورة » فانها مي قبدت بالذهاب والإياب رجعت 


إا) ص ١١6‏ 


ج (١١‏ الاستدلال للمختار وهوانالمسافة ثمانية امتدادية أو ملفقة )) - هبن - 
الى اخبار العانية كا تقدم توضيحه . 

وثانياً ‏ ما قدمنا الإشارة اليه من دلالة جملة من تلك الاخبار على أن مسافة 
القانية وبياض يوم أو بريدين أقل ما يحب فيه التقصير , فن ذلك ما تقدم فى صدر 
المقام الأول من قوله يفلا فى موثقة العيص بن القاسم أو حسنته ه حده أربعة 
وعشرون ميلا ء وقوله يد فى رواية الفضل بن شاذان المتقدمة ئمة ايضأ ١‏ انما 
وجب القصر فى تمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا اكثر لان ثمانية فر|سخ مسيرة 
يوم ... الحديث » ومن ذلك رواية عبدالرحمان بن الحجاج قال : ٠‏ قلت لهك ادى 
ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال جرت السنة ببياض يوم ... الحديث » وقد تقدم فى 
المورد الانى منموارد المقام الأول وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فالقسم 
الثاق من اقسام اخبار الأربعة قال : ٠‏ قلت لانى عبدالله يهه أدنى ما يقصر فيه 
المسافر ؟ قال بريد ذاهبأ وبريد جائياً » ونحو ذلك ما سيأ ان شاء اله تعالى فى 
رواية اماق بنعمار ع وهذه الأخبار كابا ما ترىصريحة فى ان اقل مسافةالتقصير 
عمانية فراسخ وهو بباض يوم . وأما ما يدل على ذلك باعتبار الإشعار وظاهر 
السياق فكثير من اخبار المسألة . 

وباجملة فالظاهر أن هذا القول من هذا الفاضل المشار اليه انما وقع غفلة عن 
التدبر فى الأخبار والوقوف على ظاهر نلك الآخيار . والله العالم . 

الموضع الثاى . ف بيان ما هو الختار من الآقوال المتقدمة وذكر الدليل عليه 
زيادة على ما ذكرنا من بطلان أدلة ما سواه » وقد عرفت ف ما أشرنا اليه سابقاً 
فى نقل الأفوال المتقدمة ان المفبوم من أخبارم ( عليبم السلام  )‏ وهو الذىعليه 
تجتمع فى هذا المقام من غير أن تعتريه شائبة النقض والإبرام ‏ هو أن المسافة 
الشرعية الموجبة للقصر النى لا يحب فى أقل منها هى ثمانية فراسخ إلا انها أعم من 
أن تكون ف الذهاب عاصة أو ملفقة ٠ن‏ الذهاب والإباب , وغلى الآول دات 
أخبار القسم الثانى من أقسام أخبار المسألة , وعلى الثانى دلت أخبار القسم الثآنى 
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من أخبار الآربمة , فانها ظاهرة الدلالة فى أن قاصد الأربعة مع ارادته الرجوخ 
يحب عليه التقصي ركقاصد العانية الممتدة فى انه سفر شرعى لا ينقطع إلا بأحد 
القواطع الآنبة انشاء القه تعالى » ويؤكدها أخبارالقسم الثالث من أخبارالأربعة 

وى أخبار عرفات . 

ومن الاخبار الدالة على ذلك زيادة على ما عرفت مرسلة صفوان )١(‏ قال : 
« سألت الرضا يِه عن رجل خرج من بغداد بريد أن يلحق رجلا على رأس ميل 
فل يزل يتبعه حتى بلغ النبروان وهىأربعة فراسخ منبغداد أيفطر اذا أراد الرجوع 
ويقصر ؟ قال لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر كانية 
فراسخ نما خرج يريد أن يلح صاحبه فى بعض الطريق فتهادى به السير الى الموضع 
الذى بلغه » ولو انه خرج من منزله يريد النبروان ذاهبا وجائياً لكان عليه ان 
ينوى من اللبل سفراً والافطار ... الحديث » . 

وهوم ترىظاهر فى أنقصد الآربعة على وجه ألر جوع قصد لليانة موجب 
التقصير , والرجوع فيه يا ترى مطل قكسائر أخبار القسم الثانى هن أقسام أخبار 
الأربعة , وهو ظاهر فى وجو ب التقصير عليه فىالصورة المذكورة لا مجاللاحتيال 
التخيير فيه بوجه . 

ومنها - ما روه الصدوق (قدس سره) فىككتاب العلل عن اماق بن عمار() 
قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر يفل عن قوم نخرجوا فى سفر لمم فليا 
ائتبوا الى الموضع الذى يحب عليهم فيه التقصير قصروا فلما ان صاروا على رأس 
فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لمم السفر إلا 
بمجيئه اليم فاقاموا على ذلك اياماً لا يدرون هل يمضون فى سفرهم أو ينصرفون 
هل ينبغى لهم ان يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرم ؟ فقال!نكانوا بلغرا مسيرة 

أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم اقاموا أم انصرفوا » وان كانوا ساروا أقل 

() الوساثل الباب ع من صلاة المسافر (ب الرسائل الباب م من صلاة المسافر 
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من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ها أقاموا فاذا مضوا فليقصروا .. ثم قال يهو هل 
تدر ىكيف صار هكذا ؟ قلت لا ادرى . قال لآن التقصير فى بريدين ولا يكون 
التقصير فى أقل منذلكء فلماكانوا قد ساروا بريد وأرادوا ان ينصرفوا بريد كانوا 
قد ساروا سفر التقصير , وأنكانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا اتمام 
الصلاة . قلت أليس قد باغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه اذان مصرم الذى 
خرجوا منه ؟ قال بلى انما قصروا فى ذلك الموضع لانبم لم يشكو! فى مسيرهم 
وارب السير سيجد بهم فى السفر فلما جاءت العلة فى مقامهم دون البريد صاروا 
هكذا , ورواه البرقى ف امحاسن مثله )١(‏ ورواه فى الكافى (م) الى قوله : « فاذا 
مضوا فليقصرواء وأما قوله يِه «هل تدرى ... الى آخره » فل ينقله . 
اقول : والتقريب فى هذا الخبر يتوقف على بيان مسألة اخرى وهى ان 
من شروط وجوب القصر 5 سيأنى ذكره ان شاء الله تعالى استمرار قصد المسافة 
وعدم العدول عنه الى ان تحصل المسافة ‏ فلو قصد المساقة وسافر “م رجع عن 
عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافة :وجب عليه الاتمام لاختلال الشرط المذكور » 
أما لوكان بعد بلوغ المسافة فانه يستمر على التقصير حينئذ على كل حال بلا خلاف 
ولا اشكال , وهذا الخبر من أدلة هذه المسألة » وحيث كانت الآربعة مع ارادة 
الرجوع فى حك العانية الممتدة 5 ذكر ناه فرق يهل بين ما اذا حصل التردد بعد باو 
أربعة فراسخ وبين ما اذا حصل قبل ذلك , فاوجب عليه البقاء على التقصير فى 
الأول لآن المسافة قد حصلت ٠‏ م بين يو ذلك فى التعليل بانه بعد بلوغ الاربعة 
وان ترددوا إلا ان قصد المسافة وهو البريدان حاصل أما بالمضى على قصدم الأول 
ان جاءت الرفقة أو بالرجوع الى البلد الذى هو بريد آخر فتصير المسافة برهدين 
ملفقة من الذهاب والإياب ؛ يمخلاف ما اذاكانوا على أقل من أربعة فانه عل تقدير 
الرجوع لم تحصل مسافة التقصير وهى البريدان التى هى أقل ما يقصر فيه ؛ والخبر 


(1) و(؟) الوسائل الباب م« منصلاة المسافر 
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كا ثرى ظاهر الدلالة فى المطلوب والمراد عار عن وصمة النقض والإيراد » وهو 
ظاهر في رد القول المشهبور ا مالظبور حيث ان الرجوع المعتبر انضمامه الىالذهاب 
غير حاصل فى اليوم كا ادعوه » وظاهر ايضأ فى رد قول من ادع التخيير ف جرد 
قصد الاربعة , حيث انه يق جعل التقصير ف البريدين لا أقل من ذلك وان 
القصر. متحت على هؤلاء ولازم بعد قطع الآربعة من حيث حصول مسافة الغانية 
بانضمام الرجوع لو لم يسافروا فاى مجال للتخيير فى المقام . 

ومنبا - صحبحة الى ولاد الآنية ان شاء القه تعالى قربا فى الشرط الثالك(١1)‏ 

وبالجلة فالمسألة بمااش رحناه واوضتناه واضمةالظبوركالنورعىالطور لايعقريبا 
فتور ولا قصور 1 ومنه يظبر أن خلاف من غالف فى هذه المسألة الما نشأ من 
عدم اعطاء التأمل حقه فى الاخبار والتتبع لها وامعان النظر فيها بعين الإعتبارم 
لا بخن على من لاحظ احوالهم ( رضوان الله عليهم ) فكثير منالمواضع ‏ ومنشأ 
جبيع ذلك الإستعجال ف التصنيف والاقتصار على ما حضر بين أيديهم من نقل 
من تقدم لمن تأخر فى الكتتب الاستدلالية . والله العالم . 

لثالى ‏ من الشروط المتقدمة قصد المسافة ء و يتفرع على ذلك سقوط القصر 
عنه مها لم يقصد المسافة واو تمادى به السير الى أن يحصل له مسافات عديدة فضلا 
عن مسافة واحدة , وهو من مالا خلاف فيه بينهم ( رضوان الله عليبم )؟ نقله 
غير واحد ‏ منهم ‏ السيد السند فى المدارك . 

وتدل عليه رواية صفوان المتقدمة قربا 5 إلا انه قد وقع لصاحبالمدارك 
فى هذا المقام ما أن ينسب فيه الى سهو القلم أولى منأن ينسب الى زلة القدم , حيث 
قال فى الإستدلال عليه ذا الشرط بعد الإستدلال بوجه اعتبارى : ومارواه 
الشيخ عن صفوان )١(‏ قال : « سألت الرضا ئها عن رجل خرج من بغداد يريد 

(1) ص مم 

60 ص وهم 


ج١١‏ ر الإيراد على صاحب المدارك 14 ا 
أن بلحق رجلا على رأس ميل فل يذل يتبعه حتى بلغ النبروان ؟ فقال لا يقصر 
ولايفطر لانه خرج من منزله وايس يريد السذر ممانية فراسخ إبما خرج يريد 
أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فهادى به السير الى الموضع الذى بلغهء هذه 

صورة الرواية التى نقلبا . 

وانت خبير بان الرواية ؟) قدمناها سابقاً ظاهرة الدلالة فى ابطال ما ذهب 
اليه من التخيير بقصد الاربعة أتم الظور , وهو هنا قد أسقط منها موضعالدلالة 
على ذلك فاسقط قوله بعد ذكر اانبروان ه وهى أربعة فراسخ من بغداد أيفطر اذا 
أراد الرجوع ويقصر ؟: وهو تيب مزمثله ( قدس سره ) إلا أن يكون قد سبا فى 
نقل الرواية أو نقلبا من نسخة غير معتمدة , و إلا فاسقاط هذه العبارة من البين 
مع ذكره ما قبلها وما بعدها من ما يوجب سوء ظن به ( قدس سره ) والرواية 
ماما قل تقدمت , 

وكيفف كان فوجه ما قلناه ان كلامه المتقدم الذى قدمنا نقله عنه فى جملةاقوال 
المسألة ظاهر فى حمله أخبار الثانية على الوجوب واخبار الآربمة على الجواز الذى 
هو عبارة عن التخيير بين القصر والانمام رجع أم لم يرجع ؛ وهذا الخير م قدمنا 
لك نقله بهامه صريح فىكون المسافة المفروضة هنا أربعة فراسخ » وقد صرح يفل 
بانه لو خرج من منزله يريد النوروان النى هى أربعة فراسخ ذاهبأ وجائيا يعنى تعلق 
القصد بالذهاب والإياب لوجب عله التقصير » حيث انه قصد المسافة وهى ثمانية 
فرأسخ وأنكانت ملفقة » ولا ديب ان الشرط المذكور شرط فى وجوب التقصير 
وتحتمه , فاذا كان الدليلعلىهذا الشرط اما هر هذه الرواية البىموردها قصدالاربعة 
خاصة تعد ثبت وجوب التقصير حتيا بتصد الأربعة مع ارادة الرجوع وبطل 
ما اختاره من الجواز , وكان الآليق بمذهبه انيستدل برواية ندل على هذا الشرط 
فى مسافة المانية الممتدة ف الذهاب لينجو مئ هذا الإشكال وينقطع عنه لسان المقال 
والى له به وليس ف الآخبار إلا ما هو من قبيل هذه الرواية . 
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ثم انه لا ين ان ما أوردناه على صاحب المدارك هنا لاذم لكل من قال 
بالجواز فى قصد الاربعة من الصدوق والشيخ وغيرهماما لا يخق , وحيئئذ فالمراد 
بالمسافة المشروطة بهذا الشرط هىمسافة الدانيةالتى هىأعم من الممتدة ذهابا والملفقة 
من الذهاب والإياب . هذا علىما اخترناه واما على المشهور فق مسافة الاربعة يجب 
التقييد بالرجوع ليومه ٠‏ وحيئئذ فلو تمادى به السير الى أن حصل حد المسافة فانه 
لا خلاف فى وجوب التقصير عليه فى الرجوع لجصول القهد الى المسافة بنية 
الرجوع الى محله . 
وهل يضم الى الرجوع ما بق من الذهاب من ما هو أفل من المسافة لو كان 
أم لا ؟ احتهالات ثلاثة : ( أحدها )عدم الضم فلا يقصر حيلذ إلا عند 
الشروع فى الرجوع دون هذه البقية وان تمادى به السير فى الذهاب لدم _- 
الذهاب الى الإياب كا هو المشهور . و ( ثانيها  )‏ ضمه اليه بشرط أن يبلغ الإياب 
وحده حد المسافة »كا اذا ذهب ثمانية فراسخ بخير قصد ثم عزم على ذهابفر سخين 
آخرين مثلا والرجوع الى وطنه . و ( ثالثها  )‏ الضم ايضأ مب) بلغ جموع الذهاب 
المقصود والإياب مسافة وانل يبلغ الإباب وحده مسسافة , كا اذا ذهب مثلا ستة 
فرأسخ إغير قصد ثم قصد فرسخاً والرجوع الى أهله . 
والمعروف من ذكر هذه المسألة هو الأول ومستندم ما اشرنا اليه أولا من 
ضم الذهاب الى الإياب » ولكن ل نعثر للممعلى دليل عليه من النصوص , وادعى 
بعضبم الإجماع عليه و أعرف لهم حجة سواه ., وأسئئثنوا من ذلك قصد الاربعة 
مع ارادة الرجوع ليومه حيث انه هو المشهور بينهم » ولكن الروايات دالة على 
ألضم وان لم يرجع ليومه ولا سما اخبار عرفات , 
قال بعض مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين : وكأنه مأخوذ من 
كت العامة غفلة عن تحقيق الحال , فان جلهم يشترطون فى مطلق القصر كون 


ج 1١‏ هل يضم الاقل من المسافة هن باق الذهاب الى الإياب؟ ) - سم 
الذهاب وحده مسافة مقصودة وا نالإياب لا يحتسب من الذهاب .)١(‏ ثم اندرجم 
( قدس سره ) الاحتهال الثاتى بل الثالث . 
اقول : والذى وقفت عليه من الأخبار من ما يناسب هذا المقام ما تقدم فى 
الشرط الآول من أخبار القسم الثالق والقسم الثالث من أقسام اخبار الأربمة , 
فانها صريحة فى ضم الذهاب الى الإياب . 
وخصوص ما روأه عمار فى الموثق عن الى عبداقه يَقِو )١(‏ قال : « سألته 
عن الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأى قرية فينزل فيها 
“م مخرج منبا فيسير خمسة فراسم اخرى أو ستة لا يوز ذلك ثم يفول فى ذلك 
الول ؟ :قال ل كرون شاف حتى يسير من منزله أو قريته ثمانبة فراس 
فليتم الصلاة 6. 
قال فى الواق : حمله فى التهذيبين على من خرج من يبته من غير نية السفر 
فتهادى به السير الى أرى صار مسافرآ من غير نية » وانما الاعتبار فى التقصير 
بقسد المافة لا بقطعها , واستدل عليه بالخبر الأتى واصاب . واعا لا بكون 
مسافراً حتّى يسير من منزله أو قريته تمانية فراسيخ للآنه فى ذهابه أولا ليس بمسافر 
لخلوه عن قصد المسافة المعتيرة وانما يصير مسافراً بنية الإياب اذا بلغ إ.ابه المسافة 
المعتبرة فاذا بلغها صار فى ذهابه ايضا مسافرآ لانضمام ما يقطعه حيئئذ الى مسافة 
الإياب المنوى المعتبرة . وأما قرله يها ٠‏ فليتم الصلاة » يعنى فى مسيره الآول 
والثاتى حتى يبلغ تمانية فراسيم فاذا بلغها قصر , د يين ما قلناه ويوضحه خبر 
الفطحية الأتى . انتبى . 
وظاهر هذا الكلام يرجع الى اختتيار الإحئيال الثائى من الإحتيالات الثلاثة 
المتقدمة » حيث انه اعتبر باوغ المسافة ثم ضى ما زاد من الذهاب الى الإياب 
(١الم‏ ثقف على من صرح بذلك رالظاهر من عبائرثم ان الايأي لا حتسب 
(؟) الوسائل الباب ؛ من صلاة المسافر 


لخ (هليدء الاقل من المسافة من باق الذهاب الى الإياب؟ ) ج ١‏ 
فاوجب القصر فى ما بق من الذهاب . واشار بالخبر الأنى الذى استدل به الشيخ 
الى خير صفوان المتقدم .)١(‏ 

واشار يخبر الفطحية الآنى الى ما رواه عمار فى الموثق (5) قال : « سألت 
ايا عبدالله ها علرت. الرجل يمخرج فى حاجته وهو لا يريد السفر فيمضى فى ذلك 
يادى به المضى حتى مضى به ثمانية فراسع كيف يصنع فى صلاته ؟ قال يقصر 
ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله » ٠‏ 

قال فى الوافى ذيلهذا الخبر ايضاً : وذلكلانه صارحيكئذ مسافراً ناويا لقطع 
المسافة المعتبرة فالتقصير وان لم يكن قصد من الآول ذلك . كذا فالتهذيب . انتبى 

والظاهر ان وجهالاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره هو حكمه ند بالتقصير 
بعد حصول مانية فراسخ أعم من أن يكون ضم اليبا شيئاً من الذهاب أو رجع 
بعد تمام القانية » وظاهره ف التبذهب ذلك ايضأ لإطلاق كلام هكاطلاق الرواية . 
والوجه فيه ما ذكره سابقاً من حصول القصد الى الاياب الأذى قد صار مسافة فيضم 
البها ما يق من الذهاب ء وعلى هذا فيدل الخبر المكور على ضم الذهاب الى الاياب 
خلافا لما هو المشوور ينهم من عدم ضم أحدهما الىمالآخر إلا فىالصورة المتقدمة . 

وأما خبر عمار الآول فا ذكره فيه من التأويل الراجع إلى ها دل عليه هذا 
الخبر لا يخاو من [شكال , لان ما ذكره مبنى على ان المعنى فى جوابه ينهد أن هذا 
الذى قطع المسافة على هذا الوجه لا يكون مسافراً حتى يمضى له من خروجه من 
مبزله أو قريته ثمانية فراسخ 5 فاذا مضيعله ثمانية فر أسي خ كارب مسسافراً لحصول 
المسافة المقصودة من الإياب ويطم اليبا ما بق من الذهاب أنكان , وعللى هذا . 
قوله يت « فليتم الصلاة » يعنى قبل بلوغ القانية . ومن الحتمل ان مراده كله 
ببذه العيارة اعنى قوله ه لا يكون مسافراً حتىيسير ... المآخره » انما هو أزما انى 
به من السفر من قرية الىقرية على الوجه المذكور ليس بسفر شرعى يوجب التقصير 
0 ا( ص ببم 2 (م) الوسائل اليابغ من صلاة المسافر 


ج1١‏ ( يعتبر فى القصر استمرار قصد المسافة ») 7 5-5 
وانما يكون مسافراً حتى يقصد من منزله أو قريته ثمانية فراسيخ , و حيش انه لم يتقصد 
حال خروجه من منزله ذلك فبو ليس بمسافر فليم الصلاة فى هذا السفر الذى على 
هذه الكيفية بلغ ثمانية فراسم أو أزيد . إلا انه بالنظر الى ما دل عليه الخبر الثائى 
من حكه ينو بالتفصير بعد الّانية الى هى أعم من حصول الذهاب بعدها وعدمه 
يرجم ما ذكره ( قدس سره ) فيحمل اطلاق ذلك الخبر على هذا . والله العام . 

الثال من الشروط المتقدمة استمرار القصد المذكور يعتى أن يكون قصد 
المسافة مستمرا الى انتهائها وتمامها » فلو عدل قبل بلوغ ذلك أو تردد فى السفر 
كنتظر الرفقة ونحوه وجب عليه الإتمام وان سار مسافة أو ازيد ببذه الكيفية إلا 
اذا قصد المود فى ما يصير به جموع الذهاب والإياب مسافة فانه بقصر . 

ويدل على ذلك ما تقدم قربا من رواية انسماق بن عمار بالتقر يب المذكور 
ذيلبا » وموردها المتردد , 

ويدل عليه ايضأ ما رواه الشيخ فى الصحيم عن افى ولاد )١(‏ قال : « قلت 
لانى عبدالته يقد ا ىكنت خرجت من الكوفة فى سفينة الى قصر أبن هبيرة وهو 
من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً فى الماء فسرت يوى ذلك اقصر الصلاة ثم 
بدا لى فى الليل الرجوع الىالكوفة فل أدر أصلى فى رجوعى بتقصير أم بتهام فكيف 
كان ينبنى أن اصنع ؟ فقال انكنت سرت فى يومك الذى خرجت فيه بريدا فكان 
عليك حين ربعت أن تصل بالتقصير لان ك كنت مسافراً الى ان تصير الى «نزلك . 
قال : وانكنت لم تسر فى يومك الذى خرجت فيه بريدآ فان عليك ان تقضى كل 
صلاة صليتها فى يومك ذلك بالتقصير بتهام من قبل ان ترم مر# مكانك ذلك » 
لانك ل تبلغ الموضع الذى يجوز فيه التفصير حتى رجءت فوجب عليك قضاء 
ما قصرت , وعليك اذا رجعت أن تتم الصلاة حتى.تصير الى منزلك » ومورد هذه 
الرواية الرجوع عن النية السابقة . 


140000 ل( هل يعيدالمسافر ما صلاه قصرآً اذا رجععننيته أذ تردد؟ )اج ١١‏ 

والعجب من جملة من الأصحاب ومنهم صاحب المدارك حيث انهم ذكروا 
هذا أله رط وم يوردوا عليه دليلا حى قال الفاضل الخ رأساق ف الذخيرة بعد نقل 
ذلك عن الال : وحجتهم عندى غير واضة . ٠‏ مع أن صصيحة ى ولادالمذكورة 
ورواية اماق بن عمار المتقدمة اظور ظاهر فى الدلالة علىذلك . 

وفيهما دلالة واضحة على بطلان قول من قال بالجواز فى قصد الاربسة 
كصاحبالمدارك ومن سبقه بالتقر يب الذى ذكرناه فى معنى رواية صهوان فى ذ كر 
الشرط الثانى . 

وئزيده بباناً بالنسبة الى هذا الشرط ايضأ فنقول انك قد عرفت من كلامه 
سابقاً ان التقصير الواجب المشروط ببذه الشروط الستة التى ذكرها الاستابومنها 
هذا الشرط اعنى استمرار القصد انما هو فى قصد العانية الفراسخ دون الاربعة 
لجواز الامام عندمم فيبا » وحبئذ فقتضى كلامه نهل قصد الثاني ثم رجع عن 
قصده أو تردد قبل بلوغها وانكان ما اتى به اربعة فراسخ فهازاد مالم تبلغ القانية 
فأن الواجب عليه الاتمام ع مع ان الخبرين المذكورين اللذين هما مستند هذا الشرط 
ظاهران بل صربحان ف انه متى حصل العدول عن المسافة النى توجه اليها القصد 
الاول بعد حصول الأربعة الى الرجوع الى بلده فالواجب عليه التقصير الى أنيصير 
الى بلده » وميناهما على ان المسافة تحصل بالقانية الملفقة , فهما صريحان فى رد هذا 
القول لاتفاقيم ع ىكون استمرار القصد شرطً فى الوجوب مع ان هذه أدلة 
استمرار الشرط . إلا ان العذر لمم واضح من حيث عدم التدبر فى الروايات 
والإطلاع عليبا» ولكنه عذر غير مسموع ولا يسمن ولا يغنى من جوع . 

فروع 

الأول او صل بعد سفره قبل الرجوع عن نيته أو التردد فيبا قصراً فبل 
تحب عليه الاعادة متى رجع أو تردد أم لا ؟ المششهور الثانىلآنهصيصلاة مأموراً بها 
شرعاً وقضية امتثال الاس الإجراء . 


ج ١١‏ لزه يعيد المسافر ماصلاه قصراً اذا رجع عننيته أو تردد؟م وبإم 
ويدل عليه زيادة على ذلك ما رواه الصدوق فى الصحيم عر ذدارة )١(‏ 
قال : د سألت ابا عبدالله بقل عن الرجل مخرج ففسفر يريده فدخل عليه الوق توقد 
خرجمن القريةعلى فرسخين فصاوا وانصرفوا فانصرف بعضبمفىحاجة له فلم يقض له 
الاروج ما يصنع فى الصلاة الى كان صلاها ركمتين ؟ قال نمت صلاته ولا يعيدء 
قال فى الوافى فى ذيل هذا الخبر : يشبه أن يكون قد سقط لفظ ١‏ مع القوم » بعد 
« يخرج »5 هو فى الفقيه (5) . 
وذهب الشيخ فى الاستبصار (م) الى انه يميد مع بقاء الوقت . واستدل عليه 
ما روآه عن سلمان بن حفص المروزى (؟) قال : ١‏ قال الفقيه افلا التقصير فى 
الصلاة بريدان أو بريد ذاهياً وبريد جائياً ... الى أن قال : وان كان قصر ثم رجع 
1 عن نيته اعاد الصلاة » وحمل صحيحة زرارة على ما إذا لم يرجع عن نيته بل يكون 
عازماً عليها ليرافق خبره الذى استدل به .كذا نقله عنه فى الوافى:ثم رده بالبعد » 
والمنقول عنه انما هو حمل ابر المذكور على خروج الوقت جما بينه وبين رواية 
المروزى يحملبا عل بقاء الوقت . وهذا هو المناسب لمذهيه فى المسألة فائه جعل 
ذلك وجه جمع بين خبريبا المذكورين . 
قال فى المدارك بعد نقل رواية المروزى : وهى ضعيفة يجبالة الراوى ولو 
صمت أوجب لبا عل الاستحباب 3 
اقول : ويعضد هذه الرواية صحيحة الى ولاد المتقدمة ؛ والعجب منه 
( قدس سره ) حيث لم يقف عليها فى المقام مع تضمنها بملة من هذه اللاحكام . 
وقد نقلبا بعض من تأخر عنه من مشايخنا محققين وحملها على الإستحباب 
ايضأ » ولا يخن ما فيه لما اشتملت عليه الرواية من الصراحة فى الك المذكور 
()ج ١اصالم‏ اسلاج ا صم" 
(4) الوسائل الباب ١‏ من صلاة المسافر 


مم [<١‏ رجوع المسافر عن نيته ‏ المتردد بعد باو المسافة © ج١١‏ 

كقرله ينهد د فان عليك ان تقضىكل صلاة صليتها فى يومك ذلك بالتقصير بام 
من قبل ان تريم ‏ أى تبررح ‏ من مكالك » فان التأكيد فى القضاء فوراً بتقدعه على 
البومية ؟] ينادى به ظاهر الخبر » وهو الذى اخترناه فى مسألة القضاء ا تقدم 
من وجوب الفورية به » مفرعاً عليه الوجوب بقوله ه وجب عليك ,- لا يلاثم 
الاستحباب وظاهرها ان صمة الصلاة قصراً قبل بلوغ المسافة وقبل الرجوع عن 
القصد كأنها مراعاة بعدم الرجوع الى ان يبلغ المسافة . 

وربما حملت على ان المقضى هو ما صلاه قصراً فى حال الرجوع فقط بقرينة 
ان السؤال فيبا عن حال الرجوع ”ا أشار اليه الوالد ( عطر الله مرقده) فى 
بعض حوأشيه . 

وفيه أن الظاهر من الخبر ان ذلك حك كلى بالنسبة الى الرجوع عن القصد 
قبل بلوغ البريد وبعده ولا اختصاص له بالسؤال . ويؤيده ماذكره فى المنتق 
من أن قوله يقد « من قبل أن تريم » ان معناه من قبل أن تنثنى عن السفر مرن.. 
المكان الذى بدا فيه الرجوع . 

وكي ف كان فالمسألة لا تخاو من شوب الإشكال والاحتياط فيبا لاذم على كل 
حال وأنكازما دلت عليه جرحة زرارة هو الآاوفق مقتطى القواعد الشرعية » إلا 
ان هذه الرواية مع ما هى عليه من الصحة والصراحة منافية لذلك » ولا يحضرق 
الآن لها حمل تحمل عليه , وبعض مشانا الحققين من متاخرى المتأخرين احتمل 
حمل هذه الرواية ورواية المروزى على التقية )١(‏ والله العالى. ‏ . 

الثانى ‏ قد عرفت انه متى تردد عزمه قبل بلوغ المسافة فانه يحب عليه العام 
لاختلال شرط التقصير وهو استمرار القصد الى باوغ المسافة , أما لوكان ذلك 

ورف المغنى ج » ص مروب : اذا خرج يقصد سفراً إعيدأً بوجب قصر الصلاة ثم 
بدا له فرججع كان ما صلاه ماضيا صبحيحاً ولا يقصر فرجوعه إلا انتكون مسافة الرجوع 
مبيحة بنفسبا . ش 


ج١01‏ لاهن علق سفره ابتداء أو فى الاثناء على الرفقة 46 امم 
بعد بلوغ المسافة لم يؤثر فى الترخص بل الواجب هو القصر لحصول الشرط ٠‏ فلو 
تمادى فى سفره متردداً والحال هذه ومنى علب ثلاثون يوماً فبل يكون مثابة من 
تردد وهو ممم فى المصصر ؟ قال فى الذكرى : فيه نظر من وجود ح-قيقة السفر 
فلا يضر التردد ومن اختلال القصد . انتبى . وبالآول صرح الشيخ فى النباية يا 
سبأق ذكره ان شاء الله تعالى فى عبارته , وهو مشكل لآن مورد النص التردد 
فى المصر بان يقول اسافر اليوم أو غداً حتى بمضى له ثلاثون يومآ ٠‏ والحاق التردد 
فى هذه الصورة بين السفر وعدمه لآ يخاو من إشكال "ا سبأنى بيانه ان شاء التهتعالى 
الثالك .قال فالمنتبى : ولو خرج من بلده أن وجد رفقة سافر و[لارجع 
أئم ما لم يسر ثمانية فراسخ . وقال الشيخ فى النباية إذا خرج قوم الى السفر وساروا 
أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة ثم أقاموا يذتظرون دفقة لهم فى السفر ذبليهم 
التقصير الى أن ييتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون الى الام ما لم يتجاوز! ثلاثين 
يومأ » وانكان مسيرم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم الإهام الى ان يسيروا 
فاذا ساروا رجعوا الىالتقصير . والتحقيق ما قلناه نحن أولا . انتبئكلامه ف المنتبى 
وأنت خبير بما فيه من النظر الظاهر لكل ناظر فان مقتضى كلامه ( قدس 
سره ) أولا اماهو من خرج من بلده معلقأ سفره على وجود الرفقة » وهذا غير 
فاصد للسفر جزماً وحكنه هو الإتمام وان قطع مسافات عديدة ببذه اللكيفية » 
لاختلال شرط وجوب التذصير وهو القصد الى المسافة . وقوله انه ينم مالم يس 
مانية فراسخ لا اعرف له وجمأ ٠‏ ومنت كلام اشيخ ف اناي آنا هو من سار 
قاصدآ للمسافة جازماً بالسفر ثم عرض له بعد ذلك انتظار الرفقة » وهذا متفرع 
على شرط استمرار القصد م تقدم : وماذكره ه الشنيخ من التقصير هنا جبد 6 
تقدم فى رواية اتماق بن عمار من قرله يه «أنكانوا بلغوا مسيرة أربعءة فراسخ 
فليقيموا على نة تقصيرمم أقاموا أم انصرفوا » وانكانوا ساروا أقل من أربعمة 
فراسخ فليتموا الصلاةما أقامو! فاذا مضوا فليقصرواء ثم ذكر ينهد العلة فذلكعلى 


# بم - (من علق سفر «ابتداءاوف الاثناءعل الرفقة_الانتظارلايوجبالعدول)خ١١‏ 
روايةكتاب العلل وا محاسن . 

و بالجملة فان مو ضوع كلامه غير موضوع كلام الششيخ » ولعل ذلك لغلط فى 
نسخة الكتاب أو لسوء فبى فى الباب . ولا يبعد ان يكون مراد العلامة ‏ وان 
قصرت عنه العبارة المذكورةلغلط فيها ووه انه متى حصل له التردد باننظار الرفقة 
قبل بلوغ ممانية فر|سخ بمعنى انه خرج ناويا للسفر قاصداً للبسافة ولكن عرض له 
ما يوجب عدم استم رأر القصد من انتظار الرفقة » فان كان هذا العارض عرض 
قبل باوغ نباية المسافة النى هى عندم بناء على المشهور ثمانية فراسخ فان الواجب 
الإتمام إروال الشرط المذكور قبل باوغ المسافة » وا نكان بعد حصول المانية الى 
المسافة فالواجب البقاء على التقصير إلا ان ينقطع باحد القواطع الشرعية . وهو 
جبد. بناء على ما هو المشبور من تخصيص المسافة بالكانية , وأما على ما اخترناه 
من أن الأربعة أيضاً باعتبار انضمام الإياب الىالذهاب مسافة شرعية ‏ وهو مورد 
الاخبار المتقدمة وعليه بناء كلام الشيخ ( قدس سره ) هنا إلا انه مخالف لمذهبه فى 
أصل المسألة؟ا تقدم من قوله بالجواز فى الاربعة - فهو محل النظر لا عرفت ممن. 
أخبار الشرطين المذكورين اعنى شرط القصد وشرط استمراره , فان موردهما انما 
هو أخبار الاربعة الفراسخ 5 تقدم , وهو دليل ظاهر فى كونها مسافةالقصر حقيقة 
وأ نالقصرواجب فيهاحتما لوجود شرطى الوجوب , ولكنه(قدس سره) لعدم امعان 
النظر فى أخبار المسألة بنى على ما هو المشوور من تخصيص المسافة بالمائية وعدم 
حصولها بالأربعة الراجعة باعتبار الذهاب والإياب الى العانية . والله العالم . 

الرابع لا مخق ان إنتظار الرهقة نما يكون موجب للعدول الي الام اذا كان 
قبل بلوغ المسافة اذا علق سفره على ذلك , وإلا فلوكان عازماً على السفر وأن لم 
يأتوا فجرد [ننظارمم لا يكون موجبَأ لمدوله عما هو عليه من وجوب التقصير لآنه 
جازم بالسفر وشرط استمرار القصد موجود إلا أن يحصل شى” منالقواطع الانية 

ثم انه لو رجع عر التردد الموجب للهام الى العزم على السفر فالواجب 


ج١١‏ وهل يقصر المكره على سير المسافة؟ )4 سوسم 

التقصير أن كان الباق مسافة ذهاباً وإياباً . 

واستقرب الشهيد فى البيان ضى ها مضى من المسافة » واستظبره بعض 
مشايخنا الحققين من متأخرى المتأخرين استنادا الى قوله يهو فىآخر رواية اماق 
ابن عمار المتقدمة ١‏ فاذا مضوا فليقصروا » . 

اقول : يمكن المناقشة فى دلالة العيارة المذكورة بناء على ان المتبادريا هو 
الغالب المتكر ر فى الأسفار هو حصول المسافة بعد موضع التردد , والاطلاق فى 
الأخباركا عرفت ف غير مقام من ما تقدم انما ينصرف الى ما هو المتكرر الغالب 
المتكثر الوقوع دون الفروض النادرة . 

الخامس . قال ف المنتبى : لو اخرج مكرهاً الى المسافة كالاسير قصر لانه 
مسافر سفراً بعيد غير حرم فابييح له التقصي ركالختار والمرأة مع الزوج والعبد 
مع السيد أذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنبماء خلافا للشافى قال لانه غير 
ناو للسفر ولا جازم به فارن. نيته انه متى خلى رجع )١(‏ والجواب النقض بالعبد 
والمرأة . انتهى . 

وظاهر كلامه ( قدس سره ) عدم الخلاف ف المسألة إلا من العامة مع انه 
قال فى النباية : لو عزم العبد عبى الرجوع متى اعتقه مولاه والزوجة متى طلقها 
أو على الرجوع وانكان على سبيل التحريم كالاباق والنشوذ لم يترخصوا لعدم 
القصد . انتبى ٠‏ 

وظاهره كا ترى المنافاة لما اختاره فى المنتبى والموافقة لما نقله عن الشافى فى 
الآسير لانه لا فرق بين الاسير ولا غيره من هو لاء المعدودين . 

وقال الشهيد فىالذكرى : ولو جوذ العبد العتق أو الزوجةالطلاق وعزما على 

الرجوع مىحص لفلا يترخصء قالهالفاضل وهو قريب أنحصلتامارة لذلك وإلا 


)١(‏ المغنى ج م ص وه؟ 


40م - لإيشترط فى القصر ان لا ينقطع السفر باحد القواطع ) ج ١١‏ 
مؤذن بالتفصيل . 

وقال فى الذخيرة : والعيد والروجة والخادم والاسير تابعون #قصرون ان 
علموا جزم المتبوع ظ وقد صرح جماءة من الأصماب بأنبم يقصرون وان قصدوا 
الرجوع عند زوأل اليد عنبم . 

والمسألة لخاوها عن النص محل اشكال إلا ان يقصدوا المسافة وبريدوا السفر 
ولو نبعأ . وما ذكره ف المنتبى ‏ فىتعليل وجوب التقصير عل الاسير لو اخرج 
مكرهاً من أنه مسافر سفرا بعيدآ غير محرم ‏ لا مخن ما فيه ٠‏ فان من الشروط كا 
عرفت قصد المسافة وهذا غير قاصد اعترف به فى النباية . وما ذكره فى الذكرى 
لايخلاو من قرب ء والإحتياط ف المسألة عندى لازم لإشتباه الحم وعدم وجود 
النص الرافع للاشكال . والله العام . 

الرابع من الشروط المتقدمة أن لا ينقطع سفره باحد القواطع الثلائة النى 
هى إقامة عشرة ايام والمرور بوطنه أو ملك له استوطنه ستة أشهر ومضى ثلاثين 
يرمأ مترددآ ٠‏ والأصماب ( رضوان القه عليهم ) ل يذكروا فى هذا الشرط إلا نية 
الاقامة والوطن أو-الملك وأما مضى ثلاثين يوم متردد فانماذكروه ف الاحكام , 
وهو ان وصل بلدا ونوى اقامة العشرة وجب عليه القام ولو ل ينو العشرة يحيث 
انه يقول اليوم اخرج أو غدا فانه يجب عليه التفصير الى أن تمضى ثلاثون يومأ , 
وهذا مداول الأخبارك سيأتى ان شاء الله تعالى عند ذكر المسألة . وبه يظبر لك 
حم ماذكرنا آنفاً من الإشكال فى ما ذكره الاصحاب منانه لو تردد فى طريقه فى 
السفر الى مضى ثلاثين يرما وجب عليه القام , مع ان مورد النصوص وظاهر 
كلامبم فى هذا المقام أن ذلك ليس من القواطع مطلقأ وإلا لعدوه فى هذا الشرط 
مع أنهم لم يذكروه لا يخق على من راجع كلامهم وائما ذكروه فى تلك المسألة 
الخصوصة , هذا مع دلالة النصوص ايض على التخصبص بالإقامة فى البلد كا 


ج١١‏ ( انقطاع السفر بنية اقامة عشرة ايام ) داعم د 
سيظهر لك أن شاء النه تعالى , إلا أنه لماكان منجملة القواطع فى ابغلة ولو خصوص 
ما ذكرناه حمسن عده فى هذا المكان؟ا ذكره ايضاً فى المفاتيس . 

وكيفكان فالكلام هنا يقع فى مقامات ثلاثة : الاول ‏ فى نبة الافامة 
عشراً وانقطاع السفر بها » إلا ان انقطاع السفر بها يكورن على وجبين 
( أحدهما  )‏ ان يقصد المسافة ويسافر ثم تعرض له نية الاقامة عشيرة فانه يحب 
عليه الققام , وعلى هذا يكون الشرط المذكور شرط فى استمرار القصد بمعنى انه 
يشترط فى استمرار قصد المسافة ان لا يقطعه بنية اقامة عشرة . وهذا هو مدلول 
الأخبار الآنية . و ( ثانيهما ) - أن ينوى مسافة لا يعزم على أقامةالعشرة ف اثنائها 
فلو نوى مسافة ثمانية فراسخ مثلا لكن فى عرمه اقامة عشرة فى أثنائها فار هذا 
لا جوز له التقصير بل فرضه العام من وقت خروجه لانه بئية اقامة العشرة فى 
الاثناء لم يحصل له قصد المسافة ع وعلى هذا فالشرط المذكور شرط فى وجوب 
التقصير . والحجة فى وجوب الإتمام هنا عدم تحقق قصد المسافة يا عرفت , واما 
فى الآول فالاخبار ٠‏ وقد صرح غير واحد من الاصحاب بأنه لا فرق ف نبة 
المقام الموجبة لقطع السفر بينكون ذلك فى بلد أو قرية أو بادية ولا بين العازم 
ع استمرار السفر بعد المقأم وغيره . 

ومن أخباد المسألة المشار اليبا ما رواه فى الكافى والتبذيب عرن. زدارة فى 
الصحيح عن الى جعفر يقلا )١(‏ قال : ه قلت له أرأيت .من قدم بلدة الى متى ينبغى 
له أن يكون مقصراً ومتى ينبت له أن يتم ؟ قال اذا دخلت أرضاً فايقنت ان لك بها 
مقاماً عشرة أيام فاثم الصلاة ؛ فان لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد 
غد فقصر ما بينك وبين أن يمضى شبر فاذا ثم لك شبر فاتم الصلاة وان اردت أن 
تخرج من ساعتك , . 

وعن ابى ايوب الخراز فى الصحيح أو الحسن (0) قال : « نأل تمد بن مسلم 

)١(‏ و(») الوسائل الباب ١6‏ منصلاة المسافي 


ووم 2 <أنقطاع السفر بنية اقامة عشرة ايام ) ج١١‏ 

أبا عبداته يهو وأنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشيرة أيام ؟ قال لينم 
الصلاة , وان لم يدر ما يقم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوماً م ليتم وانكان أقام 
يوماً أو صلاة واحدة . فقال له مد بلخنى انك قلت خمساً ؟ قال قد قلت ذاك . قال 
الخزاز فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خمس ؟ قال لا » . 

وعن منصور بن حازم فى الصحيح عن الى عبدالله يه )١(‏ قال : ١‏ سمعته 
يقول اذا أتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيام فاثم الصلاة, فان تركه رجل جاهلا 
فلس عليه اعادة » . 

ومارواه ف الفقيه فى الصحيس عن معاوية بن وهب عرد الى عبدالله 
يفدٍ (م) انه قال : اذأ دخلت بلدآ وأنت تريد المقام عشرة أيام فاتم الصلاة 
حين تقدم وان أردت المقام دون المشرة فقصر » وان أقت تقول غداً أخرج 
وبعد غد وم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شبر فاذا ثم الشبر فاتم 
الصلاة . قال قلت ان دخلت بادآ أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن اقم 
عشراً ؟ قال : قصر وافطر . قلت : فان مكثت كذلك أقول غداً أو بعد غد 
فافطر الشبركله واقصر ؟ قال نسمهذا واحد إذا قصرت أفطرت واذا أفطرت قصرت» 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن تمد بن مسل (م) قال : «سألته عن المسافر 
يقدم الأرض فقالانحدثته نفسه أن قم عشر ١‏ فليم وان قال اليوم أخرج اوغداً 
أخرج ولا يدرى فليقصر يينه و بين شهر فان مضى شبر فليتم » ولا يتم فى أقل من 
عشرة إلا بمكة والمدينة , وان أقام بمكة والمدينة خمساأ فليتم » : 

وما رواه فى الفقيه فى الصحيحم عر# الى ولاد الحناط (4) قال : « قلت 
لآى عبدالقه ينو اىكنت نويت حين دخلت المدينة أن اقم بها عثيرة -أيام فانم 
الصلاة ثم بدا لى بعد أن لا أقم بها فا ترى لى ام أم اقصر ؟ فقال ان كنت دخلت 

0٠‏ (») الوسائل لابين منصلة المسافر » والرواي لشيخ فقط 
(ب) و(م) الوسائل البانٍ 66 من صلاة المسافر , 
() الوسائل الباب يم١؟‏ من صلاة المسافن : 


ج١١ ١‏ هل يشترط التوالى فى عشرة الافامة 5 ) م وس د 
المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ٠‏ 
وان كنت حين د خلتماعل نيت كالمقام ول نصلفيباصلاة فريضة واحدة بتهامحتى بدا لك 
أن لا تقم فانت فى تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشراً وام وان لم تنو 

المقام عشراً فقصى ما بينك وبين شر فاذا مضى لك شهر فاهم الصلاة » . 

وما رواه فى الكافى فى الصحيخ عن على بن جعفر عن اخيه موسى نه )١(‏ 
قال : « سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان ف السفر فيقم الأيام فى المكان عليه 
صوم ؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام واذا أجمع على مقام عشرة ايام صام 
وأ الصلاة . قال : وسألته ع نالرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهومسافر 
يقضى اذا أقام الآيام فى المكان ؟ قال لا حتى بجمع على مقام |عششرة أيام » , 

وما رواه امشايخ اثلاثة الصحيم عنعل بن يقطين عن الى اسن هة (7) 
قال : ١‏ سألته عن الرجل يخرج فى السفر ثم يبدو له فى الأقامة وهو فى الصلاة قال 
يتم اذا بدت له الإقامة 6. 

وروى الشيخ فى التبذهب عر مد بن سهل عن |ابيه (م) قال : «دسألت 
أب الحمسن نفد عن الرجل يخرج فى سفر ثم تبدو له الاقامة وهو فى صلاته أيتم أم 
يقصر ؟ قال يتم اذا بدت له الاقامة » . 

اذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا فى مواضع : الآول ‏ المشبود فى كلام 
الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) اشتراط التوالى فى هذه العشرة بمعنى انه لا يرج 
من ذلك المحل الى محل الترخص » واما الخروج الى مادون ذلك فالظاهر آنه 
لا خلاف ولا إشكال فىجوازه ؛ فانالمستفاد من الاخبار وكلام علبائنا الابرار 
على وجه لا يدخله الثك والإتكار إلا من لم يعض علٍ الممألة بضرس قاطع ول 
يعط التأمل حقه فى هذه المواضع ان الحدود الشرعية لكل بلد عيارة عن منتهى 

زب و(م) الوسائل الباب .ب من صلاة المسافر 


كوم 0 هل يشترط التوالى فى عشرة الافامة؟ م4 ١‏ ج١|‏ 
سماع اذانها ورؤّية من وراء جدرانها وهو الذى يحصل به الترخض مر[ جميع 
اطرافها . وما اشتهر فى هذه الآوقات المتأخرة والازمنة المتغيرة ‏ من أن من أقام 
فى بلد أوقرية مثلا قلا يحوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها 
ودورها ‏ هبو ناثى” عن الغفلة وعدم اعطاء النظر حقه من التأمل فى الإخبار وكلام 
الأسصحاب كا سيظبر لك ان شاء الله تعالى من ما نذكره فى الباب . 

“م ان الأسححاب ( رضوان الله عليبم ) استدلوا على اشتر شتراط التوالى فىالمشرة 
بان ذلك هو المتبادر من الاخبار : 

قال السيد النسئد ( طيب الله مرقده ) ف المدارك : وهل يشترط ف المشرة 
التوالى بحيث لا يخرج بينبا الى ل الترخص أم لا ؟ الأظبر اشتراطهلانه المتبادر 
من النص وبه قطع الشهيد فى البيان وجدى ( قدس سره ) فى جملة من كتبه , وقال 
فى بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك : وما يوجد فى بعض القيود ‏ من ان 
الخروج الى خارج الحدود مع العود لفو الانانة ينه ار للبلته لا يؤثر فى 
نبةالاقامة وان ينو اقامة عشرة ايام مستأ نفة لا حقيقة حقيقة له ولثققف عليه مسنداً الى 
أحد من المعتبرين الذين تعتير فتواهم » فب الم5 باطر احه حتّى لوكان ذلك فى 
نبته من أول الاقامة بحيث صاحبت هذه النية نبة اقامة المشرة لم يعتد بنية الاقامة 
و باقامة المشرة المتوألية فان الخروج الى ما يوجب 

لخفاء يقطعها ونيته فى | بتدائها يبطلها . انتبىكلامه (قدمن سره) وهو جيد . لكن 
ينغى الرجوع فى صدق الاقامة الى العرف فلا يقدح فيها الخروج الى بعض البساتين 
أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الاقامة فيبا عرفاً . انتبى كلام السيد المشار اليه 

اقول : ما نقله عنه من هذا الكلام الذى نسبه الى فوائده قد صرح به فى 
رسالته التى فى هذه المسألة المسماة بنتائج الافكار » وهو ظاهر فى بطلان ما توهمه 
من قدمنا النقل عنه من القول ببطلان الاقامة بالخروج الى خارج سور البلد ونحوه. 

وقال امحقق الأردبيل ( نود الله مرقده ) فى شرح الإرشاد : وهل يشترط 


ج١١ ١‏ هل يشترط التوالى فى عشرة الأقامة 46 وعم ل 
ف نبةالاقامة فى بلد ان يكون بحيث لا مخرج الى حل الترخص او يكن عدمالسفى الى 
مسافة أو يحال الى العرف نحيث يقال انه مقم فى هذا البلد فلا يضره السير فى 
البسانين والأسواق البعيدة عنمنزله وغير ذلك ؟ قد صر-الشهيد ف البيانيالاول ... 
الميان قال : الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غير قيد » ول وكان مثل ذلك شرطاً 
لكان الآولى بيانه فى الاخبار وإلا يلزم التأخير والاغراء بالجبل ء فيمكن تنزيله 
عل العرف بعنىأنه جعل نفسه فىهذه العشرة من المقيمين ف البلد بمعنى أن هذ| موضعه 
ومكانه وحله مثل أهله فلا يضره السير ف اجبلة الى البساتين والتردد فى البلد وحواليه 
مالم يصل الى موضع بعيد حيث يقال انه ليس من المقيمين ف البلد » وكذا لى 
ترددكثيرا او دائماً فى المواضع البعيدة فى الجملة , ولا يبعد عدم ضرر الخروج الى 
محل التزخص أحيانا لغرض من الأغراض معكون المسكن والمنزل فى هوض عمعين 

لصدق اقامة العشرة عرفا المأكورة فى الروايات ٠‏ انتبى . وهو جيد . 

وظاهر كلامه كا ترى ينجر الى جوان الخروج الى موضع الترخص احياناً 
لعدم منافاته لصدق الاقامة عرفا , واليه يرجع ما قدمنا نقله عن السيد السند من 
قوله بعد نقل كلام جده « لكن بنبتى الرجوع ... الى آخره » . 

وقال شيخنا الجلسى ( عطر الله مرقده ) بعد نقل كلام شيخنا الشهيد الثاى 
المتقدم : والظاهر ان عدم التوالى فى اكثر الاحيان يقدح فى صدق المعنى المذّكور 
عرفا ولا يقدح فيه احيانً ؛ كا اذا خرج يوم أو بعض يوم الى بعض البساتين 
والمزارع المتقاربة وانكان فى حد الخفاء ولا بأس به . والمسألة مشكلة وهى من 
مواضع الإحتياط . أنتهى . 

واما القول الذى أشار اليه امحقق المذكور ‏ بقوله « او يكن عدم السفر الى 
مسافة » وهو الذى اشار اليه شيخنا الشهيد الثانى فى ما قدمئا من نقل سبطه عنه 
بقوله « وما يوجد فى بعض القيود من أن الخروج الى خارج الحدود مع العود ... 
الح آخره ء ‏ فبو منقول عن نفر الحققين ابن شيخنا الملامة , قال فى رسالته 


عم د ١‏ هل يشترط التوالى فى عشرة الاقامة ؟ 6 ج١١‏ 
نانم الأفكار : وفى بعض الحواثى المنسوبة الى الامام عفر الدين بن المطبر ( قدس 
سره) عدم قطع نية الخروج الى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لنبة 
الاقامة بل ببق عل الام سواء قارنتالنية الاولىأم تأخرت وسواء نوى بعدالخروج 
اقامة عشرة مستأنفة أم لا . انتهى . 

اقول : وبذلك ظبران فالمسألة اقوالا ثلاثة (أحدها  )‏ وهو الذى صرح 
به الشبمدان والظاهر انه المشهور ‏ جواذ التردد فحدود البإد واطرافها مالم يصل 
الى محل الترخص . 

و( ثانيها  )‏ الرجوع فى ذلك الى العرف كا سمعت من كلام المولى الأردبيل 
وتلسذه السيد السند وشيخنا الجلسى ( قدس الله اسرارم ) والظاهر انه الأقرب , 

و ( ثالئها  )‏ القول باليقاء على القام ما لم يقصد المسافة وان تردد حيث شاء 
وأراد م هو المنقول عن نفر امحنقين . 

وربماكان ممنتنده صحيحة إلى ولاد المتقدمة الدالة على انه متى نوى الاقامة 
فصل فريضة بالهام وجب عليه الام الى أن يقصد المسافة . 

إلا ان فيدان الام وا نكا نكذلك لكن الكلام فبقاء الاقامة ‏ ذانمقتضى 
الخبر المذكور ترتب إستصحاب القام الى أن يقصد المسافة على الإقامة مع صلاة 
فريضة فلابد من ثبوت الافامة وبقائها ليجب استصحاب القام » والخصم يدعى 
ان الإقامة فى صورة التردد على ما زاد عل محل الترخص قد زالت ٠‏ فان مقتضى 
الأخبار الدالة على ترتب العام على نية الاقامة فى البلد هو انه لا بخرج من حدودها 
لا أشر نا اليه ىأول الكلام م نأن حدود البلد مواضع الترخص من جميع نواحيبا 
فعنىالإقامة بها يعنعدم الخروج من حدودها , فوجوب العام عليه مترتب عبلى عدم 
خروجه فتى خرج زالت الاقامة وزال ما يترتب عليها من وجوب الإتمام . وهذا 
تحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه . 

بق الكلام فىتحديد الخروج الموجب ازواالإفامة هل هو كا ذكره الشهيدان 


ج١١ ١‏ هل يكن التلفيق فى عشرة الاقامة ؟ ) 2 40م 

ومن تبعبما أو ما ذكره امحقق الأردبيل ومن تبعه ؟ وهذا بحث آخر ارج عن 
ما من فيه مع اناقد أشرنا الى أن الاقرب هو ما ذكره المحقق الأردبيل ( قدس 
سره ) ومن أقتفاه . والله العام . 

الثانى ‏ لا خلاف ولا إشكال فى أن بعض اليوم لا يحسب بوم كامل ولو 
كان النقصان يسير؟ » [نما الإشكال والخلاف فى أنه هل يضم بعض يوم الدخول 
الى ما يتمه من آآخر العدد فيحصل التلفيق فى اليوم العاشر كأن ينوى الإقامة وقت 
الزوال فيشترط الى ما ينتهى الى زوال اليوم الحادى عشر أم لابد من عشرة كاملة 
غير يوى الدخول والخروج فى الصورة المفروضة ؟ وجبان بل فولارف صرح 
باولا الشهيد ف الذكرى » قال : الاقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يوم الدخول 
والخروج لصدق العدد حيلئذ : و بذلك صرح الشهيد الثانى فى الروض واستظبره 
شيخنا الجلسى فى البحار . وبالثائى صرح السيد السند ف المدارك , قال : وفى 
الإجتزاء باليوم الملفق من يرى الدخول والخروج وجبان أظبرهما العدم لأننصق 
اليومين لا يسمى يوماً فلا يتحقق إقامة المشرة التامة بذلك » وقد اعترف الأصعاب 
بعدم الإكتفاءبالتلفيق فىأيام الإعتكاف وأيام العدة والدكم فاللميع واحد . انتبى. 
واستشكل العلامة فى النباية والتذكرة احتسابهها من العدد من حيث انبهما من نباية 
السفر و بدايته لإشتغاله فى الأول باسباب الإقامة وفى الآخير بالسفر ومن صدق 
الإقامة فى اليومين . ثم احتمل التلفيق . 

أقول : والمسألة لعدم النص القاطع لمادة القيل والقال وتطرق الإحتهال 
لا تخاو من الإشكال . 

وقال بعض مشايخنا احققين من متأخرى المتأخرين : “م هل يعد من العشرة 
يرما الدخولوالخروج ؟ وه ليعتبر تلفيق بعض يوم ببعض من يوم آخر أم لا؟ 
والذى يظبر من إطلاق الأخبار ‏ وعدم ورود تحديد فىهذا الأ مع عموم باوآأه 
وكثرة وروده فى الروايات ‏ أن المرجع فى ذلك.الى العرف كا انءكذلك فى سائر 


ىوس 0 هل يكن التلفيق فى عثرة الافامة؟5 46 <١‏ ج١١‏ 
الامور الغير الحدودة فى الشرع » ومن المعلوم ان فى العرف لا ينظر الى نقص 
بعض ثب" من اللبل أو النباركساعة وساعتين مثلا فى احتسابه من العام فلا يازم 
القول بالتلفيق )١(‏ واخراج يوىالدخول والخروج من العدادكاية . نعم لو فرض 
دخوله عند الروال مثلا وكذا الخروج بعده بقليل فظاهر العرف عدم عده تامأ . 
ومن ما يؤيد جميع ما ذكرناه قوله يتل فى ما ى من حيحة زرارة « من قدم قبل 
لتروية بعشرة أيام وجب عليه [تمام الصلاة » اظهور ان لماج يخرج فى ذلك اليوم 
من الزوال . انتبى . 

اقول : قد عرفت ف ما قدمنا فى غير موضع من الكتاب ما فى حوالة 
الاحكام الشرعية على العرف , على ان ماذكره هنا من نسبة هذه الامور الى 
العرف انما هو باعتبار ما تخيله وإلا فن أين له الوقوف عل استعلام عرف عامة 
الاقطار والامصار واستعلام ماذكره من هذه الخيالات ؟ وبدون ذلك لا يحدى 
الإستناد الى العرف ٠‏ عبل ان قدارى كلامه بالنسبة الى اليوم الناقص هل بحسب 
من العدد أم لا ؟ فانه فصل فيه بين النقصان اليسير والكثير , وأما التلفيقالذى 
هو محل البحث مع انه قد صرح به فى صدر عيارته فلا دلالة لكلامه عليه . وأما 
الرواية الى أوردها فبى بالدلالة على خلاف ما يدعيه أظبر , فان الظاهر منها ان 
العشرة قد حصلت وكلت قبل يومالتروية فوجوب امام الصلاة عليه حصو لالعشرة 
الكاملة ويوم التروية ارج عنها » فاستناده الى أن الحاج يخرج فى ذلك اليوم من 
الزوال لايحدى نفعاً فى المقام لظبور انه زائد على المشرة وليس بداخل فيها , 
فان قوله يهو « من قدم قبل التروية بعشرة أيام » أظبر ظاهر فى خروجه عن 
المشرة م لا يخق . 

و بالملة فالمسألة لماكانت عارية من النص كثرت فيبا الخيالات وتطرقت الببا 
الإحتهالات كغيرها من المسائل العارية عن النصوص والإحتياط فيبا من ما لايلبئى 
تركه . والله العام , 

» فى النسخة الخطية « ولا اخراج‎ )١( 


ج311 القول بكفاية الخسة فالاقامة - توجيه الرواية الدالة عليه) - وهم 


الثالك . المشبور بين الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) انه لا ينقطع السفىر 
بلية أقل من عشرة بل الواجب هو التقصير , وظاهر المنتبى دعوى الإجماع عليه 
حيث قال انه قول علءائنا . ويدل عليه صرحا ما تقدم )١(‏ فى صميحة معاوية بن 
وهب من قوله يهلا : د وان أردت المقام دورنف العشرة فقصر ما يينك ويين 
شبر ... الحديث » . 

ونقل عن ابن الجنيد انه اكتف باقامة خمسة . اقول : ظاهر عبارته المنقولة 
فى المقام انحصار ذلك فى الخسة , حيث قال فىكتاب الختصر الا حمدى : لو نوى 
المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم . ولم يتعرض لذكر 
العشرة بوجه . 1 

قال شيخنا الشبيد فى الذكرى : اجتزأ ابن الجنيد وحده فى إتمام المسافر بنية 
مقام خمسة أيام وهو مروى ف الحسن عن الصادق يلها )١(‏ بطريق لى ايوب 
وسؤال عمد بن مسلم , وحمله الشيخ على الإقامة باحد 'الحرمين أو على استحباب 
الإتمام . وفيهما نظر لان الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها انكان 
أقل من مس فلا إنمام » واما الإستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيف يصير 
رخصة هنا , انتبى . 

واعترضه الحقق الشيخ حسن ( قدس سره ) فى المنتق فقال : وغير خاف أن 
هى جع الاستحباب ف مثله الى التخيير مع رجحانالفرد الحكوم باستحبابه » فناقشة 
الشهيد فى الذكرى للشيخ فى هذا المل ‏ بان القصر عنده عزيمة فكيف يصير رخصة 
هنا ليس لحا محصل وفيها سد لباب التخيير بينالاتمام والقصر , والادلة قائمة على 
ثبوته فى مواضع فلا وجه لافراد هذا الموضع منبا بالمناقشة » ولو لا قصور الخبر 
من جبة السند عن مقاومة ما دل عل اعتبار إقامة المشرة لماكان عن القول بالتخيير 
فى النسة معدل وانكان خلاف المعروف بين المتأخرين . اتنبى . 

)١(‏ ص موس (ب) الوسائل الباب و؛ من صلاة المسافر 


.هم اذ توجيه الرواية الدالة علىكفاية الجسة فى الاقامة 6 ج١١‏ 
والإستدلال له بحسنة الى أيوب المتقدمة التى أشار اليبا فى الذكرى ‏ ما لفظه : 
وهى غير دالة عل الاكتفاء بنية اقامة الخسة صريا لاحتمال عود الاشارة الى 
الكلام السابق وهو الانمام مع اقامة العشرة . وأجاب عنها الشيخ فى التبذيب 
بالخل على من كان بمكة أو المدينة وهو حمل بعيد . وكي ف كان فبذه الرواية لاتبلغ 
حجة فى معارضة الاجماع والاخبار الكثيرة . اثتهى . 
اقول وبالته التوفيق لادراك المأمول : ان ما ذكروه من استبعاد حم لالشيخ 
حسنة ابىابوب على مكةوالمدينة غير موجه؛ فان الشيخ قد استدل عل ذلك بصحيحة 
عمد بن مس المتقدمة فى عداد الروايات المذكورة فى صدر المقام . وأنت خبير 
باه بعد ورود الخبرالصحبم كا ترى بذلك مل اطلاق الخبر الملأكور عليه غير بعيد 
ولا مستنكر من قواعدهم فى حم لالمطلق على المقيد » فاستبعادهم ذلك ليس فى محله . 
نعم ببق الكلام فى تخصيص هذا الحم ببذين البلدين وهوكلام آخر , مع 
أن الوجه فيه ما رواه الصدوق ( عطر الله مرقده ) فى كتاب العلل فى الصحيح عن 
معاوية بن وهب )١(‏ قال : ١‏ قلت لالى عبدالله يفا مكة والمدينةكسائر البلدان ؟ 
قال نعم . قلت روى عنك بع ض أصحابنا انك قلت لحم اموا بالمدينة فس ؟ فقالان 
أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فبخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك 
لمم ذلذا فلته » ومن ذلك يظبر لك ان الأمى بالاتمام باقامة المنسة فى هذه الاخبار 
اما خرج مخرج التقية ومخص ذلك بالبلدين المذكورين لما ذكره من العلة فتكون 
اقامة الخسة انما هى اذلك لا مطلقاً حيث تشمل جميع البلدان وجميع الأحوال , 
وعل هذا فلا منافاة فى هذه الاخبار لما اتفقت عليه الأخبار وكاية الاصحاب عد! 
ابن الجنيد من تخصيص الاتمام باقامة المشرة فى جميع البلدان وجملة الأحوال . 
وأماءا ذكره شيخنا ا جلسى ( عطر الله مرقده ) من حمل حسنة أفى أيوب 
)١(‏ الوسائل الباب و٠‏ من صلاة المسافر 


اج (١ ١‏ نوجيه الرواية الدالة على كفاية الخذسة فى الافامة ) 35-00-75 
على التقية بغير المعنى الذى ذكرناه ع قال لآن الشافعى وجماعة منبم قائلون باقامة 
الاربعة ولا بون يوم الدخول ويوم الخروج فتحصل خمسة «لفقة )١(‏ وسياق 

الخبر ايضآ يدل عليه كا لا يخى على الخبير . انتبى ‏ 

فظنى بعده لان الاخبار المتعلقة بهذا الحم متى ضم بعضها الى بعض فانها 
واضة الدلالة طاخة المقالة فى ما ذكر ناه من اختتصاص الحم بالبلدين المذكورين » 
وان الوجه فى التقبة هو ما علل به فى صحيحة معاوية بن وهب المكورة » على ان 
ماذكره متوقف على ثبوت التلفيق وقد عرفت من ما تقدم انه محل اشكال . 

وأما ها ذكره الشيخ ايضأ ‏ من الخل على الاستحباب وأن جنح اليه جملة 
من تأخر عنه من الأصحاب ‏ فقد عرفت من ما قدمناه فى غير موضع أنه مع كونه 
لا مستند له من سنة ولاكتاب مدفوع بان الاستحباب حكم شرعى كالوجوب 
والتحريم يتوقف عل الدليل الواضح » ومجرد اختلاف الاخبار لا يستازم ذلك 
لجواز أن يكون لذلك وجه آخر من تقبة ونحوها . 

ويمن ناقش الشبخ فى هذا امل زيادة على ما ذكره فى التكرى العملامة فى 
الختلف حيث قال (إمد أنْ نقل عن الشين حمل حسنة الى ايوب على الاستحباب 
أولا ؟ م على هم والمدينة ثاناً ماصورته : والمل الآول ليس نجيد لآن 
فرطه التقصير . 

وأماءما اعترض به ف المنتق عل الشبيد ”ا قدمنا نقله من المناقشة وقوله : 
أن ففىذلك سدا لباب التخمير ... الى آخره ء فالظاهر انه ليس فى حله . وذلك فان 
الظاهرانمراد الشبيد وكذا العلامة ؟ ممت منكلامهف الختلفاتمأ هو انالشارع قد 
أوجب على المسافر المستكل للشروط المعتبرة القصر عزيعة , وهذا المسافر الناوى 
خمسة من جملة ذلك فيكون القصر عليه عزيمة » واستثناؤه مم: الضابط المذكور 
يحتاج الى دليل واضح » ومجرد دلالة هذا الخير على انقطاع السفر باقامة خمسة 


بوم( توجيه الروايةالدالة عىكفاية الخسة فالاقامة )6 ج١١‏ 
لا يصلم لان يكون مستندآ للاستحباب الموجب للتخيير كا يدعيه امحقق المذكور , 
لعدم انحصار امل فى ذلك بل يحون أن يحمل على وجوه أخر من تقية واحمل على 
خصوص مكة والمدينة كاهو أحد احتهالى الشيخ ايضأ » وحينئذ فكيف يحون 
الخروج عن ما هو واجب عزبمة بالأخبار الصحيحة الصريحة المتفق على العمل بها 
ما هذا سيله ؟ ولا ريب ان الاستدلال علىهذا الوجه الذى ذ كرناه من ها لاتعتريه 
شائية الإختلال ولا يدخله الإشكال . وبه يظبر لك ضعف ما أورده امحقق 
المذكور عل شيخنا الشبيد ( عطر اله مرقديهم) ) وما فيه من القصور . 

ثم ان قوله ف المنتق فى آخر عبارته « وا نكان خلا ف المعروف بينالمتأخرين» 
لا يخلو من نظر لايذانه بان المتقدمين أو أكثرم على القول بالتخيير مع انه ليس 
كذلك لما تقدم من كلام المنتبى المؤذن بالاجماع على وجرب التقصير متى قصرت 
المدة عن عشرة أيام ع ول هذهب الى اعتبار الخسة أحد من المتقدمين غير أبن 
الجنيد حيث أنه جعلبا مرجبة للاتمام , والاسحاب سلف وخلفاً عل التخصيص 
بالعشيرة ول ينقل عن أحد اعتبار الزسة تعييناً أو تخييراً ع غاية اللآمى ان الشيخ 
فى مقام المع بين الأخبار فىكتابه جمع هنا بهذا المع فى أحد احتاليه » وهو 
لا يستلرم أن يكون مذهباً له سما مع ذكره على جبة الإحتيال وذكر غيره ممه , 
على انه لو اعتبرت وجوه المع الى يذكرها فى كتابيه مذاهب له لم تنحصر مذاهبه 
فى عد ول تقف عيبل حد . 

واماما ذكره فى المدارك من احتهال عود الاشارة الى الكلام السابق فبعيد 
جدأ كا ينادى به آخر الرواية وهو قوله : ٠‏ فقلت آنا ؛ جعلت فداك يكون أقل من 
خمسة ... الى آلخره » فانه لولا معاومية حك الاتمام بالخفسة عند السامع لما حسنهذا 
السؤال والمراجعة . وأما استبعاده مل الشيخ على مكة والمدينة فهو ناثى' عر 
غفلته عن الرواية الواردة بذلك 5 ذكرناه , وأكثر القصور فى كلامهم ناثى* عن 
عدم اعطاء الفحص حقه فى تنبع الآدلة والاطلاع عليها فبو معذور من جبة وغير 


ج1١‏ ( ما هو المعتبر فى ترخص المقم دخولا وخروجا ) ل سوم ب 
'معذور من أخرى ساعنا الله وأيا بلطفه وكرمه . 

“م ان ما ذكره فى المدارك وكذا فى المنتق من قصور ألرواية من حيث 
السند مع أن حسنها اما هو بابراهم بن هاثم الذى قد عد حديثه فى الصحيمم جملة 
من أاب هذا الإصطلاح وتلقاه بالقبولجملة علياثنا الفحول , و بذك صرح هذان 
الفاضلان ايض فى غير مقام ‏ من ما لا يخق ما فيه من امجازفة . واه العالم . 

الرابع ‏ قال في المدارك : اذا سبقتنية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول 
اليه فى انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول الى بلده من مشاهدة الجدران وجماع 
الآذان وجبان , اظبرهما البقاء على التقصير الى ان يصل البلد وينوى المقام فيبا » 
لآنه الآن مسافر فيتعلق به حكنه الى أن يحصل ما يقتضى الإتمام . ولو خرج هن 
موضع الافامة الى مسافة فق ترخصه بمجرد الخروج أو يخفاء الجدران أو الاذان 
الوجبان ؛ والمتجه هنا اعتبار الوصول الى محل الترخص , لان حمد بن مسلم 
سأل الصادق ينهو )١(‏ فقال له : ٠‏ رجل يرود السفر فيخرج متى يقصر ؟ فقال 
اذا توأرى من البيوت » وهو «:.اؤل من خرح من موضع الإقامة كا يتناول من 
خرج من بلده . انتهى . 

اقول : لا يخق ان المفبوم من أخبار تحديد حل الترخص بسماع الاذان 
وعدمه والخفاء عن من وراء الببوت وعدمه ‏ وكذا ما صرح به الأحماب ”ا تقدم 
من أن ناوى الإفامة فى بلد لا يضره التردد فىنواحيبا مالم يبلغ محل الترخص - هو 
أن حدود البلد شرعاً من جميع نواحيها هى هذه المواضع المذكررة ؛ وان المتوطن 
فى البد لو أداد السفر منها وجب عليه الإمام الى الحد المذكور الذى هو عيارة عن 
الخفاء فى الآمرين المذكورين , وكذا لو رجع من سفره فانه يحب عليه التقصير 
الى الحد المذكور الذى هو عبارة عر سماع الاذان ورؤية من خلف الجدران » 
وما ذاك جميعه إلا من حيث انتباء حدود البلد شرعاً الى ذلك الموضع؟ عرفت ٠‏ 

رى الوسائل الباب > من صلاة المسافر . 


لسعو ل (١‏ ما هو المعتير فى ترخص المقيم دخولا وحروجا ) ج١١‏ 
وقضية ذلك ان المقم بها كلمتوطن فيها . إلا انهم اختلفوا هنا فى الداخل اليها من 
غير أهلبا لو قصد نية الاقامة بها قبل الوصول اليها فبل يصير حكنه حكم صاحب 
البلد فت متى سمع الآذان أو رأى من عند جدران البلد أو لا حتى يدخل البلد 
وينوى الاقامة بها 9 ظاهر جماعة : منهم ‏ السيد السئد وقبله جده فى الروض 
الثانى , وبالأولصرح المحقق الاردبيل ففشرح الإرشاد » وهو الأظبر لما قدمناه 
فى صدر الكلام . 
واما ما ذكر هالسيد هنا من الاحتجاج على ماذهب اليه فيمكن نطر ق الاءثراض 
عليه (اما أولا) ‏ فلان ماعلل بهأظهرية ما اختاره منقوله «انه الآن مسافرء ممنوع 
فان الخصى يدعى انه حيث دخل فى حدود البلد مع نية الافامة التى حصلت منه قبل 
الدخول حاضر , ولا خلاف عندثم فى اعتبار هذه الحدود فى حال الخروج فكذا 
فى حال الدخول , فاستدلاله بما ذكره لا يمخرج عن المصادرة . 
واماما ذكره جده ( قدس سره ) فى الروض - من أنه من ما يضعفكونها 
حك بلده منكل وجه انه لو رجع فيبا عن نية الاقامة قبل الصلاة تمامأ أو ما فى 
حكدها يرجع الى التقصير وان أقام فيها أيامأ وساوت غيرها من مواضع القرية - 
ففيه ما ذكره ألحةق الاردبيل (عطر الله مرقده) حيث قال : ان حك موضع 
الاقامة حك البلد وينتبى السغر هناما ينتبى فى البلد بالوصول الى محل الترخص 
ويحصل بالحروج عنه من غير فرق وهو ظاهر ؛ وعدم كون حكمه دم البلد باعتبار 
أنه لو رجع عن نية الاقامة قبل الصلاة تمامأأ برجع الى القصر ليس من ما يضعف 
ذلك م قاله الشارح , لارب الماثلة انما حصلت بالنية فعنىكون حكه حم البلد 
باعتيار انه لو رجع كانحكمه حك البلد )١(‏ ما دام متصها بذلكالوصف وهوظاهر. 
انتبى . وهو جيد وجيه 5 لا يخنى على الفطن النبيه . 
و(اما ثانيا) ‏ فان ما دم به من اتجاه اعتبار الوصول الى حل الترخص فى 
ترخصه للخروج دون مجرد الروج من البلد ارواية مد بن مسل باعتبار #مولها 
0 (١)ف‏ شرح الارشاد والفسخ الخطية مكذا م فعني كون حكرها حك البلد ما دام ... , 


ج١١‏ اما هو للعتير فى ترخص المقم دخولاوخروجا ع) ‏ مه 
للمقم كصاحب البلد- فهو آت فى ها نحن فبه وجار فى ما ندعيه , فان صحيحة 
عبدالته بيسئان عنأى عبد أله قلا (١)-قال‏ : « اذاكتيتق الموضع الذى تسسمع.قيه 
الآذان فاتمواذاكنت فالموضع الذى لا تسمع فيه الاذان فقصر , واذا قدمت من 
سفرك فثلذلك, شاملة باطلاقبا لهذينالفر دين فحالتى كل من الدخولوالخروج, 
افان قوله ئقلا : « واذا قدمت من سفرك فثل ذلك » شامل ان قدم بنية الاقامة وانه 
متى سمع الاذان وجب عليه العام . 

ا ا ا ال 0 
المقم بالنسبة الى خفاء : الجدران لو أراد الخروج» ويلزمه مثل ذلك فى صدر صحمبحة 
عبدالله بن سنان بالنسية الى الاذا البتة » والخاطي فى يجزها هو الخاطب فى 
صدرها فاذا فرض الحم فى >ذرها بشمول الفردين فيجب ان يكون فى يحرها 
كذلك . ولا يتوم من قوله ه واذا قدمت من سفرك , الاختصاص بكون القادم 
من أهل اليلد دون القادم الغريب الذى يريد الإقامة فيها » لان اطلاق القدوم 
بالنسبة الى الغريب القادم أراد الاقامة أم لا ليس بممتنع لغة ولاعرفاً » بلقد 
ورد هذا اللفظ كذلك فى صحبحة زرارة عن أنى جعفر 2 من قوله : «أرأيت 
من قدم بلدة الى متى ينبثىله أن يكون مقصراً ؟... الحديث » وحينئذ فكا ان رواية 
يعمد بن مسل الثى أوردها دلت على مشاركة المقمم لصاحبالباد فى وجوب الاتمام الى 
0 المذكور* 3 التقصير »كذتك صحيحة عبدالله بن سنان دات ت على 

شتر ا كزما فى الحالين بالتقريب المتقدم . ومثل ذلك صحيحة حماد بن عمانالاروية 
0 الحاسن عن الى عيدالته يها )١(‏ قال : ١‏ اذا سمع الاذان أتم المسافر » 
فانها .شاملة باطلاقها لكل قادم من سفره الى بلد سواءكانت بلده أو بلدآ عزمالافامة 
فيها قبل.وصوطا . 
ولو'فيل : ان وجهالفرق بين حالة الدخول والخروج ظاهر من حيث صدق 


0ك 


اوم د ( الناوى للاقامة فى اماكن متعددة 6 ج١١‏ 

الاقامة عليه فى الثاى دون الأول » فانه فى حال الدخول مسافر الى ان يدخل 
البلدكا ذكر سابقاً . 

قلنا : قد تقدم فى أول البحث أن حدود البلد محل الترخص كا أو ضمناه من 
الأخبار وكلام الأصحاب ولا تختص بالوصول الى الببوت ٠‏ وايضأ فنى سل صدق 
صدر صحيحة ابن سئان الواردة فى الآذان على الفردين باعتبار الخروج حسما 
اعترف به فى رواية همد بن مسل بالنسبة الى الجدران ازم ذلك فى تجرها » لقوله 
يهلا : ١‏ راذا قدمت من سفرك فثل ذلك » وحاصل معنى الخبر حيئئذ انه يه 
قال : اذا كنت ف الموضع الذى تسمع الاذان فىخروجك منالباد مققماكنت فيبا 
أو من أهل البلد فائم واذاكنت لا تسمع فقصرء واذا قدمت من سفرك فثل ذلك 
من أهل اللدكنت أو ناويا الاقامة بها ٠.‏ فكأنه قال هذا الحم لافرق فيه بين 
الدخول والخروج للداخل والخارج . نعم يخرج منه الداخل الغير القاصد للاقامة 
بالبلد حال دخوله لآنه مسافر وان تحدد له القصد بعد دخوله ويبق ما عداه داخخلا 
تحت اطلاق الخير . والله العام . 

الخامس ‏ قال فى المنتبى : لو عزم عل اقامة طويلة فى رستاق ينتقل فيه 
من قرية الىقريةولم يعزم عبل الاقامة فى واحدة منها المدة التى يبطل حكم السفر فيها 
لم يبطل حك سفره , لانه لم ينو الاقامة فى بلد بعينه فكانكالماتقل فى سفره من منزل 
الى عنزل . قال فى المدارك بعد نقل ذلك : وهو حسن . 

أقول : ظاهره انه ما لم يقصد نه الاقامة فى موضع من تلك القرى فانه 
هبق على القصر وان زاد مقامه فى قرية منبا على ثلاثين يوماً » لانه رتب البقاء على 
السغر واستصحابه ع عدم ني ةالاقامة , مع انه قد تقدم نصريح جملة من الاصحاب. 
منهم الشيخ فى ما قدمنا من عبارته فى النهاية فى فروع الشرط الثالك ‏ بائه بمضى 
ثلاثين يومأ على المسافر اذا توقف فى الطرريق بعد قطع أربعة فراسخ ينتقل حكنه 
الى انمام , ومقتتضى ذلك أنه هناكذلك . إلا انا قد قدمنا ان ظاهر الآخيان وكلام 


ج1١‏ ( الناوى للاقامة فى اما كن متعددة - رجوعالقم بعد أنشاء السف ر) -/اه ب 
جلة من الأصحاب كا نببنا عليه فى الشرط الرابع هو اختصاص ذلك بالاقامة فى 
البلدء بمعتى انه اذا دخل بلدا ول ينو الاقامة بها بل قال اليوم أخرج أو غداً ونحو 
ذلك فان الواجب عليه استصحاب التقصير الى مضى ثلاثين يوماً ع وهذا هو الذى 
دلت عليه الأخبار المتقدمة ئمة . وأما اثبات هذا الحم فى مجرد السفر كا تقدم 
فرضه فى كلام الشيخ فلا أعرف له دليلا واضاً . 

فان قيل : أن هذا منقوض عليكم بنية الاقامة عشرةأيام التى هى أحد القواطع 
فى سف ركان أو بلد , ؟ا تقدم تصريح الاحماب بانه لا فرق فى قطعها السفر بين 
كونها فى بلد أو فلاة من الارض أو نحو ذلك ؛ مع أن الاخبار التى استندثم اليبا 
فى تخصيص الثلاثين بالبلد هى بعينها لخبار الاقامة عشرآ وقد اشتملت على الحكين 
فيلزم بمقتضى ما ذكرثم انه لا ينقطع سفره باقامة المشرة إلا فى البلد دو نالطريق . 

قلنا : ليس الامىكا ظدنت فان من جملة الأخبار المتقدمة فى الشرط الرابع 
ما هو ظاهر فى قطع نية الاقامة للسفر ولو كان فىالطريق مثل صحيحة على بن جعفر 
وصحيحة على بن يقطين ورواية مد بن سبل عن ابيه )١(‏ فان أطلاقها شاءل للبلد 
والطريق ء بل الظاهر منها سما ميحة على بن يقطين ورواية همد بن سبل عن أبيه 
إنما هو الاقامة فوالسفر ؛ حيشقال فوصحيحة على بنيقطين « سألته ع نالرجليخرج 
فى السفر ثم يبدو له فالاقامة وهو فى ااصلاة أيتم أو يقصر ؟ قال يتم » (5) ونحوها 
الرواية المذكورة » فان المتبادر منباكون ذلك فى الطريق حيث أنه لا اشعار فيهما 
بالبلد بوجه وان صدق عنوان السفر على م نكان فى البلد ول ينو الاقامة . 

ثم أنه لو فرض قصد الإقامة فى احدى قرى هذا الرستاق ترتب عليه فى 
خروجه ما نقدم فْ الموضع الأول من الخلاف فى الخروج الى حل الترخص وما 
دونه وما زاد عليه . 

السادس ‏ قال فى المدارك : قد عر فت أن نية الاقامة تقطع السغر المتقدم 


بخاص ميم (م) فيه خلط بين الروايتين داجع ص مم 


5 رجوعالمقم بعد انشاء السفر ‏ الاشكالفالمقام وجوابه ) ج ١١‏ 
وعل هذا فيفتقر المكلف فى عوده الى التقصير بعد الصلاة على العام ألى قصد 
مسافة جديدة يشرع فيها القصر , ولو رجع الى موضع الإقامة بعد انشاء السفر 
وللوصول الى حل الترخص لطلب حاجة أو أخذ شى* لم بتر فيه مع عدم عدوله عن 
السفر خلاف ها لو رجع الى بلده لذلك , ولو بدا له العدول عن السفر أثم فى 

الموضعين . أنتبى . وهو جيد . 

إلا انه بقهنا شى” لم ينيبوا عليه ول يتنبهوا اليه وهو غير خال منالإشكال, 
وذلك فانهم قد ذكرو! كا نبه عليه هنا انه بنية الاقامة والصلاة ماما فانه نقطع 
السفر وبحب البقاء عب العام حتى يعزم المسافة ع وظاهرم الإتفاق عليه وعليه 
دلت صحيحة أبى ولاد الآنية ان شاء الله تعالى قريباً )١(‏ مع انهم قد صرحوايا 
تقدم فى كلام السيد السئد نقلا عن جده ( قدس الله روحيها ) باشتراط التوالى فى 
المشرة بعنى أنه لو خرج فى ضنها الى ما دون المسافة ولو الى محل الترخص قطع 
لقامته » ومفتضى بطلان الإقامة بطلان الصلاة تماماً والرجوع الى التفصير وان 
كان قد صلل تمامأ بتلك النية أولا » مع ان صحيحة أبى ولاد المعتضدة باتفاق 
الأصحاب دلتعلى وجوب اليقاءعل العام بعد نبة الإقامة والصلاة تماماً الى أ نيقصد 
المسافة والمدافعة بين الحكين ظاهرة ٠‏ لآن مققتضى الك الآول هو وجوبالإتمام 
بعد النية والصلاة تماما الى أن يقصد المسافة وهو أعم من أن مخرج فى ضمن المشرة 
أو لاتخرج » .ومقتضى اللحك الثانى الحم بيطلان الاقامة بالخروج صلى أو لم يصل 

ويمكن أن يقال فى الجواب بتقييد الإطلاق الآول بالحك الثانى بمعنى انه 
يشترط فى وجوب الإتمامودواعه شروط ثلاثة : نية الاقامة والصلاة تماماً وعدم 
الخروج عن مرضع الاقامة عل الوجه المذكور فى كلامهم . و>تمل ايضأ أن يسند 
وجوب الإستمرار على القام الى الصلاة لا الى النية » بمعنى أن يقال ان نيةالاقامة 
قد | نتتقضت و بطلت ؤالصورة المذكورة بالخروج عن هو ضع الاقامة , ووجوبالبقاء 
على القام انماهو بسببالصلاة نمام بعد تلك النية , فعلى هذا تصير الصلاة بعد تلك 





(؟) تقدمت عن بوبم 


ج١١‏ ل هل القاطع للسفر مجرد الملك أو خصوص المنزل ؟ ) هوب # 
النية شرطأ فى دوام القام . وهذا الوجه الثانى.رأيته فىكلام وألدى ( قدس سره ) 
مجيباً به عن الإشكال المذكور حيث انه ( طاب ثراه ) تنبه لدواورد هذا الكلام 
جواباً عنه وهو جيد.. إلا أن الذى يظبر من الخلاف ف المسألة ‏ وان من جملة 
الأقوال فيها هو البقاء على العام حتى يقصد المسافة ‏ وهو الذى رده شيختا الشبيد 
الثانى فى ما تقدم هن كلامه وانكر نسبته. الى أحد امحققين الممتيدين - هو أن سأد 
القائل بانقطاع نية الاقامة إنما هو وجوب الرجوع الى التقصير ٠‏ و إلالماكارنفب 
هذا القول مغايراً لما ذكره شيخنا المشار اليه ولما بالغ فى رده هذه المبالئة المذكورة 
كا لاق . والله العالم . 

المقام الثاتى ‏ فى الملك أو المازل الذى ينقطع به السفر » وقد وقعالخلاف 
هنا فى ما ينقطع به السفر من مجرد الملك أو خصوص النزل , فالمشهور بين 
المتأخرين الإكتفاء بمجرد الملك ولو نخلة واحدة بشرط الإستيطان ف تلك البلدة 
ستة أشبر » وذهب آخرون الى اشتراط المنزل . 

قال الشيخ فى اأنباية : ومن خرج إلى ضيعة وكا[ له فيبا موضع ينزله 
ويستوطنه وجب عليه القام وان لم يكن له فيبا مسكن فانه يحب عليه التقصير . 
وهو ظاهر فى اعتيار المنزل » وأما بالنسبة الى الإستيطان فبو مطلق . 

وقال ابن البراج فى كتاب الكامل : من كانت له قرية فيها موضع يستوطنه 
وينزل فيه وخرج اليبا وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه امام , وان لم 
يكن له فيبا مسكن ينزل به ولا يستتوطنه كان له التقصير . وه ىكعمارة النباية. . 

وقال ابو الصلاح : وان دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه الىام وأو 


صلاة واحدة 0 
وهذه العبارات كابا مشتركه. فى التقييد بالمنزل خاصة وعدم تقييد الإستيطان 
بالستة الاشبر بل هى مطلقة فى ذلك . 


وقال الشيخ فالمبسوط : اذا سافر فر فطريقه بضيعة أو علىمال له أوكانت 


ا ١‏ هل القاطع للسفر مجرد الملك أو خصوص المنزل؟ © ج ١١‏ 
له أصبار أو زوجة فنزل عليبم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر ع وقد روى أنعليه 
القام , وقد بينا المع يينبها وهو أن ما روى انه انكان منزله أو ضيعته من ما قد 
استوطنه ستة أشبر فصاعدآ أم وان لم يكن استرطن ذلك قصر . 

هذه جملة من عبائر المتقدمين و أماكلام العلامة والحقق ومن تأخر عنهما فوو 
على ما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملك بشرط الإستيطان ستة أشهر . 

ومنشأ هذا الإختلاف اختلاف الأخبار الواردة فى المسألة » فالواجب أولا 
ذكر الاخبار مذيلة بما يظبر منها ثم عطف الكلام على كلام الأصحاب ف المقام : 

فاقول وبالته سبحانه الثقة لباوغ المأمول : الآول ‏ من الآخبار المذكورة 
صحيحة اسماعيل بن الفضل )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالته يهو عن رجل سافر من 
أرض ال ىأرض واتما ينزل قرأه وضيعته قال اذا نزلت قراك وضيعتك فامالصلاة 
واذاكنت فى غير أرضك فقصر» . 

اقول : ظاهر الخير م ترى انه يتم بمجرد الوصول الى الأملاك المذكورة 
سواءكان له فيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقاً أم لم يستوطن قصد الاقامة 
مإ يقصد . 

الثاى ‏ رواية البرنطى (+) قال : ه سألت الرضا يقد عن الرجل يخرج الى 
ضيعته ويم اليوم واليومين والثلائة أيقصر أو يتم ؟ قال يتم الصلاة كلما انى 
ضيعة من ضياعه » . والنقريب فيها ما تقدم وهى اظبر فى عدم اعتبار نبة الافامة . 

وروىهله الرواية فى كنتاب قر بالاسناد عن |حمد بن مد بن عيسى عن !حمد 
ابن تمد بن انى نصر () قال : « سألت الرضا يقد عن الرجل يمخرج الى الضيعة 
فيقم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال يتم فيبا » وهى صحيحة 
السند كاترى . 

الثالك ب صحبحة عيدالر حمان بنالحجاج (4) قال : د قلت لآنى عبدألله هلا 

. من صلاة المسافر‎ ١4 د(؟) د(س) و(4) الوسائل الباب‎ )١( 


ج ١١‏ (إ اخبار السفر الىالقرية أو الضيعة أو المنزل أو ا لرود بها م - "اح 
الرج ليكو نهالضياع بعضها قريب من بعض يخرج فبقم فيها يتم أو يقصر ؟ قاليتم » 

اقول : هكذا لفظ الخبر فى الكافى )١(‏ وأما فى الفقيه والتبذيب )١(‏ فانه 
قال : « يطوف » بدل « يق » وهو أوضح ‏ وعلى تقدير نسخة « يقم » يحتمل أقامة 
اليوم واليومين والثلاثة كا فى الخبر السابق ويحتمل اقامة المشرة لكن فى ججموع 
الضياع حتى ينطبق على السؤال . وبه يرجع الى الأخبار المتقدمة , 

الرابع - موثقة عمار بن موسى عن أنى عبداته ينها (5) «فى الرجل يخرج 
فسفرفيس بقرية له أو دار فينزلفيها؟ قال يتم الصلاة ولو لم يكنله إلا نخلةواحدة 
ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيبا» وهو ظاهر الدلالة فىالمعنى المتقدم . 

الخامس ‏ صحبحة عمران بن جمد (4) قال : « قلت لانى جعفر الثاق ينهد 
جعلت فداك ان لى ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت أليبا فاقيم 
فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة ايام فائم الصلاة ام اقصر ؟ فقال قصر فى 


الطريق واتم فى الضيعة » . 
اقرل : لا يخن ان هذه الاخبار كلها قد اشتركت فى الإ كتفاء في الاتمام 
بمجرد الملك ولا سما موثقة عمار , 


والعجب هنا من صاحب المدارك ( قدس سره ) وما وقع له من الجازفة فى 
هذا المقام ؟ا هىعادته فى كثير من الاحكام ؛ حيشقال- بعد قرلالمصنف : والوطن 
الذى يتم فيه هوكل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ‏ ما لفظه : أطلاق 
العبارة يقتضى عدم الفرق فى الملك بين المنزل وغيره » و بهذا التعمى جزم العلامة 
ومن تآخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء فى ذلك بالشجرة الواحدة , واستدلوا 
عليه بما روآه الشين فى الموثق عن عمار ... “م ساق الرواية المكورة 5 “م قال : 
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتهالها على جماعة من الفطحية , والاصح اعتبار 
المنزل خاصة 5 هو ظاهر اختتيار الشييخ فى النباية ... الى آخره : 


«ودس ‏ ( اخبار السفر الىالقرية أو الضيعة أو المنزلأو المرود بها ) ج ١١‏ 

فان فيه من المجازفة فى المقام التى لا تلق من مثله .من الاعلام ما لا يخق على 
ذوى الافهام , وذلك فان الناظر فى كلامه القاصر عن تتبع الاخبار لحسن الظن 
به يظن انه لا مستند لهذا القول إلا هذه الرواية مع ان الروايات 5 رأيت به 
متكائرة والاخبار به متظافرة فيبا الصحيح باصطلاحه وغيره , ولااديب أن 
الواجب فى مقام التحقيق هو استقصاء أدلة القول والجواب عنها متى اختار خلافه 
ولكن هذه عادته ( قدس سره ) فى غير موضع ما تقدمت الإشارة اليه . 

ثم انه لايخ ان هذه الاخبار قد اشتركت فى كون القام مجرد الوصول الى 
الاملاك المذكورة من غير تقيبد بشىء من آية أقامة او استيظان ستة اشمر سابقاً كا 
هو ظاهر سياقها . 

نعم فى حديث عم رأن بن مد أشكال من وجه آخر حيث أن ظاهره وجوب 
التقصير فى خخسة فراسخ مع العم بانقطاع السفر على رأسها » فان السفر قد انقطع 
بالوصول الى الضيعة الى قصدها لإيجابه قلا الزتمام فيبا , وربما كان فيه دلالة على 
مذهب من قال بالتخيير فى أربعة فراسخ . إلا انك قد عرفت انه قول مرغوب 
عنه إدلالة الرواياتالصحيحة الصريحة علضعفه , والخبر المذكور مشكل لابحضرقى 
الآن وجه الجواب عنه . 

وأما ما ذكره المحدث الكاشانى فى الوافى من حمله على التخيير ‏ حيث انه حمل 
الآخبار الدالة على الإتمام بمجرد وصول الملك عل التخيير وجعل هذا جواباً عن 
الإشكال المذكور ‏ فلا مخق ما فيه , لان التخمير الذى احتمله فى تلك الاخبار انما 
هو ف الملك بعد تحقق السفر سابقا » لان الاخيار اختلفت فى كم الوصول الى 
الملك بعد تحقق السفر وانه هل يكون قاطعاأ السفر أم لا ؟ والإشكال هنا انما هو 
فى حكه تقلا بالتقصير فى الطريق مع انقطاع السفر بالوصول الىالملك, وهو هنا 
ليس بمسافر السفر الموجب للتقصير إلا على قول من يقول بالتخيير فى جرد قصد 
الأربعة وهو لا يقول به , وحمله على ما لا يقول به غير جيدكا هو ظلهر . و بابجهلة 


ج ١١‏ لؤاخبار السفر الىالقرية أو ااضيعة أو الحنزل أو المرور بها - مب 
ذا نكلامه منا لا يخاو عن نوع غفلة . 

السادس ‏ رواية موسى بن حمزة بن بزايع (١)قال‏ : وقلت لآانى امس 

جعات فداك ان لى ضيعة دون بغداد فاخرج ج من الكوفة أر يد بغداد فاقم فى 
تلك الضيعة أقصر أم أتم 0 قال ان لم تنو المقام عشراً فقصر » . 

السابع - رواية عبدالله بن سئان عن الى عبدالله يهلا () قال ؛ ٠‏ من اى 
ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وان أراد المقام عشرة ايام أتم الصلاة ». 

أقرل : وهاتان الروايتان ترىصرحتان فى انه لا يحوز الإتمام فىالضيعة 
والملك جرد الوصول بل لابد من قصد اقامة عشرة ايام وبدون ذلك فان 
الواجب التقصير . 

الثامن ‏ صحيحة على بن يقطين(م) قال : « قلت لافى الحسن الاول يقلا الرجل 
يتخذ اانزل فيمر به أن م أم يقصى ؟ فقالكل منزل لا تستوطنه فليس لك عنزل 
وليس لك أن تر فيه» , 

التاسع ‏ صميحة الحلى عن الى عبد الله يهلا (4) « فى الرجل يسافر فيمر 
بالنزل لهفى اأطريق, تم اصلاة أم يقصر ؟ قال يقصر انما هو المنرلالذى توطنه » . 

العاشر ‏ صحيحة سعد بن ألى خلف (ه) قال : ه سأل على بن يقطين أبا اسن 
الأول يهو عن الدار نكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ؟ قال انكان من ما 
قد سكينه أتم فيه الصلاة وانكان من ما لم يسكته فليقصرء . 

الحادى عشر ‏ صيحة عبل بن يقطين (1) قال : دقلت لانى الحسن الأول 
يفلا أن لى ضياعاً ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة ؟ فقالكل منزل 
من منازلك لا نستوطنه فعلبك فيه التقصير » . 

اقول : قد اتفقت هذه الاخبار الأربعة عن أن بجرد وجود المنزل غير 

. و(ب) الوسائل الباب هو من صلاة المسافر‎ )١( 

(م) و() و(ه) دزي الوسائلالياب ١4‏ منصلاة المسافر . وراوى الحديث ده 
عنه دع » فيه , حمادى ما فى الاستبصار ج و ص .م١‏ 


مس ل اخبار السفر الى القرية أو ااضيعة أو اافزل أو المرود بها 6 ج١١‏ 
كاف ف الإبمامعند المرور به ما لم يستوطنه » واطلاقبا شامل لما لو كان الإستيطان 
ستة أشبر أو أقل أو أزيد. 
الثانى عشر ‏ صميحة اخرى لعل بن يققطين ايضأ )١(‏ قال : « سألت ابا الحسن 
الأول تقد عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه يتم 
صلاته أم يقصر ؟ قال يقصر الصلاة ٠‏ والضياع مثل ذلك اذا مى بها . 
اقول : ينبغى حمل الدار هنا على مالم يحصل فيه الإستيطان . وف الخبرايضاً 
دلالة على ان جرد المرور بالضياع لا يوجب الكمام ولا يقطع السفر » وهوخلاف 
٠‏ دلت علمه الاخبار الاولة . ويمكن جعله من قبيل اخيرين المتقدمين الدالين على 
انه لا يقصر ف الملك إلا بنية الاقامة عشراً فيه وإلأ فالحك التقصير , و بعين ما يقال 
فيبما يقال فيه ٠‏ 
الثالك عشر - صصيحة مهمد بنأسماعيل بن بزيع عن الى الحسن الرضا يد (0) 
قال : «١‏ سألته عن الرجل يقصر فى ضيعته ؟قال لا بأس مالم ينو مقام عشرة أيام 
إلا أن يكون له فيبا منزل يستوطنه . فقلت ما الإستيطان ؟ فقال ان يكون لدفيبا 
منزل قم فيه ستة أشهر فاذاكانكذلك يتم فيها متى دخلبا» . 
وصدر هذه الصحيحة موافق لما دلت عليه الرواية السادسة والسابعة رن 
وجوب التقصير فى الضبعة مالم ينو مقام عشرة أيام , وعليه يحمل اطلاق صميحة 
على بن يقطين الآخيرة كا أشرنا اليه ذيلبا ٠‏ واجميع م ترى ظاهر المنافاة لما دلت 
عليه الآ خبار الاولة منوجوب الإتمام بمجرد وصول الملك , ودلت هذهالصحيحة 
ايض على انه لابد فى اللأزل القاطع للسفر منالإستيطان كا دلت عليه الرواية الثامنة 
والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة » إلا ان تلك الروابات مطلقة فى الاستيطان 
وهذه قد عينتهوقيدته بستة أشبر فصاعداً فلا يكن ما دونهاء وبها قبد الأصحاب 
اطلاق الروايات المشاد اليبا . 
() ور؟) الوسائل الباب سب منصلاة المسافر 


ج١١‏ ( مورد اعتبار الاستيطان ستة أشهر فى قاطعية السفى  )‏ سم ع 
اذا عرفت ذلك فاعل ان ظاهر الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) هو تقبيد 
أخبار الملك واخبارالمنزل بالإستيطان ستة أشبر فى وجوب الاتمام بالوصول اليهما 
وانقطاع السفر بهها » والذى ظهر لى من الأخبار بعد التأمل فيبا بعين الفسكر 
والاعتبار هو اختصاص الاستيطان بالمنزل دون مجرد الملك » وذلك فان اخبار 
الضياع والاملاك انما اختلفت فى أنه هل يحب الإتمام بمجرد الوصول اليها ما دل 
عليه الخبر الآول والثانى والثالك والرابع والخامس او انه لابدد من مقام عشيرة فيبا 
و بدونه يحب التقصير ”ا دل عليه الخبر السادس والسابع وصدر الخبر الثااث عشر ؟ 
وأما الاستيطان فانما ورد فأخبار المنازلخاصة كا عرفت منروايات عل بن يقطين 
وصحيحة جمد بن اسماعيل بن بزيع ع وليس فيها ما ربما يوهم انسحابه الى الملك 
إلا الرواية العاشرة , حبك اشتمل السؤال فيها على الدار والضبعة وأجيب بانه 
انكان من ما قد سكنه أثم فيه الصلاة . ومكن الجواب يصرف ذلك الى الدار . 
بخصوصبا كا هو منطوق ما ذكرناه من أخبار المنزل ولا سما الرواية الثالثة عشرة 
فانهاكالصريحة فى ما ذكرناه من التفصيل , اذ ظاهرها كا ترى بالنسية الى الضياع انه 
يقصر فيبا ما لم يقمعشرة أيام وبالنسية الى المنازل!نه يقصرفيبا ايضأ ما لم يستوطنبا 
عل الوجه المذكور فيها » ولوكان قيد الاستيطان معتتبراً فى الضياع 5 يدعونه لعطفه 
على أقامة العشرة ول يخصه بالمنازل . ويؤيده أن المقام مقام البيان فاو كان الحم 
كذلك لاشار اليه فالخبر أو غيره . ويؤكده ايضأ النظر ال ىالعرف فا نالاستيطان 
مثل المدة المذكورة انما يكون ف المنازل والدور . وأماما ذكره الأصحاب مرلحى 
الاكتفاء بالاستيطان فى بلد الملك وان كان فى غير منزله فب وكالاصل الذى فرعوه 
عليه حيث عرفت انه لا مستند له فكذا ما يرجع اليه . و بالجلة فصحيحة أبن بديع 
المذكورة ظاهرة الدلالة فى ما ذكرناه حيث خص الضياع بوجوب التقصير مالم 
ينو مقام عشرة أيام والمنزل بوجوب التقصير مال يحصل الاستيطان . 
وظاهر شيخنا الصدوق ( عطر اله مرقده ) فى الفقبه الافتاء بالصحيحة 


- >دب ‏ لإ مورد اعتبار الاستيطان ستة اشبر فى قاطعية السفر ) ج ١١‏ 
اللأكورة حيث قال بمد ذكر صححة اسماعيل بن الفضل وفى الأول مل 
الآخبار المتقدمة : يعنى بذلك اذا أراد اللقام فى قراه وأرضه عشرة أيام ومن لم 
يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه فى السنة سنة 
أشهر فان كا نك ذلك أثم متى دخلها , وتصديق ذلك ما رواه مد بن اسماعيل بن 
بزيع ... وساق الخبر . 

وانت خبير بان ما ذكره من تقييد الخبر المذكور بما دل عليه صدر صحيحة 
عمد بن أسماعيل بن بزيع ونحوها روايتا موسى وعبدالله بن سئان وان أمكن فى هذا 
الخبر الذى نقله ونحوه من الاخبار المطلقة إلا انه لايمكن فى مثل اير الثانى الدال 
على الاقامة اليوم واليومين والثلاثة والخبر الخامس الدال عل الاقامة ثلاثة أوخمسة 
أو سبعة وظاهر الخبر الثالث بالتقريب الذى ذكرناه فى ذيله » والتقبيد بالمنرل 
ايضأ لا تقبله تلك الاخبار سما مع اعتبار الاستيطان المدة المذكورة وخصوصاً 
موثقة عمار الدالة على الاكتفاء بالنخلة , واللازم من تقبيد تلك الأخبار المطلقة 
بماذ كره من الصحيحة المذكورة ونحوها وأن بعد هو طرح تلك الاخبار المشتملة 
على الايام المعدودة فيبا لعدم قبولحا التقييد , وحينئذ فاذكره غير حاسم مادة 
الإشكال ولا ساد لباب المقال. 

وجملة من متأ خرى المتأخر ين كامحدث الكاشانى ف الوافىجمعوا بهذه الصحصحة 
اعنى صحيحة ابن بيع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها باحد القيدين اعنى 
اقامة العشرة أو الاستيطان , ونقله ف الوافى عن الشيخ فى التبذيبين والصدوق 
ف الفقيه . 

وفبه ان الفيدين اللذين اشتملت عليهم) الصحبحةالمذكورة انما هما اقامه المشرة 
أو المفدل الذى يستوطنه بمعنى أنه لا يتم فى املك إلا بعد نية اقامة عشرة أو يكون 
له ئمة منزل يستوطنه لا مجرد الاستيطان وأنكان من غير منرل وهذا هو المعى 
الذى صرح به فيالفقيه ها سمعت منعبارته ٠‏ وباجخملة فان قمداقامة المشرة وان امكن 


ج ١١‏ لإ مورد اعتبار الاستيطان سنة أشبر فى قاطعية السفر  )'‏ 0م 
فى بعض الاخبار إلا انه لا يمكن فى بعض آخ رما عرفت , وقيد الاستيطارنف 

مورده فى الآخبار ائما هو المأزل؟! عرفت ايضا. 

فا ذكرهكل منبم ( رضوان الله عليهم ) زاعا اله وجة جمع بين الاخيار 
ناقص العبار بين الانكسار , والصحيحة المذكورة لا تنطبق على هذا الوجه ولا 
تساعده كا عرفت لانها صريحة فىكون الاتمام فى الملك والضيحة لا يكون إلا باقامة 
عشرة ايام أو وجود المنزلالمستوطن تلك المدة ؛ وظاهرها ان وجود الملك وغدمه 
على حد سواء لان هذين القاطهين حييما حصلا انقطع بها السفر . 

واحتمل امحدث المذكور فى الوافى وغيره فى غيره حمل ما دل على الركام 
فى غير صورف الاقامة والاستيطان على التخيير . 

وفيه ما لا يخق فان الاخبار المذكورة ظاهرة بل صرحة فى وجوب الامام 
وجوبا حتميأ متعينأ ولا قرينة فى شى” منها تؤنس ببذا الخل بالكلية » ووجود 
المناقض والمعارض لا يستدعى ذلك ولا يكون قرينة على ارتكاب التجوز فى تلك 
الألفاظ باخ راجبا عن ظواهرها وحقائقبا ٠‏ إذ يمكن أن يكون التأويل فى جاب 
الممارض لما أو حملبا على حمل آخر . 

وعندى ان أحد طرف هذه الأخبار المتعارضة فى المقام انما خرج مخرج 
التقية النى هى الأصل فى اختلاف الأاخبار فىكل حك وقضية ولكن أشكل ميزها 
ومعرفتهافى أى طرف -فصل الإلتباس ؛ وقد دلت الاخبار على انهم (عليهم ااسلام) 
كانوا يلقون الاختلاف فى الأحكام تقية وان ل يكن ثمة قائل بها من او لثك الأنعام 
3 تقدم تحقيقه فى مقدمات الكتاب )0( : 

وبالجلة فالمسألة فى غاية الإشكال وللتوقف فيها مجال واى مجال فالواجب 
الاحتياط فى ما عدا الأول المستوطن المدة الملكورة اما باقامة العشرة أو اللمع 
بين الغرضين ٠‏ 


()ج و ص ه المقدمة الارل 


2 ( كلام لبعض الاعلام فى المقام ) ج١١‏ 

“م انه بعد وصول الكلام الى هذا المقام وفق الله للوقرف على كلام بعض 
مشايخنا الكرام من متأخرى المتأخرين الاعلام يؤذن بحمل الأخبار المطلقة فى 
وجوب الانمام بمجرد وصول الماك عل التقية , قال لآن عامة العامة عبل ما نقل 
عنهم ذهبوا الى أن المسافر اذا ورد فى اثناء سفره منزلا له أتم فيه سواء استوطنه 
أم لا حتى قال بعضهم بالاتمام فى منازلأهله وعشيرته ولم يظبر من أحد منهم القول 
باشتراط دوام الاستيطان )١(‏ . 

اقول : ومن الأخبار النى يحب حملبا عل التقية بناء على ما ذكره شيخنا 
المشار اليه صحبحة البقباق (م) قال : ه سألت ابا عبدالله يها عن المسافر ينذل 
عل بعض أهله يوماً او ليلة أو ثلاثا قال ما احب أن يقصر الصلاة ». 

وقد حملبا الشبخ على الاستحباب الذى مرجعه الى التخيير بين القصر والاممام 
وحملبا بعض عل الاستيطان بشرا نطه أو على انه إستحب أنيقم عثراً . والظاهر 
بعد اللميع بل الأظهر هو المل عل التقية لما عرفت , وعلى ذلك تحمل جملة تلك 
الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الاتمام بمجرد وصول الملك , وتعضده الأخبار 
الدالة على انه لا يحوز الاتمام فيبا إلا مع نبة اقامة المشرة ولا فالواجب التقصيرء 
لانك قد عرفت أن تقييدها بهذه الاخبار كا ذكره الصدوق وان أمكن ف عض 
إلا انه لا يمكن فى بعض آخركالاخبار الدالة على وجوب الاتمام مع الجلوس فيها 
يوم أو يومين أو ثلاثة ع وحيتتذ فل ببق إلا حملها جميعاً على النقية الى هى فى 
اختلاف الاخبار أص لكل بلية ع وهو عمل جيد وجيه كا لا يخنى على الفطن النبيه 

)١(‏ فالمفتى ج + ص و : اذام فطريقه على بلد فيه أهل أو مال قال امد فى 
موضع بتم وقال فى موضع يتم إلا أن يكون مارآ وهو قول ابن عباس ء وقال الزهرى اذا 
م بمزرعة له اتم ع وقال اذا عى بقرية له فيها أهله أو ماله اتم اذا أداد ان يق بها يوماً 
وليلة ؛ وقال الشافعى وابن المنذر يقصر مالم يحمع على اقامة اربعة لانه مسافر لم بجمع 
على أربع . 

(؟) الوسائل الباب .وه من صلاة المسافر 
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وبه يزول الاختلاف بين هذه الأخبار . 

اذا عرفت ذلك فاعل انه قال فى المدارك فى هذا المقام ‏ بعد أن نقل عن 
الاصحاب الاستدلال على قطع السفر بالملك بموثقة عمار ثم ردها بضعف السندكا 
قدمنا نقله عنه ‏ ما صورته : والاصح اعتبار المنزلخاصة لاناطة الحم به فىالاخبار 
الصحيحة , ويدل عليه صريحاً ما رواه الشبيخ وابن بابويه فى الصحيح عن همد بن 
اسماعيل بن بيع ... “م ساق الرواية الثالثة عشرة من الاخبار المتقدمة » ثم قال 
وبمذه الرواية احتج الاصحاب على انه يعتبر فى الملك أن يكون قد استوطنه سئة 
أشبر فصاعدا » وهى غير دالة على ما ذكروه بل ال تادر منها اعتبار افامة ستة أشبر 
فى كل سنة . و بهذا المعنى صرح ابن بابويه فى منلا يحضره الفقيه فقال بعد أرنف 
أورد قوله يق فصحيحة|سماعيل بنالفضل ... المآخر ما قدمنا نقله عنابن بابويه. 
“م قال : والمسألة قوية الاشكال , وكيفكانفالظاهراعتبار دوام الاستيطانكايعتبر 
دوام الملك لقوله يقل فصحيحة عل بن يقطين «كل منزل منمنازلك لانستوطنه ... 
الى آخره » انتبى ملخصاً 

أقول : فيه أولا ‏ زبادة على ما قدمنا مم_ اقتصاره فى نقل دليل القول 
المشهور على موثقة عمار مع وجود الروايات الصحيحة الصررحة غيرها ما عرفت ب 
ان وجه الإشكال فى قوله : « والمسألة قوية الإشكال , إما هو من حيث استدلال 
الأصحاب بهذه الرواية عبل الاستيطان سينة أشهر فى اججلة والرواية تدل على دوام 
الاستيطان ىكل سنة , فالإشكال حينئذ عنده من حيث ارت القول با عليه 
الأصماب خروج عزما دل عليه النصوالقول بما دل عليه النص ختر وج عزما عليه 
الاصحاب . وأنت خبير بان هذا الإشكال سخيف ضعيف والإشكال الحقيق انما 
هو من حيث أن الإستيطان فالرواية اما وقع قيدآ للنزل كا عرفت ٠‏ غاية الآ 
انه متى كان المنزل المستوطن ف الضيعة وجب الاممام من حيث المزل . وقدعرفت 
من روايات على بن يقطن المتعددة تقييد المنزل بالاستيطان فى وجوب الاتمام وان 
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كان وحده ؛: والقيد المعتبر فى املك بناء على الروايات الثلاث الاخيرة إما هو نبة 
الاقامة » فاستدلالهم بالرواية المذكورة ليس فى محله . وايضأ فاله صرح فى صدر 
كلامه بان الأآصمم اعتبار المدزل خاصة دون مجرد الملك واستدل عليه بهذه الرواية, 
وحيائذ فاعتبار الاستيطان إتما هو فى المنزل الذى اختاره ما هو ظاهر الرواية » 
وحق العبارة بناء على ما ذكرناه انه لما نقل عن الاصحاب انهم احتجوا بهذه 'لرواية 
على انه يعتبر فالملك الاستيطانستة اشهر أن يرده بان اعتيار الاستيطان فىالرواية 
انما هو بالنسبة الى المنزل خاصة لا الملك » مع أن المتيادر منها اعتيار الإستيطان 
ستة أشبر فىكلسنة وم قد اكتفوا بالستة ولو فى سنة واحدة . مكذاكان حق 
العبارة بمقتضى ما اختاره فى المقام . 

وثانياً - ان قوله : ٠‏ وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان ... الى 
آخره ء بعد قوله : ٠‏ والمسألة قوية الإشكال . من ما لا مخلو من التدافع » لآن 
قوة الإشكال عنده يا عرفت من حيث الإختلاف بينكلام الاصحاب فىما اكتفرا 
به من الاستيطان ستة أشبر ولو فى سنة وبين الرواية فى ما دلت عليه من دوام 
الاستيطان » وهو مؤذن بتوقفه فى المسألة من حيث عدم امكان خالفة الأصحاب 
وعدم امكان عخالفة الرواية فرقع فى الاشكال لذلك , ومقتضى قرله : « وكيف 
كان ... الى آخره » ترجيم العمل بما دلت عليه الرواية من دوام الاستيطانك 
أيده بذكر صحيحة على .بن يقطين وكلام الشيخ وابن البراج . 

و باجملة فان الظاهر منكلامه فى هذا المقام ان الخلاف هنا بين الأصحابوقع 
فى موضعين : ( احدهما) .ان الوطن الذى ينقطع به السفر هل هو مجرد الماك 
الذىاستوطنه كا هو المشبور أو خصوص المنزلالمستوطن ؟ وهو فى هذا الموضع 
قد حكم بانالأصمم هو القول الثاتى مستنداً الى الصحبحة المذكورة . و( ثانيها  )‏ انه 
هل يكن اقامة الستة ولو مرة واحدة فى سنة 5اهو المشبور أم لابد من تجدد 
الاقامة ىكل مبنة يا هو ظاهر الصدوق والشيخ فى النباية وابن البراج ؟ وهو قد 
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اختار هنا القول الثانى لقوله ه والظاهر اعتبار دوام الاستيطان » . 

وحيلئذ فقد تلخص ان مذهبه ف المسألة هو القول مخصوص المنزل معاعتبار 
دوام الاستيطا نكل سنة , وعلى هذا فاى اشكال هنا عنده وما وجه هذا الاشكال 
فضلا عن قوته حتى انه يقول « والمسألة قوية الإشكال , و باخلة فالظاهر أن كلامه 
هنا لا خلو من مساعحة ناشئة عن الاستعجال . والله العالم . 

قد ذكر الآصحاب ( رضوان اله عليهم ) فى هذا المقام جملة من# الفروع 
والاحكام من ما يم بها الكلام لابد من نقلبا وذكرها لما فيها من الايضاح لامسآلة 
.ودف غشاوة الا ببام : 

فنها ‏ ان المستفاد منكلام الاكثر هو الاكتفاء بمقام الستة الآشور ولو 
دفعة فى سنة واحدة فيتمى متى وصل بعدها ولو فريضة واحدة ..وظاهر الصدوق 
وليه مال فى المدارك م تقدم ذكره ‏ اعتبار الستة فوكل سنة ٠‏ والمفبوم من 
كلام الفاضل الخ راساق وبعض من تأخر عنه اناطة حصول الاستيطان بالعرف من 
غير تقبيد بمدة : 

قال فى الذخيرة : والظاهر ان الوصول الى بلد له فيه منزل استوطنه حيث 
يصدق الاستيطان عرفاكاف ف الاتمام . انتهى . ونحوه فى الكفاية , 

وقال بعض من تأخر عنه من مشداخنا امحققين بعد نقل صحيحة خمد بن 
أسماعيل بن بزيع : وخلاصة معناه ان الإتمام بالضياع وما يحكها إنما هو فى ما يكون 
محلا لسكناه بحيث يعد عرفاً من أوطانه ويصدق عليه عادة انه موضع استيطانه من , 
غير أن يعرضه الترك لذلك فمما بعد بمرئبة تخرجه عن عداد الاوطان وصدق 
الاستيطان أى يحيث لا يقال انهكان وطنه سابقاً فتركه , فان٠هذا‏ الاستيطان 
يتحقق بان يكون له فيه محل نزول وان لم يكن ملكا له يسكنه دائماً سنة أشهى مبما 
ارتحل منتقلا البه . انتبى . 


١١ج‎ ) هل نك اقامة الاشبرالستةدفعة ؟ - لا يعتير فيها التوالى‎ ١ 
اقول : قد عرفت أنه لا يخ ما فى احالة الاحكام الشرعية على العرف من‎ 

الإشكالءفانا لا نحد لهذا العمرف معن إلا باعتبار ما وتصوره مدعيه فكل مقامو ياعم 
أن كافة الناس على ما ارتسم فى خاطره فيحمل عليه الاحكام » وإلا فتتيع الأقطار 
والأمصار ومعرفة ما عليهعر فالناس وعادتهم فىتلك الامور الىعلقوهاعلى العرف 
أمى متعذرالبتة , هذا مع ما عم يقبيناً من|ختلا ف العادات والعرف باختلاف الأفالم 
والبلدان .و بالجلة فاناطة الا حكام الشرعية بالعرف مع ما عرفت منكو نهلا دليل عليه 
لابخاومن الإشكال , والمفبوم م نأخبارهم ( عليبم السلام ) انه مع وزود لفظ جمل 
فى أخبارم فانه يحب الفحص عن معناه المراد به عنهم ومع تعذر الوقوف علىذلك 
فالواجب الاخذ بالإحتياط والوقوف على سواء ذلك الصراط . 

ويمكن هنا أن يقال ان لفظ الاستيطان وانكان جملا فى اكثر الاخبار إلا 
أن صحيحة ابن بزيع قد صرحت بان المراد به أقامة ستة أشبر ٠‏ وامجمل يحمل 
عل المفصل والمطلق على المقيد فلا شكال . 

وأما ما يفبم من كلام الصدوق ومن تبعه فى هذا المقام ‏ من وجوب العة 
فىكلسنة استناداً الىافادةالمضارع التجدد ‏ ففيه أن الظاهر بمعونة الأخبارالكثيرة 
الدالة على مطلق الاستيطان انما هو أن المراد بذلك انه لا يكنى فى صدق الاستيطان 
المرة والمرتان بل لابد من تجدده واستمراره على وجه لا يتركه تركا يرج به عن 
الام المذكور » وأقل ما صل به ذلك دن المراتب اقامة الستة مرة واحدة حيث 
انه لم يعين فى تلكالأخبار الكثيرة مدة للتحديد بل جعل المناط هو التحديد اذى 
يكون سب لعدم زوال اسم الاستيطان ‏ وف الصحيحة المذكورة أوضحه وعينه 
بكون أقل ذلك مدة الستة الأشبر . وبذلك يظبر أنه لا دلالة فى الرواية على 
ما توهموه من اعتبار اقامة السئة فىكل سنة . واه العالم , 

ومنها ‏ انه لا يشترط فى الستة الاشبر التوالى بل يك ولوكانت متفرقة . 
وهو جيد , وذلك فان الحم الام فى الاخبار المتقدمة علق على مطلق الاستيطان 
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المدة المذكورة وهو أعم من أن يكون مع التوالى أو التفريق . 

ومنها ‏ انه يشترط أن تكون الصلاة فى الستة المذكورة بنية الاقامة لانه 
المتبادر من قوله 4 فى صحيحة ابن بديع « منول يقي فيه ستة أشبر » وكذا من 
لفظ الاستيطان والسكنى كا فى الآخبار الاخر , وحينئذ فلا يكن الانمام المترتب 
ع ىكثرة السغر ولا عل الممصية بالسفر ولا بعد التردد ثلاثين يوم ولا لشرف 
البقعة . نعم لا تضر مجاممتها له وان تعددت الاسباب . 

ومنها - اشتراط الملك فالمنزل وغيره يا هوظاهر كلامبم و بهصرح الشهيدان 
قال فى الذكرى : ويشترط ملك الرقبة فلا تكن الاجارة والكلك بالوصية . ونحوه 
فى الروض ايض . 

وظاهر بعض متأخرى المتأخرين المناقشة فى الشرط المذكور ٠‏ قال فى 
الذخيرة : واشترط الشيبيد ملك الرقبة فلا تحرى” الاجارة . وفيه تأمل . 

اقول : لا يخق ان المفهوم من الاخبار المتقدمة بالنسبة الى الضياع والقرى 
ونحوها هو اشتراط الملك بغير اشكال وأتما محل الإشكال فى المنزل » والمفبوم لغة 
وعرفا انه عبارة عن موضع النزول , قال فى القاموس : اانزول الخاول ونزل به 
حل فيه والمنزل موضع اانزول . ومثله فىكتاب المصباح المنير . ولاريب ان 
ذلك أعم من أن يكرن ملكا أو مستأجرا أو معاراً أو نحو ذلك , والاستناد الى 
اللام فى المقام باعتبار حملبا على المّلك لا وجه له لاحتهال حملبا على الاختصاص » 
بل صرح فى الروض فى مسألة اتخاذ البلكد دار اقامة على الدوام بان اللام ما تدل على 
الملك تدل عل الاختصاص بل هى فيه أظبر -: وقال بعض مشايضننا الحققين من 
متأشعرى المتأخر ين : الحق ان الاصل فى اللام الإختصاص ومجيثها للتمليك ابما هو 
لاج لكونه من افراد الاختصاص . و باجملة فان ما ذكروه فى المقام لا يخاو من 
الاشكال لعدم الدليل الواضم عليه بل ظاهر كلام أهل اللغة كا عرفت خلافه . 

ومنها ‏ كون الاستبطان بعد تحقق الملك بناء على القول المشهور من اشتراط' 
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ملك الرقبة أو بعد تحقق أحد الأسباب المببحة للنزول بناء عل القول الآخر : 
فلو تقدم الاستيطان أو بعضه على ذلك لم يعتد به , والوجه فى ما ذكرنا ان الحم 
فى الآخزار ترتب على الاستيطان فالمنزل الذى له ملكاكان أو عارية أو نو ذلك 
وهوظاهر فى أن الاستنيطان قبل وجود المزل المنصف باحد الوجوه المذكورة من 
الملسكية وضوها لا يدخل تحت مضمون هذه العبارة . 

ومنها ‏ دوام الملك فلو خرج عنه لم يترتب عليه الك المذكور . قال فى 

اقول : هذا الشرط جيد بالنسبة الى الملك بناء على ما قدمنا نقله عنهم هن 
اشتراط ملك الرقة , واما بناء عبلالقول الأخرفانه لابد ايضاً مندوام نسبةالمنزل 
اليه باحد الاسباب المتقدمة , فلو استأجره اواستعارهمدة مانقضتالمدةوخرج عن 
النسبة اليه والتعلق به فالظاهر ايض زوال الك المترتب على وجود المنزل الداخل 

ومنبا ‏ انه لا يشترط السكنى ف"الملك بل يك السكنى ف البلد أو القرية 
حيث كان ولا يشترط كو نه له صلاحية السكنى . 

قال فى الروض : ولا يشترط كون السكنى فى الك ولاكونه له صلاحية 
السكنى لحديث البخلة (0) فيك سكنى بد لا يخرج عن حدوده الشرعية وهى حد 
الخفاء . التبى . 

أقول : أما عدم اشتراطكون السكنى ف الملك فان اريد به بالنسبة الىىمثل 
الضياع والنخيل .فهو .من ما لا ريب فى صحته 2( لان هذه الاشياء ليست محلا 
للسكنى عرفا فيك الجلوس ف البلد . إلا انك قد عرفت سابقاً انه لا دليل على 
ما اعتبروه من اشتراط مجرد الملك .بالسكنى بل السكنى فى الاخبار انما ترتب على 

م١ ص س.١ 2 (م) وهو الحديث الرالبع ص‎ ٠١ بدائع الصتائع ج‎ )١( 


ج01 3[هليترتب حك الملك على الوطن امتخذ؟) 2 ل ولاس 
المأزل ‏ وان اريد به بالنسبة الى المنازل فبو محل اشكال ؛ لان الرواءات دلت 
عل انه إذاكان له منزل يستوطنه وهى ظاهرة بل صريحة فىكون الاستيطان فى 
نفس المنزل , والخل على تقدير مضاف أى يستوطن بلده بعيد غاية البعد , فا 
ذكروه ( عطر الله مراقدم ) هنا لا يخاو من وصمة الإشكال . 

ومنها ‏ انه قد صرح غير واحد منهم ( رضوان الله عليبم ) بانه لو اتخذ بلدا 
دار اقامة على الدوام فان حكمه حم املك : 

قال فى المدارك : والحق العلامة ومن تأخير عنه بالملك اتخاذ البلد دار اقامة 
على الدوام ولا بأس به لخروج المسافر بالوصول اليها عنكونه مسافراً عرفا . 
قال فى الذكرى : وهل يشترط هنا الاسنيطان الستة الاشبر ؟الاقرب ذلك ليتحقق 
الاستيطان الشرعى مضافاً الى العرفى . وهو غير بعيد لآن الاستيطان على هذا 
الوجه إذاكان معتيراً مع وجود الملك فع عدمه أولى . اتبى 

اقول : لا يخق ما وقع للاصحاب ( رضوان الله عليهم ) قدأ وحديثاً من 
الغفلة فى هذه المسألة ‏ وذلك فان ظاهرم الاتفاق على انحصار قواطع السفر فه 
ثلاثة :(أحدها) اقامة المشرة . و(ثانيها) مضى ثلاثين يرمأ متردداً . و(ثالئبا) وصول 
بلد له فيها ملك أو منزل قد استوطنه على الخلاف المتقدم , وظاهرم دخول بلدته 
التى تولد فيها ونشأ من زمن أببه واجداده فى القاطع الثالك » والمق العلامةة ومن 
تبعه بالملك 5 هو القول المشهور اتخاذ البلد دار اقامه على الدوام ورجحه السيد 
السئدكا ذكره . ثم ان من تأخر عن العلامة اختلفوا فى انه هل يشترط اعتبار 
الستة الأشبر المعتبر فى الملك فى هذا اليلد ؟ ظاهر الذكرى ذلك ورجحه السيد 
المذكور لما ذكره » وبمثل ذلك صرح جده فىالروض وغيره » وظاهر الشهيد ف 
البيان التوقف فى ذلك حيث قال : والمقم ببلدة اتخذها وطنأ على الدوام يلحق بالملك 
عل الظاهر وفىاشتراط الإفامة. ستة أشهر أو العشرة الايام [شكال . انتبى . 
وباللة فالمشبور هو الاول . 


اا - هل يترتب حك الملك على الوطن المتخذ ؟ 6 ج١١‏ 
وأنت ير بانه لا يخ على مر لاحظ الآخبار بعين التأمل والتدبر 
والاعتبار ان المفبوم منبا على وجه لا يعتريه ا/شك ولا الإنكار ان القواطعالثلائة 
التى أحدها بلد الملك أو المنزل المشترط فيه الاستيطان إنما هى فى ما اذا خرج 
الإنسان من بلده مسافر] سفراً يحب قبه التقصير ذانه يستصحب التقصير فى سفره 
الى أن ينقطع إما باقامة عشرة أيام فى بعض المواضع أو مضى ثلاثين يومأ متردداً 
أو يمر فيسفره ذلك على ملك له منضياع أو منزل على الوجه المتقدم فىالمسألة فانه 
ينقطع سفره بأىهذه حصل ويرجع الى الغام ع م بعد المفارقة يرجع الى التقصيرى 
سفرهكاكان اولا حتى يرجع الى بلدهالتى خرج منبافيجب عليه الاتمام بالوصولاليباء 
إلا ان الأخبار هنا قد اختتلفت فى انه هل يتم إذا رجع إلى بلده بعد تجاوزه حل 
الترخص داخلا أو لايم حتى يدخل منزله وأهله ؟ وحيلدد فتلكالقواطعالثلاثة إنما 
هىعارج الإدالمذكور » وإنقطاع السفر بالرجوع الى بأدهالى خرمنها ليسله مدخل 
فى تلكالقواطع بوجه ع وقد تقدمت لك الاخبار المتعاقة ببذا القاطعالثالثالذى هو 
الملك أو المنزل صريحة فى ما قلناه وواضمة فى ما ادعيناه فانها تضمنت انه يمر به فى 
لقره + ومنه يعلم أن ذلك إتما هو فى مدة السغر وضمنه كا ذكر ناه » وعباراتئها فى 
هذا المعنى صريح وظاهر مثل قولهم ٠‏ سافر مر أرض الى أرض وإئما ينزل 
قرأه وضيعته » وقولهم « يتخذ المنزل فيس بهء ونحو ذلك من ما تقدم , وكله صريح 
أو ظاهر فىكون نلك الاملاك والضياع والمنازل إنما هى فىالطريق والسفر , وأما 
بلد الاقامة فلا مدخل لما فى هذه الأاخبار بوجه وإنما لما أخبار على حدة » ومحل 
الخلاف الذى وقع ينبم من الاكتفاء بالملك مطلقاً أولابد من المئزل واعتبار 
الاستيطان مطلقأ اومقيداً ونحو ذلك كله إنما نشاً من هذه الاخبار اأتى ذكرناها 
المتضمنة لكون ذلك فى السفر . 
واما أخبار بلد الاستيطان الدالة على انقطاع السفر بالوصول اليا فبى هذه 
الى نتلوها عليك : فنبا موثقة اماق بن عمار عن الى عبدالله يها )١(‏ قال : 
ش () الوسائل الباب ب من صلاة المسافر , والرواية عن الى ابراهم دح » 


ج و 3هل يترتب حك الملك على الوطن المتخذ؟ )2 - /يام ل 
و سألته عن الرجل يكون مسافراً ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم 

يكون مقصراً حتى يد خل أهله ؟ قال بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله , . 

وصحيحة العيص بن القاسم عن الى عبد الله قلا )١(‏ قال : « لا بزال المسافر 
مقصرا حتى يدخل بيته » . 

وروى ااصدوق فىالفقيه مرسلا (؟) قال : وروى عنانى عبدالله يْهدٍ اندقال 
« اذا خرجت من هنزلك فقصر الى أن تعود اليه » . 

وموثقة ابن بكير (م) قال : «سألت أيا عبدالله تيقلا عن الرجل يكون بالبصرة 
وهو من أهلالكوفة له بها دار ومنزلفيمر الكوفة واما هومجتاز لا يريد المقام 
إلا بقدر ما يتجمر يوم أو يومين ؟ قاليقب فى جانب المصر ويقصر . قلت : فان 
دخل اهله ؟ قال عليه القام» , 

وروى هذه الرواية اميرى فى كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن همد بن 
عيسى عن الحن بن حبوب عن على بن رئاب (4) « انه مع بض الواردين يسأل 
أبا عبدالته يه عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل السكرفة وله بالكوفة دار 
وعيال فيخرج فيمر بالكوفة ويريد مكة ليتجبر منها وليس من رأيه أن يقبم اكثر 
من يوم أو يومين ؟ قال يقب فى جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه وان 
هو دخل منزله فليتم الصلاة » , 

وأنت خبير بان سند الرواية المذكورة صحبم فبملاحظة موافقتها مع الموثقة 
اللذكورة يحعلبا فرح الصحبح ايضأ . 

وصحيحة معاوية بن عمار عن الى عبداقه ينهد (ه) قال : « أن أهل مك اذا 
زاروا البيت ودخلوا منازلهم اتموا واذا لم يدخلوا منازلهم قصروا » . 

وصحيحة الحلى عن انى عبداته بهد () ذال : دان أهل مك اذا خرجوا 

١و‏ واس ورسرى 4) الوسائل الباب ٠‏ من صلاة المسافر 
(0) و,1) الوسائل الباب .م من صلاة المسافر 


- وباس هل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟ ) ج١١‏ 
حجاجا.قصروا واذا زارو! ورجعوا الى منازلحم اتموا » . 
وصجيحة عبدالله بن سنان عن الى عبدالله يقد )١(‏ قال : « سألته عن التقصير 
قال : اذاكنت فى الموضع الذى تسمع فيه الآذان فام وإذاكنت فى الموضع الذى 
لا نسمع فيه الاذان فقصر , واذا قدمت من سفرك فثلذلك:., وايس فى بعض لسخ 
الحديث أول الحديث الى قوله «فالم» . 
هذه جملة ما حض رق مر أخيار المسافر اذا رجع الى بلده , وقد دلت كاها 
ما عدا الاخير على ان سفره انما ينقطع بدخول بيته ما هو أحد القولين فى المسألة 
وأظبرهما , وصميحة ابن سنان قد دلت على الانقطاع بتجاوز حل الترخص داخلا 
كاهو أشبرهماء ولا تعرض فى ثى” منها بوجه من الوجوه لثى” من تلك الشروط 
الى وفع فيها الخلاف ولا دلالة فيبا على اشتراط منزل ولا ملك ) والاضافة فى 
هذه الاخبار.فى قوله « يبته أو منزله » أعم منالفليك والاختصاص , ولاتعرض 
فيبا لاستيطان ستة أشبر ولا عدمه » وهؤلاء الذين اشتملت هذه الأخبار على 
السؤال عن أحكامهم و بيان تقصيرم واتمامبم لا تخصيص فى أجد منهم بكو نه.ممن 
قد اتخذها وطنا من زمن آبائه واجداده أو توطنها اخيراً , نعم لابد من صدق 
كونبا بلده عرفا؟ا تشير اليه اخبار أهل مكة » ومن ذلك يظهر أن قواطع السفر 
أربعة بزيادة ما ذكرناه عل الثلاثة المتقدمة , 
هذا . وأما ما ذكروه من حك من انخذ بلدا دار اقامة على الدوام فالاظبر 
عندى التفصيل فيه بانه ازكان قد صدق عليه عرفاكونه من أهل البلد المذكور كمه 
ما ذكرناه ودلت عليه هذه الاخبار كأهل البلد القاطنين ببا ». وأ ن كان قبل ذلك 
كأن يكون ذلك ىأول أمره بان نوى الجاوس فيها على الدوام ولكنه بعد لويدخل 
تحت أسم أهلها ولم يصدق عليه انه منها فالاظهر فيه الرجوع الى قواعد السفر 
المنصوصة عن أهل البيت ( عليهم السلام ). من يقاء حك .السفر عليه حتى ينقطع 


ج11 [١‏ وجوب الانمام على المسافر بعد مضى ثلاثين يوها مترددأ 4 - ولام 
سفزه.باحد القواطح الشرعية 1 وها ذكروه من التخر جات المتقدم؛ ذكرهالا 
أعرف عليها دليلا ؤلا اليها سبيلا . وقؤله فى المدارك : « لخروج المسافر بالوصول 
اليبا عن كو نه مسافراً عرفا » ليس بشى” فى مقابلة النصوص الصحيحة:الصربحةالدالة 
على وجوب التقصير عل المسافر إلا أن ينقطع سفره باحد القواطع الشرعية » 
وحيث لم بحسل هنا ثى” منها فالواجب بمقّتضى تلك النصوص استصحاب التقصير 
كا صرحوا به فى منأقام مدة فى رستتاق » وبجرد نية الاقامة دواماً فى البلد لادليل 
على تأثيرها فى قطع حك السفر , والإلحاق بالملك مجرد قياس لا يوافق اصول 
المذهب . وبالجملة ذان التحقيق عندى فى المسألة ما ذكرته . واقه العالم يحقائق 
أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله وحرأمه . 

المقام الثالك ‏ فى مضى ثلاثين وما متردداً ولا خلاف بينهم فى وجوب 
الإئمام عليه بعد المدة المأكورة ع وقد مضت الاخبار الدالة عليه فى صدر المقام 
الأول » إلا ان فى بعضها التحديد بثلاثين يومأ وف بعضبا بالشهر » ويظبر 
الفرق فى ما اذا كان مبدأ التردد أول الشبر الملالى فانه يكت به وان ظبر نقصانه 
عن الثلاثين بناء على رواية الشبر , والظاهر ان هكذاك ايضأ بمقتضى كلام الأصداب 
ويشكل حيائذ باعتبار رواية الثلاثين إلا ان تحمل على غير الصورة المذكورة من 
حصول التردد فى اثناء الشبر كا هو الاغلب . 

ونقل عن العلامة فى التذكرة انه اعتبر الثلاثين ولم يعتبر الشبر الحلالى قال: 
لان لفظ الشهر كالجمل ولفظ الثلاثينكالمبين . قال ف المدارك : ولا بأس به . 

وقال فى الذخيرة ؛ وف كونهما كاليجمل والمبين تأمل بل الظاهر كون الشسور 
حقيقة فى المعنى المشترك بين المعنيين ع وحيلئذ فالمتجه أن يقال يحمل على الثلائين 
حمل المطلق عل المقيد والعام على الخاص . التبى . 

أقول : لا يخ انمرجع الكلامين الى البناء على الثلاثين و تقييد الشبر بذلك 
وهوالاًظبر واذكان ما ذكرناه أولا ف المع بين الآاخبار لا بخلو من قرب . وال هالعالم 


.م 3( يشترط ف القصر ان يكون السفر سائغ )6 ج١١‏ 
الخامس من الشروط المتقدمة ان يكون السفر سائخأ واجبأكانكالحج أو 
مستحبا كالريارة أو مباحاً كالتجارة فلا يترخص العاصى بسفره , وهذا الشرط 
جمع عليه بين الأحاب ( رضوان انه عليهم )5 نقله المحقق فى المعتبر والعلامة فى 
جملة من كنتيه . 
ويدلعليهجملة من الأخبار : منها ‏ ما روأه الصدوق فى الصحييم عن عمار بن 
مروان عن الى عبدالله ينه )١(‏ قال : ٠‏ سمعته يقول من سافر قصر وافطر إلا ان 
يكون رجلا سففره الىصيد أو فى معصية التهتءاللى أو رسولا لمن يعصى الله عز وجل 
أو فى طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مساءين » . 
وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة فى الموثق )١(‏ قال : « سألت أيا عبدالله 
يق عن الرجل مخرج الى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال يتم لانه ليس بمسير حق » . 
وعن الى سعيد الخ راسانى (م) قال : «دخل رجلان على الى الحسن الرضا 
يفلا فسألاه عنالتقصير فقال الاحدهما : وجب عليك التقصير لانك قصدتنى . وقال 
للآخر : وجب عليك الام لانك قصدت السلطان» . 
وعن اسماعيل بن أفى زياد فن جعفر عن اببه(عليبم) السلام) (4) قال : « سيعة 
لا يّصرون الصلاة : الجالى الذى يدور فى جبايته والامير الذى يدور ف آمارته 
والتاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق والراعى والبدوى الذى يطلب 
مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذى يطلب ااأصيد يريد به لهو الدنيا 
وانحارب الذى يقطع السييل » . 
واتمام الاخيرين لعدم اباحة السفر وأما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون 
السفر عملهم ويحتمل فى الأولين أن يكنا من قبيل الاخيرين ايضأ , 
(ب) الوسائل لباب به من صلاة المسافر 
(5) الوسائل الباب ١١‏ من صلاة المسافر 
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وعن ابن بكير )١(‏ قال : وسألت أبا عبدالله ئقلا عن الرجل يتصيد اليوم 
واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه فى الدين فان 
التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه . وقال يقصر اذا شيع أخاه , . 

وعن عم ران بن مد بن عمر أن القمى فى الصحييم عن بعض أصحابنا ععرن ‏ 
الى عبدالله ينفلا (0) قال : «قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين 
يقصر أو يتم ؟ قال انخرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر وان خرج لطلب 
الفضول فلا ولا كرامة » ., 

وعن زرارة فى الصحيح عن ألى جعفر تلا () قال : وسألته عن من 
يخرج من اهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر 
من صلاته ام لا يقصر ؟ قال انما خرج فى لهو لا يقصر . قلت : الرجل يشيع 
اغاه اليوم واليومين فى شبر رمضان ؟ قال يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه » . 

وعن ماد بن عثهان عنانى عبدالقه يقلا (؛) « فى قول الله عز وجل : فرن.. 
اضطر غير باغ ولا عاد (ه) قال : الباغى باغى الصيد والعادى السارق ليس لما ان 
يأكلا الميتة اذا اضطر | اليبا هى حرام عليهما؟ا هى على المسلمين وليس لما ان يقصرا 
ف الصلاة » . 

هذا ما حضرق من الاخار المتعلقة بالمسألة ع وتحقيق الكلام ف المقام ان 
يقال : ظاهر الاصماب - واليه يشير بعض الاخبار المذكورة كصحيحة عمار بنروان 
وموثقة عبيد بن زرادة ‏ ان السفر الحرم الموجب للاتمام اعم من ان يكون محرماً 
فى حد ذاته او باعتبار غايته المترتبة عليه , ومن الآول الفار من الرحف والحارب 
(س) الوسائل الباب و و.١‏ من صلاة المسافر 
(4) الوسائل الباب مم من صلاة المسافر 
(ه) سورة البقرة الآية بمو والإنعام الأبة ١5‏ 


ممم - لا فرق فىالامام بالسفرانحرم بينحرمته بنفسهوبغايته 6 ج ١١‏ 
من غريمه مع قدرته على الوّفاء » وعدوا من ذلك تارك المعة بعد وجوببا عليه » 
ومنه ايضأ الأبقعن مولاه والمرأة الناشزة والسالك طريقا يغلب عيلظنه فيهالعطب 
وأنكانت الغاية حسنة كأن يكون السفر للحج والزيارات مثلا , وعد منه كل سفر 
استازم ترك واجب وسيأى ما فيه ٠‏ ومنالثاق المسافر لقطع الطريق او لقتلرجل 
مسلم أو لاضرار بقوم مسلءين او و ذلك » وقد عد فى المدارك ومثله صاحب 
الذخيرة الأبق والناشز فى القسم الثانى . 

قال فى المدارك : واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق فى 
السفئر ارم بين منكان غاية سففزه معصية كفاصد قطع الطريق بسغره وكالعيد 
والمزأة القاصدين بسف رهما النشوز والاباق أو كان نفس سفره معصيةكالفار من 
الزحف والشارب من غربمه مع قدرته على وفاء الحق . 

اقول : شه انه'لا يخق ان معنىالسفر الذى غايته معصية انيكون هناك امران 
ثابتان فى الوجود الخارجى ادها مقدم على الآخر والآخر مترتب عليه ؛ فارن 
الغاية متأخرة فى الوجود عن ذى الغاية » مثلا من سافر لقتل رجل فى بلد فان 
السفز يحصل أولا م تلك الخاية المترتية عليه فالسفر منحيث هو لا يلحقه تحريم 
و[ما يلحقه التحر.م باعتبار ترتب نلك الغاية عليه » و بهذا يظهر ان سفر المرأة 
القاضدة به التشوز ليس كذلك لان سفرها بهذا العنوان محرم من اصله , والنشوز 
لا هلم هنا لان يكون هن الغايات المترئبة على السفر بعد وقوعه كا فى سائر 
الأسفار التى غايتبا محرمة بل هؤ حاصل من اول خروجبا عن طاعة الزوج » غاية 
الامى ان السفر لماكان من حيث هو أعم قيد بهذا القيد » والمراد حينتذ ان من 
جملة السفر الحرم فى حد ذاته سفر المرأة اذاكانت قاصدة به النشوز فارن مجرد 
سفرها ليس بمحرم ٠‏ وبذلك يظبر أن هذين الفردين اما هما من القسم الأول 
كاذكرتاه . 

وقال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض : وادغال هذه الافراد يقتضى املع 


ج2011 « ا المدار فى حرمة السفر. واباحته القصد والنية 4 سم 
من ت رخ صكل تارك للواجب بسفره لاشتراكها ف البلة الموجبة لعدم الترخص , 
اذ الغاية مباحة فانه الممروض وإثما عرض العصيان بسبب ترك الواجب , فلا 
فرق حينئذ بين استازام سفر التجارة ترك صلاة اللنعة ونحوها وبين استازامه ترك 
غيرها كتعل العم الواجب عينأ او كفاية بل الامس فى هذا الوجوب أقوى ٠‏ وهذا 
يقتطضى عدم التر خص إلا لاوحدى الئاس , لكنالموجود منالنصوص فذلك لايدل 
على إدغال هذا القسم ولا على مطاق العاصى وانها دل على السفر الذى غايته المعصية 
وقال سبطه السيد السند بعد نقله : ويشكل بان رواية عمار بن ممروان التى 
هى الاصل ف هذا الباب تنناول مطلق العاصى بسفره ‏ وكذا التعليلالمستفاد من رواية 
عبيد بن زدارة , والاجماع المنقول من جماعة . لكن لا يخق ان تارك الواجب 
كالتعل ونحوه انما يكون عاصياً بنفس الترك لا بالسفر إلا اذاكان مضاداً للواجب 
وقلنا باقتضاء الام بالثى” النبى عن ضده الاص » والظاهر عدم الإقتضاء ا 
هو اختياره ( قدس سره ) مع ان التضاد بين التعلم والبفر غير متحةق فى اكثر 
الأوقات , فا ذكره ( قدس سره) حيئذ من ان ادعال هذا القسم يقتضى عدم 
الترخص إلا لاوحدى الناس غير جيد . انتهى . 
اقول : التحقيقفهذا المقام انيقال : لا يخ ىأ نالمفبوم من الاخبار المتقدمة- 
وهو صريح روايتى انى سعيد الخراساق وعمران بن محمد القى . ان المدار فى حرمة 
السغر واباحته [نما هو ع لالقصد والنية ‏ ويعضده الاخبار المستفيضة الدالة على ان 
الأعمال بالنيات )١(‏ لا محض استازام السفر لامى محر مكترك واجب مثلا مطلقاً 
وان لى يخطر بباله فضلا عن قصده . ومنه يظبر أن عدم سفر تارك اجافعة منقبيل 
السفر انحرم ليس فى عله بناء على ما ذكروه فى نلك المسألة من حيث نه مستازم 
لنفويت الواجب , فانه [ما يتم بناء على ثبوت تلك المقدمة الاصولية من ارن 
الآمى بالشى” يستازمالنبى عن ضدهالخاص . نعم يأنى يناءعلىما قدمناه من التصوص 


4 - هل يعتتبر فى تتفصي رالعاصى برجوعهعن قصده كونالباىمسافةة) ج ١١‏ 
فى تلكالمسألة صحة عده هئأ حيث انبا دالة عل النبى عن السفر . و باجخلة فانالمفهوم 
من الاخبار المتقدمة 5 عرفت هو دوران التحرم مدار النية والقصد بذلك السفر ء 
فان قصد به أمرا محرماً كالفرار من الزحف والحرب من غريمه مع امكان الوفاء 
أو النشوز والاباق أو قصد غاية حرمة مترتبة عليه كالامثلة المتقدمة ثبت التحريم 
ووجب الإنام : وأما لو استلزم ترك واجب ولم مخطر بباله أو خطر بباله وللكن 
م يتعلق به القصد فانه لا تعلق به التحريم ؛ نعم لو كان هو المقضود من السفر 
وتعلقت به النية وقد ثبت تحربعمه فى حد ذاته أو باعتبار غايته فلا اشكال فى مأ 
ذكروه منوجوب الاتهام . و بذلك يظبر ما فى كلام شيخنا المتقدم ذكره منعدم 
ورود ما ذكره وانه لا حاجة فى التفصى عنه الى ما ذكره سبطه السيد السئد , 

ويؤيد ما قلناه ماصرحوا به فى هذا المقام من أن المعصية ف السغر مانعة 
ابتداء واستدامة » فلو قصد المعصية ابتداء اثم ولو رجع عنها فى اثناء السفر 
اعتبرت المسافة حيئئذ فان بلغ الباق مسافة قصر وإلا أنم 1 
وظاهره الاتفاق هنا على الك المذكور حيث ان ذلك ثابت ف انثاء كل 
سفر وهذا من جملة ذلك » فانه بعد الرجوع عن المعصية قاصد لانشاء السفر فلايد 
فيه من المسافة . 

وأما لو كان سفره مراحأً ثم قصد المعصية فى الاثناء انقطع ترخصه ووجب 
عليه الغام ما دام على ذلك القصد » فلو رجع عن ذلك القصد الى قصده الاول او 
غيره من القصود المباحة رجمع الى التقصير . 

وهل يعتبر هنا فى رجوعه الى التقصير كون. الباق مسافة ؟ قيل لمم وبه 
قطع العلامة فى القواعد لبطلان المسافة الأ ولى بقصد المعصية ذافتقر فى رجوعه الى 
التقصير الى قصد مسافة جديدة . وقيل لاوهو ظاهر الحةق فى الممتبر والعلامة 
فى المتتبى وبه قطع ف الذكرى , واستدل عليه بان المانع من التقصير انماكان هى 
المعصية وقد زالت . قال فى المدارك : وهو جيد وى بعض الاخبار دلالة عليه . 


ج١١ ١‏ ما تضمئه حديث ابن سئان من حم المتصيد ) 70 ا 
اقول :الظاهر انه أشار بالخبر المذكور الى مارواه الشبيخ عن بعض أهل 
العسكر )١(‏ قال :ه خرج عن الى الحسن يق أن صاحب الصيد يقصر ما دام على 
> الجادة فاذا عدل عن الجادة أثم فاذا رجع اليها قصرء . 
وقال فى الفقيه : ولو ان مسافراً ممن يحب عليه التقصير مال عن طريقه الى 
صيد لوجب عليه العام لطلب الصيد » فان رجع هن صيده الى الطريق فمليه فى 
رجوعه التقصير . 
والظاهر انكلاءه هذا وقع تفسيرا للخبر المأكور , وظاهره حمل الجادة 
على المعنى المعروف ؛ وكأنه حمل صاحب الصيد فالخب رعلى من لم يرد الصيد ابتداء 
وما خرج مسافرا ثم بدا له التصيد فعدل عن طريقه 
واحتمل بعض الآفاضل حمل الجادة فى الخير على الحق بمعنى الجادة الشرعية 
والموافقة لامى الشارع فانه يقصر ما دام كذلك وان عدلعن ذلك أثم . 
ووجه الإستدلال بالرواية المذكورة هو الام بالتقصير بعد الرجوع الى 
الجادة وهو أعم من أن يكون الباق مسافة أو أقل ليث صل منه ومن ما 
تقدم المسافة . 
ويمكن الاستدلال ايضأ على الول الثانى زيادة على الروايةالمذكورة بصحيحة 
أن ولاد المتقدمة فالشرط الثالث (م) حيث انه يقد أمره بالتقصير بعد رجوعه 
عن السفر مي كان سار فى يومه ذلك بريدا نظراً الى ضم اأبريد الماضى الى البريد 
الحاصل فى الرجوع وتلفيق المسافة منبما » وبه يظبر قوة القول المشهور . 
اذا عرفت ذلك فاعل انه بق من اخوار المسألة خبران لا يخلو ظاهرهما من 
الإشكال: أحدهما ‏ ما رواه الشيخ فى الصحبح عنعبدالله بنسنان (م) قال : « سألت 
أب عبدالله هد عن الرجل «تصيد فقال ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كارن 
يجاوز الوقت فليقصر » وروآه فى الفقيه عن العيص بن القاسم عنه كينا مثله (4) . 
)١(‏ مرس) ورغ ) الوسائلالباب »ه منصلاة المسافر (0) ص ممم 


بوم (١‏ حك المتصيد فى حديث الى يصير - السفر لصيد التجارة 6 ج ١١‏ 

وله الشيخ عل ما اذا قصد بالصيد القوت . اقول : ويفبنى حمل قوله : 
, 00 » بناء على ما ذكره عل لله بدوويع لفك داادى هر فدرق 
بلد ونحوها بمعنى انه لا يبلغ محل الترخص فانه لا يقصر وان تجاوز الوقت يعن حد 
الترخص فليقصر . وهو ظاهر , 

وثانيهم) ‏ ما روامعنأنى عا ماق لقلا ورواه فالفقيه عن أ ىبصير 
عن الى عبداللته يهو )١(‏ قال : ٠‏ ليس ع صاحبالصيد تقصيرثلاثة أيام واذا جاوز 
الثلاثة زرمه .. 

والشين فى التبذيب حمله على الصيد للقوت ايضا ‏ والصدوق مله على صيد 
اللبو والفضول دون القوت . 

ويمكن توجيه ما ذكره الشيخ غ بافه فى ضمن الثلاثة لا يبلغ مسافة التقصير 
لانه يتأ فى طلب الصيد عيناً 95 لعدم الصيد وقصد تحصيله , فان المسافة وان 
حصلت بعد الثلاثة إلا إنها غير مقصودة من أول الآمى فلا يحب عليه التقصيرةلك 
المدة , وبعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده » وحينئذ يكون قاصدا للمسافة 
فيجب عليه التقصير لذلك . 

ومكن توجيه ما ذكره الصدوق بانه فى حمن الثلاثة كان صيده غير مشروع 
فلا يقصر ء وأما بعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلدهكا ذكرنا أولا ويكون. 
سفره مشروعا يجب فيه التقصير . 

واحتمل فى الوافى حمل هذا الخبر عل التقية ايضأ ولعله الاقرب. 

اذا عرفت ذلك فاعل انه قد اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى ممفر 
صيد التجارة , فالمشهور بينالمتأخر يركونه سفر شرعيا مباحاً بل رما يكونمستحباً 
فيجب فيه التقصير فالصلاة وافطار الصومكثيره من الاسفار المباحة ء والمشبور 

فى كلام المتقدمين التفصيل دين الصوم فيقصر فيه والصلاة فيتم فيها . 


ج١١‏ حم السفر لصيد التجارة ) الال ل 

قال فى المدارك بعد أن ذكر أنه بحب التقصير اذاكان الصيد لقوته وقوت 
عياله : والاصصم إلحاق صيد التجارة بهكا اخختاره المرتضى وجماعة للاباحة بل قد 
يكون راجحأ ايضأ . والقول بان من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ 
فى النباية والمبسوط واتباعه , قال ف المعتبر : ونحن تطالبه بدلالة الفرق ونقول 
انكان مباجأ قصر فيه وان لم يكن أتم فيهما . وهو جيد . ويدل على ما اخترناه 
من النسوية بين قصر الصوم واأصلاة ه| روأه الششيخ فى الصجيم عن معاوية بنوهب 
عن الى عبدالله يقلا )١(‏ قال ٠:‏ اذا قصرت افطرت واذا أفطرت قصرت» التهى . 

اقول : لا يق ان العلامة فى الختلف قد نقل هذا القول عن جملة من أجلاء 
اسحابنا المتقدمين ( رضوان الله عليبم ) : منهم ‏ الشبخ فى النهاية والمبسوط والشيخ 
المفيد والشيخ على بن الحسين بن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس » 
قال وقال أبن ادريس ؛ روىاصحابنا باجمعهم اله يتم الصلاة ويفطر الصوم , وكل سفر 
أوجب القصير فى الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة هسب للاجماع 
عليه . ونقل فىالختلف عزالمبسوط انه قال : وان كان للتجارة دون الحاجة فروى 
اصحابنا انه تر الصلاة ويفطر الصوم . ثم نقل فى الختلف عن السيد الم رئضى قال 
واوجب المرتضى وابن اىعقيل وسلار التقصير على منكان سغره طاعة أو مراحاً 
وم يفصاوا بين الصيد وغيره . انتبى . 

وظاهر كلام ابن ادريس ان القول بذلك كان مشموراً بين المتقدمين أنلم 
يكن ممأ عليه يا ادعاه , وان انفكاك حك الصلاة هنا عن الصوم مستئتنى من 
القاعدة المتفق, عليها نصأ وفتوى , وهى أن من افطر قصر ومنقصر أفطر . 

وظاهر كلام الختلف ان السيد المرتضى وابن الى عقيل وسلار لم يتعرضوا 
الى مسألة الصيد للتجارة بخصوصها و[نما ذكرو! وجوب التقصير عبل من كان سفره 
طاعة او مباح ايا هو أصل المسألة الى هى من شروط التقصير . 


اا (( حم السفر لصيد التجارة ) ج١١‏ 

و بذلك يظهر ان قول السيد السند ( قدس سره ) هنا والاصم الحا قالصيد 
للتجارة بالصيد لقوت عماله ا اختاره المرتضى وجماعة ‏ ليس من ما ينبئغى لارنف 
ظاهر هذه العبارة يعطى ان المرتضى واتباعه نصوا على ان صيد التجارة كالصيد 
لقوت عياله وليس الآ كذلك 5 عرفت . 

ثم انه لا يخنى أن ما ذكره أولئك الأاجلاء من الخير الدال على الفرق هنا 
بين الصوم والصلاة لم نقف عليه إلا فىكتاب الفقه الرضوى , حيث قال يد 
فى باب صلاة السفر )١(‏ : ه واذا كان صيده للتجارة فعليه العام فى الصلاة والتقصير 
فى الصوم ٠‏ . 

ويمكن أن يكون الماعة قد تلقوا هذا الح من كلام الشيخ على بن الحسين 
ابن بابويه يا فى عادتهم فى جملة من المواضع « والشيخ المذكور ا عرفت من ما 
قدمناه فى غير مقام انما أخذه من هذا الكتاب . واحتهال الوقرف علل خبر بذلك 
غيره ايأ تمكن إلا انك قد عرفت فى غير موضع اختتصاص هذا الكتاب يحملة 
من مستندات الاحكام التى قال بها المتقدمون ولم تصل الى المتأخرين , والظاهر 
أن هذا منبا , 

إلاانه يقد فى كتاب اأصوم من الكتاب المكور )١(‏ قال ما هذه صورته : 
وصاحب الصيد اذاكانصيده بطر آ فمليه العام ف الصلاة والصوم » وا نكان صيده 
للتجارة فعليه القام فى الضلاة والصوم وروى انعليه الإفطار فى الصوم , وانكان 
صبده من ما يعود على عياله فليه التقصير فى الصلاة والصوم ... الى آخره » . 

وبه يعظم الإشكال ويصير من الداء العضال فانه يؤذن بكون صيد التجارة 
غير مشروع , وربا يشير الى ذلك قوله يهز فى مرسلة عم ران بن مد بن عمران 
القى المتقدمة فيروايات المقام الثانى ه نالشرط الرابع (م) ٠‏ ان خرج لقوت عياله 
يفار وليقصر وان خرج اطلب الفعدول فلا ولاكراءة » ان هذا الكلام يؤذن 


(أ) ص ذا (؟) ص ٠6‏ (م) عن 74١‏ 


ج١١‏ ( حك السفر لصيد التجارة ) ورم 

يكون صيد التتجارة من الفضول وأنه غير مشروع ٠‏ 

هذا . وفىكتاب زيد الأرمى عن ألى عبدالله يقد )١(‏ قال : ١‏ سأله بعض 
أصحابنا عن طلب الصيد وقال له أتى رجل ألمو بطلبالصيد وضرب الصوايل وأ حو 
بلعب الشطرئح ؟ قال فقال ابو عبداته يهو أما الصيد فانه مبتغى باطل وإنما أحل 
الله الصيد لمن اضطر الالصيد فليسالمضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا ء ويجب عليه 
التقصير فى الصلاة والصيوم جميعاً اذا كان مضطراً الى أكله , فا نكان ممن يطلبه 
للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه العام فى الصلاة 
والصيام لان ذلك تجارته ع فو بمنزلة صاحب الدور الذى يدور فى الاسواق فى 
طلب التجارة أو كالمكارى والملاح» 5 

ويمكن أن يستنبط من هذا الخبر أن الصيد للتجارة اذا فى يكن على هذا الوجه 
فهو سفر شرعى يوجب التقصير , وذلك لانه يد انما أوجب العام هنا منرحيث 
كونه صار عملا له كالتاجر الذى يدور فى الأسواق للتجارة والمكارى وذوهما من 
الأسفار المباحة لا من حي ثكون سفره معصية » وحينئذ نمع انتفاء كونه عملا له 
يكون مشروعا موجباً للتقصير , وعل هذا ينبغى أن يحمل قوله فى صدر الخير 
د أن الصيد مبتغى باطل » على صيد اللهو الذى أخبر به السائل عن نفسه. إلا ان 
قوله يقلو « انما أحل الله الصيد لمن اضطر الىالصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه 
باطلا , لا مخلو من منافرة لما ذكره فى صيد التجارة . 

وباجملة فالمسألة لما عرفت غير غالية من الإشكال والداء العضال » وقوة 
القول المشبور بين المتأخر بن ظاهرة فان سفر التجارة فى صيدكان أو غيره مم ن. 
الأسفار المباحة الموجبة لوجوب التقصير والموجب للامام انما هو سفر المعصية . 
إلا ان ذهاب جملة من فضلاء الاصحاب الى هذا القول ‏ مع نقلهم لورود الاخبار 
به مضافا الى ما معت منكلامه ينهد ففكتاب الفقه الرضوى ف الموضعي نالمتقدمين - 


.وم ل يشترط فى القصر أن لا يكون السفر عملا للسائر 4ه ج١١‏ 





من ما أوجب الإشكال » والإحتياط من ما لا يفغى ترك ع ىكل حال . والقهالعال 
السادس من الشروط المتقدمة ان لا يكون السفر عمله فان منكان السغر 
جمله يتم فى سفره وحضره بلا خلاف يعتد به كالمكارى واجمال والملاح والبريد 
والاشتقان والراعى والبدوى والتاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق ا 
تضمنته الأخبار الصحيحة , وما وقع فى اكثر عبائر الأصحاب من التعبير هنا 
بكثير السفر أو منكان سغره أكثر من حضره سواء كان من هؤلاء الممدودين 
أو لا لخعاوا مناط الإهام سفر الرجل من أهله مرتين أو ثلاث على الخلاف ف ما 
به تحصل الكثرة من غير اقامة عشرة ‏ ليس من ما ينبغى انيصتى اليه لعدم الدليل 
عليه » بل الظاهر م نالأ خبار ما سنتلوها عليك ازشاء الله تعالى على وجه لايعتريه 
الإذكار هو كون ذلك عملا له. فلا بد من صدق الاسم باحد العنوانات المتقدمة ونحوها. 
ومن الآخبار المشار اليها ما تقدم من رواية اسماعيل بن الى زياد فى صدر 
الشرط الخامس . 
ومنهأ ‏ ما رواه ثقة الأسلام في الصحيح عنحمد بن مسلم عن أحدهما ( عليبما 
السلام ) (1) قال : « ليس عل الملاحين فى سفينتهم تقصير ولا على المكارىواجيال» 
وعن هشام بن الحك باسئادين أحدهما من الصحيم أو الحسن عن الى عبدالله 
يهلا (؟) قال ؛ ١‏ المكارى واجمال الذى مختلف وليس له مقام يتم الصملاة ويصوم 
شبر رمضان». 
وعن زرارة باسانيد ثلاثة فيبا الصحيح والحسن , ورواه الشييم والصدوق 
فى الصحيح (م) قال : ١‏ قال ابو جعفر لد اربعة قد يحب عليهم القام فى سفر 
كانوا أو حضر : المكارى والكرى والراعى والاشتقان لأنه عمليم » . 
قال فى الوافى : الكرى كفن : الكثير المثى ‏ وكأنه أريد به الذى يكرى 
نفسه للبشى , وأما الاشتقان فقيل هو آمرن البيادر ‏ وقال فى الفقيه هو البريد . 
() د(«) د(م) الوسائل الباب 4١‏ من صلاة المسافر . 


ج ١ ١١‏ يشترط ف القصر ان لا يكون السفر عملا لللسافر )4 - ١وم ‏ 

اقول : ما فسر به الكرى من أنه الكثير المثى لم تجده فى ثبىء من كاتب 
اللغة المشهورة )١(‏ والذى ذكره غيره من الاصحاب فمعنى هذه اللفظة هو ارنى. 
المراد بها المكترى ‏ فعيل بمعنىمفتعل - نظراً الىما يقتضيه ظاه رالعطف منالتغاير 
واصالة عدم الترادف » ولما نقل ايضأ من اسستعاله فى كلا المعنيين , قال ابن ادريس 
فى سرائره : الكرى من الأضداد ونقل عن اين الأنبارى فىكتاب الاضداد انه 
يكون بمعنى المكارى ويكون بمعنى المكترى . انتبى . 

ويستفاد من الخبر المذكور ان وجوب الإتمام على هو لاء من حييث أنهعملهم 
وفبه دلالة على انكل من كان السفر عمله فانه يحب عليه الإ هام . 

وعن حمد بن جرك فى الصحيح (؟) قال « كيتبت الى إلى الحسن الثالث هلا 
ان لى جمالا ولى قواما عليبا ولست أخرج فيها إلا فى طريق مكة ارغبتى فى الحج 
أو فى الندرة الى بعض المواضع فا يحب عل اذا انا خترجت معبم ان أعمل أيجب على 
التقصير فى الصلاة والصيام فى السفر أو العام ؟ فوقع يد : اذاكنت لا تازمبا 
ولا تخرج معها فىكل سفر إلا الى محة فعليك تقصير وافطار » . 

وعن اماق بن عمار (م) قال : « سألته عن الملاحين والاعراب هل عليبم 
تقصير ؟ قال لا بيوتبم معهم » . 

وما رواه فى الكافى فى الصحيم عن سليان بن جعفر الجعفرى عن من ذكره 
عن ألى عبدالله يفلا (4) قال : الاعراب لا يقصرون وذلك ان منازهم معهم ». 

وما رواه فى التبذيب عن على بن.جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ععر:.. 
الى عبدالته ( عليه السلام ) (ه) قال : ه أصحاب السفن يتمون اأصلاة فى سفنهم » 
2 (»)ذكر ف القامرس فى هادة (كرى ,ان أحد معانى هذه لمادة العدو الشديد 
وذكر ورودها ببذا الممنى علىهيئة فعيل وعليه يتم ما فاوافى نعم لم يذكرصاحب المصباح 
ولاصاحب الجمع هذا المعنى . 

(؟) الوسائل الباب ١+‏ من صلاة المسافر 
رك و(4) وزه) الوسائل الباب 4١‏ من صلاة المسافر 


لوم ( يشترط ف القصر ان لا يكون السفر عملا للمسافر) ج١١‏ 

وما رواه فى الخصال ف الصحيم عن ابن الى عبين يرفعه الى الى عبدالله 
د )١(‏ قال : و خمسة يتمورب فى سف ركانوا أو فى حضر : المكارى واللكرى 
والاشتقان وهو البريد والراى والملاح لانه عملم » . 

والظاهر ان هذا الخبر مستند الصدوق فى ما فسر به الاشتقان من انه البريد 
كا تقدم نقله عنه » والمذكور فى اللغة وكلام الاصحاب إما هو أمين البمادر يذهب 
من بيدر الى آخر ولا يقم فى مكان » قالوا وهو معرب دشتبان أى مين البيادر . 

وأما ما رواه الشيخ فىالصحيح عنسمد بنعسلعن أحدهما(عليه) السلام) (؟)- 
. قال : « المكارى واخال اذا جد ببما السير فليقصرا » . 

وعن الفضل بن عبدا ملك فى الصحيح (م) قال « سألت أبا عبدالله ينهو عن 
المكارين الذين مختلفون فقال اذ! جدوا السير فليقصروا  »‏ 

فقد اختلف كلام الأصحاب ف المعنى المراد منبماء فقال الشيخ فى التبذيب : 
الوجهفى هذين الخبر بن ما ذكره مد بن يعقوب!لكلينى قال هذا مول على من يجعل 
المنزاين منزلا فيقصر فى الطريق ويتم فالمنزل , والذى يكشف عن ذلك مارواه 
سعد بن عبدائه عن أحمد عن عم ران بنممد عن بعض اصحابنا يرفعه الى الىعبدألله 
ف (؛) قال : «المكارى والخال اذا جد بها السير فليقصرا فى ما بين المنزلين 
ويا فى امازل ». 

قال فى المدارك : وهذه الروأية مع ضعف سندها غير دالة على ما اعتبرأه : 
وهو جيد للكن لا من حيثك ضعف السئد بل من حيث أنهما فسر| جد السير بان 
يحعلا المنزلين منزلا والرواية لا دلالة لها على ذلك بل هى جملة مثل الروايتين 
المتقدمتين , نعم فد دلت بالنسبة الى من جدبه السير على حكم آخر غير الروايتين 
المتقدمتين , إذ مقتضى الروابتين الآولتين ان حكه التقصير مطلقأ ومقتضى هذه 
() و(م) و(») الوسائل الباب ١‏ من صلاة المسافر 


ج١١‏ لا( يشترط فى القصر ان لا يكون السفر عملا للمسافر 6 برس لسن 

الرواية التقصير فى الطريق والاتمام فى المنزل . 

ومثل الروايتين الآولتين ما رواه على بن جعفر فى كنتابه عن اخيه يهلا )١(‏ 
قال : ه سألتهعنالمكارين الذينيختلفون الى النبلهلءليهم إتمام الصلاة ؟ قال اذاكان 
مختلفهم فليصوموا وليتموا أأصلاة إلا ان يحد بهم السير فليقصروا و ليفطروا ». 

ولا يحضرق وجه جمع بين هذه الأخبار الثلاثة ومرسلة عمران المذكورة. 

وقال الشهيد فى الذكرى فى معنى الخبرين الاولين ‏ ومثلبما ما عرفت رواية 
على بن جعفر - أن المراد ما اذا انأ المكارى وامال سفراً غير صنعتهم) أى يكون 
سير هما متتصلا كالحج والأسفار الى لا يصدق عليها صنءته . واستةر بهالسيد اأسند 
( قدس سره ) فى المدارك , وقال لا بعد استفادته من تعليل الا مام الذى مس فى 
صحبحة زرارة من قوله يو () ١‏ لآنه عملبم , واحتمل ف الذكرى أن يكو نالمراد 
ان المكارين يتمون ما داموا يترددون فى أقل من المسافة أو فى مسافة غير مقصودة 
وأما اذا قصدوا مسافة قصروا . قال : ولكن هذا لا مختص المكارى واجمالبه بل 
كل مسافر . وأنت خبير بما فيه من البعد . 

وقال العلامة فى الختلف : الأقرب عندى حمل الحديثين على انهم اذا أقاما 
عشيرة أيام قصر! . قال فى المدارك : ولا يخ بعد ما قربه . وهو كذلك . 

وحملبما شيخنا الشهيد الثانى فى الروض عل ما اذا قصب المكارى وابججال 
المسافة قبل تحةق الكثرة . وهو فى البعد كسابقيه بل أبعد , 

والآقرب عندى ما ذكره ج«لة من أفاضل متأخرى المتآخرين ‏ أولهم على 

الظاهر السيد السند فى المدارك وانحقق الشبخ حسن ف المنتق والمحدث الكاشاق 
وغيرم ‏ من أن المراد به ما اذا زاد السير على ما هو المتعارف بحيث يشتمل على 
مشقة شديدة والقول بوجوب التقصير عليه لهذالمشقة الشديدة . فال فى المنتق : 
والمتجه هر الوقوف مع ظاهر اللفظ وهو زبادة السير عن القدر المعتاد فاسفارهها 

() الوسائل الباب م: من صلاة المسافر (0) صن .بوم 


. ووس الما يناط به الاتمام فى من يكون السفر عملا له 46 ج١١‏ 
غالبا والحكة فى هذا التخفيف واضحة . وعلى هذا فيجب تخصيص اخبار المكارين 
ونحوم الدالة علىان فرضوم الإتمام بهذه الاخبار لما ذكر منالعلة المذكورة . 

وأما ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار فى الموثق على المشهود والصحيح 
على الاظبر عندى عن الى ابراهم فلا -)١(‏ قال : «سألته عن المكارين الذين 
يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام كليا جاءم شى” اختافوا ٠‏ فقال علههم 
التقصير اذا سافروا » . 

وما رواه ايضأ ف الموثق أو الصحيم على الأظهر عن اسحاق بن عمار (؟) 
قال : دسألت أبا براهم نفد عن الذين يكرون الدواب يختلفونكل الابام أعلييم 
التقصير اذاكانوا فى سفر ؟ قال نعم » .- 

فبو مول على من الشأ سفراً غير السفر الذى هو عادته وهو ما يختلفون 
كل الايام كالمكارى مثلا لو سافر للحج أو الىأحد البلدان فى أمى غير ما هو الذى 
يتكرر فيه دائما . وقد حملهما الشيخ على عمل بعيد سحيق غير جدير بالذكر ولاحقيق 

وكي ف كان فتحقيقالكلام فى المقام يقع فى مواضع : الآول ‏ المستفاد منما 
قدمناه من الأخبار هو ان المدار فى الإتمام على صدق أحد تلك الامور المعدودة 
أو صدقكون السفر عادته . 

قالوا : والمرجع فذلك الى العرف لآنه الم فى مثله . وبه قطع العلامة فى 
جملة م نكتبه والشبيد فى الذكرى ٠‏ إلا انه قال ان ذلك انما يحصل ذالباً بالسفرة 
لثالثة الى لم يتخلل قبلها اقامة تلك العشرة . واعتبر ابن ادريس فى تحقق الكثرة 
ثلاث دفعات , ثم قال ان صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يحب عليهمالاتمام 
بنفس خروجهم الى السفر لان صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له من سفره 
اكثر من حضره . واستقرب العلامة فى الختلف الاتمام فى ذى الصنعة وغيره 
من جعل السغر عادته بالدفعة الثانية . 

در؟) الوسائل الباب ١؛‏ من صلاة المسافر 


ج011 ( الضابط فىكثرة السفر التى يحب بها الاتمام 4 سد ووم 

ول نقف الهذه الأقوال على مستند ازيد من أدعا كل منهم العرف علل ماذ كره 
والواجب بالنظر الى الا خبار مراعاة صدق الاسم وكون السفرعمله فانه هوالمستفاد 
منها ولا دلالة لما على ما ذكروه من اعتبار الكثرة فضلا عر #ى صدقبا بالمرتين 
أو الثلاث . والله العالم . 

الثانى ‏ اعم ان المفبوم من كلام جملة من الأصحاب ( رضوان الله علييم ) 
ان الضابط فى حصول الكثرة الثى يترتب عليبا وجوب الإتمام هو أن يسافرئلاث 
مرأت يحيث ينقطع سفره بعد الأولى والثانية إما بالوصول الى بلده أو الى موضع 
يعزم فيه الاقامة ثم يتجدد له بعد الصلاة تماماً عرم السفر » ولا يفصل بين هذه 
الدفمات الثلاث باقامة عشرة فى بلده مطلقأ وفى غير بلده مع نية الاقامة » فانه 
يحب عليه القام فى الدفعة الثالثة ويبق الك مستمراً الى أن بقم عشرة عل أحد 
الوجبين المتقدمين . 

والذى نص عليه الشيخ وجملة ممن تيعه فى قطع الام فى الاثناء أو بعد تمام 
الثلاث انما هو اقامة العشرة فى بلده ٠‏ وألهق الحقق فى النافع والعلامة ومن تبعهم) 

. اقامة المشرة المنوية فى غير بلده فلو أقام فى غير بلده عشرة ثم انشأ سفراً:قصرفيه » 

قال فى المدارك ان ظاهر الأصحاب الانفاق على اناقامة العشرة الايام فى البلد قاطعة 
الكثر ة السفر وموجبة للقصر . وأ-ق الحةق ف النافع والعلامة ومن تأخخر عنهما 
باقامة العشرة فى بلده نية اقامتها فى غير بلده ايض » فاو نواها فى غير بلده وأتم 
فريضة ثم سافر قصر أيضأ وان ل ينم تم الاقامة كذا يهم من صاحب المدارك ومن 
تأخر عنه ,ع 000 غيره ممن تقدمه انما هو أن يقم عشرة 
كاملة بالنية لا مجر د النية والصلاة تماما وان لم يتم الاقامة يا هو ظاهر كلام من تأخر 
عنه » والظاهر ان هذا هو الذى ر ستفاد من واي الآنية أيسا . 

وألمق الشبيد فى الدروس ومن تبعه المشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوماً 
أى منى أربعين يوما فى غير بلده متردد؟ أو ازما عل السفر » لتصريحهم يكون 





لس ]ب سس (١‏ الضابط فى كثرة السفر التى يحب بها الاتمام ) ج١١‏ 
ما بعد الثلاثين الملكورة فى حك اقامة المشرة المنوية فى وجوب الإتمام وانقطاع 
السفر , وعل هذا فاذا بطل اتمام كثير السفر بها يتوجه القول بلزوم البطلان بهذا 
أيضأ, حتى ان بعضوم قال بكون محض مضى الثلاثين متردداً كذلك بناء على كون 
نفسهذا المضى عنزلة نية اقامة العشرة . إلا ان الظاهر منالرواية [نما هو الآول . 

ثم ان الشيخ واتباعه صرحوا ايضأ بانه لو أقام خمسة فى بلده قصر نهاراً 
صلاته دون صومه وأتم ليلا . 

وتوقف فى هذا الحم من أصله جملة من أفاضل متأخرى المتأخرين : أولهم 
فى ما أعل السيد السند فى المدارك وتبعه الفاضل الخ راسانى والمحدث الكاشاق . 

واستند الأسصعاب فى ما ذكروه من أصل الك وهو انقطاع اتمام كثير السفر 
بافامة عشرة فى بلده بما رواه الشبن عن عبدالله بن سئان عن الى عبدالته يها )١(‏ 
قال : ٠‏ المكارى ان لم يستقر فى منزله إلا خمسة أيام اوأقل قصر فى سفره بالنبار 
وأتم بالليل وعليه صوم شبر رمضان ء وانكان له مقام فى البإد الذى يذهب اليه 
عشرة أيام واكثر قصر فى سفره وافطر ء . 

وأنت خبير بان هذه الرواية مع ضعف سندها ‏ المانع من قبامبا بمعارضة 
الأخبار المتكائرة الصصحبحة الصريحة فى وجوب الاتمام , واشتالما على ما لا يقول 
به أحد من الاصحاب من وجوب التقصير باقامة أفل من خمسة الصادق على 
اليوم أو اليومين - 

فهى غير دالة على ما يدعونه ( أما اولا  )‏ فلان موردها المكارى ولمذا 
احتملانمحقق فالمعتبر اختصاص ا كم بالمكارى , و ثقله فالشرائح قولا وهو مجوول 
القائل » وقال بعض شراح النافع اعتذاراً عن ما ذكره فى الشرائع حيث لم ينقله 
غيره : ولعل المصئف سمعه من معاصر له فى غير كنتاب مصنف . 


)١(‏ الوسائل الباب +؟؟ من صلاة المسافر 


ج١١ ١‏ الضابط فى كثرة السفر التى يحب بها الاتمام ) - 
و(أما ثانا  )‏ فانها انما تضمنت اقامة العشرة ف البلد الذى يذهب اليه والمدعى 
اقامة المشرة فى بلده . 

و (أما ثالثاً) ‏ فانظاهر الخبرالمذكورانه اذاكانله ارادة الاقامة ف البلد الذى 
يذهب اليه قصر فى سفره اليه » واللازم من ذلك التقصير قبل الاقامة بل جرد 
العزم عليبا » وجميع ذلك ارج عن ١ا‏ يقولون به . 

والصدوق ف الفقيه )١(‏ روى هذه الرواية فى الصحيح بنحو آخر قال : 
٠‏ المكارى اذا لم يستقر فى «نزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر فى سفره بالنماد وأنم 
صلاة اللبل وعليه صوم شبر رمضان ٠‏ فانكان له مقام فى البلد الذى يذهب البه 
عشرة أيام أو اكثر وينصرف الى ٠نزله‏ ويكون له مقام عشرة أيام أو اكثر قصر 
فى سفره وافطرء . 

ومقتضى هذه الرواية زيادة على ما تقدم اعتبار افامة العشرة فى هنزله مضافة 
الى المشرة النى فى بلد الافامة . وظاهر الخبر ترتب القصر على الاقامتين ولا قائل 
به بل هو أشد اشكالا . 

ومن ما ورد ف المسألة ايضأ رواية يونس عن بعض رجاله عن الى عبدالله 
3 (0) قال : «سألته عن حد المكارى الذى يصوم ويم قال اما مكار أقام فى 
منزله أو ف البلد الذى يدخله أفل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والقام ابدا 
وان كان مقامه فى منزله أو فى البلد الذى يدخله اكثر من عشرة أيام فعليه 
التقصير والافطار» . 

وهذه الرواية مع ضعف سئدها وأنكانت عارية عن الإشكالات ااتقدعة 
إلا انها تضمنت الرجوع الى التقصير بالاقامة فى غير بلده ايضأ , وقد عرفت من 
كلإمهم ”ا هو المشهور بين المتقدمين ‏ التخصيص بيلده . 

وباجملة فان الاخبار الصحاح قد استفاضت بوجوب الإتمام على المكارى 

(1) و(؟) الوسائل الباب ب؟ من صلاة المسافر 


موم 0 ( الضابط فى كثرة السفر التى يحب بها الاتمام ) ج١١‏ 
ونحوه من تلك الآفراد المعدودة فى الأخيار , ومقتضاها ثبوت الحم واستمراره 
ما دام الاسم باقأ والعادة جارية ٠‏ والخروج عنها بهذين الخيرين مع ما عرفت 
من الإشكالات ااتقدمة فيهما مشكل , و بمجرد دعوى اتفاق الأصحاب مع خلوه 
من الدليل اشكل . نعم لوكان هذان الخبران موافقين لكلام الأصحاب ومعتضدين 
بانتفاقهم ومجتمعين على أمى واحد لقوى الإعتهاد عليبها فى تخصيص تلك الاخبار 
المشار ليها إلا ان الآمى كا عرفت لي سكذاك . 

وأماما ذكره فى الذخيرة ‏ مرن ان العمل بصحيحة ابن سنان على رواية 
الصدوق غير بعيد , قال : واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتبرمخالفة 
المشهور وقال ان اعتبار مثل هذه الشبرة لا وجه له . انتبى - 

فظنى لعده و لكن قاعدة اصحاب هذا الاصطلاح الحدث هو التبافت عبلى عمة 
السند وان كان متن الرواية عذالفأ لمتضى القواعد الشرعية والاصول المرعبة وهو 
لا يخلو من امجازفة » وكيف يمكر العمل بالخبر المذكور وقد تضمن زيادة على 
ما قدمناه أنه متى أقام خمسة أو أقل قصر فى سفره بالنبار وصام شهر رمضان مع 
ان مقتضى الأخبار المعتمدة ان التقصير ملازم للافطار م قصر أفطر وم افطر 
قصر )١(‏ وأشكل من ذلك اروم هذا الحم فى من أقام اقل من خمسة كا هو صريح 
الرواية الصادق على أقامة يوم وانه يقصر فى سفره ويصوم » وهل ياتزم عارف 
بالقواعد الشرعبة والضوابط المرعية ذلك ؟ فُكيف يمكن العمل بالخبر جرد صحة 
سنده ممع أشتاله على هذه الاحكام الخارجة عن مقتضى الاصول والقواعد. 

وأما ماذكر ه الفاضل المتقدم ‏ من ان ايراد الصدوق لما فىكتابه مع قرب 
العبد بما قرره فى أوله يقتعضى عمله بها وكونها من الاخبار المعمول عليها بين القدماء 
- فهو مجرد تطويل لا يرجع الى طائل , فان من تقبع اخبار الفقيه حق التنبع 
ورأى ما فيه من الأخبار الشاذة النادرة الخالفة لما عليه الأصحاب قدا وحدياً 
لايخق عليه ضعف قوله : ان مجرد تقل الخبر فى الكتاب المأكور يقتضىكونه 


(1) ص بمم 





ج١١‏ لمن اقام فى بلده خمسة ايام بين سفرتيه )6 ووم 

معمولا عليه بين القدماء . 

نعم ربما يمكن القّسك برواية يونس لسلامتها من هذه الإشكالات إلا ان 
تخصيص تلك الاخبار الصحيحة الصرحة المستفيضة والخروج عن مقتضاها ببذه 
الرواية الضميفة مشكل . 

ودن ما يزيد الإشكال ايضاً عدم دلالة ثى” من الروايات المذكورة عب تعيين 
وقت الرجوع الى العام بعد التقصير بالاقامة . واختلاف الأصحاب فى كونه يعد 
الثانية أو الثالثة . 

ومن ما ذكرنا يظير لك انه لا دليل على ما ذهب اليه الشبيد فى الدروس 
ومن تبعه من إلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يومأ , فانه لا اشارة اليها 
فى ما ذكرنا من نصوص المسألة فضلا عن التصريح بها . 

الثالث ‏ ما تقدم نقله عن الشيخ واتباعه ‏ من أن من أقام فى بلده خمسة 
أيام قصر نباراً صلاته دون صومه وام ليلا فقد استندوا فيه الى ها تقدم ممنى. 
رواية عبداته بن سنان ‏ والمشهور بين الاصحاب سما المتأخرين وجوب الاعام ف 
الصورة المذكورة » وصرح به ابن ادريس ومن تأخر عنه تمسكا باطلاق الروايات 
المتضمنة لانكثير السفر يحب عله الإتمام , قالو! خرج عنه من أقام عشرة 
بالنص والإجماع فبق الباق . وفيه ان هذا الكلام يرجع ف الحقيقة الى الاعتهاد 
هنا على دعوى الإجماع خاصة وانه هو السبب ف الاستثناء ء لان النص الذى 
ادعوه ليس إلا هذه الرواية فان صلحت للاستثناء فق الموضعين وإلا فلا فيهها » 
فلا وجه للاستناد اليبا فى أحدهمادون الآخر . وكي ف كان فقد عرفت معارضة 
هذه الرواية فىهذا الك بالاخبار الصحيحة الصر>حة فملازمةالتقصير للافطار (1) 
مضاذا الى ما اشتملت عليه من التقصير فى أقل هن النسة ايضأ , وبه يظبر ضعف 
القول المذكور . 

وكي ف كان فلخص الكلام فى المسألة ان ما عدا المكارى يحب عليه البقاء على 


(1) ص بلم؟ 


“ال ( كلام لبعض الاعيان ينتصر به اللشبور) ج1١‏ 
القام ؟] اقذته الروايات المستفيضة المتقدمة , ولا ممارض لها إذ مورد هذه 
الاخبار إنما هو المكارى ؛ واما المكارىالذى هو مح ل الإشكال واختلافالروايات 
فى هذا امجال فان الواجب عليه الإحتياط بعد اقامة العشيرة فى هنزله أو بلد الاقاءة 
بالجمع بين القصر والإتمام الى ثلاث سفرات . والله العالم . 

الرابع ‏ انه بعد وصول القم فى الجرى فى هذا الميدان الى هذا المكان وقفت 
على كلام لبعض مشايخنا الاعيان يتضمن الانتصار للقول المشهور بين الاصحاب 
فى شرح له عل المفاتيم قد ارتكب فيه من التكلفات البعيدة والتعسفات الغيرال.ديدة 
ما لايق على الناطر الماهر والخبير البأهر , ولا بأس بابراد ماخ ص كلامه وما 
اشتمل عليه من نقضه وابرامه ليظبر لك صمة ما ذكر ناه وقوة ما أدعيئاه : 

قال ( قدس سره  )‏ بعد ذكر كلام المصنف والبحث فى السألة على ما ذكره 
المصنف ‏ ما ملخصه : اذا تبين هذا فاعلم ان | كث كلام المصنف ههنا مبنى عل متابعة 
صاحبالمدارك ء فانه ذكر ما ذكر هبنا واستشكل فىالمسألةوصار هذا سبب توقف 
غير واحد ممن تأخر عنه مع نقلهم جميمأ كون المسألة مقطوعاً بها عند الاسواب » 
والحق بحسب نظرى القاصر ان هؤلاء م يتفطنوا ما فبمه الأصحاب وأن ما فبمه 
الأصحابهو الصواب » «استمع ما نتلو عليك ثم تدبر : اعل انالصدوق فى الفقيه 
روى إسند صحيح ... م نقل صحيحة عبدالله بن سنان المتقدم نقلها عن الفقيه(١)‏ 
ا 1 عل 
إلى عبدالته يقد مثله إلا انه أسقط قوله ل 0 
أيام أو اكثرء ومرة اخرى هنكتاب شمد بن امد بن يحب بالسند بعيئه لكن 
بروأية بونس عن بعض رجاله عن أبى عبدالله ها (0) هكذا ... “م ساق ب 
يونس كا قدمناه (م) ثم قال : ولانحق أن بعد ملاحظة 0 
لايبق شك فى انبا مضمون حديث واحد وقع فيه بعض اختلاف فى العبارة 'كآ 


)١(‏ د(س) ص بيو (؟) الوسائل الباب ؟؛ من صلاة المسافر 


ج١١‏ ( كلام لبعض الأعيان ينتصر به للمشبور ) ؤ.غع - 
هو دأب الرواة فى نقل الروابات , ومروى سندين أحدهما مالاكلام فى صمته 
وهر ما فى الفقيه . ثم أطال فى الإعتذار عن ضعف طريق رواية الشيخ عر 
عبدالته بن سنان وضعف مرسلة يونس ٠‏ الى أن قال : فظهر ان تضعيف السند 
فى غاية الضعف , ثم انه ظاهر أيضاً ان اختلاف بعض العبارات بل عدم استقامة 
مضمون بعضبا ظاهراً غير موجب للطرح رأسأً » بل مها أمكن التوجيه لابد منه 
وإلا يؤخذ بما هو المشترك بين ابنميع والمضبوط المتضمم , ولايخق ان مضمون 
الاخير لا عيب فيه ولا شببة تعترهه سوى عدم التصريح بازوم كون اقامة العشرة 
فى غير منزله مع النية وظاهر ان مبنى هذا على اشتهاره وظهوره » عم لماكاكفب. 
الواجب تحقق الإقامة عشراً بالقام ما هو المشوور عبر هنا بالعبارة التى تدل عليه كا 
هو ظاهر . ثم ان الحق انهذا المضمون هو المشترك بين الميع ايضأ , إلا ان الظاهر 
من عبارة الفقيه ان الواو فى قوله : «٠‏ وينصرف » بمنى ٠‏ أوء بل لابد أن تحمل 
كذلك , أو نقول بسقوط الآلف من قل النساخ والمراد ه أو يتصرف» حتى 
بستقم المعنى ويوافؤكل مع الآخرء وأما اسقاط قوله : ٠‏ وينصرف» فالوسطاق 
فربما يكون من لم يتفطن لةيقنة الحال فظن انه زائد , مع أنه عيل تقدير فرض 
عدم كونه من أصل الحديث غير مضر ضرورة امكان استنياط ما هو مضمونه من 
قوله ينهد : ٠‏ وأنكان له مقام ... الى آخره ء بل من حك المسة ايضأ فافهم . وأما 
الإشكال ما اشتمل عليه الآولان هنحم اخسة شع عدم وجوده فى الاخير وعدم 
تنافى تركه العمل بما سواه يمكن توجيهه بان المراد بالتقصير فى النهار ترك النوافل 
أى إذا لم يقم العشرة مامأ فن حيث نفيه من وججبوب الإتمام عليه ليس يازم عليه 
ثوافل النبار بل يكيتى حيلئذ بنوافل اللبل؟! بشعر به التعبير فى الفقيه بلفظ صلاة 
اللبل , فلا ينافى الحم باتمام الفريضة كا يزيده الامى بالصوم ايضآ وما فى ابتداء 
الخبر الاخير , ويحتمل حمل الفسة عل التقية ايضا )١(‏ على انه قد مى انه عمل به 
بعض الاصعاب ايض , وبابخلة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند اى مائع هن 


() انتمليقة ؟ ص إوم 


العمل عمضمونخبر الاخير لااسما معاعتضاده بعمل الاصعاب لما مى من كون الحم 
مقطوعاً به عندمم » بل مع وجود شواهد متينة ومؤيدات قوية كصحيحة هشهام 
التى مرت فى الشرط الرابع من مفتاح شروط القصر )١(‏ وكرواية السندى (0) الى 
مثلها وحديث اسحاق بن عمار (م) وغيرهما من ما فيه الأشعار ولو علىسييل الإجمال 
ومن أدعائه معارضْة الصحاح الواردة فى امام المكارى من حك كونبا دالة على 
قاباية مستّند الاشتراط البعارضة بزعمه ووجه السقوط وأضم من ما بيناه . 
انتبى كلامه ( زيد مقامه ) . 
وفبه أولا ان ما أدعأه ‏ من كون رواية يونس مع رواتى الصدوق والشديخ 
رواية واحدة وحديثاً واحدأ وقع فيه بعض اختلاف فى العبارة ‏ بعيد غاية اليعد 
كا لايق عل الناقد البصير ولا ينبئك مثل خبير , إذ لا مخن المغايرة سندآ ومتناً 
وبه يبت التغاير بين الاخمار المذكورة والتعدد وان حصل الاشتراك ف مأدة من 
حيث المعنى , والموجب الاتاد هو الاتفاق سند ومتنأ فى اللفظ م لا مخق ء 
وغرضه من هذه الدعوى سر بان الصحة الى ما تضمئته رواية يونس من حيث كىة 
سند رواية الفقيه 5) يشير اليه قوله اخيراً والجلة إعمد تبيان ما ذكر ناه من حال 
السند أى مانع من العمل بمضمون الخبر الاخير , وأشار بالخبر الاخير الى رواية 
يونس وببيان حال السند الى ما قدمه من صمة سند رواية الفقيه , وهو من التعسف 
والتكلف بمكان غير خى على المتأمل . | 
وثانياً ‏ ان ما ذكره ‏ من حمل الواو فى صصحة الفقيه فى قرله « و«ئصرف» 
على انها بمعنى « أو » أوسقوط الألف منقل النساخ ‏ وان سقط به مع بعدهو تكلفه 
(00)س وداج )رسآ ليوو من صل السائر 


5 نقد ما انتصر به للنشوور » ا‎ ( ١1 
الاشكال الناشى” من ترتب القصر عل الاقامتين كا تقدم إلا ان الاشكال الثالك من‎ 
الإشكالات الموردة على رواية الشيخ باق بحاله » فارى ظاهر العبارة المذكورة‎ 
ومقتضاها هو ترتب القعصر على ارادة المقام فى البلد الذى يذهب اليه أو ارادة‎ 
الاقامة فى منزله لا على <حصول المقام وعامه بالفعل والمراد بالاستدلال ما هوالثاق‎ 
لا الآول : ها تدل عليه الرواية غير مراد بالاتفاق وما هو المراد لا دلالة لما عليه‎ 
. ولسكن هذا من ما لم يتفطن ( قدس سره ) اليه‎ 

وثالئأ ‏ ان ما ذكره ‏ فى الاعتذار عن سقوط قوله « وينصرف ... الى 
آخره » الذى فى صميحة الفقيه من رواية الشبيخ حيث انه موضع الإستدلال وبتركه 
حصل الاختلال ‏ فمو أيضاً من التكلفات البعيدة والتمحلات الشديدة , ولو قامت 
هذه التكلفات فى الروايات انسدت ابواب الاستدلالات , إذ للخصم أن يقدر 
ما بريد وما يوافق غرضه ويدعى أمثال هذه الدعاوى فى دليل خصمه فيقلب عليه 
دليله فيدى نقصان ءا يحتاج اليه وزيادة ما يضره ويرد عليه وو ذلك 5 لا يخ 
على المنصف , ومن ذلك ايضأ قوله : « ضرورة امكان استنياط ماهو مضمونه 
من قوله وأنكان.له مقام ... الى آخره » مشيرآ بها ذكره فى حاشية الكمتاب الى 
ان قوله ف الخبر «وانكان له مقام فى البك الذى يذهباليه عشرةأيام» شامل باطلاقه 
للبلد الذى هو وطنه وغيره ٠‏ فان فيه انه لا يخ على العارف باساليب الكلام ان 
المتبادر من هذه العبارة والمنساق منبا نما هو بلد الاقامة الخارجة عنوطنه والعبارة 
المطابقة اذا ارود ذلك انما يقال « يرجع اليه ء لا ويذهب : وهذا ظاهر لمن نظر بعين 
الانصاف وجانب التعصب والاعتساف . 

ورابعاً ان ماذكره من الجواب عن الإشكال با اشتمل عليه البران 
من حك اللفسة من توجيبه بان المراد بالتقصير ف النبار يعنى ترك النوافل النهارية 
وان كان يتم الفريضة فبو مثل تأويلانه المتقدمة التى قد عرفت بما ذكرنا انها 
متزعرعة منبدمة » ومن الذى يعجره مثل هذه التأويلات الغثة ااباردة والفحلات 


4.؛ - ل يشمترط فى القصر التوارى عن الييوت أو خفاء الاذان ) ج ١١‏ 
السخيفة الشاردة التوقد عرفت انه لو انفتس فامثالها الباب لا نسد باب الاستدلال 
وعلا الباطل الصواب . 

و باجملة فان ما أطال به هذا الفاضل ( قدس سيره ) حجة للقول المشهور ظاهر 
القصور واضح الفطور وانكان بزعمه انهكالنور على الطور فى الظبور » نعم ربما 
لاح مر صحيحة هشام المشار اليبا فىكلامه )١(‏ وقوله كنا فيها « المكارى 
واجمال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر دمضان» ما ذكره إلا 
انبا ليست ظاهرة فى ذلك بل ربماكان الظاهر منها انما هو بان ان هؤلاء الذين 
عادتهم الإختلاف كلما عرض لهم من يكترى دوا بهم ليس لهم تأخر عن ذلك ولا 
توقف عنه ‏ 5 يشير البه قوله فى رواية |سححاق بن عمار المتقدمة كليا جاءهم 
اختلفواء- بحبعليهم اتمام الصلاةوالصوم واناقاموا عشرةأو أزيد مععدم وجود 
من يكترى دوابهم . ولا يخق على الناظر فى ما هو العادة الجارية الآن ان المكارى 
كثيرا ما يتوقف فى وطنه أو البلد الذى يذهب اليه عشرة , و بذلك صرح شيخنا 
الجلسى فى البحار ايض فقال : وقل مكار لا يق فى بلده أو البلد الذى يذهب اليه 
عشرة أيام . انتبى . وهو جيد وبه إعظم الاشكال . وكيفكان فالاحتياط فىامثال 
هذه المواضع طريق السلامة . والقه العلل . 

السابع ‏ من الشروط المتقدمة ان يتوارى عن البيوت - بعنى انه لا برأه 
أحد م نكان عند البيوت التى هى آآخر خطة البلد ‏ أو يخ عليه اذان البلدء والمراد 
كفاية أحدهما فى ترخص القصر والانتقال من الإتمام الى التقصير , 

والآصل فى هذين الشرطين ما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) فى 
الصحيم عن مد بن مسلم )١(‏ قال : « قلت لالى عبدالله ينهو رجل بريد السغر متى 
يقصر ؟ قال اذا توأرى من البيوت » . 

وما رواه الشيخ فى الصحيم عن عبداقه بن سنان عنه يهلا (م) قال : « سألته 
(ل)ص.وج 2 (8)مام) الوسائل الباب + من سلاة المساف 


ج١١‏ ( اختلاف الاقوال فى حد الترخص )م4 -ه. #4‏ 
عن التقصير قال اذاكنت ف الموضع الذى تسمع فيه الاذان فاتم واذااكنت فى 
الموضع الذى لا تسمع فيه الاذان فقصرء واذا قدمت من سفرك فثل ذلك » , 

وما رواه البرق فى انحاسن فى الصحيح عن حماد بن عثهان عن رجل عن 
ان عبدالته بهد )١(‏ قال : . اذا سمع الآذان أم المسافر» . 

وقال فىكتاب الفقه الرضوى(؟) «وأنكان اكثر من بريد فالتقصير واجب 
اذا غاب عنك اذان مصرك , وان كنت فى شهر رمضان :رجت من منزلك قبل 
طلوع الفجر الى السفن افطرت اذا غاب عنك اذان مصرك » . 

وقد تقدم (م) ف دواية اماق بن عمار المنقولة من كناب العلل ف المقام الثاى 
فى بيان ما هو الختار من الاقوال فى مسافة الاربعة الفراسخ قوله فيا « أليس قد 
بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه أذان مصرم الذى خرجوا منه ... الى آخره» 
من ما يود بكون خغاء الاذان موجبأ الترخص . 

وما ذكرناه من التخمير فى الترخص بين الآمرين المذكورين هو أحصد 
الأقوال فالمسألة جمعاً بيناخبارها المذكورة , وهو المشبور بينالأأصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) سما المتقدمين إلا انهم عبرواهنا يخفاء جدران اليلد يمعنى انه لا يحب 
عليه التقصير حتى يتؤارى عنه جدران البلد الذى خرج منه أو يخن عليه اذانها . 
وقبل مخفائهم) معأ ونقل عن المرتضى والشين فى الخلاف ونسبه شيخنا الشبيد الى 
الىالمشهور بينالمتأخرين . وقال على بن بابويه : اذا خرجت من من لكفةصر الىأن 
تعود البه . واعتبر الشيخ المفيد وسلار الاذان خاصة . وقال ابن أدريس الاعتماد 
عندى على الاذان المتوسط دون الجدران . وعن الصدوق ف المقنع انه اعتبر 
خفاء الحيطان . 

اقرل : لا ين أن الظاهر من صحيحة مد بن مسلم المذكورة وقوله فيبا 
د إذا توارى من البيوت ء انما هو بمعنى اذا بعد المسافر بالضرب ف الآرضن علىوجه 
(و) الوسائل الباب + من صلاة المسافر . (م)ص 5 )احص عا 


ل وغ سه ل( سبب الاختلاف فى حد ااترخص ) ج١١‏ 





مضاف؟ فى قوله عر وجل ٠‏ واسأل القرية ... » )١(‏ أى أهل القرية . هذاهو 
ظاهر اللفظ بغير اشكال وبه يقرب مقتضى هذا الخبر ووه من خبر خفاء الاذان 
فان توارى المسافر عن أهل اليلد وخفاء الاذان متقاربان ولا يضر التفاوت اليس » 
فان مدار أمثال هذه الامور فى الشرع عل التقريب؟ هوكذلك عرفا وتبادراً . 
وأما ما ذكره الأصماب ‏ من حمل الخبر على خفاء الببوت عن المسافر حملا لقوله 
« اذا توارى من البيوت » عل معنى توارى البيرت عنه ‏ فع كونه خلاف ظاهر 
اللفظ المذكور لا يخق ما فيه من التتفاوت الفاحش بين العلامتين المذكورتين ٠‏ فانه 
بعد أن يخ عليه سماع الاذان لا يخى عليه جدران البلد إلا بعد مسافة زائدة يا هو 
ظلاهر من تأمل 1 

والسبب فى اختلاف الآقرال هنا هو اختلاف الافهام فى اجمع بين اخبار 
المسألة , فبعضهم جمع بالتخيير كا ذكر ناه إلا انه بناء على القول المشهور لا يخلو 
هن أشكال 5 عرفت » وبع ضكالمرتضى والشيخ فى الخلاف ومن تبعبهما جمعوا بين 
الخبرين بتقييدكل منهما بالآخر , فيازم ارتكاب التخصيص فكل منهما » وهو 
بعيد جدا بقريئة الاكتفاء باحدهما فىكل من الخبرين فمو فى قوة تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . 

وأما من ذهب الى الاعتناد عل الآذان المتوسط دون التوارى فلعله لتعدد 
رواباته وكونه أضبط لاعتباره الاذان المتوسط مع اختلاف البيوت والجدران 
فى سرعة الخفاء وعدمها بحيث يرى بعضما من أذيد من فرسخ , وللتفاوت الفاحش 
بين خفاء الآذان والجدران 6 أشرنا اليه آنفأ . والحق هو ما ذكرناه من التخيير 
بناء على المعنى الذى فهمناه من الخير . 

وأما ما نقل عن الشبيخ على بن بابويه فقيل ان وجبه الاعتهاد على ما رواه 


0( سورة يوس الاية امم 


ج١١ (١‏ سبب الاختتلاف فى حد الترخص 6 ب الأ 

ابنه الصدوق ف الفقيه مرسلا (1) حيث قال : وقد روى عن الصادق يهو أنه 
قال : ١‏ اذا خرجت من منزلك ققصر الى ان تعود اليه قال فى الذخيرة : ولو 
صمت كان اجمع بالتخبير قبل الوصول الى حد الخفاء متجباً لكن متها غير 
معلوم . انتبى . 

اقول : ومثل هذه الرواية ما رواه الشيخ فى الموثق عن على بن يقطين عن 
الى الحسن ينهد (؟) ‏ فى الرجل يسافر فى شور رمضان أيفطر فى منزله ؟ قال اذا 
حدث نفسه فى الليل بالسفر أفطر اذا خخرج من منزله ... الخبر » . 

ويمكن أن يكون مثلبما ايض ما رواه فى امحاسن فى الصحييم عن حماد بنعثيان 
عن رجل عن الى عبدالله يه (") ١‏ فى الرجل بخرج مسافرا ؟ قال يقصر اذا خرج 
من الخروج منها التوارى المعتير فى الترخص جمعاأ بينها وبين دوايات المسألة 
ولعله الآقرب 8 

هذا . ولا خق عليك ان ما صرح به الشيخ المشار اليه هنا عين ماذكره فى 
كتاب الفقه الرضوى حيث قال 0 )5( : دوان حر جدت من منزلك فقصر إلى 
أن تعود اليه » ومنه يعم أن مستنده إثما هو اللكمتاب المذكور على الطريقة التىعرفتها 

وبذلك يظبر لك قوة ما ذهب اليه الشيخ المذكور إدلالة هذه الروايات 
اللأكورة عليه , ولا وجه للجمع بينها وبين ما دل من الآخمار المتقدمة على اناطة 
التقصير بمحل الترخص إلا ما ذكره فى الذخيرة من التخيير قبل وصول حدالخفاء 
إلا انه خدشه لفظ الضرب ف آية السفر لترتب التقصير فيا على الضرب فى 
و وا 11 

رس الوسائل الباب 4 من صلاة المسافر (؟) ص ١١‏ 


موحت ( تحقيق حد الترخص من جبة البيوت ) ج١١‏ 

الارض الذى هو عيارة عن السير فيها , وحيائذ فمكون ما دلتعليه هذه الاخبار 
عخالفاً لظاهر الآية , واخبار الترخص بوصول حد الخفاء منطبقة عليبا وموافقة 
لها فترجم بذلك على هذه الاخبار , ولا يعد حمل هذه الاخبار على التقبة كما 
احتمله بعض أصحابنا ايض و لعله الأرجم وان لم يعم القائل منهم بذلك )١(‏ وكيف 
كان فالقول الممتمد فى المسألة ما قدمنا ذكره أولا . واه العالم . 


تنبيبات 

الارل ‏ قال فالمدارك : وذكر الشارح أن المعتبر فى رؤية الجدار صورته 
لا شبحه ومقتضى الرواية اعتبار التوارى من الببوت » والظاهر أن معناه وجود 
الحائل بيئه وبينبا وانكان قلملا وانه لا يضر رويتها بعد ذلك لصدق التوارىأولا 
وذكرالشبيدان ان البلد لو كانت فعاو مغرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديراً 
وحتمل قوياً الاكتفاء بالتوارى ف المتخفض كف كان لاطلاق الخير , انتبى . 
هكذا فى بعض نسخ السكدتاب وفى بمضها : ومقتضى الرواية التوارى هن البيرت 
والظاهر أن معناه استتاره عنبا حيث لا يرى لمن كان فى البلد وذكر الشبيدان ... 
والظاهر ان النسخة الآولى هىالقدعة التى خرجت عنه أولا والثانية تضمنت 
العدول عن ما ذكره أولا 5 وقد وقم له مثل ذلك فى مواضع هن شرحه هذا م 
فى مسألة القراءة ففصلاة اجمعة , إلا ان قوله بعد ذكر ما نقله عن الشهيدين ف العاو 
0 ()ف المفنى ج؟ ص ووم عن سليأن بن مو مى وعطاء انها 'باحا القع فى ابلك 
لمن نوى السفر ؛ وعن الحارث بن الى ربيعة انه أراد سفراً فصلى فى منزله ركمتين وفيوم 
الاسود بن يزبد.وغير واحد من اصحاب عدالله ع» ورى عبيد بن جبير قال ب كنت مع 
الى بصرة الغفارى فى سفيئة من الفسطاط فى شبر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فل يحاوز 
حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب . قلت ألست ترى البيوت ؟ قال الو بصرة أترغب عن سئة 

رسول الله , ص » فاكل . رواه ابو داود . 


ج١١ (١‏ تقيق حد الترخص من جبة البيوت 6 فوع سم 
المفرط والوهدة ٠:‏ ويحتمل قوياً الاكتفاء بالتوارى فى المنخفضء اما ينطبق على 
النسخة الآولى الى عدل عنبا وهو قد أصلح هذا الموضع وغفل عن ذلك , وبيان 
ذلك ان الظاهر ان ما اشتمات عليه هذه النسخة الاخيرة يرجع الى ما اخترناه فى 
معنى الرواية وان المراد منها خفاء المسافر عن أهل البلد لا خفاء البلد عن المسافر » 
وحيائذ فقوله بعد نقله عن الشمبيدين اعتبار الاستواء فى البلك بان لا تكون فى علو 
مفرط ولا وهدة : ه ويحتمل قوياً ... الى آخره» إنما يتجه على النسخة القديمة » 
للبم إلا أن بريد بعبارته الاخيرة وقوله : ه استتاره عنبا يحيث لا يرى أن كان 
فى البلد » هو الاستتار كيف اتفق ولو بوجود الحائل , إلا انه لا يظور حينئذ لهذا 
العدول عن العبارة الآولى الى هذه العيارة وجه لرجوع هذه العبارة ببذا المعنى الى 
العبارة الآولى م لا يخق . 

وكي ف كان فانه ينبنى أن يعل ان المراد من قوله نهد : ١‏ اذا توارى ء إنما هو 

التوارى والخفاء بالضرب فى الارض واألسير فيبا والبعد عن البلد ما دلت عليه 
الآية الشريفة لا التوار ىكيف اوكا توهمه , فانقوله عر وجل « واذا ضربتم فى 
الارض ء الذى هو شرط التقصير [ما يتحةق بالسير فيها والبعد عن اليلد » وى 
وانكانت جملة فى قدر البمد إلا ان النصوص الواردة فى تحديد محل الترخص قد 
أوضحت اجمال الآبة وان المراد الضرب الى هذا المقدار الذى دلت عليه النقصوص 
المشار اليها وهذا هو المعنى الذى فبمه الاصحاب ( رضوان ألله عليهم ) من الي 
المدكور ‏ ول يذهب الى هذا الوهمالذى توهمه أحد سواه ( قدس سره ) ومنالظاهر 
انهم ( علييم السلام ) أرادوا بهذم الأخبار وضع قاعدةكاية وبيان ضابطة جلية 
يقرتب عليها حكم التقصير والقام ذهاباً ودو إما خفاء المسافر عن أهل البلد أوخفاء 
الاذان عليه , وأما وجود الخحائل الذى قد يكرن وقد لا يكون وقد يبعد وقد 
يقرب مع عدم الدليلعليه فلا يصليم لآن يكو نضابطا كايا ولا قانوناً جلي . و باجملة 
فان ما ذكره ( قدس سره ) لا يخلو من مجازفة أو غفلة . والله العالم . 
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قد صرح جملة من الأحداب (رضوان الله عليهم ) بانه لا عبرة باعلام‎  ىناثلا‎ 
البلدكالمنارة والقلاعوالقباب , قالوا : ولا عبرة بسماع الاذان المفرط فالعلو م انه‎ 
لاعبرة مخفاء الآذان المفرط ف الانخفاض . اقول ؛ واجميع من ما لا بأس به‎ 
٠ حملا لاروايات المتقدمة على ما هو الغالب المعروف‎ 
ثم انهم صر-وا ايضاً بان ما دات عليه الاخبار المتقدمة من خفاء البيوت‎ 
وخفاء الاذان المراد به بيوت البلد واذانه بالنسبة الى القرية والبلد الصغيرة أو‎ 
وأما لوكان البلدكبيرة متسعة  قالوا وهى التى اتسعت خطنها بحيث‎  ةطسوتملا‎ 
تخرج عن العادة  فانهم جعاوا لكل محلة منبا حم نفسها بالنسبة الى تقدير مسافة‎ 
الترخص الى هى عبارة عن خفاء الآذان والجدران عند السفر منها » فقالوا ان‎ 
الاعتبار فى خفاء الآذان والجدران الموجب للتقصير مبدأه من آخر خطة البلد إلا‎ 
ان تكون متسمة على الوجه المذكور فالمعتبر جدران آخر انحلة, وكذا أذارن‎ 
, مسجد الحلة‎ 
ول نظفر لحم فى هذأ الفرق والتفصيل ولا فى اعتيار الحلة بدليل يعتمد عليه‎ 
ول يصرح أحد منهم بالدليل على ذلك وكأنه أمى مسل بينهم » بل ريما دلتظواهر‎ 
. الآخبار المتقدمة على رده نظراً الى اطلاقها أو عمومها‎ 
ويعضد ذلك ايض موثقة غياث بن ابراهم عنالصادق عن ابيه الباقر (عليوم)‎ 
انهكان يتقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة فى أول صلاة تحضره»‎ ٠ )١( ) السلام‎ 
والتقريبفيبا.انه لا ريبانالكوفة كانت من البلدانالعظام المنسعة والخبردل‎ 
على أنه[ما يقصرالصلاة بعد الخروج منها ؛ والخروج منبا وأ نكانحسب ما يتراءى‎ 
فى بادى“النظ رجملا إلا انك بممونة ما عرفت سابقاً من أنحدود البلد عبارة عن ما‎ 
ينتهى امحل الترخصفالمراد بالخروج منها حينئذ هو الوصول الىذلك المكان  ولو‎ 
كان الحم كا ذ كروه من الاعتبار باحلة فى البلد المتسعة والحال ان هذه البلد كذلك‎ 
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لا أخر التقصير الى الخروج منها ولما علق الحم بها بل ينبغى أن يعلقه بالحلة . 

وروى البرق فى امحاسن فى الصحيح عن حماد بن عثّمان عن رجل عرن ‏ 
الى عبدالله يا )١(‏ قال : « المسافر يقصر -حدى يدخل المصر» . 
والتقريب فيهكا تقدم من أن المراد بدخول المصر الوصول الى أول حدوده 
وهو تحاوز حل الترخص داخلا , فانه لماكانت حدود البلد منتبية الى المكان المشار 
اليه فدخولا يصدق دول المصر كما هو ظاهر ع ومن الظاهر ان لفظ المصر اما 
يطلق عل البلدانالمنسعة دو نالقرى والبلدان الصغار » واذا قالوا للكوفة والبصرة 
المصرين ”ا وقع فى الاخبار وكلام أهل اللغة » وكثيراً ما ترام فىكلامهم سما فى 
باب صلاة ابمعة يقابلون بين الامصار والقرى ٠‏ واو كان الاى "ا يدعو نه من 
الاعتبار باحلة فى البلد المتسعة لم يجحعل هنا غاية النقصير ما ذكرناه بل غايته باعتبار 
احلة وسماع اذانها أؤ رؤية جدرانها . 

على ان اللازم من ما ذكروه هنا انه لو عزم عبل الاقامة فى البلد المنسعة 
فالواجب مراعاة احلة, بمعنى أن ما صرحوا به فى حك من أقام عشرة فى بد خاصة 
- من انه لا يحوز له تجحاوز محل الترخص منها وانه متى نوى ذلك فى أصل نيةالاقامة 
بطلت نيته - يحرى ف احلة , فعلى هذا لا يحوز لهالخروج المسائر انحتاليلالخارجة 
عن هذا المقدار بالنسبة الى حلته » وهو معكونه لم يصرحوا به فى تلك المسألة 
موجب للحرج فى منع المسافر المقم من التردد فى الب/داقضاء حوائجه ومطالبه يا هو 
الغالب الذى عليه كافة الناس , مع انه لم يظهر له أثر ولا خبر فى الأخبار سما مع 
عوم الباوى به مضافا الى اصالة براءة الذمة منه . 

و باجملة فان ما صرحوا به هنا من هذأ التفصيل لا خاو من الاشكال ا 
عرفت , والله العالم : 

الثالث ‏ قد عرفت اللكلام فىحد الترخص حال الذهاب وما فيه منالخللاف 
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بين الاصحاب وما هو الختار فى الباب ‏ وقد اختلفوا ايضأ فى حك الاياب فظاهر 
القولين المشهودين المتقدمين ‏ من اعتبار التخبير بين خهاء الاذان وخفاء الجدران 
ما هو المشهور بيزالمتقدمين أو اعتبارهما معأ كا هو المشبور ينالمتأخر ين هوكون 
ذلك فى الذهاب والإياب » إلا ان المرتضى الذى هو أحد القائلين بالقول المشهور 
بين المتأخرين ذهب هنا الى ما ذهب اليه الشببخ عل بن بابو يه وابنالجنيد من القول 
بالتقصير الى المنزل » وقد عرفت الاختلاف فى الذهاب يبن مذهب المرتضى 

والشيخ المذكور . ش 
وذهب الحقق فى الشرائع الى موافقة المتقدمين فى الذهاب وهر الاكتفاء 
ياحد الآمرين وخالفهم فى الاراب فذهب الى وجوب التقصير حتى يسمع الاذان 
واختاره فى المدارك عملا بصحبحة ابن سنان )١(‏ . 
قال فى المدارك بعد نقل عبارة المحقق فى ذلك : ما اختاره المصنف 
(قدس سره ) حك المود أظبر الاقوال فى المسألة لقوله ينهد فى رواية ابنسنان 
المتقدمة (0) ه واذا قدمت من سفرك فثل ذلكء واتمالم يكتف المصنف هنا 
باحد الامرين ”ا اعتبره فى الذهاب لانتفاء الدليل هنا على اعتبار رؤية الجدران. 
والاظبر عندى بالنسبة الى الذهاب ما تقدم مردى التخخيير عملا بالروايتين 
المتقدمتين وجمعاً بينهما بذلك , وأما ف الإياب فهو ما ذهب اليه الشيخ على بن بأبويه 
ومن لبعه ٠‏ 
لنا عل الاول ما عرفت وعلى الثانى الأخبار المتكائرة التى قدمناها فى التفبيه 
الذى فى آخر المقامالثاى من مقنامات الشرط الر ابع (0)فانمأ صرحة متكاثرة متعاضدة 
الدلالة على ما قلناه , 
والأسماب ( رضوان الله علييم ) لم يذكروا ما قدمنا ذكر مكلا وإنما أوردوا ' 
بعض ذلك وأجابو! عن ما نقاوه منها . 





(1) د(؟) ص و.ده.4؛ (بس) ص ,يسم 
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فن ذلك ما أجاب به فى الروض حيث قال بعد تصريحه باختيار ٠١‏ ذهب 
اليه المصئف من اعتبارهما معا ذهاباً وإيابا يا قدمنا نقله عنيم : وغالف هنا جماعة 
حيث جعاوا نباية التقصير دخول !لنزل استنادا الى اخبار تدل على استمرار 
التقصير الى دخول المنزل , ولا صراحة فيها بالمدعى فان ما دون الخفاء فى حم 
المنزل . انتوى . 

وهو راجع الى ما أجاب به العلامة فى الختلف ايضأ حيث قال بعد أن أورد 
صيحة العيص وموثقة اماق بنعمار : المراد بهما الوصول المموضع يسمع الاذان 
ويرى الجدران فان من وصل الى هذا الموضع يخرج عن حك المسافر فيكون بمنزلة 
من يصل الى هنزله . انتبى . 

وفيه ان جملة من اخبار المسألة التى قدمناها قد صرحت بوجوب التقصير 
بعد دخول البلد وقصرت الاتمام عبى المنزل : 

مثل قوله يَقه فى موثقة اماق بن عمار (1) التى ذكرها « الرجل يكورتف 
مسافراً ثم يقدم فيدخل بيوت السكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصراً حتى يدخل 
أهله ؟ قال بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله » . 

وفى تصحة معاوية بن عمار () قال بها « ان أهل مكة إذا زاروا البيت 
ودخلوا منازلهم اتموا واذا لم يدخلوا منازلحم قصروا ‏ ونحوها صميحة الحلى (م) . 

والميع كا ترق صريح فى وجوب التقصير فى البلد ما لم يدخل منزله فكيف 
يتم ما ذكروه من التأويل المذ ره 

وصاحب المدارك ومثله الفاضل الخ راساق التجأوا فى المع بين هذه الاخبار 
وبين محر صحيحة ابن سنان الى القول بالتخيير بمعنى أنه بعد وصوله إلى حل 
الترخص من سماع الآذان الذى هو مورد الرواية المكورة فانه يتخير بين القصر 
(م) الوسائل الباب م من صلاة المسافر 
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وفيه ان ظواهر الاخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة فى وجوب التقصير 
مالم يدخل نزله ولا سما موثقة ابن بكير المتقدمة ثمة , والاظبر أن يقال ان 
غاية ما تدل عليه صحيحة ابن سئان المذكورة منطوقها هو وجوب التقصير فى 
الرجوع الى أن بسمع الآذان » ومفهومه أنه متّى جمع الآذان نم » والمعارضة 
اما حصات ببذا المفبوم » ولا ريب فى ضعف معارضة المفهوم للمنطوق سما اذا 
تعدد هذا المنطوق فى روايات عديدة صرحة صحيحة ؛ فيمكن اطراحما والقول 
بان الغرض من الرواية إنما تعلق بالمنطوق دون المفهوم وان المراد ان المسافر 
يقصر الى هذه الناية وان قصر بعدها ايضأ . هذا عيل تقدير رواية الصحيحة 
المذكورة حذف صدرهاكا تقدمت الاشارة اليه » وأما مع ثيوته فانها وان دات 
على ما ذكروه لمكن لا يبق وثوق به بعد معارضة الصحاح المذكورة . وربما حمل 
يجرها المذكور عل التقية لان مذهب اكثر العامة كأ ذهب اليه جملة من اصحابنا هو 
أن المسافر لا يزال «قصرآً الى أن يصل الى الموضع الذى ابتدأ فيه بالقصر فيتم 
بعده )١(‏ إلا ان بعضبم ايضأ احتمل حمل هذه الاخبار عل التقية ؟ يظور مرنى. 
صاحب الوسائل . والظاهر ان الامى بالعك اندب لما ذكر ناه . وكي ف كان فالاظور 
المسافر الى المكان الذى خرج منه بعد قطع مسافة القصر فانه لايم إلا اذا عاد بالفعل فلا 
ببطل القصر مجرد نية المود ولا بالشروع فيه . وعئد الماللكية اذا سافر من بلد قاصداً 
قطع مسافة القصر ثم رجع الى بلدته الاصلية فانه يتم يمجرد دخوطاء وق حال رجوعه 
وسيره ينظر فان كانت مسافة الرجوع مسافة قصر قصر وعئد ااشافعيةاذا رجع الى وطنئه 
بعد أن سافر مثه انتبى سفره بمجرد وصوله اليه سواء رجع اليه هاجة أو لا ويقصر فى 
حال رجوعه حتى يصل . وعئد المثابلة اذا رجع الى وطنه الذى ابتدأ السفر مئه أولا فان 
كانت المسافة بين وطئه وبين انحل الذى نوى الرجوع اليه قدر مسافة القصر قصر فى 
حال رجموعه , 


ج١١ ١‏ العدول عن نية الاقامة ) دواع - 

عندى من الاخبار هو ما عرفت . 

اذا عرفت ذلك فاعل انه قد ظهر من ذكر هذه الشروط السيعة المآكورة هنا 
ضابطتانكليتان , وهو اله مكلت هذهالشروط فلا يجوز الإتمام حال إلافىمواضع 
قد دلت النصوص وكلام الأصحاب على استثنائها : ومنها ‏ جاهل الحم مع استكاله 
الشرائط الموجبة للقصر عل الأشبر الأظبر , ومنها ‏ النابى وقد خرج الوقت . 
ومنبا ‏ من كان فى أحد المواطن الاريعة . والضابطة الثانية ازكل من ل يستكمل 
هذه الشروط فالواجب عليه القام إلا فى مواضع مستثناة ايضأ , ومنها ‏ من قصر 
جبلا مع فقد الشرائط على الأظبر ؛ ومنها ‏ من جد به السير ومن أقام عشرة من 
المكارين ء فان مقتضىالقاعدةالمذكورة وجو بالامام عليبم لاختلال بم ضالشروط 
وهو عدم كو نالسفر عمله إلا انالنصوص وردت بالتقصير لهم . وجميع هذهالمسائل 
قد مضى بعضبا وسيآنى ان شاء الله تعالى تحقيق القول فىعالم يتقدم لهذكر . 
والله العام حقائق أحكامه . 


المطلس الثانى فى الد ملام 

والبحث يع فيه فى مسائل : الاولى ‏ لا خلاف بين الاداب (رضوان 
الله عليهم ) فى أنه لو نوى اقامة عشرة أيام فصاعدا فى موضع ثم بدا له الرجوع 
عن الاقامة انه بقصر إلا أن يكون قد صل فريضة بام فانه يحب عليه الاعام 
حينتذ حتى يخرج من موضع الاقامة ويقصد المسافة ‏ قال فى المدارك : هذا الحم 
ثابت باجماعنا . 

والاصل فالحكم المذكور ما رواره الشيخ فىالصحيم عنابى ولاد الحناط(١1)‏ 
قال : و قلت لالى عبداته يقد ا ىكنت نويت حين دخلت المديئة ان اقم بها 
عشرة أيام فاتم الصلاة ثم بدا لى بعد أن لا أقم بها ها ترى لىأم أم اقصر ؟ فقال 

() الوسائل الباب هم من صلاة المسافر 
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أنكنت دخلت المدينة وصليت ببا صلاة فريضة واحدة بام فليس لك أن تقصر 
حتى تخرج منها ؛ وأ نكنت حين دخلتها على نيتك القام وم تصل فيها صلاة فريضة 
تام حتى بدا لك أن لا تقبم فانت فى تلك الحال بالخيار أن شت فانو المقام عشراً 
وام وان م تنوالمقام عشرا فقصر ما بينك و بينشبر فاذا مضىلك شمر فا مالصلاة» 

ولا ينافى ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن حمزة بن عبدالته الجمفرى )١(‏ 
قال : «لما نفرت من منى نويت المقام بمعة فاتممت الصلاة حتى جاءتى خير منالمازل 
فل أجد بدا من المصير الى المنزل ول ادر أثم أم أقصر وأبو الحسن يف برمئذ مكة 
فانيته وقصصت عليه القصة فقال ارجع الى التقصير » . 

فان الوجه فيه انالمراد بالجواب اما هوالامى بالتقصير بعد السفر والخروج 
فب وكناية عن الامى له بالسفر بمعنى سافر وقصر ء إذ الظاهر ان ماد السائل أنما 
هو الاستفبام عن من نوىالاقامة هليجوز له ابطالها والروج والقصرفيه أم لابد 
من الإتمام ولو فى الطر يق الى أن يتم أيام الاقامة ؟ يا يتوهمه كثير تمن لم يقفعل 
<ى المسألة فاجابه يها بالاول وحمائذ فلا اشكال . 

وتحقيق الكلام فى المقام يتوقف عل بسطه فى مواضع : الآول ‏ الظاهر 
من اطلاق قوله فى صحيحة الى ولاد المأكورة ه حتى بدا لك أن لا تق » انه بمجرد 
العدول عن نية الاقامة قبل الصلاة على القام سواءكان بقصد امسافة أو التردد فى 
الاقامة وعدمبا يازم الرجوع الى التقصير مالم ينو اقامة عشرة غير الأول , وهذا 
هو المعروف من مذهب الاضحاب لا تعل فيه خلافا . 

لكن يظبر من كلام الشبيد الثانى ( قدس سره ) وجود .الخلاف فى ذلك 
وأن مجرد العدول عن النية السابقة قبل الصلاة لا يقتضى التقصير ما لم يقصد 
مسافة , لانه قال : ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لاطلاق النص والفتوى 

ان نية الاقامة تقطع السفر فيبطل حك ما سبق 5 لو وصل الى وطنه . وبا قلناه 

(1) الوسائل البابم؛ من صلاة المسافر 


ج١١‏ لهل يتم ناوى الاقامة بعد المدول لوصلالصبم أو المغرب ؟ )  400-‏ 
أفى الشهيد فى البيان . انتبى . وهو كا ترى صريح فى ما قلناه . 

ودواية انى ولاد المذكورة مطلقة ما ترى ف المدول عن نية الاقامة , وحملبا 
على قصد المسافة ‏ يسبب أحتمال أرادة الخروج ال ىالكوفة لانالراوىكوف؟ ذكره 
( قدسسره ) فى شرح الإرشاد ‏ بعيد جد فالقام لا يخلو ع ناشكال . كذا أفاده 
والدى ( عطر الله مرقده ) فى حواشيه على كتاب الاستيصار وهو جيد وجبه . 

والظاهر ان ما احتمله شيخنا الشهيد الثاتى من اشتراط المسافة بعيد وفيه 
تيد للنص المأكور من غير دليل : وتخيل أن السائلكوفى فيحتمل حمل الخبر على 
أرادته الخروج الى الكو فة خيال بعيد » ولو بنيت الاحكام الشرعية على مثلهذه 
الخيالات البعيدة والإحتتالات السخيفة لانسع لجال وكثر القيل والقال وبطل 
الإستدلال إذ لا قرل [لاوهو قايل للاحتمال وان بعد كا لا يخ عل ذوىالكال . 
والإحتجاج باطلاف النص والفتوى بان نية الاقامة تقطع السفر مسلم مع بقائبا 
واستصحابها , وهذأ هو الذى دل عليه النص والفتوى وبه ييطل حلم ما سيق م 
ذكره , وأما مع العدول عن النبة كاهو المفروض فان هذه الدعرى ممنوعة كا 
ليخن عل المتأمل المنصف . 

قال شيخنا امجلسى ( قدس مره ) فىكتاب البحار بعد ايراد عبارة الفقه 
الرضوى التى هىفى معن الرواية المذكورة ما لفظه : وظاهر الأصحاب انه لا يشترط 
فى الرجوع الى التقصير فى صورة العدول عن نية الاقامة من غير صلاة كرون الباق 
مسافة , وقراه الشبيد الثانى ( قدس سره ) واحتمل الإشتراط , واطلاق هذه 
الرواية وغيرها يؤيد المشهود . اثنبى . 

وبا ذكرناه فى المقام يظبر ضعف ما جنم اليه فى الذخيرة فى هذه المسألة من 
الميل الى هذا الإحتيال . 

الثانى لا اشكال فى الإنقطاع بالصلاة المقصورة اذا صلاها تماماً بعد نية 
الاقامة أما لو صلى غيرها من ما لم يكن مقصوراكالصبح والمغرب بعد النية فبل 
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يكن فالانقطاع ووجوب استصحاب القام الىأن يقصد المسافة ؟ اشكال ول أقف 
على مصرح بذلك مرى الأصعاب ( رضوان الله عليوم ) نفيا واثباتاً , والرواية 
لا تخلو من الإجماللان قوله ٠‏ بتهام » فى الموضعين محتمل لان يكون المراد ه صليت 
فريضة مقصورة هام » وحينئذ فلا يثبت الحكم بغير المقصورة اذا اتمبا » ويحتمل 
أن يكون المعنى صليت فريضة بعد قصد القام فى المقصورات , والظاهر بعده إذ لو 
كان مجرد صلاة الفريضة مقصورة أو غير مقصورة كافيأ بنية القام لم يكن للائيان 
بهذا القيد وجه يعتد به » لان نية الاقامة قد حصلت بالإستقلال وممر# شأنها 
الانتقال من حم المسافر الى حكم الحاضر بالنسبة الى الصلاة والصوم والشرط معبا 
صلاة فريضة » فلو لم يعتبر فى تلك الفريضة أن تكون من الفرائّض المقصورات 
التى هى عبارة عن ركمتين بان يأنى بها أربعاً كا هو ظاهر العبارة بل يكى مثل 
الصبح والمغرب لم يكن لضم هذا القيد فى الكلام وجه بل يكى أن يقول ه صليت 
صلاة فريضة , بقول مطلق ٠‏ لا سما مع الاتفاق على انه لا يشترط قصد القصر 
والاتمام ولا نيتبما فى الإنيان بكل من المقصورة والتامة . ولعضد ما قلناه انه قد 
وقع ما شرب من هذه العبارة مراداً ببا ما قلناه فى حصحة الى ولاد المتقدمة فى 
الشرط الثالك من شروط التقصير حيث قال يفلا : « فان عليك أن تقضىكلصلاة 
صليتها فى يزمك ذلك بالتقصير بتهام ... الخبر » , 

وبالملة فالظاهر عندى قصر الحم على الصلاة المقصورة وان يأنى بها ماما 
دون غيرها من ما لم يدخله التقصير . والله العالم .. 

الثالث ‏ قد اختلف الأصماب ( رضواناقه عليبم ) فى إلحاق الصوم الواجب 
بالصلاة الفريضة فى هذا المقام ٠‏ فقيل بالإلحاق بمجرد الشروع فى الصوم الواجب 
المشروط بالحضر . وهو اختيار العلامة فى جملة من كاتبه لوجود أثر النية . 

وقبل بذلك ايضأ لكن يحب تقييده بما اذا زالت الشمس قبل الرجوع عن 
نية الاقامة ؛ وهو اختيار شبخنا الشسهيد الثانى فى الرروض . 
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وقيل بعدم الإلحاق وقصرالحك عل الصلاةع وهو اختتيار جمع من الأصحاب : 
منهم ‏ الشهيد والمحقق الشيخ على والسيد السند ف المدارك والفاضل الخراساق 
فى الذخيرة . 

وهو الظاهر لان الحم فى النص وقع معلقأ على الصلاة وتعديته الى غيرها 
يحتاج الى دليل شرعى و إلاكان قياسأ مخضأ وهو لا يوافقاصول المذهب . ومقتضى 
النص المذكور. رجوع التقصير بعد العدول عن نية الاقامة ااتى لم يصل بها أعم من 
أن يكون صام بتلك النية أو لم يصم زالت الشمس أم لم تزل فيكون الح ثابتاً فى 
جميع الصور المذكورة. 

احتج شيخنا الشهيد الثاى فى الروض بانه لو فرض ان هذا الصاءم سافر 
بعد الزوال فلا يخلو إما ان يحب عليه الإفطار أو اتمام الصوم , لا سبيل الى 
الأول للاخبار الصحبحة الشاملة باطلا قبا أوعمومبا لهذا الفرد الدالة على وجوب 
المضى على الصوم : 

كصحيحة الحلى عن الى عبدالله يها )١(‏ انه سثل عن الرجل مخرج من 
بيته وهو يريد السفر وهو صام ؟ قال ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر 
وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فلَيتم يومه ». 

وصحيحة مد بن مسل عنه تيف  )0(‏ اذا سافر الرجل فى شهر رمضارن. 
تفرج بعد نصف النبار فيه صيام ذلك اليوم » وغيزهما . 

فيتعين الثانى وحينئذ فلا يخلو إما أن يح بانقطاع نبة الاقامة بالرجوع عنها 
بعد الزوال وقبل الخروج أولاء لا سبيل الى الآول لاستازامه وقوع الصوم 
الواجب سفراً بغير نية الاقامة وهو غير جائز اجماعأ إلا ما استئنى من الصوم 
المنذور على وجه وما مائله وليس هذا منه , فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية 
الاقامة بالرجوع عنبا بعد الروال سواء سافر حينتذ بالفعل أم لم يسافر , إذ لا 


(0)و(») الوسائل البإب معن يصح مثه الصوم 


.م - لز هل يتم نأوى الاقامة بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟ ) ج١١‏ 
مدخل للسفر فى صحة الصوم وتحقق الاقامة بل حقه أن يحقق عدمبا وقد عرفت 
عدم تأثيره فيبا فاذا لم يسافر بق عبل القام الى أن يخرج الى المسافة وهو المطلوب . 
اتتبى مل 
وفيه ما ذكره سبطه السيد السند ( قدس سسره ) فى المدارك حيث قال بعد تقل 
ذلك عنه : ولقائل أن يقول لا نسل وجوب [بمام الصوم والحال هذه , وما أشار 
اليه ( قدس سره ) من الروايات المتضمنة لوجوب المضى ف الصوم غير صريحة فى 
ذلك بل ولا ظاهرة ؛ إذ المتبادر منها تعلق الحم يمن سافر من موضع يأزم فيه 
الإئمام وهو غير متحةق هنا فانه نفس النزاع » سامنا وجوب الإتمام لكن لا نسم 
اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الاقامة بالرجوع عنبا فى هذه الحالة , واستلرام ذلك 
لوقوع الصوم الواجب سفراً لا محذور فيه لوقوع بعضه ف حال الاقامة » ولآنه 
لا دليل على امتناع ذلك ( فان قلت ) انه يلزم من وجوب اتمام الصوم امام الصلاة 
لمكس نقيض قوله نا )١(‏ : ه اذا قصرت أفطرت » ( قلت ) هذا بعد تسلم مومه 
مخصوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود الى القصر مع الرجوع عن نية 
الاقامة قبل [مام الفريضة ٠‏ انتهى . 
أقول : الظاهر ان الجراب الحق هو ماذكره أولا من منع وجوب اتمام 
الصوم والحال هذه لما ذكره » حيث ان المتبادر من الاخبار المشار اليبا الخروج 
من بلد يحبعليه الإتمام فيبا وفرضه فيبا القامكبلد وطنه أو بلد اقامته “م انشأسفرا 
منباء لآن هذا هو الفرد الغالب المتكثر الذى ينصرف اليه الإطلاق » وقدعرفت . 
فى غير موضع من ما تقدم ار اطلاق الاحبار إنما بحمل على الآفراد الشائعة 
المتكثرة الغالية فانها هى الثى يتبادر اليبا الإطلاق , وما نحن فيه ليس من هذا 
القبيل فلا يدخل تحت الإطلاق ء مع انه محل البحث والنزاع وأول المسألة لانه 
بنية الاقامة ورجوعه عنها قبل الصلاة تمامأ لا يمكن الجرم بكو نه مما فيدخل تحت 
اطلاق الخبر ‏ وبمجرد سفره على هذه الحال لا يمكن الجرم بدخوله تحت اطلاق” 


جَ لاما يناط به وجوبالإأم بعد المدول عن نيةالاقامة )) حا لاخ - 
الأخبار المشار اليبا . 

وبالجلة فان ما ذكره ( قدس سره) هنا جيد ٠‏ وأما ما ذكره بعد تسليم 
وجوب الإتمام ومنع اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الاقامة بالرجوع عنبا فى هذه 
الحالة ‏ من أن استلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرآ لا حذور فيه لوقوع 
بعضه حال الإقامة ‏ فالظاهر أنه لا مخلو من خدش وان تبعه عليه فى الذخيرة » 
فان الأخبار الدالة على تحرحم الصوم فى السفر شاملة باطلاقبا وعمومها لما وقعلعضه 
فى حال الإقامة أم لم يقع » فقوله دانه لا دليل عل ىامتناع ذلك » ممنوع فان الآ خباد 
عامة شاملة لما ذكره ودلالتها على ذلك بعمومها واطلاقبا واضة فلا معنى لمنعهالدليل 
على امتناع ذلك , ويخرج ما ذكره ‏ من عكس النقيض فى قرله هه : ه اذا قصرت 
أفطرت » بمعنى أن عدم جواز الافطار يقتضى عدم جواز التقصير ‏ شاهداً . وما 
تكلفه من الجواب عنه لا يخلو من غموض 5ك لا يخنى على من رأجع كلام صاحب 
الذخيرة فى هذا المقام . 

الرابع ‏ المغبوم من الخبر المتقدم ان وجوب الإبمام واستصحابه معلق بعد 
نية الاقامة على امور ثلاثة : 

أحدها ‏ الصلاة فلو لم يكن صلل م رجع عن نة الاقامة عاد الى التقصير 
سواءكان قد دخل وقت الصلاة أم لم يدخل خرج وقتبا ولم يصل عمد أو سهوآ 
أم لا , لان مناط الك الصلاة تمامأ ولم يحصل » ونقل عن العلامة فى التذكرة 
انه قطع بكون التر ككالصلاة فظرآً الى استقرارها فى الذمة وتبعه احقق القميخ على 
واستشكل العلامة فى النباية الحم وكذا الشبيد فى الذكرى . ولوكان ترك الصلاة 
لعذر مسققط للقضاءكالجنون والاغماء فلا إشكال ولا خلاف فى كونه كن لم يصل . 

وثانيها -كون الصلاة فريضة فلو رجع عن نبة الاقامة بعد صلاة ناظة فان 
كانت من الثوافل المشروعة فى السف ركنافلةالمغرب فلا خلاف فى عدم تأثيرها وإلا 
فقولان أظبرهما عدم التأثير ايضا لما عرفت من تعليق الحم على الفريضة ٠‏ وهو 


+40 - ل[ هل يشتر ط الائمام بنيةالاقامة ؟ ‏ الائمام فى اماكن التخيير ) ج ١١‏ 
مختار جماعة من الاصحاب ومنهم الشهيد فى الذكرى ٠‏ و نقل عن العلامة فى النهاية 
انه ذهب الى الإجيزاء بها » والبه يمل كلام الشهيد الثانى فى الروض حيث قال بعد 
نقل القول الآول عن الذكرى : ويحتمل قوياً الاجتزاء بها لانها من آثار الاقامة , 
وما تقدم مر الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا وهو مختار المصنف فى 
النهاية . انتبى . وفيه ما عرفت فى إلحاقه اأصوم وهو قياس عبل قياس غير هال 
من ظلبة الالتباس . 

وثالثها -كون الصلاة تمامأ فلا تأثير لصلاة. القصر , وهل يشترط كون الام 
بنية الافاءة أم يكئ مطلق القام ولو سبوا ؟ فيه وجهان » يحتمل الأول لان ذلك 
هو اكثر افراد الاقامة بل هو مقتضى ظاهر الرواية لآن السؤال فيها وقع عن من 
نوى الاقامة عشراً .. ويحتمل الثانى عملا باطلاق العام . والاقرب الآول . 

قالوا : وتظبر الفائدة فى مواضع : منها ‏ ما لو صل فرضاً تماما ناسيا قبل نية 
الاقامة سواء خرج الوفت أم لا. 

اقول : الظاهر ان الصلاة على هذه اللكيفية لا تأثير لها اذ المفبوم منالنص 
المتقدم هو نية الافامة أولا ثم الصلاة تماماً بعد النية كا يشير اليه قوله يهو )١(‏ : 
« أن شئتافانو المقام عش را واتم وان ل تنو المقام عشراً فقصر » حيث رتبالصلاة 
عل النبة أولا. 

قالو| : ومنها ما لو صل تمامأ فى أماكنالتخمير بعد النية لشرف البقعة؛ أما 
و نوى القام لاجل الاقامة فلا اشكال ف التأثير ٠»‏ ولوذ هل عرد_ الوجه فق 
اعتبارها وجهان , من اطلاق الرواية حيث علق الك فيها على صلاة الفريضة تماماً 
مع ان الاقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط . ومن إن الفام كان سائنآً له حم 
لبقعة هل يؤثر . 

اقول : لا يخق ان النص م عرفت قد دل عل نبة الاقامة عشرا "م الصلاق 

() فى صحيح الى ولاد المتقدم ص 4١9‏ 


ج١1‏ اللو نوى الاقامة فى الصلاة قصراً فاتمها ثم رجع 4 ممعم 
تماماً بلك النية وهو أعم من أن يكون فى مواضع التخبير أو غيرها , وحينئذ فلا 

بحرى” مجرد الاتمام لشرف البقعة ء وكون الخير هنا مورده المدينة وفى مم :.ى 
المواضع المذكورة لا وجه له ء إذ الظاهر ا نكلامه فلا بمنزلة القاعدة الكلبة فى هذا 
المقام لا اختصاص له ببلد دون بلد وهو قد علق الحم فيه على نية الاقامة ورتب 
الصلاة عليبا . وبذلك يظبر انه لو أتم جاهلا الوجه فانه لا عبرة باتمامه مالم 
تحصل ننة الاقامة وقصدها ثم الصلاة بتلك النية والقصد كا هو مؤدى الخير وكلام 
الاصماب فى الباب . 

قالو! : ومنها . ما لو نوىالاقامة عشراً فىاثناءالصلاة قصراً فاتمها تمرجععن 
الاقامة بعد.الفراغ فانه يحتمل حبنئذ الاجتراء ببذه الصلاة لصدق العام بعد النية » 
ولان الديادة انما حصلت بسبيبا فكانت من [ ثارها كا مى , وعدمة لارنف ظاهر 
الروايةكون جميع السلا تماماً بعد النية وقبل الرجوع عنها ول حصل . 

اقول : ظاهر جمع من الأصحاب هنا : منهم ‏ الشيخ الشهيد فى الذكزى وشيخنا 
الشهيد الثانى فى الروضن وشيخنا امجلسى فى البحار هو اختيار الوجه الأول » وهو 
الأقرب لصدق الضلاة تماماً والمؤثر فى الحقيقة ليس إلا العدد الرائد عن الركمتين 
وقد حصل هنا:. 

وأما ما تعلقوا به للوجه الآخر ‏ من ان ظاهر الرواية كون جميع الصلاة 
تماما بعد النبة ‏ ففيه انه وان كان كذلك بالنسبة الى هذه الرواية إلا انه قد ورد 
أييضاً ما يدل على وجوب الإتمام بالنية فى اثناء الصملاة : 

كا فى سميحة على بن يقطين عن الى الحسن يفا )١(‏ قال : « سألته.عنإلرجل 
بخرج ف السفر مم يبدو له فى الاقامة وهو فى الصلاة ؟قال يم اذا بدت له الإقامة , , 

وروانةفححد بن سبل عن ابيه (:) قال ه سألت أبا الحمبن لهو عن الرجل 





(1)ور») الوسائل البإ ٠.‏ من صلاة المسافر 


404 ( هل يعتبر فى البقاء على العام الإتمام ببعد نية الاقامة؟ ) ج ١١‏ 
بدت له الاقامة ». 

وحمئذ فلا فرق فى استصحاب العام ووجوب البقاء عليه بعد النية والصلاة 
تماماً بين أن تكو نالنية متقدمة علىالصلاة أو ف اثنائها؟ دل عليه الخبرانالمذكوران 

الخامس - المفبوم من الخير المذكور أن المعتبر فى قطع السغر واستصحاب 
القام انمام الصلاة بعد نية الاقامة , فلو شرع فى ااصلاة بنية الاقامة م رجع عن 
الاقامة فى اثنائها لم يكف ذلك فى قطع السفر والخروج عن ما هو عليه وانكان 
بعد ركوع الثالثة . 

وبه صرح ف المنتبى حيث قال : لو نوى المقام م قام فصل شم قغيرت نيته 
الى السفر فى الاثناء قيل يتم والوجه عندى انه يقصر لان الشرط وهو اأصلاة على 
القام لم بحصل . وقال الشييخ فى الموسوط لو نوى المقام عشراً ودخل فى الصلاة بنية 
القام ثم عن له الخروج لم يحز له القصر الى ان يخرج مسافراً , ونحوه أبن الجنيد 
حيث قال : لوكان مسافرآ قد دخل فى الصلاة بنية القصر ثم نوى الاقامة أتم على 
ماكان صلاه , وانكان متها فدخل فى صلاته بنية الإتمام “م نوى السفر قي لالفراغ 
منها لى يكن له القصر . وقال ابن البراج :لو بدا له فى المقام وقد صل منها ركعة أو 
ركعتين وجب الهام لانه دخلبا بنية مقم . وصريح كلام هؤلاء هو وجوب الاهام 
وان لم يتم الصلاة بل وآن لم يتجاوز فرض القصر . 

وفصل العلامة فى التذكرة والختلف بانه انكان قد يجاوز فى صلائه فرض 
القصر بان صل ثلاث ركعات تعزن الاتمام وإلا جاز له القصر ء قال فى الذكرى : 
وفصل الفاضل بتجاوز حل القصر فلا يرجع وبعدم تمجاوزه فيرجعء لآنه مع 
التجاوز يازم :من الرجوع ابطال العمل المنبى عنه ومع عدم التجاوز صدق انه لم 
يصل بام . انتبى . 


ج ١ ١١‏ هل يعتير فالبقاء على الام الاتمام بعد نية الاقامة  )5‏ 406 

وتردد امحقق فى المسألة نظراً الى افتتاح الصلاة وقد ورد فى الخبر )١(‏ انبا 
على ما افتتحت عليه ؛ والى عدم الاقيان بالشرط حقيقة . 

وقال فى الذخيرة : وحى عن المصنئف وغيره الاكتفاء بها اذاكان الرجوع 
بعد ركوع الثالنة وانبم اختلفوا أذا كان الر جوع لعد القيام الى الثالثة . انتبى . 

أقول : الظاهر منكلام من ذهب الى التفصيل ان الحد الذى به يتجاون 
حل التقصير هو ركوع الثالئة ؟! قدمنا نقله ع نالعلامة فى الختلف والتذكرة , وذلك 
لان ما قبل الركوع من الواجبات لا يكون موجباً التجاوز لامكان جعله من قبيل 
زيادة الواجب سبوا واتما الاعتبار بالركن المبطل فعله عمداً وسبواً ؛ فا ذكره فى 
الذخيرة من الحكاية المأكورة ل أقف عليه ولا أعرف له وجبا . 

ثم اقول وبالله التوفيق :انه لا يخق أن مقتضىالخبر المذكور م اعترفوا بهان 
الشرط فى وجوب الإتمام والإستمرار عليه هو الإتيان بعد نية الاقامة بالصلاة 
التامة كاملة وأن تكون نة الاقامة مستمرة الى أن يفرغ منها , فاو رجع عن نية 
الاقامة فى اثنائها فى أى جزء منها تجاوز محل القصر أو لم يتجاوز فالواجب عليه 
بمقتضى اختلال الشرط المذكور هو التقصير . والإعتهاد فى وجوب الإمام مجرد 
الدخول فالصلاة عل خبر «الصلاة على ما افتتحت عليه لا يخلو من مجازفة لعدم 
ثبوت الخبر من طريقنا , ومع تسليمه فتناوله لموضع النزاع وعمومه له بمنوع 
لدلالة الصحبحة المذكورة على وجوب التقصير ف الصورة المذكورة , إذ مقتضاها 
ذلك حيث دلت علل أن الشرط فى وجوب العام واستصحابه حصول صلاة كاملة 
القام ول تحصل وبفوات الشرط يفوت المشروط فبتعين القصر , وحيتذ فع 

(5) بمكن أن بريد به حديث معاوية بن عمار 'لوارد فى من قام للفريضة فظن انها 
نافلة سهواً ربالعكس المروى ف الوسائل ف الباب م من أأئية من كتاب الصلاة وقد نقدم 
فى ج ؟ ص باو و بعضمو نه حديثان آخران » وبه يظبر ما فى قوله , قدس سره » فى ما 
سيأنى د لعدم ثبو تالخر من طريقئا » وقد تعرض السألة بمناسبة العدول فى ج ١‏ صه. ؟ 


لمع ا لإإمن أثم فى مورد القصر دالا عامداً ) ج١١‏ 
ثبوت الخير المكور يحب مخصيصه با ذكز نار و تستُنى هذه الصورة.من عمومه بذلك 
كا خرجوا عن عمومه فى مواضع لا تحصى من الأحكام . 
بق الكلام فى ما اذا حصل الرجوع. بعد تجاوز محل القصر بان صبلى ثلاث 
ركعات ؛ وانظاهر هنا الاءادة:لوقوع الزيادة المبطلة . 
وأما ما احتج به القائل بالتفصيل كا ذكره فى الذكرى من ازوم ابطال العيل 
المنبى عنه فعليل ؛ لعدم دليل لحم على هذه الدعوى سوى ما ذكروة مر#1. ظاهر 
الآبة )١(‏ النى قد قدح فيه غيروا حد منبم . ومع تسليمه فانا نقول ان مقتضى 
ما قررنا من الدليل هو الحم بالابطال , لان الواجب.فى حال الرجوع عن ني ةالاقامة. 
قبل الاعام بمقتضى الخبر المذكور هو البقاء على التقصير لعدم حصول شرط الإمام 
وحمائد فلا يكون منقبيل ما ذكروه . فانالمتبادر من النبىعن ابطال العمل [بما هو 
ابطاله منغير سببشرعى يقتضى الابطال, وما نحن فيه لي سكذلك”5 عرفتحيث 
أن مقتطى الدليل ونا ايطاله لا ان المكلف يبيطله من غير سبب شتطى الإبطال 3- 
هو ظاهر دليلهم . والله العام . 
المسألة الثانية ‏ لو أم مع استكال الشروط المتقدمة فلا مخلو إما أن.يكون 
عامداً أو جاهلا أو ناسياً , وكذا لوكان فرضه العام فقصر . 
فببنا مقامات أربعة : الأول أن يم عام عامداً ولا خلاف فى وجوب 
الاعادة عليه وقتأ وخارجأً . 
وعليه تدل صحيحة زرارة وحمد بن مس| المتقدمة فى صدر المقصصد (؟) لقوله 
يقلا فيبا بعد ان سأله الراويان المذكوران فقالا ه قلنا ثمن صلى فى السفر أربعاً أيعيد 
أم لا ؟ قال إنكان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصل أربعاً أعاد وان لم 
يكن قرئت عليه ول يعلمها فلا اعادة عليه » . 
(وى دولا تطلوا اعماا.س ,سورةعحد الآية جم 
راص دوم 


جا ( من أثم فى مورد القصر حال عامدأ ) 2 
ويعضدها صحيحة ليث المرادى عر الصادق يِه )١(‏ قال : ٠‏ اذا سافر 
الرجل فى شبر رمضان افطر وان صامه محبالة م يقضهء . 
واستدل عليه فى المدارك ايض بما رواه الشبخ فى الصحيم عن الحلى (0) قال 
قلت لانى عبدالله يقلا صليت الظبر أربع ركعات وأنا فى سفر ؟ قال أعدء . 
وعندى فى الاستدلال على هذا الحم ببذه الرواية اشكال فان-صدور الإثمام 
عالماً عامدا من مثل الحلى الذى هو من الثقات الأجلاء المشهورين غير متصور ولا 
جائ ثم مع فرض ذلك عنه عمد كيف يسأل عنه ؟ وقريلة السؤال مؤذنة 
بكون التريك إتماكان نسياناً أو جبلا والثانى ايضاً بعيد بالنسبة اليه , وبه يظبر ان 
الأظبر حمل الخبر على النسيان وإلا فت ىكان عالماً بالوجوب وتعمد الإخلال بذلك 
فاى معنىلهذا السؤال ؟ و بابجخلة فان قدر الرجلالمذكور أجل من أن يترك الواجب 
عليه عامدآ ءالا وإلا لاخل بعدالته واحتاج الى معلومية توبئه فكيف يعدور:.. 
حديثه فى الصحيهم من غير خلاف ؟ فالأظبريا عرفت حمل الرواية وانكانت 
جملة على كون الانمام وق منه نسياناً . ْ 
بق الكلام فى دلالة الخبر على الاعادة مطلقا على هذا التقدير وهو مذهب 
الشميخ كا سيأ ذكره ان شاء الله تعالى فى المسألة ويأقى الكلام ان شاء الله تعالى 
فى المع بين أخيارها . 
قال شيخنا الشبيد الثانى ( قدس سره ) فى الروض - بعد الإستدلال على 
بطلان الصلاة مع الغمد بصحيحة زرارة وحمد بن مسلم ‏ ما صورته : ويعل من 
هذا ان الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسلم لا تحقق يعجر د الفر اغ من 
التشهد بل لابد معه من نية الخروج أو فعل ما.به يحصل كالتسلم وإلا لصحت الصلاة 
هنا عند من لابو جب التسليم لوقوع الزيادةخارج الصلاة. وقد تقدم في باب التسلم 
)١(‏ الوسائل ااباب , عبن يصمح مله الصوم . 
(؟) الوسائل الاب ب١‏ من صلاة المسافر 





- وس لمن آتمفى مورد القصرءالاءاياً )0 ج١١‏ 
الإشارة الى ذلك . انتبى . 
أقول : الظاهر من هذا الكلام ان الغرض منه الجواب عرن# اشكال يرد 
فى هذا المقام على القول بندب التساء وهو انالرواية الصحيحة )١(‏ قد ا عبل بطلان 
صلاة من -حكمه الركمتان قصراً لو صلاها أربعاً متعمدأ , وهذا على تقدير القول 
بوجوب التسلم ظاهر لاله قد زاد فى الصلاة ركعتينحيث انه انما مخرج من الصلاة 
بالتسلم , وأما على القول بكونه مندوباً أو واجبأ عارجاً م هو أحد الاقوال فى 
المسألة ايضأ فاناللازم هنا سصمةالصلاة لا نالصلاةقد نمت بالتشيد على الركعتين فباتان 
اركمتان الاخيرتان وقمتا خارج الصلاة والصلاة صميحة مع ان النص واتفاق 
الاصحاب عل البطلان . 
وحاصل جواب شيخنا المشار اليه أنالقائل بندب النسلم إنما تتم الصلاةغنده 
بنية الخروج أو بالتسلم وان كان مستحباً أو بفعل المنافى ع وعللى م تكورنف 
ألر كعتان الو أقمتان بقصد العام قد وقعتا قبل مام الصلاة فتبطلالصلاة حينئذاذلك. 
وفيه انه وان ذكرو! ذلكتفصيا عنهذا الإشكال إلا ان ما ذكروه لا دليل 
عليه . وايضاً فانه لاحم مادة الاشكال بالنسبة الى القول بكونه واجبا خارجاً 
وان كان لم يتعرض اليه . 
واجمب ايضاً عن الإشكال المذكور بانالمبطل هنا قصد عدم الخروج فلا يلزم 
وجوب قصد الخروج أو الاتيان بالخرج . 
والتحقيق فى الجواب انما هو التفصيل ف المقام بانه انكانت صلاة الاربع 
الركمات هنا وقمت بقصد ارادة القام من اول الامى فالصلاة باطلة , وهذا هو 
الذى دلت عليه الرواية ووقع الاتفاق عليه لحصول اخالفة ,» لان المارع انما 
أوجب عليه ركعتين وهو قد قصد الى مخالفته بقصده الأربع رن أول الآس » 
وان كان انما قصد الصلاة ركمتين هر المأمور به شرعاً لكن حصلت الزيادة 
بعد الفراغ من الصلاة الواجبة فلا بطلان هنا إلا على تقدير القول بوجوب التسلم 
اس 4 
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ج ١١‏ (من أثم فى مورد القصر جأملا ) اوج ل 
واما عل تقدير القول باستحبابه أو كونه واجبا خارجاً فلا, ومدعى البطلان عليه 
الدليل وليس فليس . 
المقامالثانى- أنيتم جاهلاو الأشبر الأظبر الصحة ؟ادات عليه صحيحةزرارة و جمد 
ابنمسلٍ المتقدمة(١)‏ لقوله ينو وان لم يكن قرئتعليه ول1يعامها فلا اعادة عليه » . 
ونقل عن ابنالجنيد واو الصلاح انهه أوجبا الاعادة فى الوقت ع وعن ظاهر 
ابن ابى عقيل الاعادة مطلقاً , وهما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور . 
وربما احتمج للقول بالاعادة فى الوقت بصحيحة العيبص عر . الى عبدالله 
يقل )١(‏ قال : « سألته عن رجلصلى وهو مسافر ذاءم الصلاة ؟ قال انكان ىوقت 
فليعد وأن كان الوقت قد مضى فلا » : 
وفبه انبامولة على اناس جمعاً بن الاخبار , فانبا واندلت باطلاقها على العامد 
والجاهل والنامى إلا انه قد قام الدليل فى الآولين على خلاف ما دلت عليه فوجب 
تخصيصبا بالناسى لعدم المعارض . 
وححى الشبيد فى الذكرى ان السيد الرضى سأل أغاه المرتضى ( رضى الله 
عنهها ) عن هذه المسألة فقال : الإجماع منعقد على ان من صلمصلاة لا يعم أحكامبا 
فبى غير مجزئة والجبل باعداد الركعات جبل باحكامها فلا تكون محرئة ؟ وأجاب 
المرتضى ( رضى الله عنه ) بحواز تغير الحم الشرعى بسسبب الجبل وانكان الجاهل 
غير معذولر . 
اقول : قد اختلفكلام جملة من الاسحاب فى نوجيه كلام اأسيد ( رضى 
لله عنه ) فقال فى الروض : وحاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره 
والقول به متعين . انتبى . 
وقيل ان الظاهر من كلام السيد ( قدس سره ) ان مراده ار الاحكام 
الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيجوز أن يكون 5 الجاهل 
(1) ص 6و١‏ (؟) الوسائل الباب بإ؛ من صلاة المسافر 


2-7 (مناتم فى مورد القصر جاهملا ) ج١١‏ 
بالقصر وجوب الاتمام عليه وانكان مقصرا غير معذور بترك التعل » وحيلئد فهو 
آت بالمأمور به فى تلك الحال فيكون مجرثاً . 

وقبل انه يمك أنيكون مقصوده ( قدس سره) انه قد مختل ف الحم م نالشارع 
بالنسبة الى الجاهل المطلق والى الجاهل العال فى اللةكن عرف ان للصلاة لحكاماً 
تحب معرفتها ولم يعرفها فتصمم تلك الصلاة من“ الآول منهما دون الثائى وأن دعوى 
الإجماع على الاطلاق غير واضم . 

وقال فى المدارك : وكأن المراد انه يحوز اختلاف الك الشرعى بسبب 
الجبل فيكون الجاهل مكلةأ بالقام والمالم مكلف بالقصر , واختلاف الحم هنا على 
هذا الوجه لا يقتضى عذر الجاهل . انتبى . والظاهر أنه بح انر 
من الأقوال المنقولة , 

اقول : قد نقل العلامة فى كتاب المختلف عن السيد (رضى الله عنه) فىاجوبة 
المسائل الرسية الجواب عن هذه المسألة بوجه أوضمم من ما أجاب به أخاه ( قدس 
أله روحيبها ) حيث قال له السائل : ما الوجه فى ما 'نفى به الطائفة من#. سقوط 
فر ض ألقضاء عن منصل مزالمقصرينصلاة متمم بعد خخروج الوقتاذاكان جاهلا 
بالم فى ذلك سع علمنا بانالجبل بأعداد الركعات لا صم معه العم بتفصيل احكامها 
ووجوهباء إذ من البعيد أنيعل بالتفصيل من جبل اجملة الثىههى اللأصل , والإجماع 
على أن منص صلاة لا يعم أحكامها فبى غير مجزئة وما لا يحرى” من الصلاة بحب 
قضاؤه , فكيف تجو زالفتيا. بسقوط القضاء عن منص! صلاة لا تجرئه ؟ فاجاب بان 
الجبل.وان لم يعذر عملحبه وهو مذموم جاز أن يتغير معه الهم الشرعى ويكون 
م العام لاف - الجاهل . انتبى . 

وأنت خبير بان ما أوخحه هنا من الجواب وهو الذى عليه المعول كاشف 
عن نقاب الإجمال ١فى‏ الجواب الآول ويرجع الى الإحتهال الثاف من الإحتهالات 
الثلاثة المتقدمة , ومنه يظبر حينئذ ان .مذهب السيد ( قدس سره ) ان تكليف 


ج١١ (١‏ من أثم فى مورد القصر جاهلا ) امم 
الجاهل من حيث هو جاهل فى جميع الموارد ليس كتكليف العالم وان الحم معالجبل 
ليس كالم مع العم ٠‏ وفيه حينئذ رد للاجماع المدعى فى المقام ٠‏ وهو مطابق لما 
حققناه فى المسألة كا تقدم فى المقدمة الخامسة منمقدمات الكتاب , ولا +سعوصية 
له بالصورة المذكورة 5 فبمه شيخنا الشبيد الثانى فى ما قدمنا نقله عته من كلامه فى 
الروض ليوافق ما ذهب اليه هو وغيره فى المسألة من عدم معذورية الجاهل إلا فى 
هذا الموضع ومسألة الجبر والإخفات . 
ثم أن ماذكره العلامة ( قدس سره) فى المختلف بعد ذكر ما قدمنا نقله 
عنه ‏ من أن كلام السيد ( رضى الله عنه ) يدل بمفبومة عل الاعادة فى الوقت من 
حيث أن سال السائل تضمن مخصيص سقوط فرض القضاء خروج الوقت » وهو 
يدل بمفبومه على الاعادة فى الوقت واأسيد ( قدس سره ) لم يلكره ‏ فظن أنه يعيد 
إذ الظاهر أن مطممم نظر السيد ( رحمه انقه ) انما هو الى الجواب عن أصل الإشكال 
هن غير نظر الى الخصوصية المذكورة وصمة ما ذكره السائل أو بطلانه. 
وقال فى المدارك فهذا المقام : وهل المراد بالجاهل الجامل بوجوب القصر 
من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السغر كن لا يعل 
انقطاع كثرة السفر باقامة العشرة ؟ فيه وجبان منشأهما اختصاص النص المتضمن 
لعدم الاعادة )0( بالآاول » والاشتراك ف العذر المسوغلذلك وهو الجبل . انتبى . 
اقول : ظاه ركلامه (قدس سره) التوقف هنا ومثله نقل عن العلامة- ف النباية. ' 
وأنت خبين بانه لا يخق ما فيه على الفطن النبيه » وذلك لارف المشبور فى كلام 
الأصاب من غير أن يداخله الشك والإرتياب هو أن الجاهل بالاحكام الشرعية 
عندهم غير معذور إلا فى مسألتى الجبر والإخفات والجهل بوجوب القصر 5 هو 
مورد الصحيحة المتقدمة فانها هى مستندم فى الاستئناء من القاعدة المذكورة , وأما 
ما عدا هذين الفردين منمطلق الجاهل باحكام القصر فبو عندم غير معذورادخوله 


(1) س 554 


- ( من أتم فى مورد القصر ناسيأ ) جا 
بالقصر بالإشتراك فى العذر المسوغ لذلك وهو الجبل -آت ف الجبل بالاحكام 
الشرعية مطلقاً من أحكام السفر وغيره صلا ة كانت أو غيرها وه لا يقولون به َ 
و بالخلة فان مسأدمم بالجاهل هنا إنما هو الفرد الآول من غير اشكال ولا يصم أن 
حمل كلامهم على الفرد الثى . 

ون منشأ هذا التردد هو ان المسألة النى استثنوها من قاعدة عدم معذورية 
الجاهل هل هى عبارة عن الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل 
بالقصر ىكل موضع يحب فيه القص رككثير السفر متى أقام عششرة ونحوه ؟ 

وفيه أن الظاهر من كلامبم [نما هو الأول الذى هو مورد النص ؟ لا مخق » 
وأما الجاهل فى غير هذه الصورة من صور العام فيرجع الى معذورية جاهل الحم 
وعدمبا والمشهور العدم ' وبالمعذورية هنا صرح الحقق الأردبيل ( قدس سره ) 
فى شرح الارشاد . وانته العالم . 

اللقام الثالث - أن يتم ناسيأ والمشهور بين الأصماب ( رضوان الله عليبم ) 
وجوب الاعادة فى الوقت خاصة , ونقل عن الشيخ على بن بابويه والشيخ فى 
المبسوط انه يعيد مطلقاً ‏ وعنالصدوق فالمقنع انه يعيد ان ذكر فييومه وانمضى 
اليوم فلا اعادة . 

واستدل من قال بالقول المشهور برواية الى بصير عن الى عبداقه يله )١(‏ 
قال : د سألته عن الرجل ينسى فيصل ف السفر اربع ركعات ؟ قال ان ذكر فيذلك 
اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا اعادة عليه » . 

واعترض ف المدارك على الاستدلال ببذه الرواية بعد الطعن فى السند بانها 
جملة المان , لان اليوم أن كان المراد به بياض النهار كان حك العشاء غير مذ كور فى 
الرواية : وا نكانالمراد به بياض النهار و الليلةالمستقيلة كان ما تضمئه مخالفاً للمشبور 


جا ( من أثم فى مورد القصر ناسبا ) - 

وأجاب ف الذخيرة بان المراد باليوم بياض النهار وان حم العششاء غير 
مستفاد من الرواية , انما المستفاد منبا حك الظبرين ويقسحب الحم فى العشاء بمعونة 
دعوى عدم القائل بالفصل , سكن فى اثياته اشكال . اتتبى . 

اقول : ويحتمل ان أليوم وان لم يدخل تحته إلا الظوران إلا انه خرج رج 
القثيل وج لكناية عن خروج الوقت . والآقرب عندى ان التعبير باليوم فى 
الرواية المذكورة نما خرج مخرج التجوز عبارة عن الوقت . فكأنه قال ان ذكر فى 
ذلك الوقث فليعد وارن. ل يذكر حتى يمضى ذلك الوقت فلا اعادة . وبه تنطبق 
الرواية المذكورة على المدعى , وشيوع التجوز فى أمثال ذلك أظهر من أن ينكر. 
وب يظور انما ذكره فالمقنع راجع الى ما ذكر ناه وما اطالو! به منالإعتراضات 
فى المقام لا طائل تحته بعد ما عرفت . ءْ 

ويدل على القول المذكور ايضأ صصيحة العرص المتقدمة )١(‏ والتقريب فيها 
ما عرفت من انها وانكانت أعم من أن يكون الزعام عمد أو جهاا أو نسياناً إلا 
انك قد عرفت خروج العامد بوجوب الاعادة عليه مطلقاً فلا يدخل نحت ذا 
التنفصيل , وخروجالجاهل بقيام الادلة على عدم وجوب الاعادة عليه مطلقا , فيتحتم 
حملبا عل النامى البتة . ومع الاغماض عن ذلك يكئ فى الاستدلال بها هنا بحرد 
دخول النامى تحت العموم فكون دالة عليه بريق العموم ء وبالتقريب الآول 
تكون دلالتها بطريق الخصوص . 

وقال ينها فىكتاب الفقه الرضوى (؟) ه وا نكنت صليت فى السفر صلاة 
تامة فذكرتها وأنت فى وقتها فعليك الإعادة : وان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا 
شى” عليك , وان أتممتها يحبالة فليس عليك فى ما مضى ثيئ* ولا اعادة عليك إلا ان . 
تكون قد سمعت بالحديث » . 

والتقرب فى هذا الكلام هو ظبور تخصيص التفصيل ‏ وان كانت العبارة 


(9)ضص 456 (؟) عن ١١‏ 





سس مع لم من أثم فى مورد القصر ناسي ) ج١١‏ 
جحملة ‏ بصورة النسيان , لآنه ذكر بعد ذلك حك الجاهلوالعامد وانه لا اعادة على 

الاول بل على الثاى . 

وهذه الأخبار اذا ضمت بعضها الى بعض لا ببق مجال للشيك فى الك المذكور. 

وأما ما نقل عن الشيخ على بن بابويه والشيخ فى المبسوط فل نقف له على 
مستند » قيل : و لعلمستندهما القطع بتحةق الزيادة مع قصو ركل من روايتى العيص 
وابى بصير المذكورتين بالطعن الذى تقذم يذكره . وفيه ان هذا الطعن الذى قد 
عرفت الجواب عنه إنما يحرى على مذاق المتأخرين سما صيحة العيص ء قارف 
دلالتها على حك الناسى وانه يا تضمنته من ما لا إشكال فيه ما الكلام فىحملها عليه 
خاصة وعدم إحتهالغيره يا وجبناه وبيناه وبه تكون مختصة به, أو شولا لغيره 
فعل كل تقدير فبى دالة عليه . 

قال فى الذكرى : ويتخرج على القول بان من زاد خامسة فى الصلاة وكان 
قد قعد مقدار التشبد نسل له الصلاة مة الصلاة هنا لآن التشبد حائل بين ذلك 
وبين الزيادة : 

واستحسئه الشبيد الثاق فى روض الجنان وقال : انه كان ينبن لمثبت تلك 
المسألةالقول بها هنا ولا يمك نالتنخلص منذلك إلا باحد أمور : إما الغاء ذلكا > 
ذهب اليه اكثر الأصحاب , أو القول باختتصاصه بالزيادة على الرابمة 15 هو مورد 
النص فلا يتعدى الى الثلاثية والثنائية فلا تتحةق المعارضة هنا » أو اختصاصه 
بزيادة ركمة لاغير كا ورد به النص هناك ولا يتعدى الى الوائب كا عداه بعض 
الاصماب , أو القول بان ذلك فى غير المسافر جمعاً بين الاخيار للكن يبق فيه 
سؤال الفرق مع اتحاد ال حل . انتبى . 

وال فى المدارك بعد نقل كلام جده المذكور : واقول انه لا يخق عليك بعد 
الاحاطة بما قررناه فى تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها وانها غير مخلصة من هذا 
الإشكال » والذى يقتضيه النظر أن النسيان . والزيادة ان حصلا بعد الفراغ من 


ج1١‏ (من أتم ف مورد القصر ناسأ )4 لاوس 
التشبدكانتهذه المسألةجزئية من جز ئيات من ز اد فصلاتهركعة فصاعداً بعد التشيد 
نسباناً » وقد ينا أن الاصم ان ذلك غير مبطل للصلاة مطلقاً لاستحباب النسلم , 
وأن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع.الصلاة أو بعضبا على وجه العام اتجهالقول 
بالإعادة فى الوقت دون خارجه ؟ا اختاره الآ كثر لما تقدم , يي 

أقول وبالله التوفيق : انه لا يخق عليك ان مبنى هذه المسألة التى نحن فيبا - 
وتقسيمها الى الاقسام الثلاثة م نكون الصلاة تمامآ التى أوقعها المسافر [ما عن عمد 
فتبطل أو جبل فتصم أو نسيان فالتفصيلالمتقدم ‏ إما هو على كون المصيل قد قصد 
من أول الدخول ف الصلاة الى الاتمام , ولمذا حك بالابطال مع العمد للوجه 
الذى بيناه سابقاً وجلناه وجه الفرق بينه ودين ما اذا قصد الزيادة بعد الدخول فى 
الصلاة بنية القصر ثم زاد بعد مام صلاته المقصورة لحكنا بصحة الصلاة اذلك 
وحم بالصحة مع الجبل للمعذورية » وحينتذ نماذكره الشبيد ( قدس سره ) من 
التخريح ‏ ووافقه عليه فىالروضوزعم انه لا مخرج منه إلا باحدى تلك الوجوه. 
لا أعرفاله وجباأ للفرق بين هذه المسألة التى نحن فيبا وبين تلك المسألة ٠‏ فان مبنى 
تلك المسألة على ان المصل إتما دخل ف الصلاة قاصداً الى الإتيان بما هو المفروض 
عليه ششرعاً من الأربع كا هو مورد نص تلك المسألة أو أقل كا هو قول من ألحق 
بالرباعية غيرها , غاية الاس أنه بعد أن أكل ماهو الواجب عليه عرض له 
السبو فزاد ركعة , وقد عرفت الخلاف ثمة بان هذه الزيادة بعد الجاوس بمقدار 
التشبد ولما.يتشبد أو بعد التشبد بالفعل ا اخترناه وحققناه ثمة , فالفرق بين 
المسألتين ظاهر بالنظر الى مبدأ الدخول فالصلاة كا عرفت , وا لنسيان الذى بنى 
عليه التفصيل فى هذه المسألة ووردت بهالاخبار ما هو من أول الدخول فالصلاة 
بان نسى ان فرضه القصر وصلى تماماً يزعم أن فرضه القام نسياناً » والفسيان الذى 
فى تلك المسألة انما هو بعد الإتبان بما هو فرضه شرعاً واصل القصد اما توجه الى 
فرض مشروع إلا أنه عرض له إلنسيان بعد مامه فزاد تلك الركعة فالنسيان اما 


م من قصر فى مورد الام ) ج١ا‏ 
تعلق بتلك الركمة المرادة » ووجه الفرق ظاهر بين بحمد الله سبحانه » فيتعين 
الوقوف فكل مسألة منهما على ما حك به فيها وعدم تداخل المسألتين ولا إلحاق 
أحداهما بالاخرى , فتخريح هذه المسألة على تلك والحاقها بها حتى انه يتجه على 
من قال بالصحة فى تلك المسألة القول بها هناما يشير اليه كلام الشهيدين ( روح الله 
روحيب) هنا لا وجه له كا عرفت . هذا هو التحقيق عندى فالمقام والله سبحانه 

واولياؤهالعالمون يحقائق الاحكام . 

المقام الرأبع - لو قصر من فرضه العام فان كارف ءالما عامدا فلا ريب فى 
وجوب الاعادة , ول وكانجاهلا فالمشبور وجوب الاعادةلعدم تحقق الامتثالوعدم 
معذورية الجاهل عندم إلا فى الموضعين المشهورين . 

وقد وقع الخلاف فى صورة ما لو قصر بعد نية الإقامة الموجبة لهام جاهلا 
فظاهر المشهور وجوبالاعادة ما هو فى غير هذهالصورة من صور الجبل ؛ و نقلعن 
الشيخ نحيب الدين فى الجامع العدم . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن منصور بن حازم عن الى عبدالله 
يهد )١(‏ قال : د اذا أتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيام فاتم الصلاة فان تركه 
رجل جاهل فليس عليه اعادة » . 

والقول بها متجه لعدم المعارض بل وجود المزيد لها من الأخبار الدالة على 
معذورية الجاهل فى مو اضع عديدة تقدم تفصيلبا فى مقدمات الكتاب . 

بل يمكن القول بمعذورية الجاهل فهذا المقام مطلقأ ما اختاره بعض مشاضنا 
احققين من متأخرى المتأخرين حيث قال فى شرح له علىكتاب المفائيم : ثم ان 
الظاهر من الأخباركون الجاهل معذورا فى هذا المقام مطلقاأ اعنى فى جميع ما يتعلق 
بالقصر والإتمام فى السفر حتى القصر فى مواضع العام والعام فى بعض مواضع 
القصر وا نكازعالاً باص ل القصر ؟ هو مفاد ظاهر عبارةالمصنف وفتوى نجي بالدين 

(ؤ) الوسائل الباب ب منصلاة المسافر ٠‏ 


اخ ١‏ ؤمن قصر ف.مورد القام ) ماع ل 
فى جامعه » خلافا للمشهور فانهم خصوا الك بالجاهل بوجوب التقصير: م نأصله. 
ثم أطال الكلام فى ذلك الى أن قال ؛ فر الآخبار مارواه الشيخ سند جميح 
والصدوق فوالدقبه باسانيد اح كلما عن حمد بن ساق الثقة عن أى الحسن ة )1١(‏ 
قال : «١‏ سألته عن امرأةكانت معنا فى السفر وكانت تصل المغرب ركعتين ذاهبة 
وجائية ؟قال ليس عليبا قضاء . أو ليسرعليها اعادة » علىاختلافالروايات . "م أورد 
رواية منصور بن حازم المنقولة م أيد ذلك باطلاق صميحتى عيص و ليث المرأدى 
عن الصادق يقد )١(‏ قال : :اذا سافر الرجل فى شبر رمضان أفطر وارنكف 
صامه يحهالة ل يققضه : ثم قال : هذا مع عدم ؤجود المعارض الصريح من الاخيار 
بالكلية ٠.‏ فلا حاجة الى ارتكاب تكلف حمل صميحة جمد بن اسسحاق على الشذوذ كا 
فعل الشيخ مع اعتهاد الصدوق عليها . وكذا ارتكاب حملها على الاستفهام الإنكارى 
أو ع ىكون المراد ناظة المغرب وأمثال ذلك من الخبالات الضعيفة . انتبى : وهو 
جيد لكن الظاهر الرجوع الى التفصيل الذى قدمناه فى المقدمة التى فى معذورية 
الجاهل من مقدمات الكتاب . 

و بالجملة: فان الجاهل فى الصورة الى هى مورد صحة منصور المذكورة من ما 
لاشك ف الح بمعذوريته للرواية المذكورة . 

وأما الناسى للاقامة فقيل بالحاقه بالجاهل لما وانه لا اعادة عليه وهو خروج 
عن موضع النص المذكور , والظاهر هو وجوب الاعادة . 

ويدل عليه ما ذكره الرضا يها فىكتاب الفقه الرضوى (م) حيث قال : 
:وان قصرت ف قريتك ناسيا "م ذكرت وأنت ف وقتها أو غير وقتها فعليك 
قضاء ما فاتك منها » . 
(ه الوسائل الباب س٠‏ من صلاة المبسافر . والم.ؤول فى الاستبصارج ؛ ص .»لا 
ابو عبدالله ع » وف الفقيهج وص برب د ابو الحسن الرضا ع » . 


0( الوسائل ألباب + يمن يصح منه الصوم (مس) ص 11. 


- وس (١‏ حك صلاة المسافر فى الواضع الآربمة ١»‏ ج ١‏ 

وفبه دلالة على ان التقصير نسياناً فى موضع يحب الإتمام فيه موجب للاعادة 
وقتا وخارجأ؟ا هو ظاهر فتوى الاصحاب . والله العالم . 

المسألة الثالئة ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان اله عليبم ) فى حكم صلاةالمسافر 
فى المواضع الأربمة المشهورة ؛ فالمشهور التخيير بين القصر والإيمام مع أفضلبة 
الإمام , ولم ينقل الخلاف هنا إلا عن الصدوق والمرتضى وابن الجنيد , اما 
الصدوق فانه ذهب 5 هو مذهب الخالفين الى مساواة هذه المواضع الآربعة لغيرها 
من اليلدان النى يتحقق السفر اليبا فى وجوب التقصير مالم ينقطع سفره باحد 
القواطع المتقدمة إلا انه جعل الافضل له نية المقام فيبا والصلاة مامأ » وسيأق نقل 
كلامه فى ذلك ان شاء الله تعالى . وأما المرئضى وابن الجنيد فظاهر كلاميه) المنع 
من التقصير فى هذه المواضع الآربعة وألْقا ببا فى ذلك ايضأ المشاهد المشرفة 
والضراتح المنورة . والظاهر عندى من الاقوال هو ما عله الاكثر من "علبائما 
الابدالم استفاضت به اخبار الال عليهم صاوات ذى الجلال . 

وها أنا أذكر ما وصل الى" من الا خبار المتعلقة ببذه المسألة منما فىالكتب 
المشبورة وغيرها مذيلا لها بما يكشف عن معانيها نقاب الابهام ويحلو عن مضامينها 
غشاوة الا بام لما ذهب اليه اوليك الاعلام بتحقيق شاف لم يسيق اليه سابق وبيان 
واف للنصوص المعصومية مطابق وموافق فاقول وبالله سبحانه التوفيق والاعانة 
لادراك المأمول : 

الأول - ما رواه الشيخ فىالصحيم عن حماد بنعيسى(١)‏ وكذا رواه الصدوق 
عنه ف الخصال )١(‏ وابن قولويه ف المزار بالإستاد الكذكور(م) قال : « قال ابوعبدالله 
تفلا من مخزرون عل الله الإتمام فى أربعة مواطن : حرم الله وحرم رسول الله 
5 دحرم امير المؤمنين 2 وحرم الحسين بن على هلا ». 

الثانى ‏ ما رواه فى الصحيج عن مسمع عن أل ابراهم كه (:) قال : «كان 

(00(؟) و(س)وا4) الوسائالباب مي منصلاة المساف 


ج١١‏ حك صلاة المسافر فى المواضع الآربعة 4 ل وم 
أنى برىطذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول أنالامام فيهها من الامس المذخورء 
الثالك ‏ عن مءاوية بن عمار عن الى عبدالله 051 )١(‏ قال : « أن من الاصس 
المذخور الامام فى الحرمين » . 
الرابع ‏ ما رواه فى الفقيه عن الصادق يقد مرسلا (؟) قال : ١‏ من الآمس 
المذخور إتمام الصلاة فىأربعة مواطن : مكة والمدينةرمسج. الكوفة وحائر الحسين 
يفلا » وروى هذه الرواية ابن قولويه فى ككتاب كامل الزيارات يسند صحيح عن 
حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن الى عبدالله يهلا (7) . 
اقول : أنت خبير بما فىهذه الاخبار من وضوح الدلالة على القولالمشبور 
وهو المؤيد المنصور , والتقريب فيها أنكون الإتمام فيها من الام المذخور ومن 
مخرون عل الله إما يتجه على القول المذكور من أفضلية القام بمجرد الوصول اليبا 
من غير توقف عل نبة الإقامة » ولو خص ذلك بماكان عن نية الاقامة لم تتتيجه 
المزية لهذه المواضع على غيرها حتى يدعى أنه من مخرون عل الله وانه:من الأ 
المذخور » فان المسافر حيثيا أقام وجب عليه العام فالاتمام دائر مدار الاقامة فى 
هذه أو غيرها , ومن الظاهر ان هذه المرية إنما تتوجه على ثرتب الامام عل مجرد 
وصولها ودخوطا لمزيد مشرفها . 
وف الاخبار المذكورة اشارة الى حمل ما خالف هذه الاخبار على التقية أو 
الاتقاء , وان الاتمام فهذه المواضع من الاسرار امختصة باهل البيت (عليهمالسلام) 
وشيعتهم التابمين لهم والناتجين عبى منوالحم ؛ وهو خاص بهم لم يوفق له سوام من 
اعدائهم الخالفين , وانه من ما ادخره الله تمالى لحم وصار مخزونا عن غيرهم حيث لم 
يوفقوا له ول يطلعبم الله تعالى عليه 5 ورد نظيره فى الصلاة بعد العصر (4) . 
وبالجلة فانها فى الدلالة على المراد من ما لا يعتريبا وحعة الإيراد , و به يظهر 
3 (؟) و(م) و(م) الوسائل الباب و« منصلاة المسافر . 
(4) الوسائل الباب مم من مواقيت الصلاة 


4ع جه حك صلاةالمسافر فى المواضع الاربعة © ج١١‏ 
لك ما فى كلام الصدوق ف الفقيه ونحوه فىكتاب الخصال من تقييد هذه الاخبار 
بالإقامة عشرة ٠‏ وكأنه زعم بذلك المع بين اخبار المسألة » وسيأى بعد نمام نقل 
الأخبار ان شاء الله تعالى التعرض لكلامه و بيان ما فى نقضه وابرامه . 

الخامس ‏ صحيحة على بن مبز يار )١(‏ قال : «كتبت الى الى جعفر الثاق 
0 ان الرواية قد اختلفت عر آبائك ( عليبم السلام ) فى الإتمام والتقصير 
فى الحرمين , فنبا أن ينم الصلاة ولو صلاة واحدة , ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام 
عشرة أيام , ولم أزل على الإتمام فيهما الى أن صدرنا فى حجنا فى عامنا هذا فان 
فقباء أصحابنا أشاروا عل بالتقصير اذا كنت لا انوى مقام عشرة أيام فصرت 
الى التقصير » وفد ضقت بذلكحتىأعرف رأيك ؟ فكتب الى مخطه يهلا : فدعلمت 
برحمك الله فضل الصلاة فى الحرمين على غيرهما فانا أحب لك اذا دخلتهها أرنف 
لا نقصر وتكثر فههما الصلاة . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافبة : الى كتبت اليك 
بكذا واجبتىبكذا ؟ فقال نعم . فقاتفاى شى” تعنى باحر مين ؟ فقال مكةوالمدينة ». 

السادس ‏ رواية عثهان بن عيسى (؟) قال : « سألت أبا عبداقه يهو عن امام 
الصلاة والصيام فى الحرمين ؟ فقال اتمها ولو صلاة وأحدة » : 

السابع ‏ صحيحة عبدال رحمان بن الحجاج (م) قال : « سألت أبا عبدالته يقد 
عن القام بمكة والمدينة ؟ قال أتم وان لم نصل فيه) إلا صلاة واحدة » . 

الثامن ‏ رواية فائد الحناط المروية فى كتتابكامل الزيارات لابن قولويه عن 
اى الحسن الماضى كد (4) قال : « سألته عن الصلاة فى الحرمين ؟ قال أثم ولو 
ميرت به مارأ ». 

أقول : وهذه الاخباريا ترى ناصة على الاتمام فى الحرمين مر حيث 
خصوصية المكان , ولا مجال فيها لاحتمالالتقييد بنية الاقامة بوجه ؟ا يدعبهالصدوق 
( قدس سره ) ومن قال بمقالته . 

١؟)‏ و(؟) وزس) و(4) الوسائل الباب و» من صلاة المسافر , والمسؤول فيالحديث 
ده |بوالحسن «ع» 


ج١١ ١‏ حك صلاة المسافر فى المواضع الاربعة ) - 
فى ذلك الوقت ايضاً , بل ظاهرها ان التقصير ربماكان أشهر يومئذ حيث نقل عن 
فقباء أصحابنا يومئذ انهم أمروه بالتقصير ما لم ينو مقام عثيرة أيام . 

ويؤيده ما رواه جعفر بن تمد بن قولويه فى كتاب كامل الزيارات (1) عن 
أبيه عن سعد بن عبداللّه قال 0 سألت ايوب بن نوح عن تقصير الصلاة فى هذه 
المشاهد : مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين هد الاربعة والذى روى فيبا؟ فقال 
انا اقصر وكان صفوان يقصر وابن ابى عمير وجمبع أصابنا يقصرون » . 

وأجاب شبخنا الجلسى ( عطر الله مرقده ) فىكتاب البحار عن خبر أيرب 
ابن ,فوح المذكور بانه لا يناف التخيير فانبم اختاروا هذا الفرد. وعندى فى هذا 
الجواب نظر لانه وان سل انه لا ينافى التخيير كا ذكره لكنه ينافى أفضلية الإتمام 
الى دلت عليها أخبار القام ورغبت فيبا وحثت عليها وصرحت بانه من المذخور 
والخرون ف عل اله سبحانه م ومنالبعيدكل البعيد أن يرغب عنه هؤلاء الآفاضل 
مع بوت هذه الفضيلة بل جميع اصحابناما نقله أيوب بن نوح . 

والذى يظبر لى ان هذا الخبر ونحوه من الآاخبار الآتية الدالة على التقصير 
فى هذه الاماكنإنما خر جت ناصة علتتم التقصير ؤتعينه مع عدم نية الاقامة وانه 
لا يسوغ الإمام إلا بنبة الاقامة » فا أجاب به أصحاب القول المشبور عن اخبار 
الققصر ‏ من انها لا تنافى ينها و بين أخبار القام يحملبا على اختيار أحد الفردينكا 
ذكره شيخنا المشار اليه هنا ليس فى محله . 

ؤيرشدك الى ذلك حكاية على بن مبزيار فانها تعطى ان الإختلاف واقع فى 
تلك الآيام وان اختلاف الرواية عنبم ( عليهم السلام ) نما هو فى تعين القصر 
وتحتمه فى هذه المواضع كخيرها من سائر اليلدان , إذ لوكان التخيير ثابتأ يومئذ 
مع أرجحية القام كا هو القول المشهور لما اشار عليه فقباء اصحابنا يومد 
بالتقصير مع عدم نية الاقامة بل لاأقل ان يقولوا له أنت غير ولما ضاق ذرعاً بذلك 

)١(‏ مستدرك الوسائل الباب .م من صلاة المسافر 


بيع 0 لاحم صلاة المسافر فى المواضع الاربعة ) ج11 
لانه اذاكان الحم بالتخيير متفقا عليه عندم ومعلوما لديهم والاخبار عندم مجتمعة 

عليه وان لم تنبت افضلية الام فا وجه ضيقنه بذلك وكةابتهاليه يه ؟ بل الح قالصريح 
الذى لايحتاج الى تكلف ولا تصحيم هو ما ذكرناه من أن روايات التقصير انما 
خرجت ناصة على تعين القصر إلا مع نية الافامة وهو الذى فبمه منها أصحابنا فى 
ذلك الوقت ولذا عكفوا على التقصير , وهو السبب الذى ضاق به على بن مهزيار 
حيث أنه قد روى له سابقاً قبل حجته المشار اليها من الأخبار ما يدل على أفضلية 
الام وقد كان يتم لذلك حتى صدر فى حجه ذلك . فاشار عليه الاصحاب بالتقصير 
الموجب لبطلان ما عمل عليه سابقاً فضاق بذلك صدراً من حيث رغبته فى الإتمام 
لتحصيل تلك الفضيلة التى وردت فى أخبار الإتمام وهؤلاء منعوه هن ذلك وافهموه 
انه غير مشروع إلا مع نية الاقامة فكتب لهذه الحيرة الى الامام يزلا . 

وحينئذ ع تعارض الأخبار علىهذا الوجه وعدم امكان ما ذكروه من 
المع فى المقام فلابد من النظر فى ما يترجح به أخبار الطرفين ليصير العمل عليه فى 
ابين » وحينئذ ظقائل أن يقول ان صحيحة على بن مهزبار المذكورة قد اشتملت 
على سؤاله يهو عن ذينك القولين وعرض اخبار الطرفين وهو يِل قد أم مع 
ذلك بالقام فلا مندوحة عن الهم بمقنتضاها والعمل بفتواها . نعم ببق الكلام فى 
وجه تحمل عليه أخمارالقصر وأظبر الوجوه فيها امل عل التقية يا تقدمت الاشارة 
اليه ذيل الأخبار الاربعة المتقدمة فى صدر البحث لاختصاص الاتمام فى هذه 
البقاع بمذهب الامامية ع وسيأتى مريد بسط الكلام فى المقام بعد ذكر الاخبار 
المشار اليبا ان شاء الله تعالى . 

التاسع ‏ صحيحة مسمع عن الى عبداتته يْقِدٍ )١(‏ قال قال لى : « اذا دخلت 
05 فأم يوم تدخل .. 

العاثر ‏ رواية عمر بن رياح () قال : « قلت لآبى الحسن ينهو أقدم بك 

)١(‏ مرم) الوسائل الاب و؟ من صلاة الممافر 


جا حم صلاة المسافر فى المواضع الاربعة  )‏ مغ 
أثم أو اقصر ؟ قال انم . قلت و أمم عل المدينة فائم الصلاة أو أقصر ؟ قال أثم » . 

أقول : وهذان الخبران ظاهرا الدلالة على الإتمام ايض بمجرد الوصول كا 
يشير أليه قوله فى الرواية الآولى ‏ اذا دخلت مكة فام » ومن الظاهر ان الدخخول 
الحج وهو أعم من أن يكون يوم الخروج منها للحج أو قبله با لا يسع مقام عشرة 
أو يسع » ويشير أليه فالرواية الثانية ه اممعل المدينة » بل ربما يدعى كو نه كالصريحج 
فى عدم الاقامة , إذ المراد بالمرور هو اتخاذها طريقاً من غير توقف ولا اقامة ,فيا 
ونحوها فى ذلك رواية فائد الحناط المتقدمة . 

الحادى عشر ب صحيحة عبدال رحمان بنالحجاج )١(‏ قال : « قلت لا ىالحسن 
يقد ان هثناماً روى عنك انك امرته بالقام فى الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ 
قال لاكنت أنا ومنمضنىمنآنانى اذا وردنا مكة أتممنا اصلاة واستترنا م نالناس , , 

اقول : هذا البر لا مخلو من الإجمال الموجب لتعدد الاحْيال » وأظبر 
ما يفبثى أن يحمل عليه هو أنه لمأ كان مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) واتباعهم 
من مم القصر فى السفر مالم ينو مقام عشرة أيام معاوماً عند عامة أهل زهانهم 
فكانوا اذا رأوا أحداً منهم يتم فى الحرمين بدون الإقامة سما مك الت إنما يحصل 
القدوم فيها قبل التروية بقلي لكانوا اذا أرادوا العام لتحصيل شرف البقعة استتروا 
خوفا منالتشفيع عليهم بالإتمام اأذى هو خلاف مذهيهم لعدم علمهم بافضلية الإتمام 
لشرفهذه البقاع ع حيث انهم حجب عنهم؟ا تقدمت الاشارة اليه فىالاخبار الاربعة 
الأولة ع فلاجل دفع هذه المفسدة كانوا يستترون بذلك . 

الثانى عشر ‏ رواية ابراهم بن شيبة (م) قال : دكتبت الى انى جعفر تفلا 
اسأله عن امام الصلاة فى الحرمين فكدتب الىةكان رسول الله وتيخ يحب اكثاز 
الصلاة فى الحرمين اكثر فيبما وأثم ‏ . 

الثالك عشر ‏ رواية على بن يقطين (م) قال : «سألت ايا أبراهم ها عن 
التتقصير بمكة فقال ام وليس بوإجب إلا اتى أحب لك مثل الذى أحب. لنفسى » . 

)١(‏ و(؟) عرع) :الوسائل الباب و ؟ من صلاة المسافر 


- 4إع 0 حم صلاة المسافر فيالمواضع الاربعة )» ج١١‏ 

الرابع عشر ‏ رواية سماعة بنههران رواها شيخنا الجلسىفىكتابالبحار(١)‏ 
نقلا من كدتاب عبدالله بن يحى الكاهلى عن العبد الصاح فلا قال قال لى « اثم الصلاة 
فى الحرمين مك والمدينة » . 

الخامس عشر ‏ رواية عمرو بن مرزوق ()) قال : « سألت أبا الحسن يقد 
عن الصلاة فى الحرمين وعند قبر الحسين ينهد قال أتم الصلاة فيهاء . 

أقول : التقريب فى هذه الروايات وأمثالها انه من الظاهر البين الظبور ان 
وجوب القصر على المسافر مع عدم نية الاقامة ووجوب الاتمام عليه مع نيتبا كان 
أمراً معاوماً عند أصحاب الأثمة ( عليبم السلام ) فى تلك الازمان , بل ربما يدعى 
إنه من ضروريات الدين بين اولئك الاعيان وان ذلك حم عام فى جميع البلدان 
لا اختصاص له بمكان دون مكان , وهو صريح الآدلة الواردة بذلك لا يخق 
على ذوى الافبام والاذهان ع وحيئئذ فلوكان الاتمام فىهذه الاخبار مقيد باقامة 
العشرة ؟ا يدعبه الصدوق ومن قال عقالته لكان لا وجه لشكرار هذه الآسئلة فى 
هذه الأخبار العديدة عن الإتمام أو التقصير فى هذه المواضع الخصوصة ولا سيا 
الحر مين لزيادة التردد لما على غيرهما لوضوح أعى المسألةكا ذكرنا , فالحق ان هذه 
الاسثلة ما خرجت من هؤلاء السائلين فى خصوصية هذه المواضع إلا من حيث 
انهم معوا أن لا خصوصية زائدة على غيرها وحكيا مختصأ بها دون ما سواها وهو 
رجحان الاتمام فيها وان لم يكن بئية الأقامة خلاف ما يعبدونه من مسألة القصرء 
والأئمة (صلوات الله عليهم ) قد أجابوا عن هذه الاسئلة تارة بالآعى بالإتمام وتارة 
بالتخيير وتارة بالتقصير , و بذلك ارداد الإشكال الموجب لكثرة السؤال والسعى 
ف تحقيق الحال وكشف ذلك الداء العضال » و ينببك عل ذلك صحيحة على بن هبز يار 

المتقدمة ورواية على بن حديد الآتية (م) ان شاء الته تعالى . 

(1)ج م١‏ اأصلاة ص 6و 
(,) الوسائل الباب وب من صلاة المسافر (©) ص 448 
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السادس عشر ‏ رواية عمران بن حمران )١(‏ قال : ه قلت لانى الحسن 4 
اقصر فى المسجد الحرام أو ام ؟قال ان قصرت فذاك وأن اتممت فبو خير وزيادة 
الخ خوني: 

السابع عشر ‏ رواية الحسين بن المختار عن ابىابراهم 0 (0) قال : د قلت 
له انا اذا دخلنا مك والمديئة تم أو نقصر ؟ قالان قصرت فذاك وان أتممت 
فبو خير تزداد» . 

الثامن عشر ‏ صحبحة على بن يقطين عن الى الحسن يها (") ٠‏ فى الصلاة 
بك ؟قال من شاء أثم ومن شاء قصر , . 

والتقريب ف هذه الاخبار ما تقدم فى سابقها إلا انه قد وقع الجواب هنا 
بالتخيير مع افضلية الاتمام كا عليه جل عليائنا الاعلام ؛ وه ذه الأخبار هى 


مستندهم فى ذلك . 
فان قيل : أن هذه الأخبار انما دات عل التخبير فى الحرمين وأما حرم الحسين 
هد والكوفة فلا دلالة فيبا عليبه) . 


قلنا: لااريب فى صحة ما ذكرت إلا ان الظاهر ان مستند التخيير فى هذين 
الموضعين انما هو المع بين ما دل على الاتمام وبين ما دل عل التقصير من الاخبار 
الآننة ان شاء الله تعالى ف الملحقات , لان اخبار الام ظاهرها تعين الإمام ووجوبه 
وتلك الاخبار صريحة فى جواز التقصير فلابد فى المع بينما من حمل اخبار امام 
ع التخيير مع افضليته جمماً بين اجميع . 

الناشع عشر -"رواية الى بصير عن ألى عبدالله يه (4) قال : ١‏ سمعته يقول 

تت الصلاة فى اربعة مواطن : فى المسجد الحرام ومسجد الرسول كؤتت ومسجد 
المكرلة وعرم الحسين يها ٠‏ . 

العشرون ‏ روايةعبدالميد خادم اسماعيل بنجعفرعن الى عبداقه ينه (ه)قال: 
د تتم الصلاة فى اربعة مواطن : المسجد الحرام ومسجد الرسول ولتي ومسجد 

)در و(م) ور):وزه) الوسائل الباب وب من صلاة المسافر 
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الكوفة وحرم الحسين 2 2 . 

الحادى والعشرون ‏ رواية ابراهم بن ابى اليلاد عن رجل مم اصحابنا 
يقال له حسين عن الى عبدالته يه )١(‏ قال : د تتم الصلاة فى ثلاثة مواطن : فى ' 
المسجد الحرام ومسجد الرسول وإويية وعند قبر الحسين يهلا » . 

الثا والمشرون- رواية زياد القندى(؟) قال«قالا ب والحسن يتلا يا زياداحب 
لك ما احب لنفسى واكره لك ما اكره لنفسى ثم الصلاة فالحرمينو بالكوفةوعئد 
قبر الحسين يل » والتقريب فى هذه الأخبار ما تقدم . 

الثالك والمشرون - رواية أبى شبل (م) قال : «قلت لالى عبدالله ينها 
ازور قبر الحسين يلها ؟ قال نعم زر الطيب وأحم الصلاة فيه . قات فارد#1. لعض 
اصحابنا برون التقصير فيه ؟ قال انما يفعل ذلك الضعفة » . 

اقول : قال شيخنا الجلسى ( عطر الله مرقده ) فى كتاب البحار : اما قوله 
د ما يفعل ذلك الضعفة ء فبحتمل ان يكون المراد به الضعفة فى الدين الجاهلين 
بالاحكام او من له ضعف لا بمكنه الاتمام او يشق عليه فيختتار الاسبل وان كان 
ترجو رارع الاير يؤيد ما اخترناه وهو اظبرء والاوللا ينافيه ذ 
يمكن أن يكون الضعف فى الدين باعتبار اختيار المرجوح . انتهى . 

اقول : وعل ىكل من هذه الاحتهالات لا سما الآول فهو مناف لما تقدم نقله 
من كتا ب كامل الزيارات عن ايوب بن نوح من اختياره مع من نقل عله مة 
التقصير , وكذا ما تضمنته صحيحة على بن مهزيار من امى فقباء اصحابنا يومئك 
على بن ههزوار بذلك , وكآن شيخنا المشار اليه غفل عرن. ذلك وما فى توجيبه 
المذكور ذا الخبر من الإشكال فى المقام بمخالفة اولتك الاعلام الذين لا يمكن 
نسبة هذه الوجوه البهم كا لا يخق عيبل ذوى الافهام , اللبم إلا ازبحمل الخب رالمذكور 
على من عل بالحكم فى هذه المسنألة وان الافضل التأم “م مع هذا يصل قصراً فانه 
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لا يكون إلا عن احد الوجبين المذكورين , واما اولئك الاجلاء فانه بسب ورود 

اخبار التقصير عليهم وترجحما لديم لم يحصل لهم العم بالدكم المذكور ومن “مذهب 
الصدوق ( قدس سره ) فى المسألة الى وجوب التقصير ايضأ . 

الرابع والعشرون ‏ صحيحة معاوية بن وهب )١(‏ قال : « سألت أيا عبدالقه 
فل عن التقصير فى الحرمين والقام ؟ قال لا تت حتى تجمع على مقام عشمرة أيام . 
. فقات ان اصحابنا رووا عنكانك أمرتهم بالقام ؟ فقال ان اصحابك كانوا يدخلون 
المسجد فيصاون ويأخذون نعالحم ويخرجون والناس يستقباونيم يدخاون المسجد 
للصلاة فامستهم بالقام » . 

الخامس والعشرون رواية جمد بن أب رأه, بم الحضينى (؟) قال : « استأمرت 
أبا جعفر يله فى الإتمام والتقصير قال اذا 0 الحرمين فانو عشرة أيام واتم 
الصلاة , فقلت له انى اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يوميناو قال ار مقا 
عشرة أيام وأثم الصلاة» , 

اقول : لا يخلو ظاهر هذا الخير من الإشكال حيث ان ظاهره الامام جرد 
نية العشرة وان عل انه لا يقم العشرة . 

واجيب عنه بالتزام ذلك وانه من خصائص هذا المكان م ذكره الشبيخ ومن 
تبعه . وبعده ظاهر . 

والاظبر عندى فى الجواب هو انه لماكان الإختلاف ف التقصير فى هذا 
المكان يومئذ موجودا كا حققناه آنفآ استأمره السائل فى ذلك وسأله عن الحم 
الملكور فامره بالإتمام بعد نية الاقامة فرجع السائل واخبره وانه ربما قدم فى مدة 
لا يمكن فيها الاقامة لضيق الوقت عن الحج » ويظبر من مراجعته ان مراده ان 
يرخص له ففالقام من غير نيةاقامة يا وقع فحديث على بنجديد الآ (م)من قوله 
د وكان حبتى ان يأمرى بالاتمام » فاجابه يد بان الاتمام لا يكو نإلا بعد نية الاقامة 

() ورم الوسائل الباب وم منصلاة المسافر 2 (م) ص لم44 
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علىتلك الحال؟! فبموه . و باجملة فبذهالعبارة مثل قوله يقد فى حديث على بن حديد 
لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على اقامة عشيرة أيام » إلا ان هذه جملة فى ذلك 
وحملبا على ما ذكر ناه لابعد فيه . 

السادس والمشرون ‏ صحيحة مد بن اسماعيل بن بذيع (1) قال ؛ ه سألت 
الرضا يقد عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو اتمام ؟ فقال قصر مالم تعرم على 
مقام عشرة ».0 
السابع والعشرون ‏ رواية على بن حديد () قال : ه سألت الرضا يهل فقلت 
أن اصحابنا اختلفوا فىالحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا من يم » على دواية 
قد رواها أصحابنا فى العام ؟ وذكرت عبدالقه بن جندب وانهكان يتم قال رحم الله 
أبن جندب . ثم قال لملا يكو نالإتمام إلا ان تجحمععلى اقامةعشرة أيام وصل النوافل 
ما شئت . قال ابن حديد وكان محبتى أن يأمرفى بالاتمام» . 
الثامن والمشرون ‏ صحيحة معاوية بن عمار (م) قال : ٠‏ سألت أبا عبدالله 
يه عن رجل قدم مكل فاقام على احرامه ؟ قال فليقصر الصلاة ما دام محرماً ». 
التاسع والعشرون ‏ صحيحة معاوية بن وهب المروية فى كتاب العلل (4) 
قال : « قلتلانى عيدالته ا د25 والمدينة كسائر البلدان ؟ قال لعم . قلت روىعنك 
بعض اصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمديئة لخخس ؟ فقال ان اصحابم هو لاءكانوا 
يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لمم فلبذا قلته » . 
الثلاثون ‏ رواية عمار بن موسى المروية فى كتاب كامل الزيارات لابن 
فولويه (ه) قال : «سألت ابا عبدالله ينه عن الصلاة فى الحائر قال ليس الصلاة 
إلا الفرض بالتقصير ولا نصل النوافل » . 
)١(‏ و(؟) د(م) و(ع) الوسائل اللاي مب من صلاة المسافر 
(و الوسائل الباب جب من صلاة المسافر 
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اقول : هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة .وانت خبير بان هذه الاخبار 
السبعة الاخيرة من الادلة الدالة على ما ذهب اليه الصدوق ومن فال بمقالته . 

قال ( قدس سره ) فىكتاب الفقيه بعد ذكر الرواية الرابعة ما هذا لفظه : 
قال مصئف هذا الكتاب ( رحمه الله ) يعنى بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام فى 
هذه المواطن حتى يتم » وتصديق ذلك ما رواه همد بن|سماعيل بن بزيع... ثم ساق. 
الرواية وهى الخامسة والمشرون )١(‏ . 

وقال فىكتاب الخصال بعد نقلصحيحة حماد بن عيبى وهى الآولى ما لفظه: 
يعنى أنينوىالانسان فح رمب (عليهم السلام)مقام عشرة أيام ويم ول ينوى دون 
مقام عشرة أيام فيقصر ع وليس ما يقوله غير أهل الاسنيصار بثى" أنه يتم فى هذه 
المواضع عل ىكل حال . أثتبى . 

اقول : قد عرفت من ما حّقناه سابقاً ان اخبار التقصير انما خرجت ناصة 
عل التقصير ؟ ذهب اليه ( قدس سره ) وتأويل الاصحاب لما بما قدمنا نقله عنهم 
بعيد غاية البعد عن مضامين اكثرها وقرائن أ-والها بل غير مستقم ا لا يخق على 
من أعط التأمل حقه فى ما قدمناه . 

وانما ببق الكلام معه فى تأويل اخبار القام بما ذكره , وفيه أولا ‏ انه لايق 
ان الأخبار التى استند اليها فى وجوب التقصير موردها انما هو الجرهان خاصة 
فالمعارضة انما وقمت فى اخيار الحرمين ومدعاه وجوب التقصير فى المواضعالار بعة 
مع ان اخبار القام التى وردت فى الحرمين الآخرين لا معارض لها , ولم ثقف فى 
الأخبار على خبر ناص عل التقصير فيهما إلا على خبر عمار وهو الثلاثون مب 
الأخبار المتقدمة بالنسبة الى الحائر الحسينى » وهو مع انحصار دلالته فى الجاثر 
مع بقاء اخبار الكوفة بلا معارض بالكلية ‏ واشتهاله على خلاف ما صرح به 
الاصاب واستفاضت به الاخيار ما سيأق أن شاء الله تعالى من المنع من صلاة 
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النوافل ‏ مردود بضعفه وندوره وعدم قيامه بمعارضة نلك الاخبار الصحيحة 
الصريحة فى الاتمام فى الحائر الشريف , مضافاً الى ما عرفته فى روايات عمار من 
تفرده بالغرائب فى اخباره والشواذيا طعن عليه فى الوافى فى غير موضع بذلك . 
وكي ف كان فالكوفة كا عرفت لا معارض لاخبار العام فيها بالكلية فبأىجبة 
يخرج عن أخبار القام فيها ع فان استند الى اخبار القصر المطلقة فهو مردود بان 
مقتتضى القاعدة تقبيد اطلاقها بهذه الأخبار فلا يتم الاستناد اليها م لا يخنى على 
ذوى الافكار. 
وثانياً ‏ ان تأويله هذا وان أمكن فىبعض الآاخبارالمجملة كالخبرين المذكودين 
فى كلامه إلا انه لا يتم فىجملة منباكاخبار ه يتم ولو صلاة واحدة» )١(‏ وقوله فآخر 
٠‏ ولومررت بدمارآء (م) ونحوهما منما قدمنا بيانهوشددنا أركانه . وحينئذ فا ذكره 
( قدس سره ) لا يصلم لآن يكون حاسم لمادة الإشكال فى جميع اخبار المسألة . 
وثالئا ‏ ما تقدم من التقرهب ذيل الرواية الثانية عشرة والثالئة عشرة 
والرابعة عشرةوالامسة عشرة . 
و باجخلة فان الحق الذى لا شك فيه ولا مرية تعتريه أن هذه الاخبارالواردة 
فى هذه المسألة متصادمة لا يمكن حمل بعضبا على بعض لا بما ذكره ( قدس سره ) 
من تأويل روابات القام بنية افامة العشرة ولا ما ذكره الأصحاب من تأويلروابات 
القصر بكونه أحد فردى الخير . 
وتوضيحه زيادة على ما تقدم أن المفهوم من صميحة على بن مرزبار ورواية 
عل بنحديد ان المراد من القصرؤما ورد به منالاخبار اما هو ماكان عز يمة كسائر 
المواضع إلا مع نية الاقامة ,» وان المراد من الاتمام فى ما ورد به من الاخبار اتما 
هو مال يكن عن نية اقامة ‏ إذ لوكانالمراد مناخبار القصر انما هو ما تأولوها به 
من اخل على اختتيار أحد فردى الواجب الخير ‏ وان التخيير 5 مشهور فى تلك 
(1)د(؟)ا ص .44 ش 
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المواضع كا يقولون به ومن اخبار القام التقبيد بنية الاقامةكا يقول الصدوق معان 
ذلك حك عام فى جمبع الاماكن ‏ لكان لا معنى للخلاف بين اصحابنا الذين فى وقتهم 
( عليهم السلام ) حتى ان بعضبم يختار القصر وينبى عن القام وبعضأ بالعكس , 
ولما ضاق على بن مهزريار بذلك ولما قال على بنحديد « وكانبحيتى أنوأمرق بالاعامء 
أما على الآول فلانه مخير واختيار أحد فردى الواجب الخير لا يوجب اختلاظا 
ولا .ينسب صاحبه الى الخالفة , مع أن الاتمام أفضل وارجح فكيف يعدل عنه الى 
المفضول والمرجوح ؟ وأما على الثانى فلان الاتمام بنية الاقامة لا ينافى القصر مع 
عدم النية المذكورة حتى ينسب من مختار أحدهما امممخالفة من يختارالآخر , ولكان 
لا معنى لقول على بن حديد ه وكان محبتى أن يأمرف بالإتمام » كا لا مخ على ذوى 
البصائر والافهام . 

وحيثئذ فلابد من النظر فى المرجحات لأخبار أحد الطرفين ليكون العمل 
عليه فى البين » والظاهر ان الترجبم فى أخبار الاتمام لوجوه : 

الأول سميحة على بن موزيار بالتقريب الذى تقدم فى ذيلبا وهو عرض 
الاختلاف يومئذ على الامام يهلا وامره بالإمام . 

فان قيل : أن رواية على بن حديد قد تضمنت ايضأ عرض القولين على الرضا 
يفلا ومع ذلك منع من الاتمام إلا مع اقامة عشرة أيام . 

قلت : يمكن الجواب عن ذلك بعد الاغماض عن عدم معارضة رواية على بن 
حديد لصحيحة على بن هبز بار من -حيث السئد بان يقال انه قد ورد عنبم ( عليوم 
السلام ) انه اذا أتى حديث عن اولحم وحديثعن آخرم أو د 
عنه بعد ذلك ما ينافيه أنه يؤخذ بالاخير فى الموضعين : ١‏ 

روى ذلك ثقة الاسلام فى الكاق عر الممل بن خنيس )١(‏ قال : « قلت ٠‏ 
لابى عبداقه يه اذا جاء حديث عن أولم وحديث عن آخرك بايهم تأخذ ؟ فقال 
020 () الوسائل لباب من صفات القاضى وما موز أن وقضى ب . 
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خذوا به حى يلقم عن الى فان بلغ عن الى عهذوا بقوله » . 

وروى فى حديث آخر عنه يهو )١(‏ «انه قال لبعض أصعابه : أرأيتك لو 
حدثتك محديث العام ثم جثتنى هن قابل خدثتك مخلافه بايهماكنت تأخذ ؟ قال قلت 
كنت [أخذ بالاخير.. فقال لى رحمك الله » . 

ويؤيد ذلك ترحم ألرضا ينلا عب عبدالقه بن جندب فى رواية على بن حديد 
بعد أن نقل عنه أنه يتم » وفيه أشعار بكونه على الحق فى ذلك وان الام بالتقصير 
هنا اما هو لمصلحة . 

الثانى ‏ ان اخبار القصر ف هذه المواضع أقرب الى موافقة العامة واخبار 
التخبير لا توافقهم , وذلك لان التخيير هنا من خواص مذهب الشيعة اذ العامة بين 
ممين للقصر مطلقا وبين مخير مطلقاً مع أفضلية التقصير () معكون المعلوم عندهم 
من مذه ب الشيعة هو وجوب القصر عرية عل ىالمسافر, وحينئذ فكل ما ورد من ما 
يدل على تم القصر وعدم جواز التخيير فى.هذه الاماكن يتعين حمله على التقية لما 
تقرر عنبم ( عليبم السلام ) من القواعد التى من جملتبا عرض الأخبار فى مقام 
الاختلاف على مذهب العامة والاخذ بخلافه (م) وروايات القام فى هذه المواضع 
عخالفة لمذهب العامة فيتتحتم الأخذ ببا. 

الثالك ‏ انه مع العمل باخبار القام كا اختر ناه و اختاره ججمهور أسحمابنا يمكن حمل 
أخبار التقصير على التقية يا ذكر ناء ولو عملنا على أخبار القصر ازم طرح أخبار 
القام رأساً مع استفاضتها وكثرتها وصحة اكثرها وصراحتبا وذلك لعدم قب وها لما 
ذكره الصدوق من ا لالمتقدم نقله يا أوضحناه , وفى طرحبا. مع ما عرفت مضافاً 
الى قول الطائفة بها سلف وخلفاً إلا الشاذ النادر ‏ من الشناعة ما لا يخنى . 

(1) و(سم) الوسائل الباب .ه من صفات القاضى وما يجحوذ ان يقنى به . 

(0) المفقى ج + ص باجم الى ٠م‏ والام ج ١‏ صن وو٠‏ والميذب ج ١‏ ص ٠١١‏ 
و بدائع الصتائع ج ١‏ ص و م بداية الجتيد ج ؛ ص +ه+ 
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فان قبل : أنه يمكن حمل اخبار الاتمام عل التقية لقول العامة بالائمام ما تقدم 
قلنا :فيه انه وان قال العامة بالإعام فى مطلق السفر ف ابخلة وانكان مرجوحاً إلا 
انه لا بتمشى فى أخبار هذه الاماكن : 

أما أولا ‏ فلتصريح جملة منها يانالملة فى الإتمام إنما هو تحصيل الثواب بكثرة 
الصلاة فى هذه الاماكن وانه من الخرون والمذخور ونمو ذلك من ما يدل على ان 
العلة فى الإتمام إنما هو شرف هذه البقاع » ول وكافت العلة فى الإتمام إنما هى التقية | 
كان لخروج هذا الكلام وجه بالكلية . 

وأما ثانيا ‏ فلا عرفت آنفاً من أنكثرة الاسئلة عن هذه البقاع بانه هل يصلى 
فيها تمامأ أو قصراً ‏ مع معلومية وجوب القصرعاٍالمسافر ووجوب المام على نلوى 
الاقامة ووجوب العمل بالتقي ةكيف اقتضته , بل ربما صارت هذه المسمائل من 
ضروريات مذهب أهلالبيت (عليهم السلام) ‏ من ما لا وجه له »وأى وجهاشكال 
وخفاء فيه حى تكثر فيه السؤالات عنه 0 واى خصوصية لتعلق هذه الاسئلة 
ببذه الاما كن وه ىكخيرها من ما يحب على المسافر فيه التقصير والإيمام على ناوى 
الإقامة والعمل بما اقتضته التقية . و بذلك يظبر ان الآعى بالغام إبما وقع منحيث 
شرف هذه البقاع . 

وأما ثالثاً ‏ فلا عرفت فى صحيحة على بنمبزيار منعمله على العام مدة مديدة لما 
روى لهفيه ثم عدوله المالتقصير ما افتوه به ووقوعه بسبب ذلك فى الضيقوالهيرة 
حت ىكتب الى الامام هذ »وأى حيرة وضيق ف الامام اذا نوىالاقامة أو اقتضته 
النقية ؟ بل صريح اشارة الفقباء عليه بالتقصير يومئذ ان اتمامه لم يكن عن نية اقلمة 
ولا تقية يا لا مق ع أدنى ذى فبم . ونمو ذلك ما تضمنته رواية على بنحديد ٠‏ 

وبالجلة فالحاذق البصير بل من له أدنى روية وفكر يسير لا يخنى عليه انااعلة 
فى الإنمام فى هذه الاخبار إنما هو شرف البقعة والوصول الى حل الزلنى والرفعة . 

فان قيل : المفبوم من صميحة معاوية بن وهب وهى الرابمة وإلعشرون ارت 


انع لل ترجيم أخبار لهام على خبار القصر ف المواضعالاربعة مج 1١١‏ 

الى بالإمام [نما وقع تقية وكذلكصحيحته الاخيرة وهى التاسعة والمشرون . 

قلت ؛ لا يخق أانهاتين الروايتين منجملةالروايات الدالة علو جوب التقصير 
حتها كا فى سائر المواضع , وقد تقدم البحث فيهما فى المقام الأول منالشرط الرابع 
من شروط التقصير )١(‏ . 

وبيانه زيادة على ما تقدم أنه لما أجابه الامام ينهو فى الصحيحة الآولى بانه 
لا ينم فى الحرمين حتى يجمع على مقام عشرة أيام اعترضه السائل بان اصحابنا قد 
رووا عنك انك أمرتهم بالقام فى ذينك الموضعين وان لم يقيموا عشرة أجاب يقد 
بانى لم آمرم بالقام فى هذه الصورة من حيث شرف البقعة الموجب لهام فى جملة 
الايام وانما أمتهم بذلك مصلحة اخرى وهو دفع الضرر عتبم بماكانوا يفعلونه 
يومد , حيث أنهم مع عدم اقامة العشرة كانوا يقصرون فيخرجون من المسجد 
والناس يستقباو نهم داخلين للصلاة وهذا مرح# ما يوجب الضرر عليهم فأم نهم 
بالإمام وان لم يقيموا عشرة لدفع ذلك عنهم . ومنه يعل ان الإتمام هنا غير الإتمام 
المدعى فى أصل المسألة لان هذا خاص ببؤلاء المذكورين لهذه العلة ؤذلك الإتمام 
الذى فى أصل المسألة عام . 

قال الشيخ ( رحمه الله ) بعد نقل الخبر الأول من هذبن الخيرين وكلام فى 
البين ما افظه : ويكون قوله يهو لمن كان مخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلى 
مع الناس أمرأً على الوجوب ولا يحون تركه لمن كان هذا سبيله لان فيه دفعاً التقية 
واغراء بالنفس وتشنيعا عل المذهب . اثتبى . ومرجعه الى ان الإتمام المأمور به فى 
أصل المسألة تخييرى وانه أفضل الفردين وهذا الاتمام الملكور فى هذين الخبرين 
حتدى لايحوز تركة لما ذكره ( قدس سره ) . 

فان قلت : أن حمل الؤتمام على التقية فى هذينالخبر ينينافى ما ذكر”م من حمل 
التقصير على التقية ومن جملة ما دل على ذلك صدر الخبرين المذكورين . 

ريما عي ٠6م‏ 





ج١1١‏ ل( موضعاستحياب الإتمام من الحرمين الشريفين ) دونع ل 

قلت : لا مانع من أن تكون العلة فالتقصير فى هذه المواضع هو التقية وأنه 
قد يبدل الحكم بوجود عارض وأمى آخر كا فى هاتين الروايتين من الخروج من 
المسجد على هذه الحال ع وحينئذ فيكون الاتمام هنا مخصوصاً ببؤلاء الذينكانوا 
يفعلون ذلك , ومن الظاهر أن التقية هنا أشد لان خروجبم عند دخول الخالفين 
ربماكان موجبا لمم الخروج عن الدين فى اعتقاد أولتك المعاندين فلذا أمرمم ينهد 
باذ بمام الذىهو أقلمفسدة ولا يخق اناجو بتهم (عليبم السلام)تدور مدار المصالح 
التى تقتضيها الحال , فلا إشكال فى هذا المجال م لايخنى عب ىذوى الكال . 

“م أن من جملة من رجم ما رجحناه واختار ما اخترئاه مر حمل اخيار 
القصر فى هذه المسألة عل التقية جملة من مشانخنا المحققين من متأخرى المتأخرين : 
منهم ‏ شيخنا الجلسى فى البحار ونقله فيه ايضا عن الفاضل العلامة امحقق المولى 
عبداقه الشدوشترى , واختاره ايضأ امحدث الكاشاق ف الوافى والشيخ حمد بن الحسن 
الحر العامل فى الوسائل , و لمكن أحداً منهم لم يعط المسألة حقها من التحقيق كا 
أوضحناه بحمد الله سبحانه مان التوفيق ع ولا تجد لامئال هذه التحقيقات ذكراً فى 
غي ركتبنا وزبرنا , وقه سبحانه المد والمنة بذلك . والته العام بحقائق احكامه 
ونوابه القائمون بعالم خلاله وحرامه . 


تنبيبات 


الأول فى تحقيق المكان الذى يستحب فيه الإتمام من هذه المواضع الأربعة 
والكلام هنا وقع فى مواضع ثلاثة : 

الآول ‏ فى الحرمين الشريفين , وقد اختلف كلام اللأصحاب هنا فى انه البلد 
فكل منهما أو المسجدكذلك أو الحرم ؟ المشهور الآول, وذهب ابن ادريس الى 
الثانى عخص الحم بالمسجدين وهو مختار العلامة فى الختلف والشبيدين ف اللبعة 
وشرحبا والروض , وظاهر كلام الشبخ فى التبذيب الثالك حيث قال : ويستحب 
مام الصلاة فى الحرمين فان فيه فضلاكثيرا ."م قال ومن حصل بعرفات فلا يحوز 
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لد الإتمام على حال . اتتبى . وبه يظبر ما فى كلام بعض مشايخنا المماصرين من 
انكار القول بذلك حيث قال : وم نظفر على قائل مصرح بالشمول جميع حرم الله 
ورسوله 5 فضلا عن غيرهها . والظاهر انه نشأ من غفلة عر ملاحظة 
العبارة المذكورة . 

ومن الظاهر ان الأصل ف الخلاف المذكور اختلاف الاخبار الواردة فى 
المقام ع فان جلة من الاخبان المتقدمة منها ما تضمن التعبير عن ذلك بالحرمين 
كالرواية الآولى والثانية والثالثةوالخامسة والسادسة والثامنة والحادية عشرة والثانية 
عشرة والرابعة عشرة )١(‏ والثانية والعشرين والصحيم منها أربع روايات ٠‏ ومنها 
ما تضمن التعبير كة والمدينةكالرواية الرابعة والسابعة والتاسمة والعاثيرة والثالثة 
عشرة والسابعة عشرة () والصحيح منها ثلاث روأيات , ومنها مأ تضمن التعبير 
بالمسجديزكالر واي ةالسادسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين 0( وكلبا ضعصيفة الستد 
وحيلئذ فانعملنا باخبار الحرمين ‏ وهى اكثر الآخبار كا عرفت وهو ظاهرالتبذيب 
فى ما قدمنا من عيارته كان محل الاتمام فييهما أعم من البلدين . 
وظاهر الأصحاب انهم حماوا الحرمين فى تلك الأخبار على البلدين وهو غيد 
لعيد » ويؤيده ما ورد عن الصادق ينبلا (4) آنه قال « مك حرم الله وحرم رسوله 
تي دحرم أءير المؤمنين على بن الى طالب ( عليه السلام ) والمدينة حرم الله 
وحرم رسوله يني وحرم على بن الى طالب ( عليه السلام ) والكوفة حرم ألله 
وحرم رسوله يتيتيخ وحرم على بن الى طالب ( عليه السلام ) ٠‏ 
وما روآه الشيخ فىالامالى بسند موثق عزعاصم بن عبدالواحد وهو مبمل(ه) 
قال : و ممتي أبا عبدالته ( عليه السلام ) يقول : مكة حرم الله والمدينة حرم خمد 
(: | والخامسةعشرة 2 رم والثامثة عشرة وه صحيحة الثالثة 
(مغ والحادية والعشرين رى الوسائل الباب وه من احكام المساجد . 
(و) البحارج وب عن .م 


ج 1 ا موضع استحباب الاتمام من الحرمين الشريفين) - لاه - 
يتيخ والكوفة حرم على بن انى طالب ( عليه السلام ) ان علياً حرم من الكوفة 

ما حرم أبراهم من مكة وما حرم مد زهت من المدينة » . 

ويعضد ذلك ايضاً قوله فى آخر صميحة على بن مبزيار وهى الرواية الخامسة 
وأى شى” تعنى بالحرمين ؟ فقال مك والمدينة » . 

وقد أفصم ينهو هنا بذلك . وبه يظرقوة القول المشبور وانه المؤيدالمنصور 
وقوفاً فى ما خالف أخبار القصر العامة على القدر المتيقن من هذه الاخبار . 

وأما القول بالاقتصار عل المسجدين؟! ذهب اليه جمع من قدمنا ذ كرهوغيدمم 
فعالوه يكون الك عبلى خلاف الآصل والخروج عن العبدة بالقصر حاصل اجماعأء 
إذغاية الك بالإتمام التخييى فالقصر ف البلدين مجرى” اجماعاأ على التقديرين 
مخلاف ااام 5 

قال العلامة ف الختلف بعد اختيار قولابن ادريس : لنا. أن الاصل وجوب 
القصر فيصار الى خلافه فى موضع الوفاق . 

اقول : فيه مع الإنماض عن المناقشة فى بعض هذه المقدمات انه ان كان 
التخصيص بالمسجدين على جبة الآولوية والإحتياط فلا بأس » وانكان على جبة 
الترجبموالاختيار والح يعدم اجزاء ما خرج عنهها كا هو صريح كلام ابنادريس 
فان اللازم اطراح بَلكالاخبار ابلغة المتكاثرة مع كثرتها وة جملة منبا وصراحتها 
والإعتهاد عليبا فى أصلالمسألة وضعف سند ما دل علىاعتبار المسجدين باصطلاحهم 
كا قدمنا ذكره , مع أنقاعدتبم سيا شيخنا الشبيد الثاازومنيحذو حذوه رد الأخبار 
الموئقة فضلا عن الضعيفة . 

وأما ما أجاب به العلامة فى الختلف ‏ حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقلهعنه: 
احتجوا بما تقدم من الرواءات الدالة على الإتمام فى الحرمين , والجواب بالل على 
نفس المسجدين جمعأ بين الآدلة - 

قفيه أولا ‏ مع الاغعاض عن المناقشة ببعد هذا الإطلاق أن الخالفة غير 


- غو؛ - الإ موضع استحياب الاتمام من الحرمين الشريفين »4 ج١١‏ 
منحصرة فى أخبار الحرمين بل مثلما فى أخبار البلدين بلفظ مك والمدينة ع واطلاق 
هذين اللفظين عل المسجدين أبعد . 
وثانياً ‏ ان ححة على بن مبزيار تضمنت سؤال الامام يفل عن الحرمين 
الذين أعى بالاتمام فيهما فاجاب بمكة والمدينة ولو كان ما يدعونه حأ لآجاب يلها 
بالمسجدين دون البلدين . 
وباجلة فالظاهر ان التخصيص بالمسجدين تلك الروابنات اعا خرجت 
لمزيد الشرف وان الغالب والمتعارف هو الصلاة فى المسجد . 
وءن ما يؤيد الخل عل البلد زيادة على ما تقدم لسكن بالنسبة الى مكة ما ورد 
فى يعض اخبار الإعتكاف من أن البلد كلها فى حم المسجد : 
مثل ما فى صحة عبدالله بن سان عن الصادق يِه )١(‏ قال : « المعشتكف 
بكة يصل فى أى بيوتها شاء سواء عليه فىالمسجد صل أو فى بيوتها ». 
وفى بعضبا () ١‏ ولا يصل الممتكف فى بيت غير المسجد الذى اعتكف فيه 
إلا بمكة فانه يمتكف بك حيث شاء لانباكلها حرم الله » . 
ثم انه على تقدير قصر الك على المسجد فبل المعتير فى المسجد الحرام المسجد 
القديم الذىكان فى زمنالنى بتهتيج# أو هذا المسجد الموجود الآن ؟ اشكال قد تقدم 
يياته فى مسألةكراهة النوم فى المسجد ف المقدمة السادسة فى المكان (م) . 
وأما مسجد الرسول بتيبتتينة فالظاهر اختصاص الحم بماكان فى زمنه ليا 
دون ما زيد فيه لآن الحم بانقام هنا وقع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على 
القدر المتيقن . 
ويعضد ذلك اضافته البه ينهي فى الاخيار فيخص مكار ف زمانه إذ 
() الوسائل الباب يم من الاعتكان . 
(») الوسائل الباب م من الاعتكاف . وهو حديث عبدالله بطر يق الشيخ 
(©) ج لاص 6" 


ج١١‏ ل( موضع أستحياب الاتمام من الكوفة ) اونغ ب 
لا يضاف اله ما قف خيره يفده خضرصا ما أحدئه #كاق. من خصن يعض الدنون 
وجعلها فى المسجد كا صرحت به الاخبار (1) . 

وقد ورد فى تحديده من الاخبار صحيحة مد بن مسل () قال : « سألته 
عن حد مسجد الرسول وباي قالالأسطوانة التى عند رأس القبر الى الاسطوانتين 
من وراء المنبر عن يمين القبلة ‏ وكان من وراء المنير طريق مر فيهالشاة زمر فيه 
الرجل منحرفاء وكان ساحة المسجد من البلاط الى الصحن » ونحوها صحيحة 

أى بصير المرادى (0) . 

وثانيها ‏ فى الكوفة وقد اختلف ايض فى ل الإتمام هنا هل هو مختص 
بامسجد أو يعمالبك ؟ فنقل جمع من متأ خرى (صحابنا (رضوان الله عليهم ) ع نالشيخ 
( قدس سره ) اندقال : اذا ثبت الم فى الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون 
الح كذاك ف الكوفة لمدم القائل بالفصل . ونقل الشهيد فى الدروس عنإلحقق 
انه حك فى كتاب له فى ااسفر بالتخبير ف البلدان الآربمة حتى الحائر » ورجح 
الحقق الأردبيل فى شرح الارشاد عموم الإتمام فى الكوفة ٠‏ وصرح جمع مركو 
المتأخر ين باختصاص الحم بالمسجد , قال ف الممتبر : يلبتى اننزيل حرم امير ا مو منين 
يهلا على مسجد الكوفة خاصة أخذاً بالمتيقن . انتهى . 

وظاهر الشيخفالمبسوط تعدية الهم ال ىالغرى أيضا حيث قال : ويستحب 
الإتمام فى أربعة مواطن ف السفر : بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر ( على 
ساكنه أفضل التحية والسلام ) وقد روى الاتمام فىحرم الله وحرم الرسول بلا 
وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين ( عليهما السلام ) (4) قعلى هذه الرواية وذ 
ذو وفاء الوفاء للسمرودى ج ١‏ ص موس إلا انهم يذكر الغصب بل انه كارن 

بنحو الاشتراء والاسترضاء . 

(ب) ورم) الوسائل الباب يه من أحكام المساجد 
() في حديث حماد صن ,م4 


2 ( موضع استحباب الاتمام من الكوفة 6 ج١١‏ 

الإتمام عارسمسجد الكوفة وبالنجف . انتبى . 

وقال شبخنا الجلسى ( عطر ألله مرقده ) بعد نقل ذلك عنه : وكأنه نظر الى 
ان حرم امير المؤمنين لقا ما صار ترما بسبيه واحترام الغرى به اكثر من 
غيره . ولا مخلو من وجه ويوى” اليه بعض الا خيار 7 “م قال ( قدس سره ) 
والاحوط فى غير المسجد القصر . انتهى . 

فاما الأخبار الواردة هنا فان بعضها تضمن التعبير بحرم امير المؤمنين كنهذ 
وهى الرواية الأولى وبعضاً تضمن التعبير بالكوفة وهى الرواية الثانية والعشرون 
وبعضاً بالمسجد وى الرواية الرازعة والتاسمة عشرة والعشرون ٠.‏ ' 

وقد طعن بعض المتأخرين ف الرواية الواردة بحرم امير المؤمنين بيت بان 
فيها اجمالا لعدم معلومية الحرم ثمة» ثم نقلعن المعتبر كا أسلفنا تنزيله على المسجد . 

وأنت خبير من ما أسلفنا من الروايتين الدالتين على أن الكوفة حرم 
امير المؤمنين يقلا ونحوهما غيرهما انه لا مجال للطعن بهذا الإجمال لتفسير الحرم فى 
تلك الأخبار بالكوفة . 

وحيئئدُ فيمكن القول بان موضع الإتمام هو البلد وتحمل رواية الحرم على 
ذلك ؛ وتحمل رواية المسجد عل ما ذكزنا سابقاً من .حيث مزريد الشرف واعتياد 
العبادة فيه . ويحتمل التخصيص بالمسجد لكثرة الروايات الواردة به وتخصيص 
الحرم بهي ذكره ف المعتبر . ولعل الأول أقرب وانكان الثانى أحوط . 

ثم انه على تقدير الصلاة فى المسجد خصوصاً أو احتياطاً فبل يختص الح 
بالموجود الآن أو المسجد القديم لما دلت عليه جملة من الأخبار من حصول التغبير 
فيه عن ما كان عليه سابقاً ؟ اشكال . 

ومن الأخبار الدالة على ما قلناه من نقصان هذا المسجد عن المسجد القدي.م 
ما رواه العياثى فى تفسيره عن المفضل بن عمر )١(‏ قال « كنت مع الى عبداقه هد 


ج١١‏ ل( موضع استحباب الانمام من الكوفة ) 1ع - 
بالكوفة أيام قدم على ابى العياس فلا اتتهينا الى الكناسة نظر عن يساره ثم قال 
يامفضل هبنا صلب عمى زيد ( رحمه القه ) ثم مضى حتى أنى طاق الرواسين وهو 
آخر السراجين فنزل فقال لى انزل فان هذا الموضع كان مسجد الكوفة الآول الذى 
خطه آدم فلا واءا اكره أن أدخله راكياً . فقلت له فنغيره عن خطته ؟ فقال أما 
أول ذلك فالطوفان فى زمن نوح جه ثم غيره أصحا بكسرى والنعان بن المنذر ,"م 
غيره زياد بن الى سفيان . فقلت له جعلت فداك وكانت الكوفة ومسجدها فى 

زمن نوح ؟ فقال نعم يا مفضل ... الحديث » . 

وما رواه فى الكافى بسنده فيه عن امير المؤمنين كته )١(‏ ١انه‏ كان يقوم عل 
باب المسجد م يرى بسهم فيقع فى موضع العارين فيقول ذلك من المسجد وكان 
يول قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص فى تر بيعه ». 

ومارواه شسخنا المجلسى ( رحمه الله ) فىكتاب البحار (م) نقلا من كتاب 
المزار الكبير بسنده فيه الى على يد فى حديث يتضمن فضل مسجد الكوقة قال 
فى آخره ٠‏ ولقد تقص منه اثنا عششر آلف ذراع » . ش 

ومارواه فىالكتاب المذكور ايضأ (م) عن حذيفة فوحديث قال فيه « ولقد 
نقص من ذرعه من الآساس الاول ائنا عشر الف "ذراع » وان البركة منه على اثى 
عشر ميلا من أى الجواب جثته » 5 

وما رواه فى الكافى عنوهيب بن حفص عن !ف بصيرعن الى عبدالله يها (4) 
قال :دان القائم اذا قام ردالبيت الحرام الىاساسه ومسجد الرسول كؤتؤض الى اساسه 
ومسجد الكوفة الىاساسه . وقالابو بصير الى موضع القارين م نالمسجد» . 

وحينئد فعبل تقدير القول ,الاقتصار على المسجد هل يكون الحكم فى ما 
خرج عن المسجد الأن من ما عل دخوله فى هذه الحدود المذكورة فى هذه الروايات 

(؛) الوسائل الباب + من احكام المساجد ؛ وهوحديث الى إصير رقمه ؟ » 

(9) د(م)ج ١‏ صاهم (ع) الفروع ج ه ص سوم باب التوادر 


0ك ( هل ستحب الإتهام فى خصوص الحائر 3 جميع البلد؟ م ج١١‏ 
حك هذا المسجد ؟ اشكال من دلالة هذه الآخيار على كونه من المسجد , ومن 
احتهال بناء حمل اللفظ الوارد عنهم ( عليهم السلام ) على المعبود المعروف يومئذ 
بينكافة الناس . ولو اريد ما زاد على ذلك لكان ينيثى بيان الحال حذراً من 
الاجمال الحاصل من تأ خير البيان . 

ويؤيد ذلك جعل البيوت فى زمانه يقد يحنب المسجد الموجود الآن؟ا هو 
الموجود الآن من 5 ثار بيت آمير المؤمنين يهلا ومن الظاهر ايضأ بيوت الناس فى 
ذلك الوقت والاسواق ونحوها فانهاكلبا واقعة فى تلك الحدود المستازم البتة لوقوع 
التكاح فيبا والبول والتغوط وازالة النجاسات ونحو ذلك من ما يحب اجتنابه 
فى المساجد , 

ول أقف لاحد من أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) على كلام للتفصص عن هذا 
الإشكال . وقد نقل لى بعض من أثق به من الاخوان حين تشرفت ف الاعوام 
السابقة بذلك المكان ان بعض العلماء المعاصربن امجاورين فى النجف الآشر ف كان 
بمنع من ضرب الخلاء فى تلك الصحراء من ما يدخل فى تلك الحدود , وحى لى 
بعض الاخوان ايضأ عن بعض علءاء ذلك الزمان تخصيص النقصان من المسجد 
بالجبة التى فيها باب الفيل دون سائر الجبات ٠‏ قال وهو الذى يلل موضع المارين. 

وكيفكان ذالاحوط الإقتصار على هذا المسجد الموجود الآن. وقد تقدم 
الكلام فى هذا المقام ايضأ ف التذنيب الملحق بالختام الذى فى المساجد من آخر 
المقدمة السادسه فى المكان )١(‏ والله سبحانه العالم . 

وثالثها ‏ فى الحائرالمقدس ( على مشرفه أفض ل التحية والسلام ) وقد اختلف 
ايضأ فيه كلام أصحابنا ( رضوان الله علييم ) وقد تقدم النقل عن المحقق فىكتابه 
المشار اليه آنفأ انه جعل البلدحلا لهام ؛ والمشهور بين أصعابنا الاختصاص بالحائر 

وأما الروايات الواردة هنا . فنبا ما هو بلفظ الحائر وهى الرواية الرابعة . 


(1)ج باص سوم بعرم 


ج١١‏ ل هليستحب الاتمام فى خصوص الحائر أو فى جميع البلد ؟ ) م ل 
ومنها ما هو بلفظ الحرم وهى الرواية الآولى والتاسعة عشرة والعشروف ٠.‏ 
ومنبا ما هو بلفظ ٠‏ عند القبر » وهى الرواية الحادية والعشرون والثانية والمشرون 
والثالثة والعشرون . 

ونقل عن المحقق فى الكتاب المشار اليه آنفاً انه استند فى ما ذهب اليه هنا 
من الاتمام فى جموع البلد الى الاخبار الواردة بلفظ حرم الحسين بهد قال : وقدر 
بخمسة فراسخ وأربعة فراسخ والكل حرم وان تفاوتت ف الفضيلة . انتهى . 

وننى عنه البعد شيخنا المجلسى ( رحمه الله ) ف البحار )١(‏ ثم نقل شطراً من 
الأخبار الوازدة فى تقدير الحرم وفى بعضها فرسخ فى فرسخ من أريع جوانبالقبر 
وفى بعض آخر خمسة فراسيخ منأربعة جوانبه , ونقل فى جلد المزار من البحار (5) 
رواية تتضمن انه فرسخ من كز جانب » ولكن الكل مشترك فى ضعف السئد . 
ثم أنه ( قدس سره ) قال : والاحوط إيقاع الصلاة فى الخائر واذا أوقعها فى غيره 
فختار القصر . 

أقول : والاقرب عندى هو القول المشبور وحمل الرم فى تلك الروا.يات 
على الحائر باعتبار انه أخص أفراد الحرم وأشرفبا » وتؤيده الروايات الدالة على 
انه عند القبر » فان اطلاق المندية عيل البلد لا تخلو من البعد وأما على الحائر فبو 
قرهب وان كان المتبادر من ذلك هو ماكان تحت القبة الشر بفة خاصة إلا ان أدغال 
الحائر تحت هذا اللفظ فمقام اجمع بين الاخبار غير بعيد ولا مستنكر مثل ادخالالبلد 

ويريده ما ورد فى بعض ال خبار عن ابىعبد الله ينها (م) انهقال « قب رالحسين 
يها عشرون ذراعاً فى عشرين ذراعاً مكسراً روضة من رياض الجنة منه معراج 
الملائكة الى السماء ... الحديث » . 

واظهر فى ذلك تأبيداً ان وجوب القصر ثابت على المسافر ببقين ولا يرتفع 
إلا بدليل ثابت مثله ع وذلك ف المشهد الشريف وهو الحائر المقدس ثابت بما ذكرنا 


(كاج مو الصلاة ص س7 (») و(م) البحار ج مب صروعاواج؟ بابالجائروفضله 


(١ 50 0‏ تحديد الحائر الشريف )) ج ١‏ 
من الآدلة لاجتماع صدق الألفاظ الثلاثة عليه » وأما فى غيره من أماكن البلد فلا 
لان المناط حينئذ نما هو محض احتمالكون المراد بالحرم هنا مطاق حرمه يه 
واحتهال حمل الحائر على ما وراء سور المشهد واحتمال التجوز فى «عنده» بما يشمل 
إلباد » وكل هذه الإحتهالات ولا سما الاخير فى غاية البعد والخروج عن الظاهر 
المتيادر , فالر 2 عن يقين وجو ب القصر ببذه الإإحتهالات لا يخلو هن مجازفة ظاهرة 

وأما تحديد الحائر الشريففقالاين ادريس انه ما دار سور المشهد والمسجد 
عليه دون ما دار سور اليلد عليه . لان ذلك هو الحائر حقيقة لان الحائر فى لسان 
العرب الموضع المطان الذى يار فيه الماء » وقد ذكر شيخنا الشهيد ان فى هذا 
الموضع حار الماءلما أمى المتوكل ( لعنه الله ) باطلاقه على قير الحسين يهو ليعفيه 
فكان لا ييلغه , انتبى . 

وقال شيخنا الجاسى ( قدس سره ) فى كتاب البحار بعد نقل كلام ابن دريس 
المذئور : واقول ذهب بعضهم الى أن الحائر جموع الصحن المقدس وبعضهم الى 
أنه القبة السامية وبعضهم الىانه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العارا تالمقدسة 
من الرواق والمقتل والخرانة وغيرها , والأظبر عندى انه جموع الصحن القديم 
لاما تجدد منه فى الدولة الصفوية ( شيد الله اركانهم ) والذى ظبر لى من القرائن 
وممعته من مشمايخ تلك البلاد الشريفة انه لم يتغير الصحن من ججبة القبلة ولا من 
جبة ألمين ولا من جبة الشمال بل ['ما زيد من خلاف جبة القبلة: وكل ما انخفض 
من الصحن وما دخل فيه من المارات فبو الصحن القديم وما ارتفع منه فهو 
خارج عنه » ولعلهم انما تركوهكذلك ليتهايز القدمم من الجديد . والتعليل المنقول 
عن أبن ادريس ( قدس سره ) ينطق علل هذا وفى ثهوله لحجرات الصحن من 
الجهات الثلاثة اشكال . انتبى كلام شبخنا المذكور . 

اقول : وقد اخبرنى من أثق به من علباء تلك اليلد وسكنة ذلك المان ‏ 
منذ مدة من الزمان لما تشرفت بتقبيلتلك الأعتاب وفاوضته فىكلام شيخنا المُكور 


ج١‏ لها نقلعن المر قضىوابنالجنيدمن وجو ب الاتمام ف المواضعالاربعة م -450-- 
ونقله النشير فى الصحن فى دبر القبلة فقال ان سبب ذلك ان هذا المسجد الجامع 
الموجود الآن فى ظبر القبة السامية لم يكن قبل واما أحدث ف ما يقرب من ماتتى 
سنة ولما أحدثوه اخروا جدار الصحن من تلك الجبة لتتسع مثل باق جماته . 

“م ان ما اختاره شيخنا المنقدم ذكره ‏ منتحديد الحائر الشريف وانه عبارة 
عن الصحن لا خصوص القبة السامية أو هى وما اتصل بها من المارات ‏ يدل عليه 
بعض اخبار الزيارات 5 فى رواية صفوان الطويلة (1) ونحوها من الأخبار الدالة 
على سعة ما بين دخول الحائر ووصول القبر حيث يزيد على الروضة والمارات 
المتصلة ببا . 

التنبيه الثانى ‏ قد تقدم النقل عن المرتضى وابن الجنيد ( دضى الله عنهم) ) 
انبما ذهيا الى وجوب العام فى هذه المواضع الآربعة وألحقا بها المشاهد المشرفة . 
هكذا نقله الأصحاب عنهما . 

والذى وقفت عليه من كلاميهما ما نقله عنهما فى الختلف , فتقل عن السيد فى 
امل انه قال : لا يقصر فى مكة ومسجد النى متي ومشاهد الأتمة القاءين مقامه 
( عليهع السلام ) . وتقل عنابن الجنيد انه قال : والمسجد الحرام لا يقصر فيه احد 
لان الله جعله سواء العاكف قبه والياد (0) . 

وهاتان العبارتان قاصرتان عر افادة ما ثقل عنبا سما عبارة ابن الجنيد 
الختصة بالمسجد الحرام ء أللبم إلا أن بكون قد وقفوا لما على كلام غيد هذا » مع 
أن الحقق فالمعتبر والعلامة فى الختلف نقلا عنالسيد القول بالقرلالمشهورء ويمكن 
حمل النبى فى كلاميب! هنا على النبى عن تحتمه رد على مثل الصدوق القائل بتحتم 
القصر , فانهم كثيرا ما هرون ف التعبير على وفق الفاظ النصوص وان كانوا 
يمون ارى المراد بها خلاف ظاهرها م هر فى كلام الشيخ والصدوق شائع 
وكي ف كان فبو عبل ظاهره مطروح غير معمول عليه . واما تعدية الحم إلى سائر 

3 رو البحارج مي ص ,ره ربع فى قوله تهالى فى سورة الحج الآية ه» 


ا ١‏ التخيير فى المواضع الاربمة لا يحرى فى الصوم #6 ج١١‏ 
المشاهد المشرفة فقال ف الذكرى :انا لم نقف لما على مأخذ ذلك والقياسعندنا باطل 

الثالك ظاهر اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) من غير خلاف يعرف ارنف 
التخيير فى هذه ا مواضع مخصوص بالصلاة دون الصوم خاو الاخبار الواردة فى 
المسألة من التعرض له ؛ بل اشعار بعض الرواءات المتقدمة وهى الرواية السادسة 
بالعدم , حيث سثل فيهأ عناتمام الصلاة والصيام فى الحرمين فاجاب بيهلا عن الصلاة 
خاصة واضرب عن الصيام والظاهر انه لعدم جرريان الحم فيه . وماربما يوجد فى 
بعض النسخ بلفظ خمير التثنية فالظاهر انه غلط من النساخ بل الأظبر مافى اكثر 
النسخ المعتمدة بضمير الافراد الراجع الى الصلاة خاصة م يؤيده قوله يها : 
وأو صلاة وأحدة ». 

ومن أظبر مأ يدل على ذلك صحبحة أحجد بن مد بن الى لصر اليزنطى )١(‏ 
قال : « سألت أبا الحسن يت عنالصيام كة والمدينة ونحنف سغر فقال أفريضة ؟ 
فقلت لا ولكنه تطوع 5 يتطوع بالصلاة . قال فقال تقول اليوم وغدآ ؟ فقلت 
نعم . فقال لا تدم » والتقريب فيها ان المنع عنالتطوع مستازم للمنع عن الواجب 
بطريق أولى . 

وما ربا يتوه من جواز ذلك استناد الى صميحة معاوية بن وهب عن . 
الى عبدالته يْهد )١(‏ قال : «قلت دخلت بلدا أول يوم من شهر رءضان ولست 
أريد أن اق, بم عشر ؟ قالقصر وافطر . قلت فاق مكث كذلك أقول غداً اوبعد 
غد قط الشمر كله واقصر 0 قال نعم هما واحد اذا قصرت أفطرت واذا افطرت 
قصرت ء و ببذا المضمون روايات آخر تقتضى جواز الصيام مع الاتمام - 

فقد أجاب عنه شيخنا الجلسى فى البحار بانه يمكن أن يكون المراد به القصر 
على الحتم كا هو الغالب . انتبى . وهو جيد لما عرفت فى غير مقام من ما تقدم أن 
() الوسائل اباب ب٠؛‏ من يصح مئه الصوم 
(») الوسائل الباب م من صلاة المسافر 


ج١١‏ ( حم الناظة الساقطة فى السغر فى الاماكن الاربعة )ا بجع 
الاحكام المودعة فى الاخبار انما تبى عبل الافراد المتكررة المتكثرة فانها هى البى 
ينصرف اليبا الاطلاق وتتبادر الى الفبم . 

ويحتمل ايضأ تخصيص الخبر المذكور بغير ما نخرى. فيه كا وقع تخصيصه فى 
مواضع اخر ايضأ : هنها ‏ ما سيأنى ان شاء الله تعالى فىكتاب الصيام فى من 
سافر بعد الظبر بدونتبيبت النية علىالخلاف الى ازشاء اله تعالىء وحيئئدذ فلابد 
من حمله عب ان ذلك من حيث اقتضاء السفر فلا ينافيه ما لو حصل احياناً التخلف 
لعارض ومن جبة اخرى 5 نحن فيه 0 إذ خروج القصر عن كونه عزيمة ف هذه 
المواطن [إنما هو من جبة خصوصية فيبا اقتضت ذلك بالآدلة القاطمة . هذا 
ان ما نحن فيه دائر بي نكون الصيام افضل من الافطار وبين كونه حراماً لاف 
الافطار فانه دائر بينكونه واجبأ حتمياً أو تخبيرياً , ومقتضى القواع د العقلية 
والنقلية فى ما اذا دار الفعل ببن الإستحباب والتحريم هو ترك ذلك الفعل ٠‏ وأما 
الافطار هنا فبو موجب للخروج عن العبدة على كل من التقديرين . والله العالم . 

الرابع - قد صرح جملة من الأاصحاب - منهم الشبيد فى الذكرى والمحقق 
الأردبيل فى شرح الإرشاد والفاضل ال خراساق ف الذخيرة وشيخنا الجلسى ف البحار 
والمحدث الكاشانى فى المفاتيس ‏ يحواز فعل الناظة الساقطة فى السغر فى هذه الاماكن 
سواء اختار القصر أو الاتمام التحريض والترغيب فكثرة الصلاة فيهاكا تقدم فى 
الرواية الخامسة والرواية الثاننة عشرة . 

ومن ما يدل على ذلك مع اخختيار القصر جملة من الاخبار رواها ابن قولويه 
فى كتا بكامل الزيارات : منها ‏ ما رواه بسنده عن على بن الى حمزة )١(‏ قال : 
ه سألت العيد الصالح يقلا عن زيارة قب رالحسين ينهو فقال ما أحب لشتركه . فقلت وما 
ترى فى الصلاة عنده وأنا مقصر ؟ قال صل ف المسجد الحرام ما شئت تطوعا.وق 
مسجد الرسول كزنيلاما شئت تطوعا وعند قبر الحسين به ذانى أحب ذلك . قال 
)١(‏ الوسائل اباب وب من صلاة المسافر 


دع - (ا حم الناظة الساقطة فى السفر فى الاماكن الاربعة 6 ج١١‏ 
تطوعا ونحن نقصر 6 فقال نعم ما قدرت عليه » 7 

وما رواه فىالكتاب المذّكور بسنده عن ابن الى عمير عنانىالحسن 5ه )١(‏ 
قال : و سألته عن التطوع عند قبر الحسين ينو وبمكة والمدينة وأنا مقصر ؟ قال 
تطوع عنده وأنت مقصر هاشئْت وف المسجد الحرام وفى مسجد الرسول #5984 
ورف مشاهد النى ريييخ فانه خير » . 

وماروآه عن أسححاق بن عمار )١(‏ قال و قلت لافى الحسسن يهلا اتتفل فى 
الحرمين وعند قبر الحسين يهو وانا اقصر ؟ قال نعم ما قدرت عليه » . 

وجه الدلالة انه اذا جاز التنفل مع القصر ففع الاتمام أولى . 

اقول : لقائل أن يقول انه لا ريب فى صراحة الاخبار الدالة على سقوط 
النالة الراتبة النبارية فى السفر وهو حك اتفاق نصأ وفتوى , وهذه الاخبار غاية 
ما تدل عليه الحث على التطوع وكثرة الصلاة ع وهو وانكان أعم من الراتبة 
وغيرها لكن عارضها فى الراتبة ما عرفت فيجب قصرها على غير الراتئبة . 

وبابملة فان الاحوط ترك الراتبة النبارية مع اختيار القصر لعدم صراحة 
هذه الأخبار مع غض الطرف عن النظر فى أسانيدها فجوازها على النعيين وعدم 
تبادرها من حاق ألفاظها عل اليقين . ودخوطا فى مطاق التطوع معارض بما دل 
عى سقوطبا على الخصوص والتعيين مع قصر فرائّضها ووجوب تقديم الخاص 
ف العمل . 

عم مع اختيار الإتمام الفلاهر انه لا إشكال فىجواز الإتيان بها , ويشير الى 
ذلك رواية ابى يحى الحناط (م) قال : « سألت أبا عبدالته يت عن صلاة الناظة 
بالنبار فىالسفر ؟ فقال يا بنى لو صلحدت النافلةفىالسفر نمت الفريضة ». 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب +؟ من صلاة المسافر 
0( الوسائل الباب وب من اعداد الفرائض و نو افلبا 


ج١١ ١‏ نية القصر والاتمام فى الصلاة فالاءا كن الاربعة )) - وج - 

وربما أيد الخل هنا على غير الراتبة عد مشاهد النى بض من تلك المواضع 
فى استحباب كثرة التطوع فى حال السفر مع الصلاة قصرأ مع انها ليست داخلة فى 
ثشى” من المواضع الأربعة . 

و باجملة فدليل سقوطبا مع التقصير صحيم صريح متفق عليه فلا رج عن 
مقتضاه إلا بدليل مثله ع سما انا لم نعثر على مصرح بهذا الحم من المتقدمين . 

إلا انه يمكن أن يقال ايضأ ان سقوط الراتية المذكورة انما ثبك مع تعين 
التقصير وتحتمه وحيئئذ فع عدمه نبق أدلتها الدالة على استحبابها مطلق وتوظيفبا 
سالمة من المعارض , وحيتذ فيمكن القول بحوازها اعتتادا على تلك الآدلة دون 
هذه ء والإحتياط لا يخق . والله العالم . 

الخامس ‏ قد صرح جملة من الاصحاب : منهم ‏ امحقق ف المعتبر وغيره 
بانه لا يعتبر فى الصلاة الواقعة فى هذه الاماكن التعرض لنية القصر والإمام » 
واستحسئه جماعة من تأخر عنه : منهم ‏ السيد السند فى المدارك وشريخنا المجلسمى 
فى البحار وغيرهما فى غيرهما , والمفبوم من كلام شيخنا الشبيد فى الدروس والبيان 
وجوب التعر ض|ذلك ف النية ‏ لكن صرح فى البيان بانه لا بخرج بذلكعن التخيير 
والمشهور خلافه . 

والظاهر ان مرادم بالتعرض لنية القصر والإتمام أخذ ذلك فى فيود النية 
المشهور تصويرها فىكتبهم بقول المصل مثلا ه اصلى فرض كذا ... الى آخره »التى 
هى عبارة عن الكلام النفسى والتصوير الفكرى , وإلا فلا ريب انه لابد مك1 . 
اعتبار ذلك بل لا يمكن بدو نه لضرورة عدم انفكاك أفعال العقلاء عند توجهالنفس 
الى ثى” منها عن القيود المميزة » و ذا قيل لو كافنا الله العمل بغير نية لكان 
تكليفاً بما لا يطاق , وهذه هى النية الحقبقية كا تقدم تحقيقه فى غير مقام من 

والظاهر ان مرادم أيضاً بعدم تعيين أحدهما بالنسبة اليه انه لو نوى الاتمام 


ا ( نية القصر والاتمام فى الصلاة فى الاماكن الاربعة م4 ج١١‏ 
مثلا جاز له الرجوع الى القصر مالم يتجاوز محل العدول ولا يتعين عليه المضى على 
الإتمام » وكذالو نوى القصر جاز له العدول الى القام ما لم يسل عيل الركمتين 
مستصحبا للنية الآ ولى , و إلا فاو كانالمراد الإتيان بايهما كيف اتفق كا يفم من 
ظاهر العبارة لأشكل ذلك فى مالو دخل بنية الإتمام ثم سل على الركمتين ساهياً أو 
دخل بنية القصر ثم صل الركمتين الاخيرتين ساهياً , فان الحم بالصحة بناء على 
انه مخير فى الإتيان بهما وقد أتى باحدهما مشكل , لآن الظاهر ان المكلف وان كان 
مخيرا بين الفردين إلا انه باختياره أحدهما وقصده الامتثال به من غير عدول عنه 
فى محل العدول يتعين فى حقه وتترتب عليه أحكامه من الابطال بزيادة ما تكون 
زبادته مبطلة ونقصان ما نقصانه مبطل ٠‏ وإلا لزم الحم بالصحة بناء على استحياب 
النسلم فى ما لو صلى بنية الام ثلاث ركعات ثم سل على الثالثة ساهيا » فانه قد 
اوجد الصلاة:المقصورة فى من هذه الثللاث ركعات وانكانت غير مقصودة 
فتكون مجحرئة » بل ولو سل عامدآ أو أحدث والحال هذه بعد اتمام الركمتين 
الاخيرتين او فعل ما يبطلبما بعد ذلك فانه تكون صلاته صحيحة باعتبار اشتهالما 
على الصلاة المقصورة فى ابملة , والحكم بالصحة فى أمثال ذلك خارج عن مقتضى 
القواعد والاصول المقررة . 

وبذلك يظبر لك مافى كلام الحقق الاردبيل فى شرح الإرشاد حيث 
قال : الظاهر أنه لو نوى القصر ثم تممها نسياناً أو عمد مع النقل تصح الصلاة 
وبالعكس . انتبى 0 

والظاهر ان مراده بالعكس مالو نوى الام ثم سل على الركمتين الآولتين 
ساهيأ او احدث بعد التشبد او فعل غيره من المبطلات فانه تكون صلانه صحيحة. 
و مرجع كلامه الىاجزاء الإتيان باحد الفردين واقعا وانلم يكنمقصوداً ولامرادآ 
له حال دخوله فالصلاة الى الفراغ منها » وبطلانه اظبر من أن يذكر فانالعيادات 
نابعة القصود والنيات ولسكل من افرادها احكام خاصة مبنية علي ذلك ؟! لا يخ 


ج (1١‏ حم فوائتالامكنة الاربعة ‏ هل يتم فيها من عليه فائتة 6) - 1/ام ‏ 
على من تأمل القواعد المستفادة من الأخبار وكلام الأصحاب فىهذا الباب . واقهالعالم 
السادس ‏ قد اورد بعض الاصحاب اشكالا فى هذا المقام وما شاكله من 
كل موضع حك فيه بالتخيير بين واجبين مع ارجحية احدهما كالدم بالتخيير بين 
التسييم والفانحة فى الاخيرتين مع الحم بافضلية التسبيم . والتخيير بين الظبر 
واجمعة مع افضلية اللمعة ‏ والحك بالتخيير فى الاستنجاء بين الماء والاحجار مع 
عدم التعدى وافضلية الماء ونحو ذلك . وقد تقدم الكلام فى بان الاشكالالمذ كور 
والجواب عنه والبحث فىذلك فىالفصل الثامن فىحكم الاخير نين من الباب التاق )١(‏ 
وفى بحث النية فى الوضوه من كتاب الطبارة وغيرهما فليرجع اليه من أحب 
الوقوف عليه . 
السابع ‏ قد صرح جملة من متأخرى المتأخرين 5 منهم - امحقق الاردبيل 
والفاضل الراساق وشيخنا امجلسى بان الظاهر بقاء التخيير فى فوائت هذه الامكدنة 
فيتخير فى قضائها بين الإتمام والقصر وان وقع القضاء فى خارجها لعموم « من فاتته 
صلاة فليقضهاكا فاته , (0) ثم احتماوا تعين القصر احتمالا وجعله بعضهم احوط 
اما لو اراد ان يقضى فيها ما فات فى خارجها فظاهرم عدم التخيير للخبر المذكور . 
الثامن ‏ قال فيىالمنتبى : من عليه صلاة فائنة هل يستحب له الاعام فى هذه 
المواطن ؟ الآقرب نعم عملا بالعموم , وكان والدى ( قدس سره ) يمنع من ذلك 
لقوله يَربوسؤ (م) ١‏ لا صلاة لمن عليه صلاة » ولان من عليه فريضة لا يجوز له 
فعل النافلة . انتبى . 
وقد نقل هذا القول عن والد العلامة جماعة وردوه بالضعف , وهو كذلك 
بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من جواز المواسعة فى القضاء » وأما على 
دجم صم 
(؟) تقدم فى التعليقة ,؛ ص""م والتعليقة ‏ ص 6م ما يتعلق بالمقام 
رم) مستدرك الوسائلالباب + من مواقيتالصلاة 


3 ( لو دخل الوقت فى الحضر ثم سافر قبل الصلاة ) ج١١‏ 
كلام جمبور المتقدمين من القول بالمضايقة كا تقدم تحقيقه فى مله فانه لا يشرع له 
الإتيان بالحاضرة مطلقاً إلا فى آخر وقتها فى أى مكانكان . 

وكي ف كان فبذا القول لا يظبر له وجه عب ىكل من القولين » فان ظاهره 
جواز الصلاة قصراً وانما منع من الركعتين الاخيرتين حيث انها نافلة ومستحبة 
وهى غير مشروعة لمن عليه فريضة واجبة . وفيه ان عموم الأخبار الدالة على 
التخيير دال على الصحة فى ما نحن فيه » مع انا منع ما ذكره من الاستحباب بل 
هاتان الركمتان باختيار الاتمام يكون من قبيل الواجب . وبالجلة فالظاهر ا نكلامه 
لا وجه له يعتمد عليه . 

التاسع ‏ لو ضاق الوقت إلاعن أربع ركمات فقيل بوجوب القصر لتقع 
الصلانان فى الوقت , واستظبره السيد السند ف المدارك والفاضل الخراساتى فى 
الذخيرة » وقيل يحوز الاتيان بالعصر ماما فى الوقت لاختصاصبا بمقدار الأربع 
ركعات من آخر الوقت وقضاء الظبر . والظاهرضعفه فان اختصاص هذا المقدار 
بها إما يتم لوكانت يتعين الإتيان بها أربعآ وليس كذلك . وقيل يحوذ الإمام فى 
العصر لعموم « من أدرك ء )١(‏ يعنى انه يصب الظبر قصر؟ أو لا ثم يصل العصر تماماً 
وأن وقع بعضبا خارج الوقت لعموم الخبر المذكور . وضعفه فى المدارك بانه وآن 
تحقق بذلك ادراك الصلاة إلا انه لا يحوز تعمده اختبارا لاقتضائه تأخير الصلاة 
عن وقتها المعين لها شرعا . اتتبى , والله العالم . 

المسألة الرابعة ‏ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم ) فى ما أو دخل 
عليه الوقت فى الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتىتجاوز محل الترخص» فقيل بوجوب 
الاتمام عليه مطلقا اعتباراً حال الوجوب , ونقل ذلك عن جمع من الاصحاب : 
منهم ‏ أبن الى عقيل والصدوق فى المقنع واخختاره العلامة فى جملة من كتبه وشيخنا 
الشهيد الثانى فى المسالك » ونقل فى الروض ان القول بالاتمام فى هب-ذه المسألة 


ج11 ( لو دخل الوقت ف الحضر ثم سافر قبل اأصلاة 4 - 4# س 
والمسألة الأنية هو المشهور بين المتأخرين, ثم نقل بقية الأقوال التى فى المسألتين 
معأ وقال بعد ذلك : والمسألة من أشكل الابواب . وظاهره التوقف ف اللدك هنا . 
وقيل بوجوب التقصير اعتباراً حال الاداءو نقلعنالشيخ المفيد وابن ادريسوالسيد 
المرتضى فى المصباح والشميخ على بن الحسين بن بابويه وجمع من الأصعاب ؛ منهم ل 
الحقق وهو اختيار جمعمنأفاضل متأخرى المتأخرين . وقيل بالنفصيل بين سعة 
الوقت وعدمبا فان وسعالقام وجب وإلا صب قصرا , ونسبهذا القول الى الشبيخ 
فى النباية وموضع من المبسوط وهو اختيار الصدوق فى الفقيه ٠.‏ وقيل بالتخيير 

ونقل عن الشيخ فى الخلاف . هذا ما وقفت عليه من الأقوال فى المسألة . 

والاصل فى اختلاف هذه الآقوالاختلاف اخبار المسألة واختلا ف الافهام 
فى المقام » وها أنا أسوق لك ما وصل الى من روايات المسألة مذيلا لكل منها بما 
يتعلق به من البحث والكلام لينجلى بذلك عنها غشاوة الابهام فاقول : 

الأول - ما روأه الشيخ فى الصحيح عن تمد بن مسل )١(‏ قال : « سألت 
أبا عبدانقه يفلا عنالرجل يد خل منسفره وقد دخل وقت الصلاة وهو قالطريق 
قال يصبل ركعتين » وان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أريعاً ». 

أقول : وهذا الخبر أقوى ما استدل به العلامة فى الختلف عل القو ل الاول 
إلا انه قابل للتأويل 5 ذكره جملة من المتأخرين من امكان حمل قوله : « الرجل 
يدخل من سفره » على معنى أنه بريد الدخول وحيتئذ فصلاة الركعتين انما هى فى 
السفر » وقوله :دوآن خرج الى سفره . أى أراد الخروج الى سفره وقد دخل 
وقت الصلاة فليصل أربعا يعنى فىالحضر . وهو قريب لان مثل هذا النجوز شائع 
فالايات والأخبار ومنه قوله عز وجل :, اذا قنم الى الصلاة » )١(‏ وقوله : ٠‏ فاذا 
قرأت القرآن ... » (م) ونحو ذلك , 

. الوسائل لبان ١م من صلاة المسافر‎ ١ 

(؟) سورة المائدة الآية هم (م) سورة التحل الآبة وو 
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الثاتى ‏ رواية بشير النبال )١(‏ قال : ه خرجت مع الى عبدالله هذ حتى 
أتينا الشجرة فقال لى ابو عبدانقه نهد با نبال قلت لبيك قال انه لم يحب على أحد 
من أهل هذا العسكر انيصل أربعاً غيرى وغيركء وذلك اندقد دخل وقتالصلاة 
قبل أن مخرج ٠‏ . 

اقول : وهذه الرواية ظاهرة الدلالة عل القول الول , وردها المتأخرون 
بضعف السند وعدم قوة معارضتها لما بأتى مر الاخيار الدالة على التقصير فى 
الصؤرة المذكورة . وما ذكره فى الوسائل من حملبا على انبم) صليا فى المدينة بعيد 
جدا 6 لا مخ . 

الثالك ‏ صحبحة اسماعيل بن جابر (0) قال : « قلت لافى عبدالله هذ يدخل 
على وقت الصلاة وانا فى السفر فلا اصل حتى أدخ ل أهلى ؟ قال صل وأثم الصلاة 
قلت فدخل على و نت الصلاة وأنا فى أهل أريد السفر فلا أصلل حتى أخرج ؟ 
فقال فصل وقصرء فان لم تفعل فقد عالفت والله رسو ل الله ييل ». 

اقول : وهذه الرواية صحبحة ظاهرة الدلالة على القول الثانى وهو وجوب 
التقصير والاعتبار حال الاداء فى الموضمين مؤكدآ ذلك بالقسى على ان خلاف 
ذلك باى نوع كان خلاف ما أمى به رسول الله زهيزي ومن ثم قال فى المعتير : وهذه 
الرواية أشبر وأظبر فى العمل . 

الرايع ‏ صبيحة مد بن مسل (م) قال : « قلت لالى عبدألله يد ...الى أن قال 
قلت الرجل بريد السفر فيخرج حينتزول الشءس ؟ فقال اذا خرجت فصل ركمتين» 
والتقريبءفيهاما وسابقتها . 

وأيد هذا القول زيادة على دلالة هاتين الصحيحتين انه فى هذا الوقت مسافر 
فيتناوله ما دل بعمومه أو اطلاقه علىوجوب التقصير على المسافر 7 ويزيده نأ دا 
ايض الأخبار:الذالة على وجوب التقصير على المسافر اذا بلنغ حل الترخص , فان 
(و)وزي) ورس الوسائل الاب وب من صلاة المساق 
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اطلاقبا شامل لما نحن فيه . 

إلا ان هنا شيئاً قل منتنيه له وهو ان من قال بوجوب الإتمام فى هذه المسألة 
يشمترط مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط فى الحضر ليحصل استقرارها فى الندمة 
فيجب الإنيان بها عليه تمامأ ,. وظاهرم ان محل الخلاف ف المسألة مقصور موقوف 
على هذه الصورة فلو سافر قبل مضى الوقت المشار اليه لم يكن من ل الخلاف فى 
ثى” بل الواجب هو التقصير , ولهذا ان بعض الاصحاب احتمل فى صصميحتى حمدبن 
اسماعيل وشمد بن مسل المذكورتين حمل الآمى بالتقصير على الخروج هن البلد بعد 
دخول الوقت وقبل مضى الوقت المشار البه وجعل هذا وجه جمع بين اخبار اأقو لين 
المذكورين ء وبه يشكل استدلال القائلين بالّول الثاى ببائين الروايتين . 

الخامس ‏ رواية الوشاء )١(‏ قال : «سمعت الرضا ئقلا يقول اذا زالت الشمس 
وأنت فى المصر وأنت تريد السفر فام فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر ء . 

اقول : هذا الخبر تمل حمله على أن يكون الامام فيه بعد الخروج فيكون 
من أدلة القول الأول » وحتمل أن يكون الإتمام فى المصر فلا دلالة فيه . وأما 
تقصير المصرفهو ف السفرالبتةلكن إنكانمع صلاةالظبر فالمصر فيمكن انيستدل 
به أيضأ للقول الثاتى وهو الاعتبار بحال الاداء وانكان مع صلاة الظبر فى السفر 
فيشكل ذلك كا لا يخق , ولعل الأمى بتقصير العصر هنامن ما يمين الخل على 
الاحتهال الثااى . وكيفكن فالظاهر انه لا يمكن الاستناد الى هذا الخبر فى ثبى ”من 
أقوال المسألة لا عرفت من تشاببه واجماله . 

السادس ‏ موثقة عمار الساباطى عن الى عبداته يْهدٍ (0) قال : « سئل عن 
الرجل اذا زالت الشمس وهو فى منزله م مخرج فى سفر ؟قال يبدأ بالزوال فيصليبا 
“م يصلى الآولى بتقصير ركعتين لآفه خرج من منزله قبل أن تحضر الآولى . وسثل 

(1) الوسائل الاب ١؟‏ من صلاة المساقر 
رس الوسائل الباب مم من اعداد اأفرائض ونولقلها . 
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ماتى ركعات للانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى ؛ فاذا حضرت العصر صلل 
العصر بتقصير وهى ركعتان لانه خرج فى السفر قبل أن تحضر العصر » : 

أقول : ظاهر هذا الخير انه مع الخروج بعد مضى وقت النافلة خاصة وهو 
الذراع يبدأ بالنافة لدخول وقتها فى الحضر ويصلٍ الظبر بتقصير لعدم دخولوقتبا 
بمة واما دخل بعد ااسذر ء وظاهره ان الوقت الموجب للاتيان بها فى السفر مامأ 
اما هو وقت الفضيلة فاذا مضى عليه وقتالفضيلة فىالحضر حت سافر صلى تمامأدون 
وقت النافلة ع والمفبوم من كلام الأصعاب فى هذا المقام ما تقدمت الإشارة اليه ان 
الوقت المذكور انما هو من الزوال» بمعنى انه لو زالت الشمس ومضى وقت ااصلاة 

بشروطبا حيث استقرت ف الذمة ثم سافر فبل يصبى فى السفر تامأ أو قصراً ؟ 
القولان المتقدمان » وأما استحباب النافلة فى السفر بعد مضى وقتها فى الحضر فقد 
د ره الأصماب ايض لكن الظاهر ان المراد مضى وقت الناظة والفريضة معأ . 
ثم ان ظاهر قوله : وسئل فان خرج بعد ما حضرت الاولى... الى آخره » 
انه متى خرج بعد مضى وقت الناظة والفريضة مع انه يبدأ بالفريضة أولا فيصليبا 
تماماً حمث أن وقتها دخلعليه فىالحضرء والآمى بامام الفريضة هنا دال على القول 
الأول وهو اعتبار حال الوجوب فتكون الروابة المذكورة من أدلته . إلا ان الام 
بتأخير النافلة هنا عن الفريضة لا أعرف له وجب وجببأ ولعله من التبافت الذى 
بقع فى روايات عمار ٠‏ 

واحتمل فى الذخيرة امع بين رواياتالقصر والاتمام ببذه الموثقة حيث قال: 
ويمكن المع بوجهآخر وهو أن يقال اذا خرجبعد دخول وقتالفضيلة بتم وانكان 
بعددخول وقت الإجزاءيقصر وعلل هذا تحمل صصحة اسماعيل , فالمراد بالوقت فى 
أحد الخبرين وقتالفضيلة وى الآخر وقت الإجزاء , ويشبد لهذا التأويل موثقة 
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عار المذكورة ع لكنى لا أعرف أحداً من الآصحاب ذكر هذا التفصيل والمسألة 
عندى محل اشكال ٠‏ اتبى . 

اقول : بل ظاهر كلامبم ما قدمنا الإشارة اليه ائما هو خلافه , حيث أنهم 
جعاوا حل الخلاف ف القولين المذكورين انما هو منى ما يسع الفريضة بشروطبا 
من الزوال فى الحضر فاذا مضى هذا الوقت وسافر ولم يصل فول يصلى فى السفر 
تماماً أو قصراً ؟ لان المدار على استقرار الفريضة ف الذمة فى الحضر وعدمه ‏ 
ولاريب انه بمضى قدر الأربع الركعات بشروطها من الزوال يستقر الفرض فى 
الذمة اتفاقاً سواءكان من يصل الناظة أم لا . 
و باللملةفانالاعتماد عب هذه الرواية ‏ مع ما عرفحمنالتبافت فيا كا او نامف 
لا يخاو من الإشكال . 
السابع ‏ ما نقله ابن ادريس فى مستطرفات السرائر م نكتاب جميل عن 
زدارة عن أحدهما (عليرما السلام) )١(‏ انهقال : ه فرج مسافر نسى الظهر والعصر 
فى السفر حتى دخل أهله ؟ قال يصلى أربع ركعات . وقال لمن نسى الظبر والعصر 
وهو مقيم حتى يخرج ؟ قال يصلى اربع ركمات فى سفره . وقال اذا دخل على 
الرجل وقت صلاة وهو مقم “م سافر.صلى تلك الصلاة الثى دخل وقتها عليه وهو 
مقم أربع ركعات فى سفره » . 
اقول : وهذا الخبر صحييم السند وظاهره الاتمام فى الدخول والخروج إلا 
انه لا يخلو من نوع اجمال , .وتفصيل ما اشتمل عليه أن يقال انه قد اشتمل على 
صور ثلاث : ( احداها ) قوله « فى رجل مسافر ... الح » وهو محتمل لانه قد 
نسى الظبر والعصر حتّى خرج وقتهما وانه يصل فى أهله أربع ركعات قضاء وعلى 
هذا يكون غارجأً عن ما نحن فبه » وحتمل ولعله الآقرب انه نسيها فى السغر مع 
بقاء الوقت الى دخول أهله وانه يصل أربعاً , وفيه دلالة على مايأتى ف المسألة 
0 (1) الوسائل الباب, وب من صلاة الممسافر 
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الأنية من القول باعتبار الاداء يا دل عليه صدر صحبحة اسماعيل بن جابر المتقدمة . . 
(الثانية) ‏ قوله ه وقال لمن نسى|اظهر والعصر... » وفيه الاحتالانالمتقدمان » وعلى 
تقدير الثانى منب) وهو أن تكون صلاته الاربع فى السفر اداء مكون الخبر دالا على 
القول الأول هذه المسألة وهو الاعتبار حال الوجوب ( الثالثة  )‏ قوله ٠‏ وقال اذا 
دخل عل الرجل ... الح ء والأقربانه آعمم بعد خصيص أوان الآول على القضاء 
ما عرفت وهذا على الاداء 2 وعلل ايها كان فى ه_ذه الصورة دلالة على القول 
المكور وهو الاعتبار بحال الوجوب فيكون الخبر المذكور من ادلته . 

الثامن ‏ ما نقله شيخنا الجلسى فىكتتاب البحار )١(‏ من كتاب حمد بن المثنى 
الحضرى أنه روى فيه عن جعفر بن خمد بن شريح عن ذريم انحاربى قال : د قلت 
لابى عبدالته يقد اذا خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة م يصلى ؟ قال 
أربعاً . قال قلت فان دخل وقت الصلاة وهو ف السفر ؟ قال يصلل ركمتين قبل 
أن يدخل أهله وان دخل المصر فليصل اربع » . 

أقول : وصدر هذا الخبر ايضأ يدل على القول الاول بظاهره وان احتمل 
تأويله بما تقدم فى الخبر الأول من حمل الخروج على ارادة الخروج فتكون صلاة 
الأربع فى البلد . 

الناسع ‏ ما ذكره ها فى كنتاب الفقه الرضوى (؟) حيث قال : وارنف. 
خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ول تصل حتى خرجت فعليك 
التقصير ؛ وان دخل عليك وقت الصلاة وأنت ف السفر ول تصل حتى تدخل 
أهلك فعليك الام . 

وظاهر هذه الرواية يساوق صحيحة اسماعيل بن جابر فى الدلالة على الاعتيار 
بحال الاداء فى الموضعين المذكورين ٠‏ إلا انها ايض قابلة للاحتمال الذى قدمنا فى 
الصحيحة المشار اليبا باذدخل وقت'صلاة قبلمضى وقت يسعالانيان بها بشرالطبا 


(١)ج‏ م1 الملاة ص 6و (و) ص ١١‏ 








ج١١‏ لو دخل الوقت فى الحضر “م سافر قبل الصلاة ) وا سه 
هذاما حضرق من الزوايات المتملقة بكل منالقولين وأما باق اخبار المسألة 
فتأى فى مطاوى البحث ف هذه المسألة وفى المسألة الآتية ان شاء الله تعالى . 
اذا عرفت ذلك فاع ان هذه الاخبار الى تلوناها انما تصادمت فى القول 
الأول والثانى : وقد عرفت ما فى ترجبيم أحد القولين على الآخر من الآشكال 
لتطرق البحث الكل هن روايات الطرفين والإحتمال» وبه يشكل الترجيح فى هذا 
ألجال فالإحتياط فيها لازم عندى عي لكل حال . 
وأما القولالثالث فالظاهر ان مستندهاجمع بن الآخيانكا ذكرهالشيخفكتانى . 
الأخيار , حيث جمع بينبا حمل ما دل عبى العام على سعة الوقت والقصر على ضيقه . 
واستدل على هذا اتمع بماروآه عن اسحاق بن عمار فى الموثق )١(‏ قال : 
و سمعت ابا الحسن يو يقول فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الصلاة فقال أن 
كان لا مخاف فوت الوقت فل وانكان مخاف خروج الوقت فليقصر » . 
وفيه أولا ان امع بين الأ خبار لا ينحصر فى ماذكره لجوازه بوجوه 
آخر كا تقدم نقل بعضبا . 
وثانياً ‏ ما ذكره السيد الستد فى المدارك حيث قال بعد نقل ما قدمناه عن 
الشي من ابم عالمذكو ر واستدلاله عليه بالخبر المشار اليه ما لفظه : وهذه الرواية 
مع ضعف سندها انما تدل على التفصيل فى صورة القدوم من السفر فى اثناء الوقت 
لافى صورة الخروج الى السفر . 
وثالثاً ‏ ما سأق ان شاء الله تعالى فى المسألة الأنية فى معنى الموثقة المذكورة 
وانبا ليست على ما فبمه منها وأن لم يبتد اليه ( قدس سره ) فى هذا المقام . 
وأما القول الرابع فالظاهر ايضأ انمستنده هو اجمع بين الاخبار ع وير دعليه 
ما تقدم من عدم انحصار امع فى الوجه المذكور . 
وما استند اليه فى هذا امع من صجبحة منصور بن حازم (0) قال : « معت 
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أباعبدالقه يهو يقول اذاكان فى سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله 
فسار حتى يد جل أهله فان شاء قصر وأن شاء أنم والامام أحب الى». 
وفيه اولا ان مورد الرواية اتماهو الدخول من السفر فليست من محل 
البحث فى شى” . 
وثانياً ‏ احتهال أن يكو نالمراد منها انه انشاء صلى فى السفر قصراً وان شاء 
صبر حتى يدخل أهله ويصل ماما وهو الافضل ٠‏ وحينتذ قفيها دلالة على ترجيح 
التأخير الى دخول المنزل والصلاة ماما . 
وثالئاً ‏ ماذكره بعض مشايخنا من احتهال امل عل التقية . لانه مذهب 
بعض العامة ,)١(‏ 
ورابعاً ‏ عدم قبول بعض الاخبار لهذا الخل مثل صحيحة اسماعيل بن جابر 
المشتملة على الحلفه بانه ان ل يفعل ما تضمنته فقد خالف رسول أله هت وقوله 
يقلا فى روايةالنبال «لم يجب المشعر بوجوب ذلك عليه , والمتبادر من الوجوب 
هو الحتمى ؟ لا مخنق . 
وبذلك يظهر لك بقاء المسألة فى قالب الاشكال الموجب للاحتياط علىكل 
ال . وال الملم. ١‏ ظ 
المسألة الخامسة ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عيبم ) فى ما لو دخل 
عليه الوقت فى السفر ولم يصل حتى دخل بلده أو ببته ؛ فالمشهور بين المتأخرين انه 
(١)لم‏ مد الفرع فى ما وقفئا عليه من كمّبهم والذى حرر فىكتبهم السفر بعد دخول 
الوقت فقال فى المغنى ج ٠‏ ص مهب : اذا سافر بعد وخول وقت الصلاة فيه روايتان: له 
قصرها وهو قول مالك والاوزاعى واأشافعى وأصحاب الرأى لاله سافر قبل خروجوقتها 
فاشبه ما لو سار قل وجو بها » والرواية الثانية ليس له قصرها لانها وجبت عايه فى ا أعثر 
فازمه اتمامها . و يمكناستفادة التخبير وصور ةالرجوع الى أهله قب لخرو ج الوقت من الرواية 
الاولى عنه بل من الثانية ايضاً بئاء على ما هو المشبور عنه من النخبير للمسافر بين التصر 
والاتمام مطلقاً كا فى المغنى ج , ص .م . 


ج 21١‏ أو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت ف السفر 6 - 4١‏ - 
يتم فى بلده او منزله اعتبارا حال الاداء , ؤقال فى الختلف ذهب اليه المفيد (قدس 
سره ) بناء على أصله من أن الاعتبار حال الاداء لاحال الوجوب » وهو قولالشيخ 
على بن بابويه بناء على هذا الاصل وكذا ابن ادريس . انتهى . اقول : وهو الظاهر 
هنا من الاخبار على وجه لا يعتريه الشسك والإنكار ' وقيل بالتفصيل فيتم معالسعة 
ويقصر مع الضيق وهو مذهب الشبخ فى النهاية وكتابى الاخبار » وقيل بالتخيير 
ونقل عن الشييخ ايضأ وابن الجنيد , وح الشهيدان قولا بالتقصير مطلقاً . 

والذى يدل على القول الآاول زهو الذى عليه المعول صصصحة اسماعيل بن 
جابر المتقدمة )١(‏ وهى صريحة غير قابلة للتأويل بوجه . 

وصحيحة العيص بن القاسم (؟) قال : ٠‏ سألت أبا عبداقه ينه عن الرجل 
يدخل عليه وقت الصلاة فى السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال يصليها أربماً 
وقال لا يزال يقصر حتى يدخل ببته » وهى صربحة كذاك . 

ويدل عليه ايض ما قدمناه فى المسألة السابقة من عبارة كتاب اأفقه الرضوى 
ايضأ وما سبق من صميحة محمد بن مسل . ! 

واستدل عل القول الثانى بموثقةعمار المتقدمة (م) والسيد السند فى المدارك فى 
المسألة السابقة انما أجاب عنبا بضعف السند وعدم دلالتها على ما ادعاه الشبخ فى 
تلك المسألة . وظاهر كلامه انه لو صم سندها لتم الاستدلال بها هنا . 

وأنت خبير بان الطمن بضعف السند لا يقوم حجة عل الشبخ ونحوه من 
المتقدمين من لا أثر لهذا الإصطلاح عنده كا قدمناه فى غير موضع, والأظبر فى 
الجواب عنبا إنما هو ما قدمنا الاشارة اليه من ان المعنى فى الموثقة المذكورة ليس 
ما ذكره بلالظاهر انالمراد منها انما هو أن من دخل عليه وفت أأصلاة وقتقدومه 
من السفر فا نكانلا بخاف فوت الوقت بوصوله الى منزله تركها حتى يدخل وصلاها 
تماماً فى بلده أو منزله . وانكان يخاف فوته يذلك صلى قصراً ف السفر قبل دخوله . 


و شيمم 


5 ورج) ص 4بن» ووس ("0) الوننائل الباب و؟ من صبلاة المسافر 





444 - نأو خرج بعد نبة الاقامة والإتمام قاصدأ عدم العود 6 ج ١١‏ 
والتفريعات . وغالفه جماعة فى وجوب القصر بالذهاب الى عرفات فى الصورة 
المفروضة وهوعدم الاقامة بعد العود الى محل الاقامة ي. سبأتى بيانه ان شاء التهتعالى 

و بذلك يظبر ان المسألة محمنع مافيبا هن التفاريع والشقوق والاحكام 
الآنية إنما استخر جما المجتبدون بانظارمم وكل أفتى بما وصلاليه علمه وفهمه » وهى 
غالية من النص ا عرفت ومن أجل ذلك فالبحث فى تفاصيلبا مجال » والجزم 
بالفتوى فى بعض شقوقها غير خبى من شوب الإشكال . 

وتفصيل الخال بما يتضم به هذا الاجمال أن يقال ان الخارج هن .موضع 
ألافامة بعد نية الاقامة والصلاة تماماً سواءكان فى كن العشرة أو بعد تمامها لا مخاو 
أمره م ن أن ييكون مريدا للعود الى موضع الاقامة املا ء وعلى الآول فاما أن يكون 
بعد عوده قاصدا المقام عشرة أيام أم لا , وعل الثانى من الثاىفاما أن يكورنف. 
قاصداً للمفارقة أو ذاهلا أو متردداً ‏ وحيتتك فببنا صور خمس : 

الأولى ‏ ان يعزم على المفارقة وعدم العود الى موضع الاقامسة ٠‏ وظاهر 
الأصحاب المتعر ضين للبحث فىهذه المسألة الاتفاق عل التقصير وانما اختلفوا فى انه 
يقصر بمجرد الخروج منالبلد وأن يتجاوزبحل الترخص لصدة السفر عليه والضرب 
فى الارض واختصاص توقفه على مجاوزة حل الترخص بموضع الوفاق وهو بلد 
المسافر أو يتوقف على محل الترخص ومجاوزة الحدود لصيرورة موضع الاقامة 
بالنسبة اليه بعد الاقامة والصلاة تماءأ فح البلد , وكلامبم م ترىهنا على اطلاقه 
غير واضح لدلالة صحيحة الى ولاد )١(‏ على انه متى نوى الاقامة وصل ماما فانه 
لا يقصر حتى يقصد المسافة » والمفروض ف المسألة ان المقصود أقل من المسافة 
فوجوب التقصير لا وجه له وهو أظهر من أن يحتاج الى مزريد بيان . 

وألحق بض الأصحاب ببذه الصورة ما لو تردد الخارج على الوجه المذكور 

فى العود وعدمه » وما لو ذهل عن القصد الى المفارقة أو العود بنة اقامة عشرة 
أو لا معبا ٠‏ وهو فى الإشكال مثل سابقه لعدم تحقق القصد الى المسافة فى ابيع 
ال 


ج (1١‏ العرمعل العودالمحل الاقابة معالبقاءعشرة أو بدونه /) - ومغ - 

الذى هو شرط العود الى القصر . 

الثانية ‏ أن.يعزم عل العود الى موضع اقامته والاقامة عشرة مستأنقة , 
وهذا من ما لا خلاف ولا اشكال فكرنه يت ذاهبأ وآيأ وفى موضع قصده , 
ووجبه أن فرضه العام سابقا ولم يحصل له ما يوج بالروج عنه فيجب استضحابه 
والعمل عليه الى أن يتحقق المخرج . 

الثالثة ‏ أن يعزم على العود بدون اقامة عشرة بل إما مع اقامة ما دونها 
أو بدون اقامة بالمرة . 

وقد عرفت من ما تقدم منكلام الشيخ وجوب القصر فى خروجه منموضع 
الاقامة ويستمر عليه فى ذهابه وفى مقصده وعرده ومحل أقامته : وبه قال العلامة 
وجماعة ٠‏ وقد تقدم تعليل الشيخ لذلك . 

وعلله جماعة بانه قد خخرج من محل الاقامة وليس فى نيته اقامة اخرى فيعود 
اليه ىك السفر . وهذا الإستدلال 5 ترى يققتضى تضم الرجوع الىما منى منالذهاب 
ويأتى فيه القولان المتقدمان ف التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط 
حل الترخص . 

وذهب الشيخ وجملة من المتأخرين كالحقق الشيخ على والشهيد والظاهر 
أنه المشهور وبه صرح جملة مم متأخرى المتأخرين ايض الى وجوب القام فى 
الذهاب والمقصد والقصر ف الرجوع , 

واحتجوا على الأول بانه إنما مخرج عن حك الإقامة ووجوب القام بالقصد الى 
المسافة وهى منتفية فى الذهاب ٠‏ لان المذروض الخروج الى ما دون المسافة . وعلى 
الثاتى بانه حال رجوعه قاصد المسافة -حيث انه قاصد الى بلده فى الملة إما الآن أو 
بعد مروره ونوقفه فى بلد [قامته أياماً دون العشرة والبلد الذى كان مقما فيه ساوى 
غيره بالسبة اليه 0 1 ١‏ 

وأنت خبير يأن وجوب الإتمام فى الذهاب كا أذعوه مبنى على عدم ضم 


ومع - ( العرم عل العود الى محل الاقامة بدون اقامة عشرة )) ج١١‏ 
الذهاب الى الإياب , وإلا فبذا التعليل آت فى الذهاب أيضأ لزوال حك الإقامة 
ببلوغ محل الترخص وتحقق قصد المسافة على الوجه السابق , وحيلئذ فان ثبت 
ما أدعوه من الاجماع عل عدم جواز ضم أحدهما الى الآخر إلا فى قصد الأربعة.مع 
الرجوع ايومه أو لليلته وإلا فالقول الآول أظهر . 

ثم أنت خبير با فى ثبوت الاحكام الشرعية مثل هذه الاجماءاى من 
الإشكالوانكانما ذكروه من الأمثلة لهذهالمسألة لا يخاو منتأييد إلا أنه لايقطع مادة 
الإشكال , وهذا إن الفاضل الخراسانى صاحب الذخيرة والكفاية رجموجوب 
القصى بالحروج عن محل الاقامة كا هو فول العلامة والشيخ . 

وقد اضطربكلام شيخنا الشبيد(قدس سره) فىهذهالصورة فما اذا عزمغلى 
العود المموضع الاقامة منغير قصدإقامة جديدة , فقطع ف البيان بعوده الىالتقصير 
يالخروج كذهب الشيخ فى المبسوط والعلامة » وذهب فى الدروس الى القصر فى 
المود ا نقلناء عنه , إلا أن عبارته فيه لا تخاو من إشكال , حيث قال فى الصورة 
المذكورة : إن فيه وجبين أفر بهم القصر فى الذهاب ومقتضى ذلك القام بالوصول 
الى المقصد . وظاهره وجوب القصر فى المقصد وإن أقام أياما إذ لا يدخل ذلك 
في الذهاب الذى أوجب فيه القام , وهذا يخالف ما ذكره أصماب هذا القول فانهم 
يخصون القصر بوقت الرجوع وأما موضع القصد فانه تابع للذهابٍ فى وجوب 
الإعام فيه , 

هذا ولا يق عليك ما فى كلامم فى هذه الصورة أيضأ من أنه لا تخاو من 
فوع [جمال حيث رتبوا القصر عل عدم قصد الاقامة بقول مطلق , وينبغى تقييده 
أيضأ بما اذاكان من مبدأ عوده الى منتبى المقصد مسافة لآن وجوب القصر معلق 
على قصد المسافة . 

وقبده شيخنا الشهيد الثانى فى رسالته أيضا بما إذاكان بأد الاقامة النى يرجع 
اليها فى "ممت منتبي القصد فالعود البها مستازم لقصد ذلك المقصد» أما لو كارن 


ج1١‏ ( المرمعل العود الممحل الافامة مع التردد فىاقامة عشرة 14 اام ل 
تالف له فالمتجه العام بناء على أن المسافة المعتيرة فى القصر لا نكون ملفقة مرنى 
الذهاب والإياب إلا فى قصد الآريعة كا تقدم . وفيه ما عرفت آنفأ . 

والمشهور ف كلام الأصحماب الذين وقفت عل كلامبم فى هذه الصورة هو 
م قدمئاه أولا من القولين . ١‏ 

ويظبر فن العلامة ( قدس سره ) فى أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بنسنان 
المدنى اختيار قرل ثالث وهو وجوب الاتمام فى الذهاب والإياب والمقصد ويلد 
الاقامة بعد الرجوع اليها حتى مخرج منبا فاصدا للسفر ويصل الى محل الترخص 
فيجب عليه القصر حينكْ تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلد الوطن , فيصير اعتبار قصد 
المسافة إتما هو من بلد الإقامة لا ما قبله من الذهاب أو الرجوع . . وهو من ححيث 
الإعتبار لا مخلو من وجه . 

الرابعة ‏ أن يعزم على العود ويتردد فىإقامةالمشرة وعدمها » وقد ذكرالحةق 
الشبخ على أن فيه وجبين : أحدهما ‏ الإتمام مطلقاً لاتتفاء المقتضى للتقصير وهو 
عزم المسافة , قال وأصحهما الإتمام فى الذهاب والتقصير فالمودء لان حك الاقامة 
يذول بمفارقة البلد وإبما يمود اليبا باقامة أخرى ولم تحصل لمنافاته التردد . انتهى , 

وفيه أن النص الصحيح فى المسألة دل على أنه بنية الإقامة فى بلد والصلاة 
تمامأ يحب استصحاب. الام حتى يققصد المسافة وهذا متردد ليس قاصدآ للمسافة . 

وما علل به النقصير ف العود من أن حك بلد الافامة يزول بالمفارقة وارد 
عليه فى صورة الذهاب الذى أوجب فيه القام فينبغى أن يحب القصر بناء على 
هذا التعليل . 

ولا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أن الذهاب لا لا يضم الى الإياب فحصول 
المسافة , لآن وجربه هنا لم زعلل بتصد المسافة إذ لا قصد لمسافة فى الصورة 
اللأكورة وما علز بمفارقة يلد الافامة ومفارقة البلد حاصلة عل كلتا الحالتين » وهو 
. إما صار الى القام فى الذهاب من حيث استصحاب حك الاقامة السابقة الموجبةلليام 


هيت الهرم على العود معالذهول عن الاقامة ‏ جبر المقصورات )ج ١١‏ 
حتى يحصل المقتض للقصر وهذ! بعينه آت فى حال العود . 

وباجلة فكلامه ( قدس سره ) لا أعرف له وجه استقامة يدفع عنه تطرق 
الإيراد , وظاهر كلامه جم لهذه الصورة من قبيل الصورة الثالثة فى مجى” الوجبين 
المتقدمين , والفرقظاهر فانقصدالمسافة فىتلك الصورةظاهر ؟ا عرفت دون هذه ع 
والأنسب بالقواعد فى هذه الصورة هو الوجه الآول الذى ذكره وهو الإتمام 
مطلقاً عملا بظاهر النص المششار اليه . والله العالم . 

الخامسة ‏ الصورة بحالحا وان يكون ذاهلا عن الاقامة وعدمها يحيث يكون 
عادم القصد الى نثى* من الامور المتقدمة » وحكها ما ذكرنا فى سابقتها من الإتمام 
مطلقاً , أما لوكان فىأول خروجه عزم على وجه منالوجوه وإنما حصلله الذهول 
أخيراً عمل عل ذلك العزم المتقدم . 

وحيث قد اتضم لك هاف المسألة من الشقوق والخلاف وتعليل كل منهم 
ما ذهب اليه بما ظبر من الدليل ديه مع ما عرفت من خاو المسألة من النصوص 
على العموم والخصوص فالواجب الرجوع الى الإحتياط فى ما بعد تطبيقه على النص 
المشار اليه أعنى صحيحة الى ولاد (1) من المواضع التى أشرنا اليبا . والقه العالم . 

فائدة 

يستحب جبر المقصورات بالتسبيحات الآدبع المشبورة فى دبرها لما رواه 
سلمان بن حفص المروزى )١(‏ قال : ٠‏ قال الفقيه العسكرى ها يحب عل المسافر 
أن يقول فى دبركل صلاة يقصر فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله والله 
أكبر (ثلاثين مرة ) لقام الصلاة , ولفظ الوجوب ف الخبر محتمل للبالنة فى 
الاستخباب أو المعنى اللغوى . 

أللبم اجر تقصير نا يعفوك وإحسانك وعاملنا يحودك ورضوانك . هذا آخر 





(؟) صه١»؟‏ 
(؟) الوسائل الباب غ”؟ من صلاة المسافر 


ج ١١‏ ( ختام الجرء الحادى عشر ) ومع لله 
الكلام فى هذا امجاد وهو الجلد الرابع )١(‏ منكتاب الحدائق الناضرة فى أحكام 
العترة الطاهرة وهو آخر كتاب الصلاة , ويتلوه ان شاء الله تعالى امجلد الخامس 
فىكتاب الركاة والصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته , والمد لله سيحانه على 
توضقه للاتمام والفوز لسمعصادة الإختتام 0 وصلى الله على عمد وآله بدور العام 
ومصابيم الظلام . 

وكتب م لفه الحقير الجانى بيمناه الداثرة اعطاه اثهكتابه بها فى الآخرة 
الفقير الى ربه الكرج وسقان اعدين ابراهم البحرانى ع الله ثعالى عنهدوعن 
والديه فى .الارض المقدسة كر بلاء المعلى يوار سيد الشبداء جزهوة بتأريخ اليوم 
السادس والعشرين منشهر د بيع المولود منسنة حامداً مصلياً مستغف رآ (0). 


() هذا بحسب تقسيمه , قدس سره , وحسب تقسيمئا هذا آخر الجنء ااحادى 
عشر وءتّاوهالجزء الثانى عشر . و جد لله أولا وآخراً . 
رن أوردنا الختام والتأريخ على طبق النسممٌ الخطية 


ةع د 


١١ج‎ 





ميحث القضاء 

عدمقضاء مافات بصغر أوجنون 
أوحيض أو نفاس أو اكفراصل 
هيقضىامفمىعليه اذا امتوعب 
اغغاؤه ؟ 

هل يقضى المسل امحكوم بكبفره 
واتخالف اذا استيصر ؟ 

هل يقضى من حصل الاغماء بفعله؟ 
هل يتقضى الناتم على خلا ف العادة؟ 
ثأرك الصلاة مستحلا وغير 
مستحل . 

هل تقبل نوبة المرتد الفطرى ؟ 
هل يحب تق ديم الفائتة على 
الخاضرة ؟ 

من نسى الفائتة من لئس فى الحضر 
من نسى الفائئة من امس ف السفر 
م الفريضة المترددة من حيث 
الجبى والإ حضاف 

8 تعددن الفائتة امجبو له , 


0ك 


الصفحة 


+7 


رفن 
نار 


نا 


لو فانت الفريضة المعينة مرات 
مجبولة . 

الاعتبار فى القصر والقام بحال 
الفورت 

الاعتيار فى الجبر والاخفاء 
الاعتبارفىهيئة الصلاة يحالالاداء 
قضاء الرجل عن المرأة و بالعكس , 
قضاء النوافل الموقتة ْ 
التصدق ممع عدم القدرة عل, 
قضاء النوافل 

هل سر الاحتياط في 
العبادات مطلقأ ؟ 

قضاء الفرض الختلف باعتبان ٠‏ 
أو ل الو قت وآخر . 
أخبار العبادة عن الاموات 
الصملاة دينوكل دين يقضىعن اميت 
مشروعية التيابة عن . اميت 


الصفحة 
هل يشرع قضاء مالم تشتغل ذمة 
المت به ؟ 
م4 هليج بالترتيب ف القضاء عنالميت 
45 الاستثجار للصلاةوالصوم عنالميت 
مه القاضى والمقضى والمقضى عنه 
به هل وتخير بين الصلاة والصدقة 
عن الميت ؟ 
باه هل يشترط كل الولى حا لالوفاة؟ 
/اه لولم يحب القضاء على الول أو / 
يكن للميت ولى . 
0 هل سقط القضاء عن الولى لو 
اوصىالميت بقضاءغيرهعنه باجرة؟ 
0 الترتيب بين فوائت الولى والميت 
9 أذامات الولى فبل بحب القضاء 
على وليه ؟ 
9 هل للولى الاستئجار ؟ 
97د الاخبار فى فضل ابماعة 
04 توجبه ما ظاهره وجوب ابجاعة 
“الاخبار فحضورجماعة.الخالفين 
6 كيفية الصلاة مع انخالفين 
8 هل يعتبر فى الصلاة مع انخالفين 
عدم المندوحة ؟ 
٠‏ هل الصلاةمعهم بعد الصلاة لنفسه 


الأصفحة 


اولا صلاة حقيقية ؟ 
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القراءة خلف الخالف 

لو ركم الامام اتخالف قبل اتمام 
المأموم الفاتحة 

موارد وجو ب اجناعة واستحبابها 
وحرمتها .9 

حرمة الماعة فى النالة 

مناقشة صاحب المدارك ف المقام 
الإيراد على صاحب المدارك 
يعتير فى الماعة العدد واقله اثنان 
قيام المأموم الواحد عر:.. يمن 
الامام و أاجب أو مستحب ؟ 
تأخرالمرأة خلف الرجلفىالجماءة 
يعتبر ف الماعة عدم الخائل المانع 
من المشاهدة , 


حم المصلل يحذاء ألباب وهمرو ٠.‏ 
يشاهده من المصلين 


د اجوراق الخمائل للمرأة 
٠‏ كفاية مشاهدة من يشاهد الامام 
حيلولة النهر بين الامام والمأموم 
٠‏ الصلاة بين الاساطين 
٠‏ لو صل فيداره خل ف امام المستجد 


وهو يشاهد الصفوف 


103 -( فبرس الجرء الحادى عشير من تاب الحدائق الناضرة أ)ج ١١‏ 


الصفحة 

٠.‏ يعتير فى اللماعة عدم التباعد 

س. 6 حد التباعد المعتبر عدمه فىابماعة 

٠6,‏ لا بحرم البعيد من الصفوف حبى 
بحرم من يزول به التباعد 

لو خرج الصف المتوسط بين 
الامام والمأموم عن الاقتداء . 

م٠‏ لعتبر فى الماعة عدم علو الامام 
بما يعتد به . 

ا مقدار العلو المانع من القدوة . 

+ لوكان الامام أعلى صمت صلاته 

لو صل الامام على سطح والمأموم 
على آخر . 

١‏ يعتبر فى ابلداعة أن لا يتقدم 
المأموم فى الموقف على الامام 

١‏ هل يجوز قساوى موقف الامام 
والأموم ؟ 

دو ما يعتبر به التساوى بين الامام 
والمأموم . 

7 هليجوز استدارة المأمومبن<حول 
الكعبة ؟ 


معن 


الصفيحة 


١1 


١ 


هد 


لو اقتدى بزيد فبان انه عمرو 
لو قالكل منالمصلبي كنت الامام 
أو قال كنت مأموماً 

لو شك المصليان فى ما أضيراه 
من الامامة والإتهام 

الاقوال فى القراءة خلف الاهام 
الأخبار فى القراءة خلف الامام 
القول بكر اهةالقراءة خل ف الامام 
التسييح حال قراءة الامام 

المع بين استحباب اللسبيح 
هل يستحب الإستعاذة ودعاء 
الإستفتاح على القول حرمة 
توجياه دلالة موئق زرارة عل 
متنابعة المأموم للامام فى الافمال 
معن المتابعة فى الأفمال 

هل جوز مقار نة المأموم للامام 
ف تكبيرة الإحرام؟ 

المتابعة فى الأقرال 


٠‏ الصفيحة 


تقدم المأموم فى الآفمال عمدا 
افاننوا . 

الاخبارفىتقدم المأموم ف الأفمال 
التقدم فى الرفع ٠ن‏ ال حكوع 
أو السجود. 

التقدم فالموىلار ركوع أوالسجود 
كلام صاحب المدارك ونقده 
رفع المأموم قبل من لا يقتدى به 
لوترك المأموم الرجوع علىالقول 
بوجوبة. 

لو تقدم المأموم عبل الامام يركنين 
هل تبط القدوة بالتأخر بقدرركن؟ 
يعتبر فى أبلماعة توافق نظم الصلاتين 
فى الأفعال . 

الاقتداء فى اليرمية بصلاة 
الكسوف والعيدين وبالمكس 
اقتداء المفترض عله فى فروض 
الصلاة اليومية . 

اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس 
متى يسم المسافر خاف الحاضر 
وبالعكس ؟ 

هل يحب بقاء الامام المسافر ىف 
يجلسه الى أن ّم المقهم 3 


ج ١1ل‏ فبرس الجر ء الحادى عشر من كتاب الحدائق النأضرة) - مهم 


الصفحة 


١5 


كما 


١ لاه‎ 


١ /اه‎ 
1584 
1١4 


هل يكره اقتداء الحاضر بالمسافر 
و بالعكس ؟ 

اقتداءالمتنفل بالمفترض و بالعكس 
فروع ف إثتهام المسافر بالماضص 
وبالمكنن 

آداب اججاعة 

اين يقف المأموم ؟ 

كيفية صلاة العراة 

كيفية إنتام النساء بالمرأة . 

أهل الفضل فى ااصف اللاول 
ميمئة الصف أفضل 

لو اقتدى بالامام أصناف 

هل الأفضل وقوف الامام فى 
وسط الصف؟ 
يستحباعادةالمنفر دصلا نه جماعة 
هل يستحب الإعادة جماعة من 
صل جماعة ؟ 

هل يستحب الإعادة جماعة مع 
غير المفترض . 

أى الصلاتين هى الفرض ؟ 
استحباب القرب من الامام 
اقامة الصفوف وسد الفرج 


الصفحة 


15 


حر 
2 
جع 


"ما 
1/65 
كيل 


استحباب تقاوب الصفوف 
تسبيح المأموم اذا فرغ من قراءته 
الامام يصل بصلاة أضعف المأمومين 
الامام لا يقوم من مقامه حتى 
الامام سمعالمأموم وهو لا إسمعة 
لا يحب الجهر على الامام فى 
الاخير نين للنسال على الإستحباب 
اتفاق الاصحاب على الك يع منه 
أو يظن انه مذهب الآنمة(ع ) 
نقد التفرد بالعمل بالأخبار 

تأكد اسماع الامام التشيد 

تطويل الامام ركوعه انتظاراً 

ما يقولالأموم عند انتهاء الامام 
من الفاتحة ؟ 

مى يقوم المأمومون إلى الصلاة ؟ 
مكروهات الماعة 

وقوف المأموم وحده فى الصف 
معنى القيام يحذاء الامام 

التنفل بعدقوله « قد قاممىااصلاة». 
تخصيص الامام نفسه بالدصاء 


الصفحة 


شروط أمام الماعة 


ام أمامة المرأة مثلبا فى الفريضة 

عو لا يوم القاعد القائم 

١#‏ أمامة الناقص للكامل 

4 أمامة العارى بالمكتسى 

4 أمامة اللاحن ووه بالمتقن 

هوا أمامة المبدل حرفا بغيره 

موز أمامة العتام والفأفاء . 

5 هل يحب على اللاحخرد. ونحوه 
الإتهام بالمتقن ؟ 

ا لا توم المرأة الرجل 

امامة الخنش للرجل والحتثى 

برو صاحب الامارة والمسجد والمنزل 
أحق بالامامة 

8 أو اجتمع صاحب الامامة مع 
صاحب الراتبة أو المنزل 

44 لو تأخر الامام الرائب 

دوذ الإشكالفىروايى معاويةوالحناط 

٠‏ أمام الآصلاحق بالإمامة 

٠‏ لو أذن أحد الثلاثة لغيوه 

٠‏ هل الأفضل للثلائة الإذن للككل 
أو المباشرة ؟ 
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المفحة 


"١ 


0" 
م" 


.أنقضاء صلاة الامام . 
هن تكر 0 آمامته 


هل يقدم الحاشمى فى الإمامة ؟ 
من يوم القوم عند التشاح 6 
الإيراد على الأساب فى جعل 
الم جحات فى مورد التشاح . 
هل يقدم الآقرأ على الافقه أو 
الافقه عليه ؟ 

الإستدلال لتقدم الاذقه 

تفسير الاقرأ 

الإختلاف فى ترتيب المرجحات 
معنى الحجرة 

ااترجبح بالهجرة والسن 
الترجبيح بصباحة الوجه 

اخبار الاستنابة لو.عرض للامام 
عارض 

مواضع الاستتاية 

هل تحب الاستنابة فى موردها ؟ 
استنابة المسبوق 
استنابة من لم يكن من المأمومين . 
عض الغروع المتعلقة بالمقام 


لا فرق بينتقديم الامام والمأمومي: 


تقديم المسبوقين بعضبم بعد 





الصفحة 
+ هل تكرهامامة الأغلف أوتحرم؟ 


.؟؟ أمامة من نكر هه المأمومون 


+7 امامة امتيمم باللتوضئين 
ب أمامة العيد 


0٠‏ أمامةالمقيد بالمطلقينو صاحب الفا 
بالاصحاء 

7 أمامة المسافر بالحاضر و بالفكس 

٠‏ ظبور كفر الامام أو فسققه أو 
حدثه بعد العبلاة . 

سم لو خاف المأموم عند دخوله رفع 
الامام رآسة : 

خنة هل يجوز لليأموم الإنفر ادلغير عذر؟ا 

+٠‏ أذافات المأموم ثى* مع الامام 
جعل ما يدركه اول صلاته , 

١4؟‏ هل يقرأ المأموم اذا أدركالامام 
فى الاخير نين ؟ 

8 لولم يمل الامام المسبوق للقراءة 

4 وظففة المسبوق فى اخيرتيه . 

44 متابعة المسبوق للامام فالقنوت 
والتشبد . 

06" مت يتم المأموم صلاته ؟ 

0٠‏ احوال'المأموم فى دخوله مع 
الامام 


0 

بوب هل يحب الاستئئاف لودخل مع 
الامام بعد الركوع 0 

برهم لو دخل الامام والمأموم ف النامطة 

4ه لو دخلالاماموالمأموم فالفريضة 

لو دخل أمام الاصل والمأموم 
فى الفريضة . 

٠‏ لو دخل الامام الخالف والمأموم 
فى الفريضة . 

هل يحوز الاقتداء بمن يعل تجاسة 
ثوبه أو بدنه؟ 

64 صلاة الموف 

هم هل يحب القصر فى صلاة الخوف 
فى الحضر ؟ 

تحديد القصر فى صلاة الخوف 

4 شروط صلاة ذات الرقاع 

٠‏ كيفية صلاة ذات الرقاع 

4 وجه النسمية بذات الرقاع 

4 انتظار الامامالفرقةالثانية بالقراءة 
أو تطويلبا 

هم هل يننظر الامام فراغ الفرقة 
ثانية بالتشهد أو بالسلام ؟ 

دام هل يحب عل الفرقة الآول نية 
الإنفراد عند مفارقة الامام ؟ 


ذف 


5/4 


0 
م 
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ا 


هل يبق اقتداء الفرقة الثانية فى 
الركعة الثانية حم ؟ 

نصي بكل من الفر قتين من صملاة 
المخرب فى الخوف 

هل تقرأ الطائفة الثانية فى ثاائة 
الامام ؟ 

هل تخالف صلاة الخموف صلاة 
اجماعة ؟ 

جملة من الفروع فىصلاة الخوف 
صلاة بطن النتخل 

صلاة عسفان 

هل تشرع صلاة عسفان ؟ 

صلاة شدة الخوف 

فروع فى صلاة شدة الخوف 

هل يفرق بين أسباب الخوف ف 
ابجاب قصر الكية والكيفية ؟ 
صلاة الموتحل والغريق 

صلاة المسافر ‏ السفر بوجبالققصر 
المسافة الى توجب القصر 

تحديد الفراسخ القانية الموجبة 
القصر . 

ما تعل به المسافة الموجبة للقصر 
لو اختلف السير والتقدير 


الصفحة 


نانس 


م 


فض 


إوفان 


84 


كن 


لم 


م١‎ 


"1١ 


تلض 


م 


ينض 


لفون 


زفض 
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مبدأ التقدير 

لو قصد المسافة فى زمان يخرج به 
عن أسم المسافر 

اعتبار المساهة فى سفر البحر 
اما يب القصر عند ثيوتالمسافة 
هل يجب الاعتبار مع الك قى 
بلوغ المسافة ؟ 

ل وكانللباد طر يقان أحدهمامسافة 
لو تردد يوما فى ثلاثة فراسم 
لو تعارضت البينتان فى المسافة 
هل يكئى اخيار الواحد بالمسافة؟ 
هل يحوز اقتداء مثبت المسافة 
بالنافى لها و بالعكس ؟ 

الأقوال ف ما اذا كانت المسافة 
أربعة قراسةفصاعداً دونالقانية 
الاخيار فى ما اذا كانت المسافة 
أربعة فراسخ فصاعداً 

دليل اعتبار الرجوع ليومه فى 
التقصير فى الأربعة ونقده . 
النظر فىدليل التفصيل بين الرجوع 
ليومه وعدمه بالوجوب والتخييد 
نقد دليل القول بان الأربعة أقل 
ما يحب فبه التقصير 
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ا ا لصي 


المفدة 


يفنا 
ليرفا 


084 


84 


مجم الاستدلال للبختار وهو ارنف. 


المسافة ثمانية امتدادية أو ملفقة 
يشترط فى القصر قصد المسافة 
الإبر ادعلى صاحبالمدار كك فالمقام 
هل يذم باق الذهاب الى الاياب؟ 
المسافة 

هل يعيد المسافر مأ صلاه قصر | 
اذا رجع عن نبته أو تردد ؟ 
التردد بعد بلوغ المسافة 

الاثناء على الرفقة 

انتظار الرفقة لا وجب العدول 
عن القصر 

هل يقصرالمكره على سي رالمسافة؟ 
يشترط ف القصر ان لا ينقطع 
السفر باحد القواطع . 

انقطاع السفر بنية اقامةعشرةايام 
هل يشترط التوالىفىعشرةالاقامة؟ 
هل يكن التلفيق فىعشرةالاقامة؟ 
القول بكفاية اقامة خمسة أيام 
فى الاتمام 

توجمه الرواية الدالة على ذلك 


موع - لإفبرس الجرء الحادى عشر من ككتاب الحدائق الناضرة )ج ١١‏ 
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سوم ماهو المعتبر فى ترخص المقم 


ا 


م 


دخولا وخروجا 

التاوى للاقامة فى اماكن متعددة 
.جوع المقم بعد انشاء السفر 
الإشكال فى المقام وجوابه . 

هل القاطع للسفر مجرد الماك أو 
خصوص امازل ؟ 

اخار السفر الى القرية أوالضيعة 
أو المنزل أو المرور بها 
مورداعتبار الاستيطانستة أشبر 
فى قاطعية السفر 

كلام لبعض الاعلام فى المقام 
كلام صاحب المدارك فى المقام 
ونقده 

هل نكن اقامة الأشبر الستة 
دقعة أو لابد منها كل سنة ؟ 

لا يعتبر فى اقامة الأشهر الستة 
التوالى 

اعتبار الإتمام بنية الاقامة فى 
الأشهر الممتة 

هل يعتبر الملك ف المنزل وغيره؟ 
المعتبر الاستيطان بعد الملك 
اشتراط دوام الملك 


الصفحة 

بم لا يشترط السكنى ف الملك 

ويم هل يترتب حم الملك على الوطن 
المتخذ ؟ 

وم وجوب الإمام على المسافر بعد 
مطى ثلاثين يوما مترددا 

.مم يشترط فالقصر أن يكو نالسغر 
سائغاً . 

مم لا فرق ف الإتمام بالسفر الحرم 


187 


بين حرمته بنفسه و بغايته 

المدار فى حرمة السفر واباحته 
القصد والنية 

المعصية فى السفر مانعة ابتداء 
واستدامة 

هل يعتبر فى تقصير العاصى رجوعه 
عن قصده و ن الباق مسافة ؟6 
حم المتصيد فى حديث ابن سنان 
حك المتصيد فى حديث ألىبصير 
السفر لصيد التجارة 

يشترط ف القصر ان لا يكون 
السغر عملا للبسافر 

ما يناط به الإتمام فى من يكون 
السغر عملا له 

الضابط فى كثرة السفر 


ج١1‏ 
الصفحة 


اضن 


١‏ ل( فبرس الجزء الحادى عشر م نكتاب المدائق الناضرة  )‏ وو 


من أقام ف بلده خض أيام بان 


٠‏ كلام لبعض الاعيان ينتصر به 


ضف 
05 


البشهور 
نقد الكلام المذكور 

يشترط فى القصر التوارى عن 
البيوت أو خفاء الاذان 

الاقوال فى حد الترخص 

سب بالإختلاف فى<د الترخص 
تحقيق حل التى خص من جبسة 
الببيوت 

هل يغرق بين البلدارن. الصغار 
والكبار فىحد الترخص؟ 

حد الترخص فى الا.ياب 

العدول عن نية الاقامة 

هل يرجع الى التقصير يمجرد 
العدو ل أو يتوقفعل قصدالمسافة؟ 
هل نم ناوى الاقامة بعد العدول 
لو صلى الصيح أو المغرب ؟ 

هل يتم ناوى الاقامة بعد العمدول 
لو صام الصوم الواجب؟ 

ما يناط به وجوب الإتمام بعد 
العدول 


الصفحة 


لفق 


هل يشترط فاليقاء على اهام بعد 
العدولكون الاتمام بنبة الاقامة؟ 
الإتمام فى أماكن التخيير 

لو نوى الاقامة فى الصلاة قصرآً 
فائمها “م رجع 

هل يعتبر فى اليقاء على العام الإتمام 
بعد نئة الاقامة ؟ 

من أنم فمورد القصر عالاً عافد 
من ثم فى مورد القصر جاهلا 
من أثم فى مورد القصر ناسياً 

من قصر فى مورد الهام 

صلاة المسسافر فى المواضعالاربعة 
الأخبار فى صلاة المسافى فى 
امو أضع الآر بعة وتحقيق مفادها 
دليل الصدوق لوجوب التقصير 
فى المواضع الآربعة ومناقشته 
تصادم الأخبار الواردة فالمسألة 
ترجبم اخبار القام على القصص 
موضع استحباب الأمام مم 
الحرمين الشريفين . 

موضع استحباب الاتمام من الكوفة 
هل يستحب الامام فى خصوص 
الجائر أو قُْ تييع البإد ؟ 


الصفحة 


436 


زف 


4 تحديد الجائر الشريف 


ما نقل عن المرتضى وابن الجنيد 
من وجوب الامام فى المواضع 
الأربعة 

التخيير فى المواضع الاربعة 
لا بحرى فى الصوم 

حك النافلة الساقطة فى السفر فى 
الاما كن الاربعة 

نية القصر والاتمام فى الصلاة فى 
الاما كن الاربعة 

الإشكال فى التخيير بين واجبين 
مع أرجحمة أحدهما وجوايه 
حك فوائت الامكنة الاربعة 

هل يتم من عليه فائتة فى الاما كن 
الاربعة؟ 

او دخل الوقت ف الحضر “مسافر 


المفحة 


5/6 


دك 
5 


قبل الصلاة 
لو وصل البلد قبل الصلاة بعد 
دخول الوقت فى السغفر 

اقوال الأعاب فهاتينالمسألتين 
لو نوى الاقامة وأتم م خرج 
الى ما دون المسافة 

لو خرج بعد نية الاقامة والزتمام 
قاصداً عدم العود 

العزم على العود مع البقاء عشرة 
العزم على العود بدو نالبقاء عششرة 
العرم على العود مع التردد فى 
أقامة عشرة 

العزم على العود مع الذهرل عن 
الاقامة 

جبر المقصورات بالتسبيحات 
الاربع 5 


١١‏ دومج سس 


نستم راك هنا ما فاتنا التنسم علم 
فى محله والترتيب نسب أرقام الصفحات 

١‏ ) أوددنافى التعليقة ع ص 4م اناللفظ المنقول عن السيد ( قدس سره) 
لحديث الحتعمية لم نجده فىكتب أحاديث المامة . وقد وقفنا بعد ذلك عب لكتتاب 
الإحكام فى اصول الاحكام للآمدى وهو منكتب اصول الفقه وفيه ج ما صم 
هكذا : قالت يا رسو لالته(ص)انابىأدركته الوفاة وعليه فريضة الحبع ف نحججت 
عنه أيتفعه ذلك ؟فقال أرأيت لى كانعيل| بيكدينفقضيته أكان ينفعه ذلك ؟فقالت 
نعم . قال : فدين الله أحق بالقضاء . ولم يذكر المصدر . 

(0) - جاء فى الصفحة م السطر الاخير هكذا : « وقد استدل لهذا القول 
من بعض المعاصرين » وهو تصحبح لما ورد فى النسخ تبرعا بما يساعد عليه الاعتبار 
والعبارة فى النسيخ هكذا : « وقد اسند هذا القول عن بعض المعاصرين ٠‏ . 

(م) - أوردنا سبحة ابنانى يعفور فى هذه الطبعة ص مه على طب قالتهذيب 
لان المنقول فى المآن هى رواية الشبخ ( قدس سره ) وقد أوردها الجلسى ف البحار 
ج م١‏ الصلاة ص +١4‏ عنالشيخ بهذا اللفظ ايضأ . 

(4) - جاء فى الصفحة + هكذا : « وقال الصدوق قال ابى فى رسالته الى" : 
صلاة الرجل فى جماعة ... » وقد أوردنا فى التعليقة م ان القول المأكور أورده فى 
الفقيه بدون نسبة الى ابيه . وقد وقفنا علية بعد ذلك مع النسبة الى'ايبه فى الخصال 
حلاص ؛١٠.‏ 

(0) - جاء فى الصفحة ++ حديث القداح عن الصادق عن آبائه (ع ) عن 
الجالس وثواب الأعمال والحاسن . وليس فى حديث المحاسن ص 4م الرواية عن 
آبائه (ع ) راجع الوسائل الاب ؟ من الماعة رقم 5 . 

() - جاء فى الصفحة 0+ ف السطر ٠١‏ هكذا : د ممتة وثلاثين الفا واربمائة 


5 (الاستدراكات ) ج١١‏ 
ما فى فسخ الحدائق « ثمانية وثلاثين ألفا واربمائة صلاة . لان الثواب فى كل عدد 
جعل ضعف ما تقدمه إلا فى الثلاثة فانه جعل ستهائة ضع ثُواب الاثنين وهو مائة 
وخمسون ‏ وعليهيكون الصحيح فالعشرة سبعينألفا وستة آلاف وثمائمائة صلاة . 

(0) - جاء فى التعليقة على الحديث (م) ص ,١‏ ان كلمة « فى الصف الآول » 
ثانباً زائدة . والام كذلك إلا ان من أحاديث لباب حديث حماد وفيه هذه 
الكلمة ثانيأ ولميذكر فى أحاديث الباب » فلعل هذه الكلمة المذكورة ثانيأً فى حديث 
الحلى جزء من حديث حماد وقد سققط من الفسخ 1 

(0) -جاء فى الصفحة مم ان ما اشتمل عليه الحديث الثالث والثلاثون من 
التشبد حال القيام اذا ألجأته التقية الى ذلك قد ورد مثله فى خبر لابى بصير إلا انه 
لا يحضرف الآن مكانه . أقول لم أعثر عليه بعد الفحص عنه فى مظانه وقد أشار 
اليه ص 4م أيضأ . 

(9) - جاء فى الصفحة ٠١١‏ فى حديث انس أنه كان يصب فى بيت حميد بن 
عبدالرحمان وقد اوردنا فى التعليقة م ان فى المفنى « موت حميد » وقد جاء فى سئن 
البيبق ج ؟ ص ١١١‏ « ببوت ميد » وهو موافق للفظ التذكرة . 

-)٠١(‏ جاء فى الصفحة ١+‏ انه عبر عر القراءة الاخفاتية فى بعضص 
الاخبار بالصمت وقد أوردنا فى التعليقة ٠‏ انه فى الوسائل فى الباب وم من اللباعة 
ونوطم ذلك هنا بانه حديث على بن يقطين رقم م١‏ ولم يورده فى اخبار القراءة 
خلف الامام ٠‏ 

)1١(‏ - جاء فالصفحة .م١‏ السطر /1١وم١هكذا‏ : ه لا يدخل فالصلاة إلا 
حين يدخل الامام ... » وف النسخ الخطية ١‏ إلا حتى ... » ومن الواضح عدم 
انسجامه , والظاهر ان العبارة هكذا : ١‏ لا يدخل فى الصلاة حتى يدخل الامام » 
أ إلا ان يدخل الامام » وفى النسخة المطبوعة « الاحتى » ايضأ ثم شطب على 


ج١١‏ ( الاستدراكات ) تلءاست 
كلمة ‏ حتى » وكتب عليها كلبة « حين » خرينا عليها وان كان ما ذ كر ناه من العبار تين 


ادخل ف المقصود . 
(؟1)- جاء ف الصفدة ٠‏ السطر 18 هكذا : ديقف الأحرار» تبعاً 
للطبوعة , وفى الخطية «١‏ يصف ؛» , 


(16) - جاء فى الصفحة ١07/٠‏ -حديث أبن سئان عن الكافى فى التبذيب وكذا 
فى الوافى باب (آداب الامام ) ول نجده فى الكافى فى مظائه ول ينقله فى الوسائل 
إلا من التبذيب. 

(15) - جاء فالصفحةم.م السطر ١و١‏ هكذا : « بالاتفاق علىمنلم يكن, 
وفى النسخ ه على غير من ل بكن » وقد حذفت كة «غير » فى هذه الطبعة ازيادتها . 

(16) - جاء فى الصفحة م., السطر » والصفحة .٠؟‏ السطر م هكذا : 
« عمرو بنالى ساة » تبعأ النسع, والصحبيح « عمرو بن سلبة »كا فى تيسير الوصول 
خج اص 338 , 

(15) - جاء فى الصفحة ١١‏ فى الحديث الرابع هكذا :دعن سلية أ حفص» 
تبعأ للوانى باب ( عروض عارض للامام ) وفى الفروع ج ١‏ ص ٠١١‏ عن سابة 
بن أب حفص ء و فى التبذيب ج ١‏ ص 788 والوسائل عن سلبة عن ابىمحفص»؛ وفى 
الاستبصار ج ١‏ ص 4.4 عن مسل عن ابى حفص . 

)١9(‏ جاء فى الصفحة ه70 فى عبارة الروض هكذا : « ويركب رأ سكل 
ما يريد » والظاهر ان الصجيم هكذا : « ويركب رأسه فىكل ما يريد » . 

(1)- جاء فى الصفحة م44 فى حديث أبن بزيع ٠‏ بتقصير » تبعآ النسخ 
وفى كتتب الحديئ ١‏ تقصير » . 
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جوامع الجامع في تفسير القرآن 
الطبرسي 
مصادر وأسانيد نبج البلاغة 
عبد الزهراء الخطيب 


شرائع الاسلام :-١‏ العلامة الحلٍ 
جامع الرواة الأردبيي 
معام التوحيد 
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